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وأودع واستودع لمن ج بيعه 
وتبرا بتسليم الولي له فقط 
وقد قيل لا تضمين في قبض خائف 
كذا الحكم مع عبد بلا إذن سيد 
ومستودع في حفظها ذو أمانة 
وإن تلفت من بین أمواله فلا 


ويلزمه الإحراز في حرز مثلها 
ولا غرم أن تنقل إلى حرز مثلها 


وإن تك في مأوى لمالكها فإن ‏ 


ولا تنقلنها من معين ربها 
كنار وسيل قاصد لمقرها 
فيلزمه نقل وقيل لمثله 
وقيل لأعلى دون مثل وقيل دع 
ون ينه عن إخراجها عند خوفه 
وعن علف أو سقي البهيم فليس في 
ولو قيل بالتضمين في ترك قوتها 


وإلا ضمنت المال من يد فوهد 
ولا غرم أن يودع فيتلف بمبعد 


ضياعا لمال مع صبي فجود 


وضمنه مایردی بنفس بأجود 
فلا غرم إن تتلف على غير معتد 
ضمان عليه في الصحيح المؤكد 
ضمانا ولا نفي لتضمين مفسد 
ولو بيد مأمونة المتعود 
ولو دون إذن ربها لم يقيد 


تزلها سوی للخوف من هلکها تدي 


سوى لمسلم مهلك غالب قد 
وهدم مکان أو تغلب معتدي 
وآحرز منه انقل ولو لم يخف ردي 
وإن لم تزل للخوف يضمن بأوطد 
ونوم عليها ثم قفل مجود 
خلاف ولا في طاعة غرم اشهد 
لإثمهما في تركه لم أبعد 
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وإن تدع الأمر المخوف وفقدها 
ووال بحقی ‏ الله قد دهبت به 
وتارك إطعام البهيمة آثم 
ومحتمل آن ليس يضمنها ولو 
وخذ قوتها من ربها آو فردها 


فيفعل حظ المرء من بيع بعضها ِ 


أو الدين للانفاق يقضيه ربها 
فإن تنو عدوانا تنفقن بلا 
ويضمنها بعد التعدي بجحدها 
وآخذ لانفاق ولو رد قبله 
له دونها مثل الركوب لشغله 
وخلط بما لا يمكن الميز بعده 
فإن مات عن تلك إذا ما تمیزت 
وما احتاج نشرا إن يدع نشره ولم 
وفي قوله بالجيب ضعها بوضعها 
وقيل ان يضع في الكم مشدودة أو ال 
ووجهان إن يعص فيجعل في اليد 
وإن يقل احملها إلى البيت فليسر 
وقد قيل لا غرم لمكث لحاجة 


وإن قال لا يدخل سواك مقرها 


به جيء لغشيان الشهيد بشهدِ 
تخلص من تضمينها وتقلد 
ويضمن ما لم ينه قيمة مفسد 
أمره ولو يقبل إذا لم يزود 
فإن غاب فاستأذن ذوي الحكم ترشد . 


أو الكل آو إيجارها للتزود 


فإن فات كل أنفقن بشهد 
شهود ولا حکم موات تردد 
وبالمنع مع إمكان دفع لفل 


وتغيير ختم وانتفاع مجدد 


وراكبها للسقي والرعي لايدي 


ولا غرم مع إمکان ميز بأوكد 


فصاحبها فيها غريم بمرصد 


يکن قد نهاه عنه ضمنه تسعد 


0 


بکم يضمن دون عکس المحدد 


ثقيلة لم يضمن لحفظ المعود 
وجوزه القاضي لزحم ملدد 
سريعا وضمن إن يقر ويقعد 
وإن لم يعين فاحفظن بالمعود 
فمکن منه غيره فهو معتدي 
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ويضمن مع تسليمها غير حافظ 
وليس على الثاني مع الجهل غرمها 
على آول لا العکس والعکس إن درى 
وإما تخف يوما عليها لديك أو 
وإلا متى لم تنه عن سفر بها 
ووجهان عند الإستواء وإن تسر 
ويختار شيخ العصر تضمين سائر 
فإن لم يوات الرد أو سفر بها 
وقيل يجوز الدفع من ذي إقامة 
فإن يتعذر كل اودع حفيظا أو 
وما احتاج أجرا فهو من مال ربها 
وتضمن إن تدفن لدى غير معلم 
ومن خاف موتا فهو مثل مسافر 
وان خان کاستعمالها لانتفاعه 
آو انكرها ثمت آقربها الفتى 


ومن نال منھا بعضها ثم رده 


وهذا إذا لم تلف عنه حريزة 
كذاك هنا ان رد البديل مميزا 
ويبرأً برد للوديعة خائن 


وإن ثبتت في إرث ميت وديعة 


جناه بلا عذر ولو حاكم زد 
وقال آبو يعلى بلى وليعود 


کذا حکم من أعلمته دفنها اعدد 


تشا سفرا للمالك ان أمكن اردد 
فسافر بها إن کان أحظى له قد 
بها بعد نهي أو مع الخوف تعتدي 
بها إن بدأت الرد للمالك اقتد 
تعين إعطا حاكم في المؤطد 


بلا حاجة للحاكم المتقلد 
لدیه ادقن ان لم يۇذ واعلمه واحدد 


وأجرة عدوان فمن مال معتد ي 
حفيظ وأرض الدفن في حرزه قد 


أو اخراج عدوان فتاب فیردد 


فان تلفت يضمن بغیر تردد 
فتهتك عنها والتي لم تشدد 
وإلا فضمنه الجميع بأوكد 
والاإبراء من غرم وعقد مجدد 


فتفقد فدين أسوة الغرما اعدد 


وإن شك في بقيا وديعته إلى ال 


ممات فلم توجد لتضمن بأجود 


فصل 


ومودعها في ردها اقبل مقاله ‏ 


على مودع أو قابض منكر فإن 
وفي نفي تفريط ودعوى خيانة 
وإقراره أن يدعي قبل جحده 
ولو مع شهود صدقوه بأوطد 
ببينة تأتي يصدق قوله 
وعن أحمد في قابض بشهادة 
وفي قوله لا مال عندي لك او علي 
وقابضها ينوي الخيانة ضامن 
ورد ادعا الوراث رد فقيدهم 
ولم يضمنوا إلا بكتمانهم لها 


وتلزم بالإقرار أو شاهدين لا 


ومن يدع انان الوديعة عنده 
ويحلف للمحروم في المتجود 
وإن خص منهم واحدا لا بعينه 
فليس عليه من يمين وإن هما 


فهلك وإذن في تسلم أبعد 


قضى عن ديون ضمنن غير مشهد 


وجاحد إيداع فيثبت تشهد 
تلافا ورد العين امنعه واصدد 
وتقبل دعوى الرد من بعد مجحد 
وإلا ليحلف ربها وليرفد 
لدعواه ردا دون شهد اردد 
اقبلن دعوى التوى والترده 
کملتقط لا إن طرا ذا تجرد 
ودیعته أو ردهم دون شهد 
وإامكان رد أخروه بأجود 
بخط الردى حتى علي بمبعد 


فإن يأب يضمنها له ويزود 
فان صدقا في في علم پمفرد. 
معا کذباه أو فتی منهما قد 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


ليحلف يمينا لست أعلم من هو ال 
وتعطى لفرد قارع مع يمينه 
وإن يأب الايلا أقرعن قبله فقط 
سوى للفتى المقروع حسب بشرطه ان 
فإن يأب إيلاء له يلتزم له 
وإن جحد الشخصين مودعها معا 
وخذ مع نکول منه عينا وقدرها 


وبينهما في وجه اقسمهما كذا 


ومن يبغ من موزونهم أو مکيلهم 
وحرمه القاضي بلا إذن حاكم 
ولا غرم إن يغصب وإن يعط مكرها 
وردكکها للحافظي مال ربها 
ولیس على مستودع أجر ربها 


ذي هو يستحق العين ياذا الترشد 
ومن قبلها أقرع وإن شئت بعد 
ولا يلزم الإيلا إن بقرعته ابتدي 
يكذبه المقروع في جهله اشهدِ 


بقيمة ما عنه زواه ويرفد 


وكل له بالقرعة احدى المعدد 
نصيبا له من ممكن القسم سعد 


وهذا الذي يقضي به عقل من هدي 


وللمودع التطلاب حفظا بأجود 


على عادة مبر بغير تردد 


إذا لم يبعدها بأفعال معتدي 


فائدة: الوديعة عبارة عن توكل لحفظ مال غيره تبرعا بغير تصرف. قأله في الفائق. وقال 
في الرعاية الصغرى": وهي عقد تبرع بحفظ مال غيره بلا تصرف فيه. وقال في الكبرى: 
والإيداع توكيل» أو استنابة في حفظ مال زيد تبرعا. ومعانيها متقاربة. ويعتبر لها أركان 
الوكالة. وتبطل بمبطلاتها. ولو عزل نفسه فهي بعده أمانة شرعية. حکمها في يده حکم 
الوب إذا أطارته الريح إلى داره» يجب رده إلى مالكه. وقال القاضي في خلافه» في مسألة 
الوكالة: الوديعة لا يلحقها الفسخ بالقول. وإنما تنفسخ بالرد إلى صاحبهاء أو بأن يتعدى 
المودع فيها. قال في القاعدة الثانية والستين": فما آن یکون هذا تفريقا بین و فسخ المودع 


.٥١٠١/١ انظر: القواعد لابن رجب‎ )۲( .٤٠١ /١ انظر: الرعاية الصغرى» لابن حمدان‎ )١( 


۱۱ 
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والمودع. أو يكون منه اختلافا في المسألة. والأول: أشبه. انتهى. وقال في الرعاية: إن بطل 
- حكم الوديعة: بقي المال في يده أمانة. فإن تلف قبل التمكن من رده: فهدر. وإن تلف بعده: 
فوجهان. وقال آيضا: يكفي القبض. قولا واحدا. وقیل: لا . 


قوله: (وإن تلف من بين ماله: لم يضمن. في أصح الروايتين)". يعني: إذا لم يتعد. 
وهو المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. قال الحارثي: هذا اختيار أكثر الأصحاب. وصرح 
المصنف”' في آخرين: آنه أصح. قال القاضي: هذا أصح. قال الزركشي": هذا المذهب. 
قال في الكافي“: هذا أظهر الروايتين. وجزم به في الوجيز”» وغيره. وقدمه في المغني”» 
والشرح" وشرح ابن منجا“) والحارثي» وغيرهم. والرواية الثانية: يضمن. نص عليها“. 
قال الزركشي” ': ينبغي أن يكون محل الرواية: إذا ادعى التلف. [أما إن ثبت التلف]': 
فإنه ينبغي انتفاء الضمان. رواية واحدة. 


فائدة: لو تلفت مع ماله من غير تفريط: فلا ضمان عليه. بلا نزاع في المذهب. وقد تواتر 
النص عن الإمام أحمد رحمه الله بذلك”'. وإن تلفت بتعديه. وتفريطه: ضمن بلا خلاف. 


(1) المقنع» للموفق ابن قدامة /١١‏ ۷. 

(۲) انظر: المقنع» للموفق ابن قدامة /٠١‏ ۷. 

(۳) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي .٥۷۷ /٤‏ 

(6) انظر: الكافي» للموفق ابن قدامة ۲/ ٤‏ ۳۷. 

() انظر: الوجیز» لابن آبي السري ۱۹۱. 

7) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة .٠٠١ /٩‏ 

(۷) انظر: الشرح الكبير» لشمس الدين ابن قدامة .٠١ /٠١‏ 

(۸) انظر: الممتع في شرح المقنع» لابن المنجا٤/ .٤١‏ 

(۹) انظر: الفروع» لابن مفلح» وتصحيح الفروع للمرداوي ۷/ .۲٠١‏ 
(۱۰) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي /٤‏ 0۷۷. 

.٠١/۷ ساقطة من الأصل» والمثبت من الإنصاف‎ )۱١( 

(۲) انظر: الفروع» لابن مفلح» وتصحيح الفروع للمرداوي ۷/ .٠٠١‏ 


۱۲ 


قوله: (ویلزمه حفظها في حرز مثلها)"'. يعني: عرفا كالسرقة: على ما ياتي. هذا ٳذا لم 
يعين له صاحبها حرزا. 

قوله: (فإن ین فا يا حرزاء فجعلها في دونه: ضمن). هذا المذهب مطلقا. أعني: 
سواء ردها إلى حرزها الذي له آو لا. جزم به في المغني” والشرح*» وشرح الحارڻي» ٠‏ 
والحاوي)» وغيرهم من الأصحاب. وقيل: إن ردها إلى حرزها الذي عينه له» فتلفت: لم 
يضمن. حكاه في الفروع". قال في الرعاية الكبرى: فإن عين ربها حرزا. ا بدونه: 
ضمن. قلت: ولم يردها إلى حرزه. انتهى. 


قوله: (وإن آحرزها بمثلف أو فوقه: لم يضمن)”". هذا الصحيح من المذهب. اختاره 
القاضي» وابن عقیل. وجزم به في الوجيز' ٠“‏ والكافي' “» وغیرهما. وقدمه في الهدايةء 
RSE SB‏ وقدمه فيهما في الفروع» والرعاية الصغرى» 
والحاوي”' والفائق. وجزم به في الثانية في الهداية"'» والمذهب. والمستوعب”'. 
وقيل: يضمن فيهماء إلا أن يفعله لحاجة. ذكره الآمدي» وأبو حكيم. وهو رواية في التبصرة. 


.4/٠١ المقنع» للموفق ابن قدامة‎ )١( 

(۲) المقنع» للموفق ابن قدامة .٠١ /١١‏ 

(۳) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة .۲٠١ /٩‏ 

() انظر: الشرح الكبير» لشمس الدين ابن قدامة .٠١ /١١‏ 
)٥(‏ انظر: الحاوي الصغيرء لعبد الرحمن الضریر ۳۸۲. 
(0) انظر: الفروع» لابن مفلح ۷/ .۲٠١‏ 

(۷) المقنع» للموفق ابن قدامة .٠١/١١‏ 

() انظر: الوجیزء لابن آبي السري ۱۹۱. 

)4( انظر: الكافيء للموفق ابن قدامة ۲/ .۳۷١‏ 

.۳۸۲ انظر: الحاوي الصغيرء لعبد الرحمن الضریر‎ )١( 
.٠۸۷ انظر: الهدايت لأبي الخطاب»‎ )١١( 

(۲) انظر: المستوعب» للسامري ۲/ .٠١‏ 


۱۳ 
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قال المصنف”': وهو ظاهر كلام الخرقي. هوکار تاخ ارت اسا ردا ی بر 
حرب. . وجزم به في المنور". وقدمه في المحرر". وقیل: شمو إن اخرزه جل ولا 
يضمن إن أحرزها بأعلى منه. ذكره أو الخطاب” » وغیره. وقال في الرعاية الكيرى: وهو 
أقيس. 

تنبيه: قال الحارثي: لا فرق فیما ذکر ر بين الجعل أولا في غير المعين» وبين النقل إليه 
قال في التلترص: وأصحابنا لم يفرقوا بين قلفها بسب التقل؛ وبين تلفها بغيره. وعندي: لذ 
حصل التلف بسبب النقل کانهدام البيت المنقول إليه: ضمن. 

قوله: (وإن نهاه عن إخراجهاء فأخرجها لغشيان شيء الغالب فيه التوى: لم يضمن). 
هذا المذهب. وعليه الأصحاب. ولا أعلم فيه خلافا. لكن إذا أخرجها فلا يحرزها إلا في 
حرز مثلها أو فوقه. فإن تعذر والحالة هذه» ونقل إلى أدنى فلا ضمان. ذكره المصنف في 
المغني”. واقتصر عليه الحارثي. لأنه إذن أحفظ. وليس في الوسع سواه. قلت: فيعايا 
بها. 

قوله: (وإن تر كها فتلفت: ضمن)". هذا المذهب. لأنه يلزمه إخراجها. والحالة هذه. 
قال في الكافي “: هذا المذهب. قال الحارثي: هذا أصح. قال في الفروع: لزمه إخراجها 
)١(‏ انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۹/ .۲٠١‏ 
)۲( انظر: المنور في راجح المحررء لتقي الدين الأدمي ۲۸۷. 
)۳( انظر: المحرر» لمجد الدين أبن تيمية ٥٦١ /١‏ . 
)٤(‏ انظر: الهدايةء لأبي الخطاب» 1۸۷. 
)٥(‏ المقنع» للموفق ابن قدامة .٠١ /١١‏ 
(7) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۹/ .٠٠١‏ 
(۷) المقنع» للموفق ابن قدامة .٠١/٠١‏ 
(۸) انظر: الكافي» للموفق ابن قدامة ۲/ .۳۷٤‏ 
)4( انظر: الفروع» لابن مفلح ۷/ .۲٠٠١‏ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


في الأصح. قال في الفائق: ضمن في أصح الوجهين. وجزم به في الهداية"» والمذهب» 
والمستوعب”» والخلاصة» والرعاية الصغرى”) والحاوي والوجيز”» وغيرهم. 
وقدمه في المغني”» والشرح”» والرعاية الكبرى وغيرهم. وقيل: لا يضمن. لأنه امتثل 
آمرربها. ٠‏ 


قوله: (وإن أخرجها لغير خوف: ضمن) هذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. قال 


( 


في الفروع": ويحرم إخراجها لخير خوف في الأصح. وجزم به في الوجيز'“ وشرح 
الحارثي» وغيرهما. وقدمه في المخني'» والشرح' وغيرهما. وقيل: لا يضمن. اختاره ‏ 
القاضي قاله في المغني""" والشرح'. 

قوله: (وإن قال: لا تخرجهاء و[إن]"'“ خفت عليها. فأخرجها عند الخوف» أو تركها: 


(1) انظر: الهدايةء لأبي الخطاب» .1۸١‏ 

(۲( انظر: المستوعب» للسامري ۲/ .٠١‏ 

(۳) انظز: الرعاية الصغرى» لابن حمدان .٤٠١ /١‏ 

..۳۸۲ انظر: الحاوي الصغيرء لعبد الرحمن الضریر‎ )٤( 
.٠۹۱ انظر: الوجيزء لابن آبي السري‎ )٠( 

(1) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة .٠٠١ /٩‏ 

(۷) انظر: الشرح الكبيرء لشمس الدين ابن قدامة .٠١ /٠١‏ 
(۸) المقنع» للموفق ابن قدامة١٠/١٠.‏ ) 
(۹) انظر: الفروع» لابن مفلح ۷/ .۲٠١‏ 

.٠۹۱ انظر: الوجيزء لابن أبي السري‎ )١( 

.٠٠٠ /۹ انظر: المغنىء للموفق ابن قدامة‎ )۱١( 

(۲) انظر: الشرح الكبيرء لشمس الدين ابن قدامة ٠۳/٠١‏ . 
)۱١(‏ انظر: المغني» للموفق ابن قدامة .٠٠٠ /٩‏ 

.٠١ /٠١ انظر: الشرح الكبير» لشمس الدين ابن قدامة‎ )١١( 
.٠١ /١١ لفظ الأصل: «لو١» والمثبت لفظ المقنع‎ )٠١( 


1٥ 


لم يضمن)''. وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به أكثرهم. منهم صاحب 
المغخني ٠"‏ والشرح ٠"‏ والهداية“ والمذهب» والمستوعب”) والخلاصةء وشرح الحارثي» 
والوجيز" والفاتق» والزركشي”"» وغيرهم. واي . وقيل: إن وافقه أو خالفه 
ضمن. قلت: وهو ضعيف جدا. 


تنبیه: ظاهر کلامه: [ آنه“ لو آخرجها من ق انه يصمن. وهو صحيح. صرح 
به الأصحاب: 


قوله: (وإن آودعه بهيمةء فلم یعلفها حتی ماتت: ضمن) ''. هذا المذهب. وعليه جماهير 
الأصحاب. وقطع به كثير منهم. وقدمه في المغني' والشرح"'» وشرح الحارثي» 
والفروع”'» وغيرهم. وقيل: لا يضمنها. وهو احتمال في المغني'. قلت: لكن يحرم ترك 
علفهاء ویأثم حتی ولو قال له: لا تعلفهاء على ما يأتي. 


.٠١ /١١ المقنع» للموفق ابن قدامة‎ )١( 

(۲) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة .۲٠٦/٩‏ 

(۳) انظر: الشرح الكبيرء لشمس الدين ابن قدامة .٠١ /١١‏ 
)٤(‏ انظر: الهدايةء لأبي الخطاب» ۱۸۷. 

.٠١ /۲ انظر: المستوعب» للسامري‎ )٠( 

(0) انظر: الوجيزء لابن أبي السري .٠۹۱‏ 

(۷) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي .٥۸١ /٤‏ 
(۸) انظر: القروع» لابن مفلح ۷/ .۲٠١‏ ) 
(۹) زيادة يقتضيها السياق» والمثبت من الإنصاف ٠١/١١‏ . 
)٠١(‏ المقنع» للموفق ابن قدامة١٠/ .٠١‏ 
)١١(‏ انظر: المغني» للموفق ابن قدامة .۲٠٠/۹‏ 

(۱۲) انظر: الشرح الكبيرء لشمس الدين ابن قدامة ٠.٠١ /١١‏ 
(۳) انظر: الفروع» لابن مفلح ۷/ .۲٠١‏ 

.۲٠٠٦/۹ انظر: المغني» للموفق ابن قدامة‎ )٠١( 


۱٦ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


منها: :لو آمره بعلفها: e‏ وقیل: ا 
م وهو احتمال في المغني. 


ومنها: لو نهاه عن علفها: أي وخرت الان اة إلى المالك. EN‏ 
الرن فا له وال جرف اق عاك قال في الحاوي"' ویقوی عندي آنه يضمن 
قلت آنا: و لم بعده الناظم". e‏ 


ومنها: إن کان إنفاقه عليه بإذن ربها: فلا کلام. وإن تعفر إن افق یاذن حاکم: :رجع ‏ 
به. وإن کان بغير إذنه» فإن كان مع تعذره» وأشهد على الإنفاق: فله الرجوع. قال الحارثي: 
رواية واحدة. حكاه الأصحاب. وإن كان مع إمكان إذن الحاكم» ق لم يستأذنه» بل نوی 
الرجوع فقط: لم يرجع. على الصحيح من المذهب. قدمه في الفروع هنا. وهو ظاهر ما 
جزم به في المحرر”» والمنور”. وقيل: يرجع. . جزم به في المنتخب. واختاره ابن عبدوس 
في تذكرته. وصححه الحارڻيء وصاحب الرعاية الصغرى“ والحاوي' “» والفائق 


قلت: وهو الصواب. وقال في القاعدة :)۷٠(‏ إذا أنفق المودع على الحيوان المستودع 
ناويا للرجوع. فإن تعذر استئذان مالكه: رجع» وإن لم يتعذر: فطريقتان. إحداهما: أنه على 


(1) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة .۲٠۷ /٩‏ 

(۲) انظر: الحاوي الصغيرء لعبد الرحمن الضرير ۳۸۳. 
(۳( انظر: عقد الفرائد وكنز الفوائد .٠١۸ /١‏ 

.۲٠١ /۷ انظر: الفروع» لابن مفلح‎ )٤( 

.٥٦١ /١ انظر: المحررء لمجد الدين ابن تيمية‎ )٠( 

-) انظر: المنور في راجح المحرر,» لتقي الدين الأدمي ۲۸۷. 
(۷) انظر: الرعاية الصغرى» لابن حمدان .٤٠١ /١‏ 

(۸) انظر: الحاوي الصغيرء لعبد الرحمن الضریر ۳۸۳. 

.۷٤/۲ انظر: القواعد لابن رجب‎ )٩( 


۱۷ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الل ۾ 


الروايتين في قضاء الدين وأولى. لأن للحيوان حرمة [في] نفس توجب تقدیمه على قضاء 
الدين أحيانا. وهي طريقة صاحب المغني”. والثانية: لا يرجع. قولا واحدا. وهي طريقة 
صاحب المحرر”) متابعة لأبي الخطاب. انتهى. وهذه الطريقة: هي المذهب. وهي 

يقة صاحب التلخيص» والفروع» والوجيز"» وغيرهم. وتقدم حكم المسألة. ومنها: 
لو خيف على الثوب العث: وجب عليه نشره. فإن لم يفعل وتلف ضمن. 


قوله: (وإن قال: اتركها في كمك» فتركها في جيبه: لم يضمن)"". هذا المذهب. وعليه 
الأصحاب. e‏ المتقدم بالضمان بالإحراز فيما فوق العين: وجوب الضمان 
هنا. قاله الحارڻي. 


قوله: (وإن ترکها في يده احتمل وجهین). واطلتهیا في التظر وغيره. إحداهما: 
لا يضمن. قال الحارثي: وهو الأظهر عند القاضي» وابن عقيل. والثاني: يضمن» وهو 
الصحيح. صححه في التصحيح. وقدمه في الكافي” '. قال الحارثي: وإليه مال المصنف 
في كتابيه"'. وقدمه في إدراك الغاية"'. وفي التلخيص وجه ثالث: إن تلفت بأخذ غاصب: 


(1) في الكأضل: على وهو خطأء والمثبت من الإنصاف .٠١ /٠١‏ 

(۲) انظر: المغنيء للموفق ابن قدامة /٩‏ ۲۹۷. 

(۳) انظر: المحررء لمجد الدين ابن تيمية .٠٦١ /١‏ 

(6) انظر: الهدايةء لأبي الخطاب ۱۸۷. 

_ .۲۱١/۷ انظر: الفروع» لابن مفلح‎ )٥( 

(0) انظر: الوجيزء لابن أبي السري ۱۹۱. 

(۷) المقنع» للموفق ابن قدامة .١١/٠۷٠١‏ 

(۸) المصدر السابق. ۰ 

."٥۹ ۰۳۰۸/۱ انظر: عقد الفرائد وکنز الفوائد‎ )٩( 

.۳۷ ٤ /۲ انظر: الكافي» للموفق ابن قدامة‎ )٠١( 

.٠٠ /٠١ انظر: المغني ۹4/ ۲۹۷ والمقنع» للموفق ابن قدامة‎ 0V) 
.٠٠۹ انظر: إدراك الغاية في اختصار الهدايةء لصفي الدين بن عبد الحق‎ )۱١( 


۱۸ 


لم يضمن. لأن اليد بالنسبة إليه أحرز. وإن تلفت لنوم أو نسيان: ضمن. لأنها لو كانت في ٠‏ 
الكم مربوطة لما ذهبت. 

 :دئاوف‎ 

الأولى: وكذلك الحكم» والخلاف لو قال: اتركها في يدك فترکها في کمه قال في 
الفروع""» وغيره. وقال القاضي: اليد أحرز عند المغالبة. والكم أحرز عند عدم المغالبة. 
فعلی هذا :إن مره پترکها في یده» فشدها في کمه في غير حال المغالبة: فلا ضمان عليه. وإن 
فعل ذلك عند المغالبة: : ضمن. 


الثانية: لو جاءه إلى السوق وأمره بحفظها في پیته» فترکها عنده إلى مضيه إلى منزله: 
ضمن. جزم به في المستوعب”» والتلخيص. وغيرهما. وقدمه في الفروع" وغيره. قال 
الحارثي: فقال الأصحاب: يضمن مطلقا. وقيل: لا يضمن والحالة هذه. وهو احتمال في 
الب © وان إل فان الجار وهنا الج إن اء ال نعالی. قال في الفروع<: 
وهو الأظهر. قلت: وهو الصواب. 

الثالثة: لو a‏ إليه وأطلق ولم يعين موضعاء فترکها بجیبه أو بيده» أو شدها في كمه» 
أو ترك في کمه ثقلا بلا شد او ترکها في وسطه وشد علیها سراویله: لم يضمن. وجزم به في 
المغني" والشرح”) وشرح الحارثي. وكذا لو شدها على عضده. وهذا المذهب في ذلك 


(۱) انظر: الفروع» لابن مفلح ۷/ .۲٠٠۰۲۱۰‏ 

(۲) انظر: المستوعب» للسامري ۲/ .٠٠١‏ 

(۳) انظر: الفروع» لابن مفلح ۲۱۱/۷. 

(5) انظر: المغنيء» للموفق ابن قدامة ۹/ .۲٠٦۷‏ 

() انظر: الفروع» لابن مفلح .۲۱٠/۷‏ 

.۲٠۷ /۹ انظر: المغنيء للموفق ابن قدامة‎ )١ 

(۷) انظر: الشرح الكبير» لشمس الدين ابن قدامة١٠/ .۲٠‏ 


۱۹ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


كله. قدمه في الفروع'. قال القاضي: إن شدها على عضده من جانب الجيب: لم يضمنها. 
وإن شدها [من]" الجانب الأخر: ضمن. وقال ابن عقيل» في الفصول: إن تركها في جيب 
أو كم: ضمن» على الرواية التي تقول: إن الطرار لا يقطع. وقال آيضا: إن تركه في رآسه» 
آو غرزه في عمامته» آو تحت قلنسوته: احتمل آنه حرز مثله. ) 

الرابعة: إذا استودعه خاتماء وقال: اجعله فى الخنصر. فتركه فى البنصر: فلا ضمان. ذكره 
الأصحاب: القاضي» وابن عقيل» والمصنف”» وغيرهم. لأنها أغلظ» فهي أحرز. وفيه الوجه 
المخرج المتقدم. لكن إن انكسر لغلظها ضمن ذكره الأصحاب أيضا. وإن قال: اجعله في 
البتصر. فجعله فى الخنصر: صمن. دکره القاضى» وابن عقيل. واقتصر عليه الحارثي. وإن 
جعله في الوسطى» وأمكن إدخاله في جميعها: لم يضمن. ذكره في الكافي. واقتصر عليه 
الحارثي أيضا. وإن لم يدخل في جميعها. فجعله في بعضها: ضمن. لأنه أدنى من المأمور به. 

الخامسة: لو قال: احفظها فى هذا البيت» ولا تدخله أحدا. فخالف فتلفت بحرق أو غرق 
أو سرقةء غير الداخل. ففي الضمان وجهان. أحلرهما: لا يضمن. اختاره القاضي. والثاني: 
يصمن . اختاره ابن عقیل» والمصنف . ومال إليه الشارح“. 

قوله: (وأن دفع الوديعة إلى من يحفظ ماله کزوجته» وعىده: لم يضمن) . وکذا خادمه. 
وهذا المذهب بلا ريب. وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المغتي”"» والمحرر"“» 
(۱) انظر: الفروع» لابن مفلح ۲۱۱/۷. 
(۲) في الأصل: «في»» والمثبت من الإنصاف .۲٤ /٠١‏ 
(۴) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة /٩‏ ۲۹۷. 
€3 انظر: المرجع السابق. 
)٥(‏ انظر: الشرح الكبيرء» لشمس الدين ابن قدامة /۱١‏ ۲۴. 
(0) المقنع» للموفق ابن قدامة .۲٠/٠٠‏ 


(۷) انظر: المغنى» للموفق ابن قدامة .۲٠۷ /۹٩‏ 
(A)‏ انظر: المحرر»ء لمجد الدين أبن تيمية ٥٦١ /١‏ . 


۲ ۰ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


والشرح"» والو جز" وعيرهم. وقدمه فی التلخيص»› و المستوعب") والرعايةء 
) والفروع“» والفائق» و الحارثي. ونصره» وغيرهم.. وقيل: يضمن. دکره أبن أبي موسى”“. 
قال الحارثي: وأورده السامري” عن ابن أبي موسى وجها. ولم أجده في الإرشاد. 

فوائد: | 

منها: ألحتق في الروضة: الولد ونحوه بالزوجة والعبد. قلت: إن كان ممن يحفظ ماله: فلا 
إ اني إا ی ای . حتى الزوجة والعبد والخادم. فلا حاجة إلى الإلحاق. 
كذلك قال الحارثي. وقوله: إلى من یحفظ ماله» کزوجته» وعبده. افا لووف ااا 
لماله فيمن ذكر» على ما تقدم. فإن لم يوجد: ضمن,» إذا دفع إليه. وهو كما قال. انتهى. 5 

ومنها: لو رد الوديعة إلى من جرت العادة بأن يحفظ مال المودع بكسر الدال كزوجته 
وأمته» وعبده» فتلفت: لم يضمن. نص عليه" . وقیل: یضمن. حکاه ابن آبي موسی“ وجها. 
قال الحارثي: وهو الصحيح. 

ومنها: لو [دفعها]" إلى الشريك: ضمن كالأجنبي المحض. 

ومنها ا ا وسقي الدابة وعلفها .ذكره المصنف”'» 
وغیره. و 
a )٥( Etr (٤(‏ 
(71) انظر: المستوعب» للسامري ۲/ .٠٠١‏ 
)۸( انظر: اللإرشاد» لابن أبي موسی .۲٤۹‏ 
(4) في الأصل: «دفع؟ء والمثبت من الإنصاف /۱١‏ ۲۷. 
)٠١(‏ انظر: المغني» للموفق ابن قدامة /٩‏ ۲۹۷. 


۲١ 


مجموع مۇلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


قوله: (وإن دفعها إلى أجنبي» أو حاكم: ضمن. وليس للمالك مطالبة الأجنبي. وقال 
القاضي: له ذلك)'. إذا أودع المودع بفتح الدال الوديعة لأجنبي» أو حاكم. فلا يخلو: إما 
أن يكون لعذرء أو غيره. فإن كان لعذر: جاز. على الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب 
في الجملة. قال في الفروع": ويتوجه تخريج رواية من توكيل الوكيل: له الإيداع بلا عذر. 
وإن كان لغير عذر: لم يجز. ويضمن. على الصحيح من المذهب» وعليه الأصحاب. وقيل: 
يجوز له إيداعها للحاكم» مع الإقامة و مع [عدم] العذر. وتقدم تخريجه في الفروع“. فهو 
أعم. فعلى المذهب: إن كان الثاني عالما بالحال: استقر الضمان عليه. وللمالك مطالبته» 
بلا نزاع. وإِن کان جاهلا: لم يلزمه. وقدم المصنف هنا: أنه لیس له مطالبته» أي تضمينه. 
وهو اختيار القاضي في المجرد» وابن عقيل في الفصول. وقالا: إنه ظاهر كلامه. قال في 
المذهب» ومسبوك الذهب: ليس للمالك مطالبة الأجنبي» على المنصوص”. وقدمه في 
الهداية"» والمستوعب”“) والخلاصةء والمغني”» والشرح"» والفائق. واختاره الشيخ 
تقي الدين رحمه الله""'. قال في التلخيص: وهو ضعيف. وقال القاضي: له ذلك. يعني 
مطالبته. قال في المغني”': ويحتمل أن له تضمين الثاني أيضا. لكن يستقر الضمان على 
(۱) المقني للموفق أبن قدامة ۱١‏ 1۷. (۲) انظر: الفروع» لابن مفلح ۲۱۳/۷. 
(۳) زيادة يقتضيها المعنىء وعبارة الإنصاف: «مع الإقامة وعدم العذر». 
() انظر: الفروع» لابن مفلح ۷/ .۲٠۳‏ 
)٥(‏ انظر: المخني» للموفق ابن قدامة .۲٠۷ /٩‏ 


(1) انظر: الفروع»؛ لابن مفلح؛ وتصحيح الفروع للمرداوي ٠۲1۲۰۲۱۱/۷‏ 
(۷) انظر: الهدايةء لأبي الخطاب» ۱۸۷. 


(۸) انظر: المستوعب» للسامري ۲/ .۳٠١‏ 

(۹) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة .۲٠۷ /٩‏ 

(۱۰) انظر: الشرح الکبیر» لشمس الدین ابن قدامة /۱١‏ ۲۸۰۲۷. 
(۱۱) انظر: مجموع الفتاوی» لشیخ الإسلام ابن تيمية ۳۰/ .۳۹٤‏ 
() انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۹/ .۲٦۷‏ . 


۲ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


الأول. وهو رواية في التعليق الكبير» ورءوس المسائل. وهذا المذهب. قال في التعليق: ‏ 
هذا المذهب. واختاره المصنف في المغني". قال الشارح”" : وهذا القول أقرب إلى 
الصواب. قال الحارثي: اختاره بو الخطاب» وعامة الأصحاب. وهو الصحيح. انتهى. 
وقدمه في التلخيص» والمحرر" والفروع”. فقال في الفروع: وإن أودعها بلا عذر: ضمنا. 
o E‏ وعنه: لا يضمن الثاني إن جهل. اا 
في وجه. . واختاره شیخنا. انتھی 


قوله: (وإن أراد سفراء أو خاف عليها عنده: ردها إلى مالكها - وكذا إلى وكيله في قبضهاء 
إن کان - فإن لم يەحده: ايا معهء وان کان أحفظ لھا)“. مراده: إذالم ينهه عن حملها معه. 
اعلم أنه إذا آراد سفرا. وكان مالكها غائبا ووكيله. فله السفر بها. إن كان أحفظ لهاء ولم ينهه 
عن حملها. وإن کان حاضرا أو وکیله في قبضها. فظاهر کلام المصنف هنا: آنه لا يحملها إلا 
بإذن. فإن فعل ضمن. وهو أحد الوجهين. قال في المخني: ويقوى عندي آنه مت سافر بها 
مع المقدرة على مالكها أو نائبه بغير إذن: أنه مفرط عليه الضمان. انتهى. قلت: وهو ظاهر 
كلامه في الهداية e‏ والرعایتين و 


(۱) انظر: رءوس السائل في الخلاف لاي جعفر 0۸۷/۲ 

(۲) انظر: المغنيء للموفق ابن قدامة .٠۹۷ /٩‏ 

(۳) انظر: الشرح الکبیرء لشمس الدين ابن قدامة .۲۸/٠١‏ 

(6) انظر: الهدايةء لأبي الخطاب» .٠۸١۷‏ 

0 انظر: ارو ا ای ان ن‎ )٥( 

() انظر: الفروع» لابن مفلح ۷/ .۲٠۲‏ (۷) انظر: حاشية ابن قندس ۷/ ۲۱۱. 
(۸) المقنع» للموفق ابن قدامة ۱۲/ .۳٠۰۳۰‏ (4) انظر: المخنيء؛ للموفق ابن قدامة /٩‏ ۲۹۷. 
)٠١(‏ انظر: الهدايةء لأبي الخطاب» ۱۸۷. 

.۳٠١/۲ انظر: المستوعب» للسامري‎ )۱١( 

(۱۲) انظر: المحرر»ء لمجد الدين أبن تيمية .٥٦١ /١‏ 

(۱۳) انظر: الرعاية الصغرى» لابن حمدان .٤٠١ /١‏ 


۲۲ 


م ا ا ا و ان بن نامر ادق رج اله 5 


والحاوي» والوجيز"» والفائق» وغيرهم. وهو الصواب. والوجه الثاني: له السفر بھا 


إن‌کان أحفظ لها ولم ينهه عنها. . وهو المذهب. نص عليه" واختاره القاضيء و ابن عقيل. 

وقدمه في الفریع ٤ E‏ 
e‏ ظاهر قوله: فان لم یجده حملها معه إن کان احفظ له). آنل السفر يشرط 
- ولايضمن. وهو صحيح. وهو المذهب وعليه جات ااه وقال القاضي في ءوس 
المسائل": إذا سافر بها ضمن. 

الثاني: ظاهر كلام المصنف”: آنه إذا استوی عنده » الأمرا ان في الخوف ف مع الإقامة 
والسفر: أنه لا يحملها معه. وهو أحد الوجهين. وظاهر النص. قلت: : وهو ظاهر کلام کثیر 
من الأصحاب. وهو الصواب. قال في المبهج: لا یسافر بها إلا إذا كان الخالب السلامة. 
والوجه ااي e e‏ وغيره. ٠‏ 

و 


ا ا n‏ . وضصمن 
) إن خالف. ا آهل البلدء وهجوم عدوء أو حرق 


(۷) انظر: الحاوي الصغيرء لعبد الرجمن الضرير ٠.۳۸‏ 
٠‏ () انظر: الوجيزء لابن آبي السري ۱۹١‏ . 
0 انظر: e a‏ 
(5) انظر: الفروع» لابن مفلح ۲۱۲/۷. () انظر: المغني للوق اب قدة ۲0۷/4 
0) انظر: الشرح الكبير» لشمس الدين ابن قدامة ..۲۸/١٠١‏ 
٠‏ (۷) _انظر: رءوس المسائل في الخلاف» لأبي جعفر 24۸/۲ 


.٠٠١۳۰ /۱١ انظر: المقنع» للموفق ابن قدامة‎ )۸( a 
۳١۹ /۱ انظر: عقدالفرائد وکنز الفوائد‎ )( ۰ 


۲ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد ِ 


0 أو غرق: فلا ضمان. AE PERGRE‏ 
د ا أنه يضمن إذا ترك فعل الأصلح. والحا'” 
۳ ومنها: لو ودع مسافرا فسافر بها وتلفت في السفر: فلا ضمان عليه. ومنها :لوهجم قطلع 
الطريق عليه. ا له وضاع: فلا ضمان عليه. 

ومنها: له الرجوع بما أنفق علبها بنية الرجوع. ذكره القاضي. وقدمه في الفروع. وقال: 
ویتوجه فيه کنظاتره. e‏ ۰ وفي مۇنة a‏ ا قاله ي 
الفروع". 

قوله: (وإلا دفعها إلى ل“ يعني: إذا خاف ا ۳ ۴ یجد مالكها 
ولا وکیله. فالصحيح من المذهب: أنه يتعين عليه دفعها إلى الحاكم إن قدر عليه. قدمه 
في في المغني“» والشرخ*» وشرح الحارڻيء والفروع"“» وغيرهم. قال الحازثي: : وعليه 
الأصحاب. قال الزركشي": قطع به الأصحاب. وقيل: يجوز دفعها إلى ثقة. حكاه المصنف 
في المغني“. وذكره الحلواني رواية. قال في الفا تق: ولو خاف عليها: أودعها حاکما أو 
u‏ وقیل: لا تودع. انتھی. قلت: O‏ 

أو الثقة فان استو ی الأمر فالحاكم. . | 


(۱) ا المغني ۲۷/۹ والمقنع» للمرقق ابن ق۲۰11 ٠ Ne‏ 
(۲) انظر: الفروع» لابن مفلح ۷/ .٠٠۳‏ 
() المقنع» للموفق ابن قدامة ٠.۴١/١١‏ 
() انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۰۲۹۸/٩‏ ۲۹۹. 
(۵) انظر: I‏ ۰ 
۰) انظر: الفروع» لابن مفلح ۲۱۳/۷. | 


.OAY /& انظر: ری غا را‎ (۷ ٤ 
> ..۲۱۹۰۲۹۸/٩ انظر: المغني»للموفق ابن قدامة‎ )( 
۳۳/۱٦ عبارة الأصل: «الأصلح هنا في دفعها»» والمثبت من الإنصاف‎ )4( ٠ 


۲۵ 


ae A, 2 و : ا‎ e 8ر‎ n وکذلا‎ 


کک وآخر الره ٥‏ ویلازم ا eT a‏ ودين 
الغائب» والمال الضائع. على الصحيح من المذهب. قال في التلخيص: اا وا 
قبول الوديعةء والغصوب» والدين. وقيل: لا يلزمه. 

قوله: (وإن تعذر ذلك) يعني: إذا تعذر دفعها إلى الحاكم (أودعها ثقة). هذا 
الصحيح من المذهب. قال في 7 والخلاصة: دفعها إلى ثقة. في الأصح. وجزم 
به في المحرر“٠‏ والوجيز" والمنور ' وغيرهم. وقدمه في المغني'» والشرح”" 
والتلخيص» والرعايتين”'» والحاوي' وغيرهم. واختاره القاضي» وغيره. وقيل: لا 


)١(‏ هكذا لفظ الأصل» ولفظ الإنصاف: التصرف ."٤/٠١‏ ا 
(۲( انظر: الفروع» لابن مفلح» وتصحيح الفروع للمرداوي ۲۱۲/۷. 
(۳) انظر: المرجع السابق. 

۴٠١/٠١ انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي‎ )٤( 
.٠٠٦/١١ انظر: المرجع السابق‎ )٥( 

(0) المقنع» للموفق ابن قدامة .۳٤ /٠١‏ 

(۷) انظر: الفروع» لابن مفلح ۷/ .۲٠۳‏ 

.٥٦١ /١ انظر: المحررء لمجد الدين ابن تيمية‎ (A) 

(۹) انظر: الوجيزء لابن أبي السري .٠۹۱‏ 

(۱۰) انظر: لر یر قرو ای ۷ 

(۱۱) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة .۲٠۹ ۲۹۸ /٩‏ 

(۲) انظر: الشرح الكبيرء لشمس الدين ابن قدامة .٠٤ /١١‏ 

0( انظر: الرعاية الصغرى» لابن حمدان .٤١١/١‏ 

."۸۳ انظر: الحاوي الصغير» لعبد الرحمن الضریر‎ )٤( 


ا 


۲٢ 


تودع لغير الحاكم. قطع به أبو الخطاب في رءوس المسائل". قال القاضي» وابن عقيل: 
ظاهر کلام الإمام آحمد رحمه الله آنه لا يجوز الدفع إلى غير الحاكم لعذر أو غير عذر. ثم 
أولا ذلك على الدفع لغير حاجة» آو مع القدرة على الحاكم. قال الحارثي: وفيه نظرء بل 
النص صريح في ذلك. وذكره. وقيل: لا تودع مطلقا. ونقله الأثرم نصا. قال في الرعاية: 
ونصه منعه". وهو ظاهر ما قدمه في الهداية" والمستوعب“ . وقدمه في المذهب. وقال 

في النوادر: a e‏ وحمله القاضي 
غر لے الا 

فائدة: کن خی کوت کڑس آزاد تر کان مانن کد ۲ في 
أخذها معه. 

قوله: (أو دفنها وأعلم بها ثقة ثقة يسكن تلك الدار ۸ . يعني: : إذا تعذر دفعها إلى الحاكم: 
فهو بالخيرة بين دفعها إلى ثقةء وبين دفنها وإعلام ثقة يسكن تلك الدار بها. قال الحارثي: 
وقاله القاضي» وابن عقيل» وغيرهما. وقطع به في الشرح”"» وشرح ابن منجا'". قال في 
الفروع“ : وإن دفتها بمكان وآعلم الساكن» فعلى وجهين. وقیل: إعلامه کإیداعه. انتهوا. 
تنبيه: ظاهر كلام المصنف وغيره من الأصحاب: أنه إذا تبرم الوديعة. فليس له الدفع 
و ا وهو كذلك. ونص 


(۱) انظر: رموس المسائل في الخلاف» لأبي جعفر ۲/ 0۸۸. ) 
(۲( انظر: الفروع» لابن مفلح» وتصحيح الفروع للمرداوي ۷/ .۲٠۲‏ 
(۳) انظر: الهدايةء لأبي الخطاب .٠۸١‏ 

.٠٥٠١ /۲ انظر: المستوعب» للسامري‎ )٤( 

.٠٤ /٠١ المقنع» للموفق ابن قدامة‎ )٥( 

(7) انظر: الشرح الكبيرء لشمس الدين ابن قدامة .٤/۱١‏ 

(۷) انظر: الممتع في شرح المقنع» لابن المنجا٤/٤٤.‏ 

- (۸) انظر: الفروع» لابن مفلح ۷/ .۲٠۳‏ 


۲۷ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


على المنع من إيداع الغير. واختاره القاضي» وابن عقيل» وغيرهما. وقدمه الحارثي. وقال 
في الكافي": إن لم يجد المالك دفع إلى الحاكم. واختاره صاحب التلخيص. 

قوله: (وإن تعدى فيهاء فركب الدابة لغير نفعهاء ولبس الثوب وأخرج الدراهم لينفقها). 
أو لشهوة رؤيتها (ئم ردها آو جحدهاء ثم أقر بهاء أو كسر ختم كيسها)". وكذا لو حله: 
ضمنها. إذا تعدى فيها. ففعل ما ذكر غير جحودها. ثم إقراره بها. فالصحيح من المذهب: أنه 
يضمنهاء وعليه الأصحاب. وجزم به في الوجيز”» والمغني» والشرح”) وغيرهم. وقدمه 
في التلخيص.» والفرو ع والفائقء وغيرهم. وقال في الفائق: ونقل البغوي مايدل على نفي 
الضمان. وقيل: لا يضمن إذا آخرج الدراهم لينفقهاء أو لشهوة رؤيتهاء ثم ردها. اختاره ابن 
الزاغوني. وعنه: لا يضمن إذا كسر ختم كيسهاء أو حله. فعلى المذهب: لا يعود عقد الوديعة 
بغير عقد متجدد. وأما إذا جحدهاء ثم آقر بهاء فالصحيح من المذهب: آنه يضمنها من حيث 
الجملة. جزم به في الفروع» وغيره وقدمه في الفائق» وغيره. وقال: ونقل البخوي ما يدل 
على نفي الضمان. 

قوله: (أو خلطها بما لا تتمیز منه: ضمنها)“ . وهو المذهب. وعليه الأصحاب. قال في 
ال لتلخيص: ومع عدم الت ل يضمن . رواية وأحدة. وجزم ره ف لمعن والمحرر”'“ 
(1) انظر: الكافي» للموفق ابن قدامة ۲/ .۳۷٤‏ (۲) المقنع» للموفق ابن قدامة ۳٦/۱١‏ -۸". 
(۳) انظر: الوجيزء لابن أبي السري ٠.۱۹۱‏ # ) 
)٤(‏ انظر: المغني» للموفق ابن قدامة .۲٠۹ /٩‏ 
)٥(‏ انظر: الشرح الكبير» لشمس الدين ابن قدامة /٠١‏ ۳۸. 
)٦(‏ انظر: الفروعء لابن مفلح ۷/ ۲۱۳. 
(۷) انظر: الفروع» لابن مفلح .۲٠۳/۷‏ 
(۸) المقنع» للموفق ابن قدامة /١١‏ ۳۸. 
(۹) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة .۲٠۹ /٩‏ 
)١(‏ انظر: المحررء لمجد الدين ابن تيمية ٥٦١ /١‏ . 


۲۸ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


والشرح"» والوجیز"» والفائقء وغيرهم. وقدمه في الفروع"". وقال: وظاهر نقل 
البخوي: لا يضمن. ولم يتأوله في النوادر. وذكر الحلواني ظاهر كلام الخرقي. وجزم به في 
المتثور عن الإمام أحمد رحمه الله. قال: لأنه خلطه بماله. وجزم به في المبهج في الوكيل. 
كوديعته في أحد الوجهين. قال الحارثي: وعن الإمام أحمد: لا يضمن بخلط النقود. ونقله 
عبد الله البخوي. فعلى هذه الرواية: لو تلف بعض المختلط بغير عدوان. جعل التلف كله 
- من ماله وجعل الباقي من الوديعة. 

فائدة: لو اختلطت الوديعة بغير فعله» ثم ضاع البعض: جعل من مال المودع في ظاهر 
کلامه. ذكره المجد في شرحه” . وذكر القاضي في الخلاف: آنهما یصیران شریکین. قال 
المجد: ولا يبعد على هذا أن يكون الهالك منهما. ذكره في القاعدة الثانية والعشرين. 

قوله: (وإن خلطها بمتميز لم يضمن)". هذا الصحيح من المذهب. نص عليه" . وعليه 
الأصحاب. وعنه: يضمن. وحمله المصنف على نقصها بالخلط”“. 


قوله: (وإن أخذ درهما ثم رده فضاء الك : ضمنه وحده)". هذا الصح 
قو م اع تيح من 
المذهب. نص عليه. وجزم به الخرقي'» وصاحب التعليق» والفصول» والمغني”') 


(۱) انظر: الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة ۴۳۸/۱۹ 

(۲) انظر: الوجيزء لابن أبي السري .٠۹۱‏ (۳) انظر: الفروع لابن مفلح ۰۲۱۳/۷ 

(٤(‏ لم أجد في كتابه «المحرر» كلاما له في هذه المسألة» سوى قوله:.. أو خلطها بما لا تتميز منه ضمن› 
وإن تمیزت لم يضمن. .0٦۷/١‏ ) 

.٤٠١ /١١ةمادق المقنع» للموفق ابن‎ )0( .١۷۳/١ انظر: القواعد لابن رجب‎ )٥( 

(۷) انظر: الفروع» لابن مفلح» وتصحيح الفروع للمرداوي ۷/ .۲٠۳‏ ) 

(۸) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۹/ )٩( .۲٠۲‏ المقنع» e‏ 

.۲٠۳ /۷ انظر: الفروع» لابن مفلح» وتصحيح الفروع للمرداوي‎ )٠١( 

.۲۷۷ /٩ انظر مختصر الخرة قي المطبوع مع شرحه «المغني»‎ )١١( 

.۲۷۷ /٩ انظر: المغني» للموفق ابن قدامة‎ )٠۲( 


۲۹ 


والکافى» والمحرر"» والشرح”» والوجيز“. وغيرهم. وهو عجيب من الشارح. إذ 
الكتاب المشروح حكى الخلاف. لكنه تبع المغني. وصححه في الفروع” وغيره. وعنه: 
يضمن الجميع. وقيل: يضمنه وحده» إن لم يفتح الوديعة. وقل: لا يضمن شيثا. 

قوله: (وإن رد بدله متميزا فكذلك). پع: بعني: أن الحكم فيه كالحكم فيما إذا رد المأخوذ 


بعینه. . جزم به في الفصول» والفروع' ا E‏ دن 
صاحبها له في الأخذ منهاء فأخذ ثم رد بدله بلا إذنه. 


قوله: (وإن کان غير متمیز: ضمن الجميع). هو المذهب. جزم به في المجردء 
والفصول» والتلخيص» وغيرهم. وقدمه في الفروع”“ (ويحتمل ألا يضمن غيره)'. 
وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. وجزم به القاضي في التعليق. وذكر أن الإمام 
أحمد نص عليه في رواية الجماعة. وحكى عنه من رواية الأثرم: أنه أنكر القول بتضمين 
الجميع» وأنه قال: هو قول سوء. وهذا ظاهر كلام الخرقي”'. وقطع به ابن أبي 
موسى""'» والقاضي أبو الحسين» وأبو الحسن بن بكروس» وغيرهم. واختاره أبو بكر. 


(1) انظر: الكافي» للموفق ابن قدامة ۲/ ۳۷۹. 

(۲) انظر: المحررء لمجد الدين ابن تيمية .٠٦١ /١‏ 

(۳) انظر: الشرح الكبيرء لشمس الدين ابن قدامة١٠/١٤.‏ 

(4) انظر: الوجيزء لابن أبي السري ۱۹۱. 

() انظر: الفروع» لابن مفلح .۲٠٤/۷‏ 

0) المقنع» للموفق ابن قدامة .٤١ /٠١‏ 

(۷) انظر: الفروع» لابن مفلح ۷/ .٠٠١‏ 

(۸) انظر: الممتع في شرح المقنع» لابن المنجا /٤‏ ٥٤ء٠٤‏ . 
(۹) انظر: الفروع» لابن مفلح ۷/ .۲٠١‏ 

. ٤١/١١ المقنع» للموفق ابن قدامة‎ )١( 

.۲٥۸/۹ انظر مختصر الخرقي المطبوع مع شرحه المغني‎ )۱١( 
.۲٤۹ انظر: الإرشاد لابن أبي موسی‎ )۱۲( 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


وقدمه الحارثي في شرحه. وقال: هو المذهب. و إليه مال في المغني”. وأطلق الروايتين 
في المحرر”. فعلى الرواية الثانية: إن لم يدر أيهما ضاع: ضمن. نقله البغوي. وذكره 
جماعة. واقتصر عليه في الفروع ‏ 
) فائدة: لو كان الدرهم أو بدله غير متميزء وتلف نصف المال. فقيل: يضمن نصف درهم. 
ويحتمل ألا يلزمه شيء. لاحتمال بقاء الدرهم أو بدله. ولا يجب مع الشك. قاله الحارثي. 
الأول: قال الزركشي: إذا رد بدل ما أخذ. فللأصحاب في ذلك طرق: أحدها: لا يلزمه 
إلامقدار ماأخذ. سواء كان البدل متميزا أو غير متميز. وهذا مقتضى كلام الخرقي. وبه قطع 
القاضي في التعليق. وذكر أن الإمام أحمد رحمه الله نص عليه في رواية الجماعة. وأنكر 
را على س بترن ج الى طرق الا إا الا هح فر 
ما أخذ فقط» وإن لم يتميز: فعلى روايتين. وهي طريقة المصنف في المخني والكافي ٠"‏ 
والمجد". والطريق الثالك: في المسألة روايتان فيها. وهي ظاهر كلام أبي الخطاب» في 
الهداية”. والطريق الرابع : إن تميز البدل: فعلى روايتين» وإن لم يتميز: ضمن. رواية واحدة. 
قاله في التلخيص. ويقرب منه كلام المصنف في المقنع' ٠“‏ وكلام القاضي على ما حكاه في 


(1) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة .٠٠۹ /٩‏ 

(۲) انظر: المحرر»ء لمجد الدين أبن تيمية .٥٦١ /١‏ 
(۳) انظر: الفروع» لابن مفلح ۷/ .۲٠١‏ ) 

.0۷۷ /٤ انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي‎ )٤( 
.۲۵۹ /٩ انظر: المخني» للموفق ابن قدامة‎ )٥( 

(0) انظر: الكافيء للموفق ابن قدامة ۲/ ۳۷۹. 

(۷) انظر: المحررء لمجد الدين ابن تيمية .٠١٦١/١‏ 
(۸) انظر: الهدايةء لأبي الخطاب .۱۸١۷‏ 

(4) انظر: المقنع» للموفق ابن قدامة .٤١/٠١‏ 


۲۳١ 


E E E CT i O SE E 


المغني”'. وبالجملة: هذه الطريقةء وإن كانت حسنة: وا ا ا 
a.‏ انتھی. 


الثاني: شر ط القاضي ذ الد ا وأبو الخطاب” "» وآبو الفرج الشيرازي» 
والمصنف'» والمجد“) والشارے » وجماعة: أن تکون الكراهم ونحوها غير مختومة» 
ولا مشدودة. فلو كانت كذلك. فحل الشد أو فك الختم: ضمن الجميع. قولا واحدا. قال 
القاضي في التعليق: هو قياس قول الأصحاب, مما إذا فتح قفصا عن طائر» فطار. وقاله أبو 
الخطاب في رءوس المسائل. قال الحارثي: ولا يصح هذا القياس. لأن الفتح عن الطائر 
البغوي عن الإمام أحمد رحمه الله: ما يدل على ذلك وينبني على ذلك: لو خرق الكيس. 
فإن كان من فوق الشد: لم يضمن إلا الخرق. وإن كان من تحت الشد: ضمن الجميع» على 
المشهور عند الأصحاب. قاله الزركشي ”". 

الثالث: قوة كلام المصنف"“) وغيره: تقتضي أنه لا يضمن بمجرد نية التعدي. بل لا بد 
إنه يضمن بالنية. لاقترانها بالإمساك. وهو فعل كملتقط نوى التملك في أحد الوجهين. وفي 
الترغيب» قال الحارثي: وحکی القاضي في تعليقه: وجها بالضمان. قال الزركشي": وقد 
(1) انظر: المغنيء للموفق ابن قدامة .۲۵۹/٩‏ (۲) انظر: الهدايةء لأبي الخطاب .٠۸۷‏ 

(۳) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة .۲٠۹ /٩‏ ) 
() انظر: المحررء لمجد الدين أبن تيمية .٥٦١ /١‏ 
)٥(‏ انظر: الشرح الكبيرء لشمس الدين ابن قدامة .٤١ /٠١‏ 
(0) انظر: رءوس المسائل في الخلاف» لأبي جعفر 0۸۸/۲. 
(۷) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي .٥۷۷ /٤‏ 
(۸) انظر: المخني» للموفق ابن قدامة .۲٠۹ /٩‏ 
(۹) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٥۷۷ /٤‏ . 


۳۲ 
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ينبني على هذا الوجه. على أن الذي لا يؤاخذ به هو الهم. آما العزم: فيؤاخذ به على أحد 
القولين. انتهى. 

قوله: (وإن أودعه صبي وديعة ضمنهاء ولم يبر إلا بالتسليم إلى ول إن كان الصبي 
غير مميز: فالحكم كما قال المصنف. eo,‏ ون کان 
مأذونا له: صح إیداعه فیما آذن له بالتصرف فيه. قاله المصنف”» والشارح”. 


فائدة: لو أخذ الوديعة من الصبي تخليصا لها من الهلاك» على وجه الحسبة. فقال في 
التلخيص: ويحتمل أن لا يضمن كالملك الضائع إذا حفظه لصاحبه. . وهو الأصح. يحتمل 
أن يضمن. لأنه لا ولاية له عليه. قال: وهكذا يخرج إذا أخذ المال من الغاصب تخليصاء 
ليرده إلى مالكه. انتهى. واقتصر الحارثي على حكاية كلامه. وقدم ما صححه في التلخيص 
وفي الرعايةء وقطع به في الكافي“. 

قوله: (وإن أودع الصبي وديعةء فتلفت بتفريطه: لم يضمن). وكذلك المعتوه. وهذا 
الصحيح من المذهب. . جزم به في المغني"» والشرح"» والتلخيص» والوجيز“» والفائقء 
وشرح الحارڻي» وغيرهم. . وفیه وجه آخر: آنه يضمن. 

قوله: (وإن أتلفها: لم يضمن). هذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. قال في 


.٤٥ /٠١ المقنع» للموفق ابن قدامة‎ )١( 

(۲) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة .۲٠۹ /٩‏ ) 
(۳) انظر: الشرح الكبيرء لشمس الدين ابن قدامة .٤١/٠١‏ 
)٤(‏ انظر: الكافي» للموفق ابن قدامة ۲/ ۳۷۹. 

() المقنع» للموفق ابن قدامة ٤٦/٠١‏ . 

(0) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة .۲٠۹ /٩‏ 

(۷) انظر: الشرح الكبيرء لشمس الدين ابن قدامة١٠/١٤.‏ 
(۸) انظر: الوجيزء لابن أبي السري .٠۹۱‏ 

)4( المقنع» للموفق ابن قدامة ٤٦/١١‏ . 


۳۴۳ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الهداية") والمستوعب» والتلخيص: وقال غير القاضي من أصحابنا: لا يضمن. انتهوا. 


قال الحارثي: قال ابن حامد": هذا قياس المذهب. وإليه صار القاضي آخرا وذکره ولده بو 
الحسين» ولم يذكر القاضي في رءوس المسائل سواه. وكذا قال القاضي بو الحسين» وأبو ‏ 
الحسن بن بكروس. قال ابن عقيل: وهو أصح عندي وقدمه في الخلاصة. وقال القاضي: 
يضمن. اختاره المصنف”» والشارح. قال الحارثي: واختاره أبو علي بن شهاب» ولم 
يورد الشريفان أبو جعفر"» والزيدي» وأبو المواهب الحسين بن محمد العكبري» والقاسم 
بن الحداد» سواه. انتهى. وصححه الناظم“. وهذا المذهب» على ما اصطلحناه. 

فائدة: المجنون كالصبي. وكذا السفيه» عند المصنف” والشارح"» وجماعة. ففيه 
الخلاف. وقيل: إتلافه موجب للضمان كالرشيد. وقطع به القاضي في المجرد» وصاحب 
التلخيص. قال الحارثي: وإلحاقه بالرشيد أقرب. قلت: وهو الصواب. 


قوله: (وإن أودع عبدا وديعة» فأتلفها: ضمنها في رقبته)'. هذا المذهب. جزم به 


(۱) 
(۳) 
)٤( 
)٥( 
(0 
(۷) 
(۸) 
)۹( 


فی الهداية"' والمذهب» والخلاصة» وشرح ابن و وقدمه فی الع 


انظر: الهدايةء لأبي الخطاب» ۱۸۷. (۲) انظر: المستوعب» للسامري 00/۲ . 
انظر: تهذيب الأجوبةء لابن حامد ۹۲. 

انظر: رءوس المسائل في الخلاف» لأب جعفر ۲/ .٥۸۹‏ 

انظر: المغني» للموفق ابن قدامة .٠٠۹ /٩‏ ) 


انظر: الشرح الكبير» لشمس الدين ابن قدامة .٤١ ٤1/١٠١‏ 


انظر: رءوس المسائل فی الخلاف» لأہی جعفر ۲/ .0٥۸۹‏ 
انظر: عقد الفرائد وكنز الفوائد .٠٠١ /١‏ 
انظر: المغني» للموفق ابن قدامة /٩‏ ۲۷۹. 


) . ٤۸/١١ انظر: الشرح الكبيرء لشمس الدين ابن قدامة‎ )٠٠( 

.۱۸۷ انظر: الهدايةء لأبي الخطاب‎ )0( . ٤۸/١١ المقنع» للموفق ابن قدامة‎ )١( 
.٤1/٤اجنملا انظر: الممتع في شرح المقنع» لابن‎ )۳( 

(۱4) انظر: المستوعب» للسامري ۲/ .٠٠١‏ 


۳٤ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


والتلخيص. قال الحارثي: وبه قال الأكثرون من الأصحاب: بو الخطاب وابن عقيلء 
وأبو الحسين» والشريفان آبو جعفر”"» والزيدي» وابن بكروس» والسامري""» وصاحب 
التلخيص. انتهى. والوجه الثاني: يضمنها في ذمته. ولنا وجه في المذهب ذكره القاضي في 
المجردء وغيره بعدم الضمان مطلقاء تخريجا من مثله في الصبي. ورده الحارثي. 

فائدة: ا ا ا ا وآم الولد: كالقن. فيما تقدم. قاله 
الحارڻي» وغیره. 


قوله: (والمودع أمين. والقول a‏ : مع يمينه. هذا 
المذهب بلا ريب. عليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثير منهم. وجزم به في الوجيز'“٠‏ 
وغیره. وقدمه في الفروع. قال في التلخيص» وغيره: هذا المذهب. وعنه: إن دفعها 
المودع بكسر الدال إلى المودع بفتح الدال ببينة: لم تقبل دعوى الرد إلا ببينة. نص عليه في 
رواية أبي طالب» وابن منصور". قال الحارثي: وهذا ما قاله ابن أبي موسى في الإرشاد“. 
وخرجها ابن عقيل على أن الإشهاد على دفع الحقوق الثابتة بالبينة واجب فيكون تركه تفريطا. 
فيجب فيه الضمان. وقيل: لا يحتاج إلى يمين مع دعوى التلف. قال الحارثي: المذهب لا 
يحلف مدعي الرد والتلف» إذا لم يتهم. 


نشښيه: محل هذا إذا لم يتعرض لذكر سبب التلف. a‏ فإن 
أبدى سببا خفيا من سرقة» أو ضياع ونحوه قبل أيضا. ذكره الأصحاب. وإن أبدى سببا 


.۱۸١ انظر: الهدايةء لأبي الخطاب‎ )١( 

(۲) انظر: رءوس المسائل في الخلاف» لأبي جعفر ۲/ .0۸٩‏ 

(۳) انظر: المستوعب» للسامري ۲/ (O .٠٠١‏ المقنع› sS‏ 
)٥(‏ انظر: الوجيزء لابن أبي السري ٠۹۱‏ . 

(0) انظر: الفروع» لابن مفلح .۲٠۱٠/۷‏ 

(۷) انظر: مسائل الکوسج ۳۹/۲. 

)۸( انظر: الإرشاد لابن آبی موسی .۲٤۹‏ 


0 
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ظاهرا من حريق منزل أو غرقه» أو هجوم غارة ونحو ذلك فالصحيح من المذهب: أنه لا 
يقبل قوله إلا ببينة بوجود ذلك السبب في تلك الناحية. وعليه جماهير الأصحاب. منهم 
ابن ای فوش والقاضی» وابن عقيل» والمصنف فى الکكافى”) وصاحب التلخيص»› 
والمحرر'"» والرعايتين. والحاوي”“» وغيرهم. وفي كلام الإمام أحمد رحمه الله ما يشعر 
به. قال في التلخيص» وعیره: ويکفي في ثبوت السبب الاستفاضة. وقاله في الرعايتين”› 
والحاوي”. وقال في المغنى"» وجماعة من الأصحاب: يقبل قوله أيضا. 


فائدة: لو منع المودع بفتح الدال صاحب الوديعة منهاء أو مطله بلا عذرء ثم ادعى تلفا: 
لم يقبل إلا ببينة. لخروجه بذلك عن الأمانة. 


قوله: (وآذن في دفعها إلى إنسان)“. يعني: إذا قال المودع بفتح الدال للمودع: 
أذنت لي في دفعها إلى فلان فدفعتها. فأنكر الإذن. فالقول قول المودع بفتح الدال على 
الصحيح من المذهب. كما قال المصنف”“» ونص عليه في رواية ابن منصور. وقطع به 
في الهداية' والمذهب» ومسبوك الذهب» والمستوعب”' والخلاصةء والمغني"'› 


(1) انظر: الإرشادء لابن أبي موسی .۲٤۹‏ 

(۲) انظر: الكافي» للموفق ابن قدامة ۲/ .٠۷۹‏ 

(۳) انظر: المحررء لمجد الدين ابن تيمية .٠ 1١ /١‏ 
(6) انظر: الحاوي الصغير» لعبد الرحمن الضریر .٠۸۲‏ 
)٠(‏ انظر: الرعاية الصغرى» لابن حمدان .٤٠١ /١‏ 
(0) انظر: الحاوي الصغير» لعبد الرحمن الضریر ۳۸۲. 
(۷) انظر: المخني» للموفق ابن قدامة ۹/ .۲۸١‏ 

(۸) المقنع» للموفق ابن قدامة ١٠/١ه.‏ 

)٩(‏ المرجع السابق. 

. .۱۸۷ انظر: الهدايةء لأبي الخطاب»‎ )١( 

.٠٠١ /۲ انظر: المستوعب» للسامري‎ )١( 

() انظر: المغني» للموفق ابن قدامة /٩‏ ۲۷۳. 


۳٣٦ 


والتلخيص» والشرح"» والمحرر” والفائتق» والوجيز"» وغيرهم. وقدمه في 
الفروع“. وهو من مفردات المذهب. وقيل: لا يقبل قوله. قال الحارثي: وهو قوي. 
وقيل: ذلك كوكالة في قضاء دين. ولا يلزم المدعى عليه للمالك غير اليمين» مالم يقر 
بالقبيض. وذكر الأزجي: إن ادعى الرد إلى رسول موكل ومودع. فأنكر الموكل: ضمن. 
لتعلق الدفع بثالث. ويحتمل لا. وإن آقر» وقال: قصرت لترك اللإشهاد: احتمل وجهين. 
قال: واتفق الأصحاب أنه لو وكله بقضاء دينه» فقضاه في غيبته» وترك الإشهاد: ضمن. 
لأن مبنى الدين على الضمان. ويحتمل إن آمكنه الإشهاد فتركه ضمن. انتهى. قال في 
الفروع": كذا قال. ا 


فائدتان: 

إحداهما: لو ادعى الأداء إلى وارث [الميت]" لم يقبل إلا ببينة. قاله في التلخيص» 
واقتصر عليه الحارثي. وكذا دعوى الأداء إلى الحاكم. 

الثانية: لو ادعى الأداء على يد عبده» أو زوجته» أو خازنه: فكدعوى الأداء بنفسه. 

قوله: (وما يدعي عليه من خيانة أو تفريط)". يعني: القول قوله. وهذا بلا نزاع. 


فائدة: هل يحلف مدعي الرد والتلف» والإذن في الدفع إلى الغير» ومنكر الجناية 
والتفريط» ونحو ذلك؟ قال الحارثى: المذهب لا يحلف إلا أن يكون متهما. نص عليه 


.١١ /١١ انظر: الشرح الكبيرء لشمس الدين ابن قدامة‎ )١( 
.٥٦١ /١ انظر: المحرر»ء لمجد الدين ابن تيمية‎ )۲( 

(۳) انظر: الوجيزء لابن آبي السري ۱۹۱. 

.۲٠٠/۷ انظر: الفروع» لابن مفلح‎ )٤( 

.۲٠۷ /۷ انظر: الفروع» لابن مفلح‎ )٥( 

(0) هكذا لفظ الأصل» ولفظ الإنصاف: (المالك) .٠ ٤/١١‏ 
(۷) المقنع» للموفق ابن قدامة .١١ /٠١‏ 


۳۴۷ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


من وجوه كثيرة. وكذا قال الخرقي” وابن أبي موسى” في الوكيل. وأطلق المصنف في 
كتابيه""» وكثير من الأصحاب: وجوب التخلف. قال: ولا أعلمه عن الإمام أحمد رحمه الله 
نصا ولا إيماء. انتهى. والمذهب عند أكثر الأصحاب المتأخرين: ما قاله المصنف وغيره. 
وتقدم التنبيه على بعضه قريبا. 


قوله: (وإن قال: لم يودعني» ثم آقر بهاء أو ثبتت ببينة. س الردء و التلف: لم 
يقبل» وإن آقام بذلك بينة)“. نص عليه. مراده: إذا ادعى الرد أو التلف قبل جحوده» 
بأن يدعي عليه الوديعة يوم الجمعة فينكرها. ثم يقر» أو [: تقوم]" بينة بهاء فيقيم بينة بأنها 
تلفت» أو ردها يوم الخميس» أو قبله مثلا. فالمذهب في هذا: كما قال المصنف» من أنه 
لا یقبل قوله ولا بینته. نص عليه" . وجزم به في الوجيز”“) وغيره. وقدمه في المحرر“› 
والفروع” ''» والرعايتين"' والحاوي”'» وغيرهم. ويحتمل أن تقبل بينته. قال الحارثي: 
وهو المنصوص من رواية أبي طالب. وهو الحق. قال: وهذا المذهب عندي. وأما إذا ادعى 
الرد أو التلف بعد جحوده بهاء بأن يدعي عليه يوم الجمعة فينكرء ثم يقر وتقوم البينة به. فيقيم 


.۲۷٦/۹ انظر مختصر الخرقي المطبوع مع شرحه المغني‎ )١( 
.۲٤۹ انظر: الإرشادء لابن أبي موسی‎ )۲( 

(۳) انظر: المقنع ١١/١١‏ والمغني للموفق ابن قدامة ۹/ ۲۷۳. 
)٤(‏ المقنع» للموفق ابن قدامة .٠١ /١١‏ 

N a )٥( 
. ٠٥١/١١ في الأصل: يقم» والتصويب من الإنصاف‎ )( 

(۷) انظر: الفروع» لابن مفلح» وتصحيح الفروع للمرداوي ۲۱۲/۷. 
)۸(٠‏ انظر: الوجيزء لابن أبي السري ٠۹۱‏ . 

(۹) انظر: المحررء لمجد الدين ابن تيمية .٥٦١ /١‏ 

.۲۱۷ /۷ انظر: الفروع» لابن مفلح‎ )۱١( 

.٤٠١/١ انظر: الرعاية الصغرى» لابن حمدان‎ )۱١( 

(۱۲) انظر: الحاوي الصغيرء لعبد الرحمن الضریر .٠۸۳‏ 


۳۸ 
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بينته بتلفها أو ردها يوم السبت» أو بعده مثلا. فهذا تقبل فيه البينة بالرد. قولا واحدا. وتقبل 
في التلف على الصحيح من المذهب. جزم به في المحرر"" والوجيز". قال في الفروع”": 
والأصح وتسمع بتلف. وقيل: لا تقبل. وهو ظاهر كلام المصنف هنا» وأبي الخطاب*) 
و السا ي" وصاحب المنتخب» والتلخيص» والزركشي ٠"‏ وجماعة. لأنهم أطلقوا. 
قلت: وهو الصواب. واقتصر في المحرر” على قبول قوله إذا ادعى ردا متأخرا. فظاهره: أنه 
إذا ادعى تلفا متأخرا: لا يقبل. كذا قال في الرعايتين"» والحاوي'» والمنور". وصرح 
به في شرح المحررء» وتذكرة ابن عبدوس. 


فائدتان: 

إحداهما: لو شهدت بينة بالتلف أو الردء ولم تعين: هل ذلك قبل جحوده أو بعده؟ 
واحتمل الأمرين: لم يسقط الضمان. قلت: ويحتمل السقوط. لأنه الأصل. 

الثانية: لو قال: لك وديعة. ثم ادعى ظن بقائهاء ثم علم تلفها. أو ادعى الرد إلى ربها 
فأنکره ورثته. فهل يقبل قوله؟ فيه وجهان. أحدهما: لا يقبل قوله في المسألة الأولى. قدمه 


.٥ 1۳/١ انظر: المحررء لمجد الدين ابن تيمية‎ )١( 
.٠۹۱ انظر: الوجیز» لابن آبي السري‎ )۲( 

(۳) انظر: الفروع» لابن مفلح ۷/ ۲۱۷. 

. ٥١ /٠١ انظر: المقنع» للموفق ابن قدامة‎ )٤( 

.٠۸١ انظر: الهدايةء لأبي الخطاب»‎ )٠( 

)0( انظر: المستوعب» للسامري ۲/ .٠٠٠١‏ ) 
(۷) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي .0٥۷۷ /٤‏ 
(۸) انظر: المحررء لمجد الدين ابن تيمية .٥٦۳ /١‏ 
(۹4) انظر: الرعاية الصغرى» لابن حمدان .٤٠١/١‏ 
)٠١(‏ انظر: الحاوي الصغير» لعبد الرحمن الضریر ۳۸۳. 
)١(‏ انظر: المنور في راجح المحررء لتقي الدين الأدمي ۲۸۷. 


۳۹ 
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في لمغني"'» والشارح"» وهو ظاهر کلام ابن رزین في شرحه. وقال القاضي: يقبل قوله. 
لأن اللإمام أحمد رحمه الله قال في رواية ابن منصور” إذا قال: لك عندي وديعة دفعتها 
إليك: صدق. انتهى. فالصحيح ا . کمالو کان حیا اا ا 
قطع بأنه لا يقبل إلا ببينة. 


قوله: (وإن قال: ما لك عندي شېء: قبل قوله في الرد والتلف) بلا نزاع. لکن إن 
وقع التلف بعد الجحود وجب الضمان. لاستقرار حکمه بالجحود. فیشبه الغاصب. ذکره 
الشارح”. واقتصر عليه الحارثي. وقال: والإطلاق هنا محمول عليه. وقال الزركشي": 
يقبل قوله في الرد والتلف. ولا فرق بين: قبل الجحود وبعده» على ظاهر إطلاق جماعة. وقد 
قال القاضي في المجرد» وقد قيل: إن شهدت البينة بالتلف بعد الجحود: فعليه الضمان. وإن 
شهدت بالتلف قبله: فلا ضمان. 


قوله: (فإن مات المودع فادعى وارثه الرد: لم يقبل إلا ببينة)"" بلا نزاع. وكذا حكم دعوى 
الملتقط» ومن أطارت الريح إلى داره ثوبا: الرد إلى المالك. قال في القواعد“: ويتوجه قبول 
دعواه في حالة لا يضمن فيها بالتلف. لأنه مؤتمن شرعا في هذه الحالة. ولو ادعى الوارث أن 
مورثه ردها لم يقبل أيضا إلا ببينة عند الأصحاب. قال الحارثي: وقد يتخرج لنا قول بالقبول 
من آحد الوجهين» فيما إذا كان عنده وديعة في حياته لم توجد بعينهاء ولا يعلم بقاءها؛ لأن 


(1) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة /۹٩‏ ۲۷۴. 

(۲) انظر: الشرح الكبيرء» لشمس الدين ابن قدامة .٠١ /١١‏ 
(۳) انظر: مسائل الكوسج ٤٥/۲‏ . 

. ٥۷ /٠١ المقنع» للموفق ابن قدامة‎ )٤( 

.0۸ »0۷ /۱١ انظر: الشرح الكبيرء لشمس الدين ابن قدامة‎ )٥( 
.٥۷۷ /٤ انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي‎ )۲( 
.٥۹ /۱١ المقنع» للموفق ابن قدامة‎ )۷( 

(۸) انظر: القواعد لابن رجب ۲۸۹/۱. 
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الأصل عدم الحصول فى يد الوارث. كذلك ما لو ادعى التلف فى يد مورثه. انتهى. قال 
فى القاعدة الرابعة والأربعين: ولا حاجة إلى التخريح إذن؛ لأن الضمان على هذا الوجه 
منتف» [سواء] ادعى الوارث الرد أو التلف» أو لم يدع شيئا. 


قوله: (وإن تلفت عند الوارث قبل إمكان ردها: لم يضمنها) بلا نزاع (وبعده يضمنها 


في أحد الوجهين)" وهو المذهب. صححه في التصحيح» والنظم» وشرح الحارثي. قال 


في القاعدة :٤١‏ والمشهور الضمان. وجزم به في الهداية”» والمذهب» والمستوعب"» 
والخلاصة والهادي"» وال وغیرهم. وقدمه في التلخيص. وقال: ذکره أكثر 
الأصحاب. وقدمه في الرعاية الصغرى”) والحاوي”'. والوجه الثاني: لا يضمنها. قال 
الحارثي: وهذا لا أعلم أحدا ذكره إلا المصنف”'. قلت: قد أشار إليه في التلخيص وغيره. 
وقيل: يضمنها إن لم يعلم بها صاحبها. جزم به في المحرر"'» وتذكرة ابن عبدوس. وقال 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€( 
0 
(0 


(۷ 


(۸) 
(4) 


في الرعاية الصخرى"': وهو أولى. 


انظر: المرجع السابق .۳٠١/١‏ 

طمست في الأصل» والمثبت من الإنصاف .0٥٩/۱١‏ 
المقنم» للموفق ابن قدامة .٥۹ /۱١‏ 

انظر: القواعد لابن رجب .۲۹٤/۱‏ 

انظر: الهدايةء لأبي الخطاب» ۱۸۷. 

انظر: المستوعب» للسامري ۲/ .٠٠٠١‏ 

انظر: الهادي» للموفق ابن قدامة .٠۲۸‏ 

انظر: الوجیز» لابن آبي السري ۱۹۱. 

انظر: الرعاية الصغرى» لابن حمدان .٤٠١ /١‏ 


.۳۸١ انظر: الحاوي الصغيرء لعبد الرحمن الضرير‎ )٠١( 
.0٥۹ /۱٩ انظر: المقنع» للموفق ابن قدامة‎ )۱۱( 

(۱۲) انظر: المحرر» لمجد الدين ابن تيمية .٠٦۳ /١‏ 
(۱۳) انظر: الرعاية الصغرى» لابن حمدان .٤٠١ /١‏ 


١ 


فائدة: إذا حصل في يده أمانة بدون رضا صاحبها: وجبت المبادرة إلى ردها مع العلم 
بصاحبها والتمكن منه. ودخل في ذلك اللقطة. وكذاالوديعةء والمضاربةء والرهن» ونحوها: 
إذا مات المؤتمن وانتقلت إلى وارثه. كذا لو أطارت الريح ثوبا إلى داره لغيره. ثم إن كثيرا 
من الأصحاب قالوا هنا: الواجب الرد. وصرح كثير منهم بآن الواجب أحد شيئين: إما الرد 
و إما الإعلام. كما في المستوعب" والمغني والمحرر" والشرح. وذكر نحوه ابن 
عقيل. وهو مراد غيرهم. ثم إن الثوب: هل يحصل في يده» لسقوطه في داره من غير إمساك 
أو ل؟. قال القاضي: لا يحصل في يده بذلك. وخالف ابن عقيل. والخلاف هنا [منزل](“ 
على الخلاف فيما إذا حصل في أرضه من المباحات: هل يملكها بذلك أم لا؟ على ما تقدم. 
وكذا حكم الأمانات إذا فسخها المالك. كالوديعة»ء والوكالةء والشركة» والمضاربة: يجب 
الرد على الفور لزوال الائتمان. صرح به القاضي في خلافه. وسواء كان الفسخ في حضرة 
الأمينء أو غيبته. وظاهر كلامه: أنه يجب فعل الرد. وعلى قياس ذلك: الرهن بعد استيفاء 
الدينء والعين المؤجرة بعد انقضاء المدة. وذكر طائفة من الأصحاب في العين المؤجرة: 
لايجب على المستأجر فعل الرد. ومنهم من ذكر في الرهن كذلك. ذكر معنى ذلك في 
القاعدة ٤۲(‏ )7" وأما إذا مات المودع» ولم يبين الوديعة› ولم تعلم: فهي دين في ترکته. 

فائدة جليلة: تبت الوديعة بإقرار الميت» أو ورثته» أو بينته. وإن وجد خط موروثه: لفلان 
عندي وديعة. وعلى كيس: هذا لفلان. عمل به وجوبا. على الصحيح من المذهب. قال في 
(۱)( انظر: المستوعب» للسامري ۲/ .٠٠٠١‏ 
(۲) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة .۲۷١ /٩‏ 
)۳( انظر: المحررء لمجد الدين ابن تيمية .٥٦٤ /١‏ 


€3 انظر: الشرح الكبير» لشمس الدين ابن قدامة /١١‏ 0۹ء .٠١‏ 
)٠(‏ في الأصل: مشترك والمثبت من الإنصاف .1١/١١‏ 
(7) انظر: القواعد لابن رجب ۱/ ۲۹۰. 


٤۲ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


الفروع"“: ويعمل به على الأصح. قال الحارثي: هذا المذهب. نص عليه في رواية إسحاق بن 
إبراهيم في الوصية. ونصره» ورد غيره. وقال: قاله القاضي أبو الحسين» وأبو الحسن بن 

بکروس. وقدمه في المستوعب" "» والتلخيص. وهو الذي ذكره القاضي في الخلاف . وقيل: 
لا يعمل به. ویکون تركة. اختاره القاضي في المجرد» وابن عقيل» والمصنف”". وقدمه 
الشارح* ونصره» وجزم به في الحاوي» والنظم. وان وجد خطه بدین له على فلان: 
حلف الوارث» ودفع إليه. قطع به في المخني"» والشرح"» والفروع" وشرح الحارثي» 
وإعلام الموقعين'“ وإن وجد خطه بدين عليه. فقيل: لا يعمل به» ويكون تركة مقسومة. 
اختاره القاضي في المجرد» وجزم به في الفصول» والمذهب. وقدمه في المغني'› 
والشرح'. وقیل: يعمل به» ویدفع إلى من هو مكتوب باسمه. قال القاضي أبو الحسين: 
المذهب وجوب الدفع إلى من هو مكتوب باسمه. وما إليه. وجزم به في المستوعب . 
وهو الذي ذكره القاضي في الخلاف: هو ظاهر ما قطع به في إعلام الموقعين“'. وقدمه في 


(۱) انظر: الفروع» لابن مفلح ۷/ .۲٠۱۷‏ 

(۲) انظر: المستوعب» للسامري ۲/ .٠٠١‏ 

(۳) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة .۲۷١ /٩‏ 

.1۲ /٠١ انظر: الشرح الكبيرء لشمس الدين ابن قدامة‎ )٤( 
.۳۸١ انظر: الحاوي الصغيرء لعبد الرحمن الضرير‎ )٥( 

(0) انظر: عقد الفرائد وكنز الفوائد .٠١ /١‏ 

(۷) انظر: المخني» للموفق ابن قدامة ..۲۷١ /٩‏ 

.٦۲ /٠١ انظر: الشرح الكبيرء لشمس الدين ابن قدامة‎ (A) 

.۲۱۷/۷ انظر: الفروع» لابن مفلح‎ )٩( 

.٠۸١ /۲ انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم‎ )٠١( ٠ 
.۲۷١ /٩ انظر: المغني» للموفق ابن قدامة‎ )١١( 

(۲) انظر: الشرح الكبيرء لشمس الدين ابن قدامة /٠١‏ 1۲. 
(۳) انظر: المستوعب» للسامري 00/۲ . 

() انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمینء لابن القیم ۲/ .٠۸١‏ 


t۳ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


التلخيص. و صححە فی النظم'. وهو المذهب عل الحارثى. فإنه قال: والكتابة بالديون 
عليه كالكتابة بالوديعة كما قدمنا. حكاه غير واحد. منهم السامري"» وصاحب التلخيص. 
انتهى. وقدمه فى المسألة الأولى. 


قوله: (وإن ادعى الوديعة اثنانء فآقر بها لأحدهما: فهي له مع يمينه)" لا أعلم فيه نزاعا. 
لكن قال الحارثي: وهذا اللفظ ليس على ظاهره أنه مشعر بأن كمال الاستحقاق موقف على 
اليمين. وهي إنما تفيد الاستحقاق حال ردها على المدعي عند من قال به» أو حال تعذر كمال 
البينة. وما نحن فيه ليس واحدا من الأمرين. لايقال: المودع شاهد» ولو كان كذلك لاعتبرت 
له العدالة» وصيغة الشهادة. والأمر بخلافه. فتعين تأويله على حلفه للمدعي. انتھی. 


قوله: (ويحلف المودع) بفتح الدال (أيضا)“ للمدعي الآخر. على الصحيح من 
المذهب. جزم به هنا في المغني» والشرح"» وشرح الحارڻي» والرعاية"» والوج*) 
والفائق. وغیرهم. قال في المحرر”“» والفروع”': حلف في الأصح. وقیل: لا یلزمه یمین . 
فعلى المذهب: إن نكل فعليه البدل للثاني. بلا نزاع. 


فائدتان: 


إحداهما: لو تبين للمقر بعد الاقتراع: أنها للمقروع. فقال الإمام أحمد رحمه الله: قد 


.۳٠۵ /۲ انظر: المستوعب» للسامري‎ )۲( .٠١ /١ انظر: عقد الفرائد وكنز الفوائد‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )٤( . ٦۳ /١١ المقنع» للموفق ابن قدامة‎ (۳) 

.۲۷٠٦/۹ انظر: المغني» للموفق ابن قدامة‎ )(٠ 

(1) انظر: الشرح الكبيرء لشمس الدين ابن قدامة .1٤ 1۳/١٠١‏ 

(۷) انظر: الرعاية الصغرى» لابن حمدان .٤٠١ /١‏ 

(۸) انظر: الوجيز» لابن أبي السري ۱۹۱. 

(4) انظر: المحررء لمجد الدين ابن تيمية .٠٦٤ /١‏ 

(۱۰) انظر: الفروع» لابن مفلح ۲۱۷/۷. 


٤٤ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


الثانية: لو دفع الوديعة إلى من يظنه صاحبها. ثم تبين خطؤه: ضمنها لتفريطه. صرح به 
القاضي. وخرج في القواعد" وجها بعدم الضمان. وإنما هو على المتلف وحده. 

قوله: (وإن أقر بها لهما فهي لهما. ویحلف لکل واحد منهما)*" بلا نزاع آعلمه. فان نکل 
فعلیه بذل نصفها لکل واحد منهما. ويازم كل واحد منهما الحلف لصاحبه كما تقدم. . ولم 
يذكره المصنف. وکأنه اکتفی بالأول. 


قوله: (فإن قال: لا أعرف صاحبها: حلف أنه لا يعلم)”. يعني: يمينا واحدة. إذا أقر بها 
لأحدهماء وقال: لا أعرف عينه. فلا يخلو: إما أن يصدقاهء أو لا. فإن صدقاه فلا يمين عليه؛ 
إذ لا احتلاف. وعليه التسليم لأحدهما بالقرعة مع يمينه. ذكره في التلخيص. واقتصر عليه 
الحارڻي. وقال: هو المذهب» ونصوص أحمد تقتضيه. وإنالم يضدقاء. فلا يخلو: إما أن 
یکذباه» أو یسکتا. فن لم یکذباه: قبل قوله بغیر یمین. ذکره غير واحد منهم: آبو الخطاب“» 
وأبو الحسين» والشريف أبو جعفر”» واقتصر عليه الحارثي. وذكر عن الشافعية وجها 
آخر”. وعلله. قال الحارثي: وهذا بمجرده حق» إن لم يقم دليل على اعتبار صريح الدعوى 
لوجوب اليمين. انتهى. ثم قال القاضي» وغيره: يقرع بين المتداعيين. فمن آصابته القرعة 


(۱) انظر: القواعد لابن رجب .۲٠۳/۲‏ 

(۲) المقنع» للموفق ابن قدامة .٠١ /٠١‏ 

(۳) المرجع السابق. 

.۱۸١ انظر: الهدايةء لأبي الخطاب»‎ )٤( 

) . .9۹١ /۲ انظر: رءوس المسائل في الخلاف» لأبي جعفر‎ )٥( 

O AOE ٠۸۹ /۳ قال في إعانة الطالبين‎ )١( 
أحدهما بعينه» فللاخر تحليفه» فإن حلف سقطت دعوى الآخرء وإن نكل حلف الآخر وغرم له‎ 
الوديع القيمةء وإن صدقهما فاليد لهما والخصومة بينهماء وإن قال: هي لأحدكما وأنسيته. وکذباه‎ 
في النسيان ضمن» كالغاصب» والغاصب إذا قال: لمغصوب لأحدكما وأنسيته. فحلف لأحدهما‎ 
على البت آنه لم يغصبه تعين المغصوب للآخر بلا يمين.‎ 


0٥ 


حلف آنها له» وأعطي. وإن كذباه: حلف أنه لا يعلم. كما قال المصتف. قال الحارڻي: وهو 
قول القاضي ومن بعده من الأصحاب قال: وتقدم أن المذهب: لا يمين على مدعي التلف 
ومنكر الجناية والتفريط ونحوه إلا أن يكون متهما. وهذا كذلك. فلا يمين على المذهب. 
نظرا إلى أن المالك ائتمنه. وعلى القول بالحلف: يحلف يمينا واحدة. على الصحيح من 
المذهب. وعليه الأصحاب. وقال الحارثي: خلافا لأبي حنيفة”. لتغاير الحقين. كما في 
إنكار أصل الإيداع. قال: وهذا قوي. انتهى. إذا تحرر هذاء فيقرع بينهما. فمن قرع صاحبه 
حلف وأخذ. كما قال المصنف”» ونص عليه في أصل المسألة من وجوه كثيرة. وإن نكل 
المودع عن اليمين. فقال في المجرد: يقضى عليه بالنكول. فيلزمه الحاكم بالإقرار لأحدهما. 
فإن بى فقياس المذهب: يقرع بينهما. ولم يذكر غرما. وقال في التلخيص: يقوى عندي 
آن من جملة القضايا لنكول غرم القيمة. فيغرم القيمة. قال الحارثي: وكذا قال غيره. وجزم 
به في الفائق» والزركشي°. فعلى هذا: تؤخذ القيمة مع العين. فيقترعان عليها أو يتفقان. 
هذه طريقة صاحب المحرر*» وجماعة. وقدمها الحارثي» قال: في كلام المحرر ما يقتضي 
E‏ قال: وهو أولى. لأن كل واحد 
منهما يستحق ما يدعيه في هذه الحالةء أو بدله عند التعذر. والتعذر لا يتحقق بدون الأخذ. 
فتعين الإقراع. انتهى. قال في التلخيص: كذلك إذا [قال]“: أعلم المستحق» ولا أحلف. 
فائدة: إذا قامت البينة بالعين لأخذ القيمة: سلمت إليه. وردت القيمة إلى ا 
ولا اد 
(1) انظر: المخني» للموفق ابن قدامة .۲۷١ /۹٩‏ 
(۲) انظر: الدر المختار مع رد المحتار .٤۹٩ /٤‏ 
(۳) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۹/ .۲۷١‏ 
)٤(‏ انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٥۸٦ 0۸٩ /٤‏ . 


.٥٦٤ /١ انظر: المحررء لمجد الدين ابن تيمية‎ (٥) 
.1۷ /١١ ساقطة من الأصل» والمثبت من الإنصاف‎ )7( 


٤٦ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد ‏ 


قوله: (وإن أودعه اثنان مکیاا أو موزونا. فطلب أحدهما نصيبه: سلمه إليه)'. مراده: 
إذا كان ينقسم. وهو معنى قول بعض الأصحاب: لا ينقص بتفرقة. وهذا المذهب. وعليه 
جماهیر اللأصحاب. وجزم به في الهداية" والمذهب» ومسبوك الذهب» والمسخوغت) 
والخلاصة»› والتلخيص» والو ج وغيرهم. وقدمه في الفروع*» والرعایتيء”)› 
والحاوي"» وشرح الحارثي» وغيرهم. وقیل: ل یلزمه الدفع إلا بادن شریکه أو الحاكم. 
اختاره القاضي» والناظه“. وکذا الحكم لو کان ار حاضراء وامتنع من المطالة 
بنصيبه والإذن في التسليم إلى صاحبه. 


قوله: (وإن غصبت الوديعة: فهل للمودع المطالبة بها؟ على وجهين). أحدهما: له 
المطالبة بها. وهو المذهب. اختاره أبو الخطاب فى الهداية"“. وصححه في التصحيح› 
والنظم''. وجزم به ف الوجيز”'. وقدمه في الفروع"'» والرعایت““'. والوجه الثاني: 
ليس له ذلك. اختاره القاضى. وصححه فى البلغة'. وقدمه فى المستوعب”'» والخلاصة 
والتلخيص. ومال إليه الحارثي. 


.۱۸١ انظر: الهدايةء لأبي الخطاب»‎ )۲( .1۸/٠١ المقنع» للموفق ابن قدامة‎ )١( 
.٠۹۱ انظر: الوجیزء لابن أبي السري‎ )٤( .٠٠١ /۲ انظر: المستوعب» للسامري‎ )۳( 
.۲۱۷/۷ انظر: الفروع» لابن مفلح‎ )٥( 

(1) انظر: الرعاية الصغرىء» لابن حمدان .٤٠١ /١‏ 

(۷) انظر: الحاوي الصغير» لعبد الرحمن الضریر .۳۸١ ۰۳۸٤‏ 

(۸) انظر: عقد الفرائد ونر الفوائد )٩( .۳٠۱/۱‏ المقنعء os‏ 
)٠١(‏ انظر: الهدايةء لأبي الخطاب» ۱۸۷. )١١(‏ انظر: عقد الفرائد وكنز الفوائد .٠٠۲ /١‏ 
(۱۲) انظر: الوجیز» لابن بي السري .٠۹۱‏ ) 

(۳) انظر: الفروع» لابن مفلح ۷/ ۲۱۷. 

.٤٠١ /١ انظر: الرعاية الصغرى» لابن حمدان‎ )١( 

. ۲٠٦۸ انظر: بلغة الساغب وبغية الراغب» للفخر ابن تيمية‎ )٠١( 

.٠٠١ /۲ انظر: المستوعب» للسامري‎ )١( 


¥۷ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
فوائد: 
ما بأيديهم حكم المودع. قاله أكثر الأصحاب. وقدمه في الخلاصة أنه ليس له المطالبة في 
المضارب'': لا یلزمه المطالبة مع حضور رب المال. 


[الثانية]": لو أكره على دفع الوديعة لغير ربها: لم يضمن. قاله الأصحاب. ذكره 
المغخنى") وصاحب التلخيص» والشارح*“» وغيرهم. قال المجد في شر حه : المذهب 
لاميضمن» انتهى. وفى الفتاوى [الرحبيات] عن أبى الخطاب. وابن عقيل: الضمان مطلقا. 
لأنه افتدى به [ضروره]". وعن ابن الزاغوني: إن أكره على التسلم بالتهديد والوعيد: فعليه 
الضمان ولا إثم. وإن ناله العذاب فلا إثم ولا ضمان. ذكره في القاعدة .)۱١۷(‏ وإن صادره 
السلطان: لم يضمن على الصحيح من المذهب. اختاره أبو الخطاب”. وقدمه في الفروع''. 
وقال بو الوفاء: يضمن إن فرط. وإن آخذها منه قهرا: لم يضمن عند أبي الخطاب'. وقطع 
(1) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة .٠١١/۷‏ 
(۲) في الأصل: (قوله)ء والتصحيح من الإنصاف .1۹/١١‏ 
(۳) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۹/ .۲۷٠١‏ 
)٤(‏ انظر: الشرح الكبيرء لشمس الدين ابن قدامة .1۸/١١‏ 
)٠(‏ انظر: المحررء لمجد الدين أبن تيمية .٠٥٦٤ /١‏ 
(0) في الأصل: (الرجبيات)ء والتصويب من الإنصاف للمرداوي ۹/1 نسبة إلى بلدة: «الرحبة» 


الواقعة بين الرقة وبغداد. 
(۷) هكذا في الأصل» ولفظ الإنصاف: (ضرره) /٠١‏ 1۹. 
(۸) انظر: القواعد لابن رجب .٠٠۳/۲‏ (4) انظر: الهدايةء لأبي الخطاب» .٠۸١‏ 
(۱۰) انظر: الفروع» لابن مفلح ۲۱۷/۷. )۱١(‏ انظر: الهدايةء لأبي الخطاب» ۱۸۷. 


۸ 
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به في التلخيص» والفائق. وعند أبي الوفاء: إن ظن أخذها منه بإقراره كان دالاء ويضمن. 
وقال القاضي في الخلاف وأبو الخطاب في الانتصار: يضمن المال بالدلالة. وهو المودع. 
وفي فتاوی ابن الزاغوني: من صادره سلطان» ونادی بتهدید من عنده وديعة فلم يحملهاء 
أو عینه وتهدده ولم ينله: ثم وضمن» وإلا فلا. انتهیى. قال الحارثي» وإذا قيل: التوعد ليس 
إكراها. فتوعده السلطان حتى سلم. فجواب أبي الخطاب وابن عقيل» [وابن الزاغوني: 
وجوب الضمان» ولا إثم. وفيه بحث. وإذا قيل: إنه إكراه. فنادى السلطان: من لم يحمل 
وديعة فلان عمل به كذا وكذا. فحملها من غير مطالبة: أثم وضمن. وبه أجاب أبو الخطاب» 
وابن عقيل] في فتاويهما. وإن آل الأمر إلى اليمين ولا بد: حلف متأولا. وقال القاضي 
في المجرد: له جحدها. فعلى المذهب: إن لم يحلف حتى آخذت منه: وجب الضمان» 
للتفريط. وإن. حلف ولم يتأول أثم. وفي وجوب الكفارة روايتان. حكاهما أبو الخطاب 
في الفتاوى. قلت: والصواب وجوب الكفارة مع إمكان التأويل وقدرته عليه» وعلمه بذلك 
ولم يفعله. ثم وجدت في الفروع في باب جامع الأيمان”"» قال: ويكفر على الأصح إن أكره 
على اليمين بالطلاق. فأجاب أبو الخطاب: بأنها لا تنعقد كما لو أكره على إيقاع الطلاق. 
قال الحارثي: وفيه بحث. وحاصله: إن كان الضرر الحاصل بالتغريم كثيرا يوازي الضرر في 
صورة الإكراه: فهو إكراه لا يقع» وإلا وقع المذهب. انتهى. وعند ابن عقيل: لا يسقط ضمان 
لخوفه من وقوع الطلاق. بل يضمن بدفعها افتداء عن يمينه. وفي فتاوى ابن الزاغوني: إن 
أبى اليمين بالطلاق» أو غيره. فصار ذريعة فكإقراره طائعا. وهو تفريط عند سلطان جائر. 
نقله في الفروع في باب جامع الأيمان. 


) انظر: المرجع السابق.‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل» والتصحيح من الإنصاف .۷١ /٠١‏ 
(۳) انظر: الفروع» لابن مفلح ۲۲/۱۱. 

.۱۸۷ انظر: الهدايةء لأبي الخطاب‎ )٤( 

.۲۲/۱۱ انظر: الفروع» لابن مفلح‎ )٥( 
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الثالثة: لو أخر الوديعة بعد طلبهاء بلا عذر: ضمن» وبعذر: لا يضمن. كالخوف في 
الطريق» والعجز عن الحمل» وعن الوصول إليهاء لسيل أو نار ونحو ذلك. وفي معنى ذلك: 
إتمام المكتوبةء وقضاء الحاجة» وملازمة غريم يخاف فوته. ويمهل لأكل ونوم وهضم 
طعام» والمطر الكثير» والوحل الغزيرء أو لكونه في حمام» حتى يخرج. على الصحيح 
من المذهب. قدمه في الفروع '". قال في المخني": إن قال آمهلوني حتی آکل فاني جائم› 
أوآنام فإني ناعس» آو ينهضم الطعام عني فإني ممتلى: أمهل بقدر ذلك. قال الحارثي: وهو 
الصحيح» قال: والظاهر من كلام غير واحد: منع التأخير اعتبارا يإمكان الدفع. قلت: وهو 
ظاهر كلام الخرقي”". وقال في الترغيب» والتلخيص: إن أخر لكونه [في حمام]» أو على 
طعام إلى قضاء غرضه: ضمن» وإن لم يأثم على وجه. واختاره الأزجي فقال: يجب الرد 
بحسب العادة» إلا أن يكون تأخيره لعذر ويکون سببا للتلف. فلم أر نصا. [و] يقوى 
عندي: آنه يضمن لأن التأخير إنما جاز بشرط سلامة العاقبة. انتهى. 


الرابعة: لو آمره بالرد إلى وكيله فتمكن» وأبى: ضمن. على الصحيح من المذهب» ولو لم 
يطلبها وکیله. قاله في التلخيص» والفروع. وقيل: لا يضمن إلا إذا طلبها وكيله» وأبى الرد. 
وإذا دفعها إلى الوكيل ولم يشهد» ثم جحد الوكيل: لم يضمن بترك الإشهاد. بخلاف الوكيل في 
قضاء الدين: فإنه يضمن بترك الإشهاد. لأن شأن الوديعة الإخفاء. قاله في التلخيص وغيره. 

الخامسة: لو خر دفع مال أمر بدفعه بلا عذر: ضمن» كما تقدم نظيره في الوديعة. وهذا 
الصحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقيل: لايضمن. واختاره أبو المعالي»بناء 


(۱) انظر: الفروع» لابن مفلح ۷/ ۲۱۷. 

(۲) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة .۲۷٠٦/۹‏ 

(۳( انظر مختصر الخرقي المطبوع مع شرحه المغني .۲۷٠/۹‏ 
)٤(‏ ساقطة من الأصل» والمثبت من الإنصاف .۷١ /١١‏ 

)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

() انظر: الفروع» لابن مفلح ۷/ ۲۱۷. 
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على اختصاص الوجوب بأمر الشرع. قلت: الأمر المجرد عن القرينة: هل يقتضي الوجوب 
ام لا؟ فيه خمسة عشر قولا للعلماء. من جملتها: أن مر الشارع للوجوب دون غيره. كما 
اختاره أبو المعالي. والصحيح من المذهب: أنه للوجوب مطلقا. ذكر الأقوال ومن قال بكل 
قول في القواعد الأصولية في القاعدة .')٤۳(‏ 

السادسة: لو قال: خذ هذا وديعة اليوم لا غداء وبعده يعود وديعة. فقيل: لا تصح الوديعة 
من أصلها. وقيل: تصح في اليوم الأول دون غيره. وقيل: تصح في اليوم الأول» وفي بعد 
الغد. قال القاضي في التعليق: هي وديعة على الدوام. ذكره عنه الحارثي. وأطلقهن في 
الفروع". وإن أمره برده في غد» وبعده تعود وديعة: تعين رده. 

السابعة: لو قال له: كلما خنت ثم عدت إلى الأمانةء فأنت أمين: صح. لصحة تعليق 
الإيداع على الشرط كالوكالة. صرح به القاضي. قاله في القاعدة .)٤٥(‏ 


ONEIG 


.۲۲٤ انظر: القواعد والفوائد الأصوليةء لابن اللحام‎ )١( 
.۲۱۷/۷ انظر: الفروع» لابن مفلح‎ )۲( 
."۲۳/۱ انظر: القواعد لابن رجب‎ )۳( 
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ناب 


إحياء الموات 


وإن موات الأرض داثرها بلا اخ 
فمن یحیه یملکه من مسلم ومن 
ویروی ثلاث عنه مع جهل مالك 
ولا يملك المحيي مكانا عليه قد 
ولا داثر المعصوم فيهم ماله 
ويملك بالإحياء داثر تربة 
وخرج أن لا ملك فيما يشك في 


ذوي العهد حتى دون إذن المقلد 


ولا ملك في داني مصالح عامر 


وليس بمملوك لملاك عامر 
وليس بمملوك موات بلاد من 
ولا معدن من قبل الاحياء ظاهر 
وقد حرموا إقطاعه وبعكسه ال 
ولا باطن فيما ينال بكلفة 
ويملك في الأولى موات بعنوة 
وإن يحيه الذمي بعط خراجه 


وعنه عليه عشر لمر وزرعه 


o 


جرى ملك معصوم عليه فقيد 
ورتب في الاولی إن كذا خص يفرد 
إذا ما جهلنا ربها في المؤكد 
زوال اختصاص قبل الإسلام قلد 
كذا الداني لم يحتج إليه بأبعد 
ولكنهم أولى به في المجود 
نصالحهم والأرض ملكهم اعضد 
ينال بلا کد کملح أو اثمد 
محيل لما سيق وملح مجمد 
کتبر في الاقوی ان يحیها بتفرد 
وعن أحمد لا بل بأجر فخلد ' 
وفي غير ذا الاحيا له حکم مهتدي 
وما قدم المنصور من نص أحمد 


ولا يملك الذمي عند ابن حامد 
ويملك محيي الأرض مابان ضمنها ات 
فما حاز منه غیره فهو غاصب 
وإن قال ما طلعت منه فخذ يجحز 
ولا يملك الجاري ولا الما ولا الكلا 
وبذاك فضل الما لسقي بهائم 
وان وجدوا ماء مباحا سواه لم 
وليس عليه بذل آلة سقيه 
ولا ملك فيما زال ماالنهر عنه من 
وإن كان ما لا نفع فيه لجيرة 
وإن زاد ماء النهر في ملك جاره 
بتحويطها عرفا آو اصلاحها لما 


وإجراء معتاد المياه وقيل ما ال 


وعادية الآبار خمسون حولها 
وإن كان فيها الما وإن قل لم يجز 
وإن لم تكن عادية فحريمها 
وقيل حريم الكل من كل جانب 
وقيل الذي تحتاج في حوز مائها 
ومن يتملك أيكة في موات ال 


مواتا بإحياء بدار الموحد 
اقا لا سن عدن شه 
بلا أجرة في فعله فعل معتدې 
وإن قال لي نصف فلا في المجود 
في الاولی بلا حوز بل ان شابه ابتدي 
لغيرك حتم لا لزرع بأبعد 
يحتم وينقل إن أضروا بورد 


ولا بذله من غير مرعى لقصد 


o۲ 


مجاریه خوفا من آذی متجدد 
فحجر لزرع إن تشا لا تشدد 
فملك الفتى باق عليه فخلد 
تراد له في العرف الاحياء قيد 
معاود إحياء بلى بالمۇبد 
ذراعا حريم ملك محيي بأجود 
تملكها بل غائض الما مهدد 


لحافرها خمسا وعشرين مهد 


إلبه وقيل اقدر بعرف وقيد 
حريم کغصن أو جرید ممدد 


ويملك بالترتیب دون تقيد 
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وإحداث مؤذ نفس جار وماله 
وليس باقطاع ولا بتحجر 
ولكنه آولى ووارثنه به 
فإن أخر الإحياء بعد شروعه 
فإن هو لم يتمم أبيح لغيره 
ويملكها المحيي سواه بمبعد 
ی ااب م بی بن ب 
ويملك إقطاع الجلوس الامام في 
إذا لم يكن فيه على الناس ضيقة 
ومقطعها أولى بها افهم وإن يزل 
فان هي لم تسکن بها حق سابق 
وينقل كل إن يطل في المجود 
وقيل بتقديم الإمام الذي رأى 
وإن كان تضييقا على الناس لم يجز 
وما ناله ذو السبق من معدن له 
ويقرع بين اثنين إن ضاق عنهما 
وقيل اقسمن عند استوا وقيل من 
ويملك ذو السبق المباح بحوزه 
وما سيوافي مهلك لانقطاعه 
على نصه في الحي غير رقيقه 


ok 


حرام أزله دون مؤذ قد ابتدي 
موات بمملوك يصير لمبتدي 
فان شا يهب والبيع فامنع بأجود 
ليلزمه ذو السلطان إتمام ما ابتدي 
وشهرین مع شهر منی يبغ یرصد 
كذاك حمى غير النبي محمد 
ليحييه لو من غير إذن كما ابتدي 
سبيل فسيح أو برحبة مسجد 
وليس بمملوك بالاقطاع فاشهد 
متاع الفتى عنها متى شاء يردد 
ی ل درل غا الع الي 
وأقرع بين المستوين تسدد 
ومن ضا يضدل ۶ بشيء موبد 


ويكره من هذا الشرا عند أحمد 


يشا القاضي ينكا واستنب في مبعد 


معا مثل مقعد 


وما نبذ الملاك نبذة مبعد 
أو العحز عن قوت لمنحيه أورد 
وقد قیل لم د يملك كمال المبدد 


سوى ما رموا في البحر خوفا بأوطد 
كذا الحكم في رد المتاع ومنفق 
ويقسم بين المستوين بسبقهم 
على أول يسقي إلى الكعب حابسا 
وعند استواء القرب يقسم بينهم 
فإن يحي أرضا بعد قسم جماعة 
ومستحدثون النهر عند اختلافهم 


وکل ليسقي ما يشاء بسهمه 


وحفرك مجرى حل للحل ماؤه 
ويملك أيضا حافتيه وماؤه 
ويملك فرض النهر مع حافتيه من 
ويبقى على حكم الإباحة ماؤه 
وإن لدواب المسلمین حمی امرؤ 
ولا تمنعن من لا يطيق انتجاعه 
وغير حمى الهادي يجوز انتقاضه 
وصحح لاعطا الأرض من بيت مالنا 


وإن ينكسر فلك فبالأجرة اردد 
على العبد في الأولى وقيل وجلعد 
ونهر مباح لازدحام ليوره 
ويرسل للجيران حتى المبعد 
فإن يمتنع قسم إلى قرعة عد 
يجز سقيها منه إذا لم تنکد 
ليقسم بظن العدل بين المعدد 
ولم يجز القاضي بغير المعود 
بإيصاله للنهر ملك المخدد 


مباح وحظر منه سوق مخدد 


يخد إلى إ[نهرا مباح ممدد 


ومن يبغ منه سوق ساقية دد 
إماما مواتا لا يضر فاأسعد 
بإنعامه مرعی بعیدا 
ويملك في الأقوى باحيا مجدد 


نتعتدي 


ووقفا لقوم في المذاهب من هدي 


قوله: (وهي الأرض الداثرة التي لا يعلم أنها ملكت)''. قال أهل اللغة: الموات من 
الأرض هي التي لم تستخرج ولم تعمر”. قال الحارثي: وظاهر إيراد المصنف: تعريف 


.۷١ /٠١ المقنع» للموفق ابن قدامة‎ )١( 
.A ٦ /۷ انظر: معجم مقاییس اللغة‎ (۲( 
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- الموات بمجموع أمرين: الاندراس» وانتفاء العلم» تحصيلا للمعنى المتقدم عن أهل اللغة: 
آنه الذي لم يستخرج» ولم يعمر. وعليه نص الإمام أحمد وذكره. قال: ولو اقتصر المصنف 
على ما قالوا لكان أولى وأبين. فإن الدثور يقتضي حدوث العطل بعد آن لم يكن» حيث قالوا: 
قدم ودرس. وذلك يستلزم تقدم عمارة. وهو مناف لانتفاء العلم بالملك. قال: ويحتمل 
أن يريد بالدائرة: التي لم تستخرج ولم تعمر. وهو الأظهر من إيراده لقوله بعده: فإن كان 
فيها آثار الملك. فعلى هذا يكون وصف انتفاء العلم تعريفا لما يملك بالإحياء من الموات» 
لالماهية الموات. وذلك حكم من الأحكام. ثم ما يملك بالإحياء» لا يكفي فيه ما قال. فإن 
حريم العامر» وما كان حمى أو مصلى: لا يملك» مع أنه غير مملوك. ویرد أيضا على ما قال: 
ماعلم ملكه لغير معصوم. فإنه جائز الإحياء. قال: والأضبط في هذا: ما قيل الأرض المنفكة 
عن الاختصاصات» وملك المعصوم. فيدخل كل ما يملك بالإحياء. ويخرج كل ما لايملك 
به. انتھی. | 

قوله: (فإن كان فيها آثار الملك ولا يعلم لها مالك: فعلى روايتين)"'. إن كان الموات لم 
يجر عليه ملك لأحد» ولم يوجد فيه أثر عمارة: ملك بالإحياء بلا خلاف. ونص عليه مرارا. 
وإن علم له مالك بشراء أو عطيةء والمالك [موجود هو أو أحد من ورثته: لم يملك 
بالإحياء بلا خلاف» بل هو إجماع. حكاه ابن عبد البر" وغيره. وإن كان قد ملك بالإحياء 
ثم ترك حتى دثر وعاد مواتا: فهذا أيضا لا يملك بالإحياء كذلك» إذا كان لمعصوم. وإن 
علم ملكه لمعين غير معصوم» فإذا أحياه بدار الحرب واندرس: كان كموات أصلي. يملكه 
المسلم بالإحياء. قاله في المحرر. وقدمه الحارثي. وقال القاضي» وابن عقيلء وأبو الفرج 
الشيرازي: لا يملك بالإحياء. قال الحارثي: وتقتضيه مطلق نصوصه. وإن كان لا يعلم له 
)١(‏ المقنع» للموفق ابن قدامة /٠١‏ ۷۷. 
(۲) في الأصل: (هو موجود)» والمثبت من الإنصاف /١١‏ ۷۷. 
(۳) انظر: الاستذکار» لابن عبد البر .۲٠۹/۲۲‏ 
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مالك. فهو أربعة أقسام: أحدها: ما أثر الملك فيه غير جاهلي» كالقرى الخربةء التي ذهبت 

أنهارهاء ودرست آثارها. وقد شملها كلام المصنف. ففي ملكها بالإحياء روايتان. إحداهما: 

لا تملك بالإحياء. والرواية الثانية: تملك بالإحياء. وصححه في الحاو ى و الفاتق 

وأطلقوا. والصحيح من المذهب: التفرقة بين دار الحرب ودار الإسلام. كما 
نشيه: 5ظ المصنف وعیره: يقتضي نعمیم الخلاف في المندرس بدار الإسلام وبدار 

الحرب. وقد صرح به في كل منهما: القاضي» وابن عقيلء والقاضي آبو الحسينء وأبو الفرج 

الشيرازي» والمصنف في المغني"» والشرح“)» وغیرهم. قال الحارثي: وبالجملةء 

فالصحيح: المنع في دار الإسلام. وکذاقال الأصحاب. بخلاف دار الحرب. فإن اللأصح فيه 

الجواز. ولم يذكر ابن عقيل فى التذكرة سواه“ . قال في الرعايتين": ويملك بالإحياء على 

الأصح قرية خراب» لم يملكها معصوم. وإذا قيل بالمنع في دار الإسلام: كان امام إقطاعه. 

قاله الأصحاب: القاضي في الأحكام السلطانية"» وصاحب المستوعب“ والتلخيص» 

وغيرهم. القسم الثاني: ما أثر الملك فيه جاهلي قديم كديار عاد ومسان ثمود» وآثار الروم 

وقد شملها أيضا كلام المصنف. وكذا كلام القاضي» وابن عقيل» وغيرهم من الأصحاب. 

ولم يذكر القاضي في الأحكام السلطانية خلافا في جواز إحيائه. وكذلك المصنف في 

.٤٠١٤ انظر: الحاوي الصغيرء لعبد الرحمن الضرير‎ )١( 

(۲) انظر: عقد الفرائد وكنز الفوائدا/ .٠١‏ 

(۳( انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۸/ .٠٤١‏ 

.۷۷ /٠١ انظر: الشرح الكبير» لشمس الدين ابن قدامة‎ )٤( 

. ٠۷١١ انظر: التذكرة» لابن عقيل‎ )٠( 

(0) انظر: الرعاية الصغرى» لابن حمدان ٤١١ /١‏ . 

(۷) انظر: الأحكام السلطانيةء للقاضي آبو يعلى .۲٠١‏ 

.٤١١/۲ انظر: المستوعب» للسامري‎ (A) 
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المغني. وهو الصحيح من المذهب. وهي طريقة صاحب المحرر"» والوجيز” 
وغيرهما. قال الحارڻي: وهو الحق» والصحيح من المذهب. فإن الإمام أحمد رحمه الله 
وأصحابه لا يختلف قوله في البئر العادية. وهو نص منه في خصوص النوع. وصحح الملك 
فيه بالإحياء: صاحب التلخيص» والفائق» والشرح“» والفروع*» والتصحيح» وغيرهم. 
القسم الثالث: ما لا أثر فيه جاهلي قريب . وقد شمله كلام المصنف . والصحيح من المذهب: 
أنه يملك بالإحياء. قاله الحارثي وغيره. والرواية الثانية: لا يملك.القسم الرابع: ما تردد في 
جريان الملك عليه. وفيه روايتان. ذكرهما ابن عقيل في التذكرة”» والسامري”"» وصاحب 
التلخيص» وغيرهم. وقالوا: الأصح الجواز. والرواية الثانية: عدم الجواز. 
فائدتان: 


إحداهما: لو ملكهامن له حرمةء أو من يشك فيه» ولم يعلم: لم يملك بالإحياء. على الصحيح 
من المذهب. لأنها فيء. قال الزركشي“: وهو المشهور نه . وهو مقتضی کلام الخرقي"» 
واختيار أبى بكر» والقاضى» وعامة أصحابه كالشريف”' وأبي الخطاب"' والشيرازي. 
انتھی. وصححه في التصحيح وغيره. وقدمه في الفروع""' وغيره. وعنه: تملك بالاحياء. قال 


(1) انظر: المخنيء للموفق ابن قدامة .٠٤۸/۸‏ 

(۲) انظر: المحررء لمجد الدين ابن تيمية .٥1۹ /١‏ 

(۴) انظر: الوجيزء لابن أبي السري ۱۹۳. 

.۷۸ /١١ انظر: الشرح الكبير» لشمس الدين ابن قدامة‎ )٤( 

() انظر: الفروع» لابن مفلح .۲۹٦/۷‏ 

(1) انظر: التذكرة» لابن عقيل .٠١۷١‏ 

(۷) انظر: المستوعب» للسامري ٤٩۱/۲‏ . 

.۲٠۸/٤ انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي‎ (A) 

(۹) انظر مختصر الخرقي المطبوع مع شرحه المغني .٠٤١/۸‏ 

) .1٤١ /۲ انظر: رءوس المسائل في الخلاف» لأبي جعفر‎ )٠١( 
.۲۹٦/۷ انظر: الفروع» لابن مفلح‎ )۲0( .٠٠١ انظر: الهدايةء لأبي الخطاب‎ )١( 


0۸ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


في الفائق: ملكت في أظهر الروايات. وعنه: تملك مع الشك [في]' سابق العصمة. اختاره 
جماعة. قاله في الفروع"» منهم: صاحب التلخيص. وآطلقهن في النظ"» وعیره. 


قوله: (ومن أحيا أرضا ميتة: فهي له» مسلما كان أو كافراء بإذن الإمام أو غير إذنه» في دار 
الإسلام وغيرهاء إلا ما أحياه مسلم في رض الكفار التي صولحوا عليها. وما قرب من العامرء 
وتعلق بمصالحه: لم يملك بالإحياء). ذكر المصنف هنا مسائل: إحداها: ما أحياه المسلم 
من الأرض الميتة. فلا خلاف في آنه يملكه بشروطه الآتية. الثانية: ما أحياه الكفار» وهم 
صنفان: صنف أهل ذمة» فيملكون ما أحيوه. على الصحيح من المذهب. نص عليه. وجزم 
به في الوجيز"» وغيره. وصححه في الخلاصةء وغيرها. قال الزركشي”: هو المنصوص. 
وعليه الجمهور. وقدمه في الهداية"» والمذهب» والمستوعب*) والمغني" والمحرر”'» 
والرعايتين “» والحاوي'» والشرح""' والفروع*'» والفائق» وشرح الحارثي» وغيرهم. 


(۱) في الأصل: (و)ء والمثيت من الإنصاف /۱١‏ ۸۲ ولعلها أصوب. 

(۲) انظر: الفروع» لابن مفلح .۲۹٦/۷‏ (۳) انظر: عقد الفرائد وكنز الفوائد .٠٠۲ /١‏ 
)٤(‏ المقنع» للموفق ابن قدامة ۱۲/ ۸۲ و ۸۷ و ۸۸. 

.۱۹۳ انظر: الوجيزء لابن أبي السري‎ )٥( 

0) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي .۲٥۸ /٤‏ 

(۷) انظر: الهدايةء لأبي الخطاب .٠٠١‏ (۸) انظر: المستوعب» للسامري ٤٤۱/۲‏ . 
)٩(‏ انظر: المغنيء» للموفق ابن قدامة ۸/ .٠٤۸‏ 

. ٥٦۹ /١ انظر: المحرر» لمجد الدين ابن تيمية‎ )٠١( 

.٤١١ /١ انظر: الرعاية الصغرى لابن حمدان‎ )۱١( 

. ٤٠٠٤ انظر: الحاوي الصغيرء لعبد الرحمن الضرير‎ )١۲( 

(۱۳) انظر: الشرح الكبيرء لشمس الدين ابن قدامة .۷۸/٠١‏ 

.۲۹٦/۷ انظر: الفروع» لابن مفلح‎ )۱٤( 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وقيل: لا يملكه. وهو ظاهر قول ابن حامد'. لكن حمل أبو الخطاب في الهداية”“ ومن 
تبعه ذلك على دار الإسلام. قال الحارثي: وذهب فريق من الأصحاب إلى المنع منهم: ابن 
حامد أخذا من امتناع شفعته على المسلم. ورد. وفرق الأصحاب بينهما. وقيل: لا يملكه 
بالإحياء في دار الإسلام. قال القاضي: هو مذهب جماعة من الأصحاب. منهم ابن حامد. 
قال في المذهب» ومسبوك الذهب: يملكه الذمي في دار الشرك. وفي دار اللإسلام وجهان. 
فعلى المذهب المنصوص: إن أحيا عنوة: لزمه عنه الخراج. وإن أحيا غيره: فلا شيء عليه. 
على الصحيح من المذهب. قال الزركشي": هذا أشهر الروايتين. وعنه: عليه عشر ثمره 
وزرعه. والصنف الثاني: آهل حرب. فظاهر كلام المصنف: أنهم كأهل الذمة في ذلك كله. 
وهو ظاهر جماعة. منهم صاحب الوجيز. وهو أحد الوجهين. والصحيح من المذهب: 
آنه لا یملکه بالإحیاء. وهو ظاهر کلامه في المغني*» والشرح"» والرعایتیه"» وغیرهم. 
وقدمه في الفروع“. قلت: ويمكن حمل كلام من أطلق على أهل الذمة. وأن الألف واللام 
للعهد. لأن الأحكام جارية عليهم. لكن يرد على ذلك: كون المسألة ذات خلاف. فيكون 
الظاهر موافقا لحد القولين. ويرد كون المصنف لم يحك في كتبه خلافا. قال الحارثي: 
والكافر على إطلاقه صحيح في أراضي الكفار. لعموم الأدلة. وهو الصواب. الثالثة: إن 
كان الإحياء بإذن الإمام: فلا خلاف آنه يملكه بذلك. وإن كان بغير إذنه: ملكه أيضا. على 
الصحيح من المذهب. كما جزم به المصنف هنا“ . فلا يشترط إذنه في ذلك. وعليه جماهير 


.٠٠١ انظر: تهذيب الأجويةء لابن حامد٦۷. (۲) انظر: الهدايةء لأبي الخطاب‎ )١( 
.٠٠۸/٤ انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي‎ )۳( 

(6) انظر: الوجيزء لابن أبي السري .٠۹۳‏ 

)١( -‏ انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۸/ .٠٤۸‏ 

0) انظر: الشرح الكبيرء لشمس الدين ابن قدامة /٠١‏ ۷۸. 

(۷) انظر: الرعاية الصغرى» لابن حمدان .٤١١ /١‏ 

(۸) انظر: الفروع» لابن مفلح .۲۹٦/۷‏ 

(۹) انظر: المقنع» للموفق ابن قدامة /١١‏ ۸۷. 


الأصحاب. قال الزركشي: عليه الأصحاب. نص عليه. وجزم في الوجيز"» وغيره. وقدمه ‏ 
في الفروع ٠"‏ وغيره. وقيل: لا يملكه إلا بإذنه. وهو وجه في المبهج» ورواية في الإقناع» 
والواضح“. الرابعة: ما أحياه المسلم من أرض الكفار التي صالحوا عليها على أنها لهم فهذه 
لا تملك بالإحياء. على الصحيح من المذهب كما قطع به المصنف هنا“ . وعليه الأصحاب. 
وفيه احتمال: آنها تملك بالإحياء كغيرها. الخامسة: ما قرب من العامر» وتعلق بمصالحه 
کطرقه وفناته» ومسیل مائه» ومطرح قمامته» وملقی تراب وآلاته ومرعاه» ومجتطبه 
وحريمه» والبئر» والنهر» ومرتكض الخيل» ومدفن الأموات» ومناخ الإبل ونحوها. فهذا لا 
يملك بالإحياء. وعليه الأصحاب. ونص عليه من رواية غير واحد [ولا)" يقطعه الإمام. 
لتعلق حقه به. وقیل: لملکه له. 


تنبيه: ظاهر قول المصنف: في دار الإسلام وغيرها. أن موات أرض العنوة كغيره. 
هو 1 وهو المذهب. 2 به في السترعت". وقدمه في المغني”› والمحرر”“» 
والشرے)» والفروع""''» والرعایتين" والحاوي"')» وغیرهم. واختاره ابن عبدوس في 


(1) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي .٠١۸/٤‏ ) 
(۲) انظر: الوجيزء لابن أبي السري ۱۹۳. (۳) انظر: الفروع» لابن مفلح .۲۹٦/۷‏ ` 
)٤(‏ انظر: الواضح في شرح مختصر الخرقي» لعبد الرحمن الضرير ٠٤١/۳‏ . 
)٠(‏ انظر: المقنع» للموفق ابن قدامة /١١‏ ۸۷. 

(0) في الأصل: لاء ولعل المثبت أنسب. 

(۷) انظر: المستوعب» للسامري .٤١۱/۲‏ 

(۸) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۸/ .٠٤۸‏ 

.0٥٦۹ /١ انظر: المحررء لمجدالدين ابن تيمية‎ )٩( 

.۷۸/١١ انظر: الشرح الكبيرء لشمس الدين ابن قدامة‎ )٠١( 

(۱۱) انظر: الفروع» لابن مفلح .۲۹٦/۷‏ 

.٤١١ /١ انظر: الرعاية الصغرى» لابن حمدان‎ )۱١( 

)١۳( -‏ انظر: الحاوي الصغيرء لعبد الرحمن الضرير .٤٠٠٤‏ 
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تذكرته. قال الحارثي: وهو قوي. وعنه: لا يملك بالإحیاء لکن يقر بیدہ بخراجھا کما لو 
آحياها ذمي. قال الحارڻي: وهو المذهب عند ابن أبي موسى"'» وآبي الفرج الشيرازي. قال 
أبو بكر في زاد المسافر: وبه أقول. انتهى. وعنه: إن آحياه مسلم فعليه عشر ثمره وزرعه. 
وعنه: على ذمي أحيا غير عنوة: عشر ثمره وزرعه. وقيل: لا موات في أرض السواد. وحمله 
القاضي على عامره. قال في الرعاية”: وقيل لا موات في عامر السواد. وقيل: ولا غامره. 

فائدة: هل يملك المسلم موات الحرم وعرفات بإحيائه؟ يحتمل وجهين. وأطلقهما في 
الفروع”» وغيره. قلت: الأولى آنه لا يملك ذلك بالإحياء. ثم وجدت الحارثي قال: وهذا 
الى ` 

قوله: (وإن لم يتعلق بمصالحه. فعلى روايتين)“. وأطلقهما في الهداية“» وغيرها. 
إحداهما: يملكه بالإحياء. وهو الصحيح من المذهب. قال في الكافي": هذا المذهب. 
وصححه في المستوعب”» والتلخيص» والنظم”) والتصحيح» والحارثي» وغيرهم. قال 
الزركشي“: هي أنصهما وأشهرهما عند الأصحاب. وجزم به في الوجيز ' وغيره. وقدمه 
في الفروع""“ وغيره. والثانية: لا یملکه بإحیائه. وقیل: یملکه صاحب العامر دون غیره. 


(1) لم أجده في كتابه الإرشادء فلعل ذلك في شرحه لمختصر الخرقي» أو في مصنفه المسائل التي 
حلف عليها الإمام أحمدء وقد بحشت عنهما فلم آجدهما. | 

(۲) انظر: الرعاية الصغرى» لابن حمدان .٤١۲ /١‏ 

(۳) انظر: الفروع» لابن مفلح .۲۹٦/۷‏ 

.۸۸ /٠١ المقنع» للموفق ابن قدامة‎ )٤( 

.٠٠١ انظر: الهدايةء لأبي الخطاب‎ )١( 

(0) انظر: الكافيء للموفق ابن قدامة ٤٦/۲‏ . 

(۷) انظر: المستوعب» للسامري ۲/ ٤٤٥‏ . 

(۸) انظر: عقد الفرائد وکنز الفوائد .۳٠۲ /١‏ 

(۹) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي .۲٥۸ /٤‏ 

.۲۹۷ /۷ انظر: الوجيزء لابن أبي السري ۱۹۳. (۱۱) انظر: الفروع» لابن مفلح‎ )٠١( 
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تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 
فوائد: | 


إحداها: حكم إقطاع ذلك حكم إحيائه. 

الثانية: قال في الفروع”": لو اختلفوا في الطريق وقت الإحياء: جعلت سبعة أذرع. للخبر. 
ولا تغير بعد وضعها. وإن زادت على سبعة آذرع. لأنها للمسلمين. نص عليه. واختار ابن 
بطة أن الخبر ورد في أرباب ملك مشترك آرادوا قسمته واختلفوا في قدر حاجتهم. قلت: 
قال الجوزجاني في المترجم عن قول الإمام أحمد رحمه الله: لا بأس ببناء مسجد في طريق 
واسع إذا لم يضر بالطريق. عنى الإمام أحمد رحمه الله من الضرر بالطريق: ما وقت النبي كل 
من السبع الأذرع. قال في القاعدة (۸۸): كذا قال. ومراده: أنه يجوز البناء إذا فضل من 
الطريق سبعة آذرع. والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله: أن قول النبي ب: «إذا اختلفتم 
في الطريق فاجعلوه سبعة آذرع»". في أرض مملوك لقوم آرادوا البناءء وتشاحوا في مقدار 
ما يتركونه منها للطريق. وبذلك فسره ابن بطةء وأبو حفص العكبري» والأصحاب. وأنكروا 
جواز تضييق الطريق الواسع إلى أن يبقى سبعة أذرع. انتهى. وقدم ما قدمه في الفروع°: 
[في] التلخيص وغيره. الثالثة: لو نضب الماء عن جزيرة: فلها حكم الموات. لكل آحد 
إحياؤهاء بعدت أو قربت. ذكره ابن عقيل» والمصنف”» والشارح”"» والحارثي» وغيره. 
عليه من الأملاك واستبحر: باق على ملك ملاكه. لهم أخذه إذا نضب عنه. نص عليه. قاله 
الحارثي وغيره. وقال في الفروع“: ولا يملك ما نضب ماؤه وفيه رواية. ) 


(1) انظر: المرجع السابق. ٠‏ ) انظر: القواعد لابن رجب ."٠٤/۲‏ 
(۳) آخرجه مسلم ۱۳۳۳/۳ )٤( ٠‏ انظر: الفروع» لابن مفلح ۷/ ۲۹۷. 
)0( في الأصل: (و)ء والمثبت من الإنصاف .٠١/١١‏ 

(0) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۸/ .٠١١‏ 

(۷) انظر: الشرح الكبير» لشمس الدين ابن قدامة .۸۹٩ /۱١‏ 

(۸) انظر: الفروع» لابن مفلح ۷/ ۲۹۷. 
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تنبیهان: 

أحدهما: مفهوم قوله: (ولا تملك المعادن الظاهرة)"". كالملح والقارء والنفط» والكحل» 
والجص» كذلك الماء» والكبريت» والمومياء والبرام» والياقوت» ومقاطع الطين» ونحوه: أن 
ونص عليه في رواية حرب. والصحيح من المذهب: أنها كالمعادن الظاهرة. فلا تملك. قال 
المصنف”) والشارح» وصاحب الفروع“› والفائق»› وغيرهم: هذا ظاهر المذهب. قال 
الحارثي: قال الأصحاب: لا يملك بذلك» ولا يجوز إقطاعه. جزم به في الوجيز“› 
وعیره. 

فائدة: حكم المعادن الباطنة إذا كانت ظاهرة: حكم المعادن الظاهرة الأصل. 

التنبيه الثاني: مفهوم قوله عن المعادن الظاهرة (وليس لاإمام إقطاعه)“ أن لاإمام إقطاع 
المعادن الباطنة. وهو اختيار المصنف» والشارح“. وذكر الحارثي آدلة ذلك وقال: هذا 
قاطع في الجواز. فالقول بخلافه باطل. و صححەه المصنف” وغيره. وقد هداهم الله إلى 
الصواب. انتهى. قال في الفائق: ولا يجوز إقطاع مالا يملك من المعادن. نص عليه. وقال 
الشيخ: يجوز ''. فظاهره إدخال الظاهرة والباطنة في اختيار الشيخ. والصحيح من المذهب: 
)١(‏ المقنع» للموفق ابن قدامة .4۲/٠١‏ (۲) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۸/ ٠١٤‏ . 
(۳) انظر: الشرح الكبير› لشمس الدين ابن قدامة ٩۳ ٩۲ / ۱٦‏ . 
)٤(‏ انظر: الفروع» لابن مفلح ۷/ ۲۹۷. 
)٠(‏ انظر: الوجيزء لابن أبي السري .٠۹۳‏ 
(0) المقنع» للموفق ابن قدامة .٠۲ /٠١‏ 
(۷) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة۸/ .٠٠١٤‏ 
(۸) انظر: الشرح الكبير» لشمسر الدين ابن قدامة .٩٥ /۱٩‏ 


(4) انظر: المغنى» للموفق ابن قدامة ۸/ ٠٠١٤١‏ . 
(1۰) انظر: مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية ۲۸/ 0۸٦‏ . 
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أنه ليس لاإمام إقطاعه» كالمعادن الظاهرة. قال المصنف» والشارح: قاله أصحابنا. وكذا ‏ 
قال الحارثي. وقدمه في الفروع"» والفائق» وغيرهما. 
اف هر الم رجه الك وخا من المعادن القاهرة اللخ فال الجاري: 
وليس على ظاهره. فإن منه ما يحتاج إلى عمل وحفر. وذلك من قبيل الباطن. والصواب: أن 
المائي منه من الظاهر. كذا الظاهر من الجبلء وما احتاج إلى كشف يسير. وأما المحتاج إلى 
العمل والحفر: فمن قبيل الباطن. | 

قوله: (فإن کان بقرب م موضع إذا حصل فيه الماء صار ملحا: ملك بالإحياء). 
هذا المذهب. قال في الفروع“: والأصح أنه يملكه محييه. قال في الرعاية" والفائق 
والحاوي": ملك بالإحياء في أصح الوجهين. وجزم به في الهداية"“» والمذهب» 
والمستوعب") والخلاصة» والمغني') والتلخيص؛ والشرح' والوجیز"'» وغیرهم. 
وقيل: لا يملك بالإحياء. 


قوله: (وإن ملك المحيي ملکه بما فيه من المعادن الباطنة كمعادن الذهب والقضة) '. إذا 


.٠٠٤١/۸ انظر: المخنيء للموفق ابن قدامة‎ )١( 
.٠١ /٠١ انظر: الشرح الكبير» لشمس الدين ابن قدامة‎ )۲( 
.٠٦/١١ انظر: الفروع» لابن مفلح ۷/ ۲۹۷. 0 المقنع» للموفق ابن قدامة‎ )۳( 
.۲۹۷ /۷ انظر: الفروع» لابن مفلح‎ )٥( 
.٤١١ /١ انظر: الرعاية الصغرى» لابن حمدان‎ )1( 
.٤٠٤ انظر: الحاوي الصغيرء لعبد الرحمن الضرير‎ )۷( 
.٠٠٠ انظر: الهدايةء لأبي الخطاب‎ )۸( 
. ٤۲۷ /۲ انظر: المستوعب» للسامري‎ (4) 

. ٠١٤٤١ /۸ انظر: المغني» للموفق ابن قدامة‎ )٠١( 
.٠١ /٠١ انظر: الشرح الكبير» لشمس الدين ابن قدامة‎ )۱١( 
. ٠۹۳ انظر: الوجيزء لابن أبي السري‎ )۲( 
.۹۷ /٠١ المقنع» للموفق ابن قدامة‎ )۱۳( 
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ملك الأرض بالإحياء ملكها بما ظهر فيها من المعادن» ظاهرا كان أو باطنا. قاله الأصحاب. 
منهم القاضي» وابن عقيل»ء والمصنف” والشارح”» والحارثي» وصاحب الفروع”) 
وغيرهم. قال الحارثي: وعبارة المصنف هنا لا تفي بذلك. فإنه اقتصر في موضع الجامد 
على لفظ الباطن» وهي عبارة القاضي في المجرد. فيحتمل أن يريد به ما قاله في المغني 
وغيره. وفي الإيراد قرينة تقتضيه» وهو جعل الجاري قسيما للباطن. ويحتمل إرادة الظاهر 
دون الباطن مما هو جامد لا يدخل في الملك. انتهى. 


قوله: (وإن ظهر فيه عين ماء» أو معدن جار أو کلا. أو شجر» فهو أحق به. وهل يملكه؟ 
على روايتين)'". إذا ظهر فيه عين ماء فهو أحق بها» وهل يملكه؟ أطلق المصنف وغيره فيه 
روايتين. إحداهما: لايملك. وهو الصحيح من المذهب. صححه في المغني"» والشرح"» 
والتصحيح» وغيرهم. هذه عند المصنف» وكثير من الأصحاب: أصح. قال في الهداية“: 
وعنه في الماء والكلا: لا يملك. وهو اختيار عامة أصحابنا. وجزم به في الوجيز» وغيره. 
وقدمه في الفروع''» والمحرر" وغيرهما. والرواية الثانية: يملك. قدمه في الهداية"' 


(1) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۸/ .٠١٤‏ 

(۲) انظر: الشرح الكبيرء لشمس الدين ابن قدامة .٠٥ /١١‏ 
(۳) انظر: الفروع» لابن مفلح ۷/ ۲۹۷. 

(6) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ٠١٤/۸‏ . . 

.۹۸ /۱١ المقنع» للموفق ابن قدامة‎ )٠( 

(0) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ٠١٤/۸‏ . 

(۷) انظر: الشرح الكبيرء لشمس الدين ابن قدامة .٠١ /٠١‏ 
(۸) انظر: الهدايةء لأبي الخطاب .٠٠١‏ 

(۹) انظر: الوجيزء لابن أبي السري ۱۹۳. 

(۱۰) انظر: الفروع» لابن مفلح ۷/ ۲۹۷. 

(1) انظر: المحررء لمجد الدين ابن تيمية ٥۷١ /١‏ . 

() انظر: الهدايةء لأبي الخطاب .٠٠١‏ 
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والمستوعب» والخلاصة. واختاره أبو بكر عبد العزيز. قال الحارثي: وهو الحق. قال 
في القواعد”": وأكثر النصوص تدل على الملك وإذا ظهر فيه معدن جار فهو أحق به. 
وهل يملك بذلك؟ فيه الروايتان. قال الحارثي: مأخوذتان من روايتي ملك الماء. ولهذا 
صححوا عدم الملك هنا لأنهم صححوه هناك. انتهى. وهذا المذهب أعني عدم ملكه بذلك 
وصححه من صححه في عدم الملك. وجزم به في الوجيز”"» وغيره. وقدمه في الفروع“٠‏ 
والمحرر”» وغيرهما. وعنه: يملك. قال الحارثي: وهذا المنصوص. فيكون المذهب. 
وإن ظهر كلأ أو شجر فهو أحق به» وهل يملكه؟ آطلق المصنف فيه روايتين. إحداهما: لا 
يملك. وهو المذهب. نص عليه في رواية إسحاق بن إبراهيم. قال في الهداية: عليه عامة 
أصحابنا. قال الحارثي: وهذا أصح عند الأصحاب. منهم المصنف. قاله في كتابه الكبير. 
ولم يورد أبو الفرج الشيرازي سواه. وصححه في الشرح" والتصحيح» وغيرهما. وجزم 
به في الوجيز“ وغيره. وقدمه في الفروع. والمحرر ' وغيرهما. والرواية الثانية: يملكه. 
قدمه في الهداية"» والمستوعب""'» والخلاصة. 


(1) انظر: المستوعب» للسامري ۲/ .٤۲۷‏ 

(۲) انظر: القواعد لابن رجب .۲٠٠/۲‏ 

(۳) انظر: الوجيزء لابن أبي السري ۱۹۳. 

.۲۹۷ /۷ انظر: الفروع» لابن مفلح‎ )٤( 

٠ .0۷١/١ انظر: المحررء لمجد الدين ابن تيمية‎ )٥( 
.٠٠١ انظر: الهدايةء لأبي الخطاب‎ )0( 

(۷) انظر: الشرح الكبيرء لشمس الدين ابن قدامة .٠١ /٠١‏ 
(۸) انظر: الوجيزء لابن أبي السري ۱۹۳. 

.۲۹۷/۷ انظر: الفروع» لابن مفلح‎ )٩( 

. ٥۷١ /١ انظر: المحرر»ء لمجد الدين ابن تيمية‎ )٠١( 
.٠٠١ انظر: الهدايةء لأبي الخطاب‎ )١١( 

.٤٤۷١ /۲ انظر: المستوعب» للسامري‎ )۱١( 
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قوله: (وما فضل من مائه: لزمه بذله لبهائم غيره)“ هذا الصحيح. لكن بشرط أن لا 
تجد البهائم ماء مباحا ولم يتضرر بذلك. وهو من مفردات المذهب. واعتبر القاضي» وابن 
عقيل» وصاحب المستوعب”» والتلخيصء والرعاية”» وجماعة: اتصاله بالمرعى. وظاهر 
كلام المصنف هناء وبي الخطاب» والمحرر”) وغيرهم: عدم اشتراط ذلك. وقدمه في 
القرزع وهو المذهية ولك ما فل من مات لز وماس متروات الماهي 


قوله: (وهل یلزمه بذله لزرع غیره؟ على روايتين)”". إحداهما: يلزمه. وهو المذهب. قال 
في الفروع “: يلزمه على الأصح. لكن قال اللإمام أحمد رحمه الله: إلا أن يؤذيه بالدخول» 
أو له فيه ماء السماء» فيخاف عطشا. فلا بس آن يمنعه. وقدمه في الهداية”» والمستوعب”'. 
قال الحارثي: هذا الصحيح» واختيار أكثر الأصحاب. منهم آبو الخطاب”'» والقاضي أبو 
الحسين»والشيرازي»والشريفان أبوجعفر""'»والزيدي» وهو من مفردات المذهب. قالالإمام 
أحمد: ليس له أن يمنع فضل ماء يمنع به الكلا. للخبر. قال في القاعدة ”“44: هذا الصحيح. 


.٠٩ /۱١ المقنع» للموفق ابن قدامة‎ )١( 

(۲) انظر: المستوعب» للسامري ۲/ .٤۷‏ 

(۳) انظر: الرعاية الصغرى» لابن حمدان .٤١١ /١‏ 
)٤(‏ انظر: الهدايةء لأبي الخطاب .٠٠١‏ 

.٥۷١ /١ انظر: المحررء لمجد الدين ابن تيمية‎ )٥( 
.۲۹۷ /۷ انظر: الفروع» لابن مفلح‎ )1( 

(۷) المقنع» للموفق ابن قدامة١٠/ .٠٠١‏ 

(۸) انظر: الفروع» لابن مفلح ۷/ ۲۹۸۰۲۹۷.. 
)٩(‏ انظر: الهدايةء لأبي الخطاب .٠٠١‏ 

.٤۲۷ /۲ انظر: المستوعب» للسامري‎ )٠١( 

.٠٠١ انظر: الهدايةء لأبي الخطاب‎ )١( 

(۲) انظر: رءوس المسائل في الخلاف» لأبي جعفر ۲/ .1٥١‏ 
(۳) انظر: القواعد لابن رجب ۲/ ۳۸۹. 
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والرواية الثانية: ل يازمه. تة فی التصحيح› والقاضی فی الأحكام السلطانة" وابن 
عقيل . قال الحارثي: ومال إليه المصنف". وجزم به في الوجيز". وقدمه في الرعايتين“› 
والحاوي” والفائق. وقال في الروضة: يكره منعه فضل مائه ليسق به. للخبر. ) 
فوائد: ا 

الأولی: حیث قلنا لا یلزمه بذله: جاز له بیعه بکیل» أو وزن معلوم. ویحرم بیعه مقدرا 
بمدة معلومة. خلافا لمالك: ويحرم بيعه أيضا مقدرا بالري» أو جزافا. قاله القاضي وغيره 
واقتصر عليه في الفروع. قال القاضي: وإن باع آصعا معلومة من سائح: 
لأنه معلوم» e‏ لم يجز. لاختلاطه بغیره. 


الثانية: إذا حفر برا بالسابلة”» فالناس مشترکون في مائهاء و الحافر كأحدهم في السقي» 
والزرع» والشرب. قاله الأصحاب. ومع الضيق يقدم الآدمي. ثم الحيوان. قاله الأصحاب. 
منهم صاحب الرعايتين ٠"‏ والفروع" والفائق» والحاوي”''» وغيرهم. ثم زاد في الفائق: 
ثم الزرع. وهو مراد غيره. وقال في التلخيص: ومع الضيتق للحيوان» ومع الضيق للآدمي. 
والظاهر أن النسخة مغلوطة. قلت أنا: وقد يحتمل أن يكون مراده بالحيوان ما يعم الإنسان 


(1) انظر: الأحكام السلطانيةء للقاضي أبو يعلى .۲٠۲‏ 

(۲) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۸/ ٠١۸١٠١۷‏ . 

(۳) انظر: الوجيزء لابن أبي السري .٠۹۳‏ ) 

.٤١١ /١ انظر: الرعاية الصغرىء» لابن حمدان‎ )٤( 

.٤١ ٤ انظر: الحاوي الصغيرء لعبد الرحمن الضرير‎ )٥( 

)7( انظر: الفروع» لابن مفلح ۷/ ۲۹۸. ) 

(۷) هكذا في الأصل» ولفظ الإنصاف: بموات للسابلة .٠١١/١١‏ 
5 نظ العا المغرئ: لان مدان 0۴ 

(۹) انظر: الفروع» لابن مفلح ۲۹۸/۷. 

.٤٠٠٤ انظر: الحاوي الصغيرء لعبد الرحمن الضرير‎ )١( 
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الثالفة: لو حفرها اتفاقا“ كحفر السفارة فى بعض المنازل» وكالأعراب والتركمان ٠‏ 

يتتجعون أرضا فيحتفرون لشربهم» وشرب دوابهم فالبئر ملك لهم. ذكره أبو الخطاب". 

وقدمه الحارثي» وقال: هو أصح. وهو الصواب. وقال القاضي» وابن عقيل» والمصنف”› 

الأحكام السلطانة“: وعليهم بذل الفاضل لشاربه فقط. وتبعه فی المسترعب ) والتلخيص»› 

والترغيب» والرعاية ٠"‏ وغيرهم. وبعد رحيلهم تكون سابلة للمسلمين. فإن عاد المرتفقون 

إليهاء فهل يختصون بهاء أم هم كغيرهم؟ فيه وجهان. أحدهما: هم كغيرهم. واختاره القاضي 

في الأحكام السلطانية“. والوجه الثاني: هم أحق بها من غيرهم. اختاره أبو الخطاب في بعض 

تعاليقه. قال السامري"“: رأيت بخط أبى الخطاب على هامش نسخة من الأحكام السلطانية 

قال: محفوظ يعني: نفسه الصحيح: أنهم إذا عادوا كانوا أحق به. لأنها ملكهم بالإحياء. 

وهو الصواب. وقدمه في الرعاية الكبرى» والفائق. قال في الرعاية الصغرى” '› والحاوي” ': 

(1) هكذا في الأصل» وفي الإنصاف: (ارتفاقا) .٠٠٤ /٠١‏ 

(۲) انظر: الهدايةء لأبي الخطاب .٠٠١‏ ) 

(۳) انظر: المغتي» للموفق ابن قدامة ٠١۸/۸‏ . 

.۲۹۸/۷ انظر: الفروع» لابن مفلح‎ )٤( 

.۲٠۲ انظر: الأحكام السلطانيةء للقاضي أبو يعلى‎ CD 

(0) انظر: المستوعب» للسامري ٤٤۷/۲‏ . 

(۷) انظر: الرعاية الصغرى» لابن حمدان .٤١۳ /١‏ 

(۸) انظر: الأحكام السلطانيةء للقاضي أبو يعلى .۲٠۲‏ 

(۹) انظر: المستوعب» للسامري ۲/ ٤٩۷‏ . 

)٠١( -‏ انظر: الرعاية الصغری» لابن حمدان .٤١١ /١‏ 

.٤٠٠ ٤ انظر: الحاوي الصغيرء لعبد الرحمن الضرير‎ )١١( 
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فهو أولى بها في أصح الوجهين. 

الرابعة: لو حفر تملكاء أو بملكه الحي: فنفس البئر ملك له. جزم به الحارثي وغيره. وقدمه 
في الفروع""» وغيره. قال في الرعاية": ملكها في الأقيس. قال في الأحكام السلطانية": 
إن احتاجت طيا: ملكها بعده. وتبعه في المستوعب“» وقال هو وصاحب التلخيص: وإن 
حفرها لنفسه تملكها: فما لم يخرج الماء» فهو كالشارع في الإحياء. وإن خرج الماء استقر 
ملكه» إلا أن يحتاج إلى طي» فتمام الإحياء بطيها. انتهيا. ‏ 

قوله: (وإحياء الأرض: أن [يحوزها بحائط أو يجري] لها ماء» أو يحفر فيها بئرا). 
مراده بالحائط: آن یکون منیعا. وظاهر کلامه: آنه سواء رادها لليناء آو للزرع» أو حظيرة للغنه 
والخشب» ونحوهما. وهذا هو الصحيح من المذهب. نص عليه. وقطع به الخرقي""» وابن 
آبي موسى*» والقاضي» والشريف آبو جعفر”» قاله الزركشي''. وصاحب الهداية"' 


والو ج" وغيرهم. وة في المستوعب ٠‏ والشرح'» RINSED‏ 
(۱) انظر: الفروع» لابن مفلح ۲۹۸/۷. (۲) انظر: الرعاية الصغرى» لابن حمدان .٤١ /١‏ 


(۳) انظر: الأحكام السلطانيةء للقاضي آبو يعلى .۲٠۲‏ 

. .)۲۷/۲ انظر: المستوعب» للسامري‎ )٤6( 

.٠٠١/١١ في الأصل: (أن يحوز بحائطء ويجري..)» والتصحيح من المقنع‎ )٥( 

() المقنع» للموفق ابن قدامة ۱٠٦/۱٠‏ و١١١.‏ 

(۷) انظر مختصر الخرقي المطبوع مع شرحه المغني ٠۷۸١1۷١/۸‏ . 

(۸) لم أجده في كتابه الإرشادء فلعل ذلك في شر حه لمختصر الخرقي أو في مصنفه المسائل التي حلف 
عليها الإمام أحمد» وقد بحثت عنهما فلم أجدهما. 

. .101/۲ انظر: رءوس المسائل في الخلاف» لأبي جعفر‎ )٩( 

.۲٠٤ ۲۹۳ /٤ انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي‎ )۱١( 

.٠۹۳ انظر: الوجيزء لابن أبي السري‎ )٠۲( .۲١١ انظر: الهدايةء لأبي الخطاب‎ )١١( 

(۳) انظر: المستوعب» للسامرې ۲/ ٤٤٥‏ . 

.٠٠١١٠٠٦/١٠١ انظر: الشرح الكبيرء لشمس الدين ابن قدامة‎ )٤( 
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والفروع"» وغيرهم. وقيل: إحياء الأرض: ما عَدٌ إحياء. وهو عمارتها بما تتهيأ به لما يراد . 
منها من زرع آو بناء» أو إجراء ماء. وهو رواية عن الإمام أحمد. اختاره القاضي» وابن عقيل 
والشيرازي في المبهج» وابن الزاغوني» والمصنف في العمدة وغيرهم. وعلى هذا قالوا: 
يختلف باختلاف غرض المحيي من مسكن وحظيرة وغيرهما. فإن كان مسكنا: اعتبر بناء 
حائط مما هو معتاد» ون يسقفه. قال الزركشي”: وعلى هذه الرواية: لا يعتبر أن يزرعها 
ويسقيهاء ولا آن يفصلها تفصيل الزرع» ويحوطها من التراب بحاجز» ولا أن يقسم البيوت إذا 
كانت للسكنى» في صح الروايتين وأشهرهما. والأخرى: يعتبر جميع ذلك. ذكرها القاضي 
في الخصال. انتهى. وذكر القاضي رواية بعدم اشتراط التسقيف. وقطع به في الأحكام 
السلطانية. قال الحارثي: وهو الصحيح. قال في المغني» والشرح”: لا يعتبر في إحياء 
الأرض للسكنى نصب الأبواب على البيوت. وقيل: ما يتكرر كل عام كالسقي» والحرث 
فليس بإحياء» وما لا يتكرر فهو إحياء. قال الحارثي: ولم يورد في المخني خلافه. 

تنبيه: قوله: (أو يجري لها ماء). يعني: إحياء الأرض: أن يجري لها ماء» إن كانت لا تزرع 
إلا بالماء. ويحصل الإحياء آيضا بالغراس ويملكها به. قال في الفروع": ویملکه بغرس 
وإجراء ماء. نص عليهما. a. ٠‏ 

فائدة: فإن كانت الأرض مما لا يمكن زرعها إلا بحبس الماء عنها كأرض البطائح 
ونحوها فإحياؤها بسد الماء عنهاء وجعلها بحال يمكن زرعها. وهذا مستثنى من كلام 
)١(‏ انظر: الفروع» لابن مفلح ۷/ .٠١‏ 
(۲) انظر: عمدة الفقهء للموفق ابن قدامة .٥۹‏ 
)۳( انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي .۲٠٤ /٤‏ 
)٤(‏ انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۸/ ۱۷۷ء۷۸٠‏ . 
)٥(‏ انظر: الشرح الكبيرء لشمس الدين ابن قدامة .٠١۷١ /٠١‏ 
) انظر: المغنيء» للموفق ابن قدامة ۸/ .٠١۷۷‏ 
(۷) انظر: الفروع» لابن مفلح .۳٠٠/۷‏ 


V۲ 


المصنف وغيره» ممن لم يستثنه. ولا يحصل الإحياء بمجرد الحرث» والزرع. وقيل: لاومام 
أحمد رحمه الله: فإن كرب حولها؟ قال: لا ر يستحق ذلك حتی يحيط . 


قوله: (وإن حفر بئرا عادية: ملك حريمها خمسين ذراعاء وإن لم تكن عاديةء فحريمها 
خمسة وعشرون ذراعا)'. يعني: من كل جانب فيهما. وهذا المذهب فيهما. نص عليه 
في رواية حرب» وعبد الله". قال المصنف» والشارح°: (اختاره أكثر الأصحاب). 
قال فى التلخيص: هذا المشهور. قال الحارثى: هذا المشهور عن أبي عبد الله. وجزم به 
في الوجيز”» وغيره. وقدمه في الفروع"» وغيره. قال الزركشي": نص عليه. واختاره 
الخرقي”› والقاضى فی التعليق› والشریف”)» وآبو الخطاب ق خلافیهماء والشيرازي» 
القاضي» وأبو الخطاب» ومن تبعهم. قال الحارثي: وهو غلط. قال. ولو تأملوا النص بكماله 
جانب. واختاره ابن عقيل في التذكرة'. وذكر: أنه الصحيح. قال في التلخيص: اختاره 
القاضي» وجماعة. قال الحارثي: وأخحشى أن يكون كلام القاضي هنا ما حكيناه في المجرد 
الآتي الموافق لاختيار بي الخطاب. وقيل: قدر ما يحتاج إليه في ترقية مائها. واختاره 


.١١١/١١ المقنع» للموفق ابن قدامة‎ )١( 

(۲) انظر: مسائل عبد الله ۳/ .۹۹٩۹‏ 

(۳) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۸/ .٠۷۷‏ 

(6) انظر: الشرح الكبيرء لشمس الدين ابن قدامة ٠١۷/١١‏ . 
)٥(‏ انظر: الوجيزء لابن أبي السري ۱۹۳. 

() انظر: الفروع» لابن مفلح .۳٠١٠/۷‏ 

(۷) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي .۲٠٤ /٤‏ 
(۸) انظر مختصر الخرقي المطبوع مع شرحه المغني ۸/ .٠١۸‏ 
(4) انظر: رءوس المسائل في الخلاف» لأبي جعفر ۲/ 1٥۲‏ . 
)١(‏ انظر: التذكرة» لابن عقيل ٠۷۳‏ . 
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- القاضي في المجرد» وأبو الخطاب في الهداية. قال المصنف في المغني”» والكافي"› 
والشارح“. وقال القاضي» وأبو الخطاب”: ليس هذا الذرع المذكور على سبيل التحديدء 
بل حريمها على الحقيقة: ما تحتاج إليه من ترقية مائها منها. فإن كان بدولاب: فقدر مدار 
الثورء أو غيره. وإن كان بساقية: فقدر طول البئر. وإن كان يستقي منها بيده: فقدر ما يحتاج 
إليه الموافق عندها. وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. وقيل: إن كان قدر الحاجة أكثر: 
فهو حريمها. وإن كان التحديد المذكور أكثر: فهو حريمها. ذكره القاضي في الأحكام 
السلطانية". واختاره القاضي أبو الحسين»› وأبو الحسن بن بكروس. وعند أبي محمد 
الجوزي: إن حفرها في موات: فحريمها خمسة وعشرون ذراعا من كل جانب. وإن كانت 
كبيرة: فخمسون ذراعا. 

فائدة: البئر العادية بتشديد الياء هي القديمة. نقله ابن منصور”. منسوبة إلى عاد. ولم يرد 
عادا بعينهاء لكن لما كانت عاد في الزمن الأول» وكانت لها آبار في الأرض: نسب إليها كل 
قديم. وعند الشيخ تقي الدين رحمه الله" العادية: هي التي أعيدت. ونقل حرب» وغيره: 
العادية هي التي لم تزل» وأنه ليس لأحد دخوله. لأنه قد ملكه. 

فوائد: ) 

منها: حريم العين خمسمائة ذراع. نص عليه من رواية غير واحد. وقاله القاضي في 


.۲١٠ انظر: الهدايةء لأبي الخطاب‎ )١( 

(۲) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۸/ .٠۷١۷‏ ) 

(۳) انظر: الكافي» للموفق ابن قدامة ٤۳۹۰٤۳۸/۲‏ . 

. ٠١۷١/١٠١ انظر: الشرح الكبير» لشمس الدين ابن قدامة‎ )٤( 
.۲١٠ انظر: الهدايةء لأبي الخطاب»›‎ )٥( 

(1) انظر: الأحكام السلطانيةء للقاضي آبو يعلى .۲٠۳‏ 

(۷) . انظر: مسائل الکوسح ۲/ .٠۹۷‏ 

(۸) انظر: مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية ٥۸٦/۲۸‏ . 
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الأحكام السلطانية""» وابنه أبو الحسين» وابن بكروس» وصاحب التلخيص» وغيرهم. قاله 
الحارثي. وقدمه في الرعايتين"» والفروع”» والحاوي* والفاثق» وغيرهم. وقيل: قدر 
الحاجة» ولو كان ألف ذراع. اختاره القاضي في المجرد» وأبو الخطاب”» والمصنف في 
الكافي"» وغيرهم. قال في الفروع": اختاره جماعة. 


ومنها: حريم النهر من جانبيه: ما يحتاج إليه لطرح كرايته» وطريق شاويه» وما يستضر 
صاحبه بتملكه عليه» وإن كثر. قال في الرعاية“: وإن كان بجنبه مسناة لخيره: ارتفق بها في 
ذلك ضرورة. وله عمل حجار طحن على النهر» ونحوه» وموضع غرس» وزرع» ونحوهما. 
انتهى. وقال في الرعاية الصغرى”: ومن حفر عينا: ملك حريمها خمسمائة ذراع. وقيل: 
بل قدر الحاجة. قلت: وكذا النهر. وقيل: بل ما يحتاجه لتنظيفه. انتهى. 


ومنها: حريم القناة. والمذهب: أنه كحريم العين» خمسمائة ذراع. قاله الحارثي. قال: 
واعتبره القاضي في الأحكام السلطانة بحریم النهر. 
ومنها: حريم الشجر قدر مد أغصانها. قاله المصنف” ' وغيره. 


.۲٠۳ انظر: الأحكام السلطانيةء للقاضي آبو يعلى‎ )١( 
.٤١۳ /١ انظر: الرعاية الصغرى» لابن حمدان‎ )۲( 
.٠٠/۷ انظر: الفروع» لابن مفلح‎ )۳( 

.٤١ ٤ انظر: الحاوي الصغيرء لعبد الرحمن الضرير‎ )٤( 
.٠١٠ انظر: الهدايةء لأبي الخطاب»‎ )٥( 
. ٤۳۹٩ ۰٤۳۸ /۲ انظر: الكافي» للموفق ابن قدامة‎ )0( 
.٠٠٠/۷ انظر: الفروع» لابن مفلح‎ )۷( 

(۸) انظر: الرعاية الصغری» لابن حمدان ٤١۳/١‏ . 
(4) انظر: المرجع السابق. 

.۲٠۳ انظر: الأحكام السلطانيةء للقاضي آبو يعلى‎ )٠١( 
. ٠١۸ /۸ انظر: المغني» للموفق ابن قدامة‎ )١١( 


¥0 


کی کے کی کے ا کے ی و ی 


ومنها: حريم الأرض التي للزرع: e‏ 
ذلك. وحریم الدار من موات حولها: مطرح التراب» والكناسة والثلج» وماء الميزاب 
والممر إلى الباب. ولا حريم لدار محفوفة بملك الغير. ويتصرف كل واحد في ملكه» وينتفع 
به» على ما جرت العادة عرفا. فإن تعدى: منع. 

فائدتان: 


إحداهما: قال في المغني"'» ومن تابعه: إن سبق إلى شجر مباح كالزيتون» والخروب 
فاو اا اا خن و ا فإن طعمه: ملکه. وحریمه. 
تهیؤه لما يراد منه. 

الثانية: لو آذن لغیره في عمله في معدنه» والخارج أ بغير عوض: صح لقول ارمام 
أحمد رحمه الله: بعه بكذا. فما زاد فلك. وقال المجد": فيه نظر. لكونه هبة مجهول. ولو 
ولو قال: على أن ما رزق الله بيننا: فو جهان. وأطلقهمافي الفروع"» والمغني“» والشرح. 
أحدهما: لا يصح. قدمه ابن رزين في شرحه. قال الحارثي: أظهرهما الصحة. قال القاضي: 
هو قياس المذهب. ولم يورد سواه. وذكر فيه نص الإمام أحمد رحمه الله إذ قال: صف لي 
هذا الزرع» على آن لك ثلثه» أو ربعه: أنه يصح. انتهى. والوجه الثاني: لا. 

قوله: (ومن تحجر مواتا لم يملكه)". هذا الصحيح من المذهب. نص عليه. قال 


(1) انظر: المرجع السابق ۸/ .٠۷۷‏ 

(۲) انظر: المحرر»ء لمجد الدين ابن تيمية .٥۷١ /١‏ 

(۳) انظر: الفروع» لابن مفلح .٠٠٠/۷‏ 

.٠۷۷ /۸ انظر: المخني» للموفق ابن قدامة‎ )٤( 

() انظر: الشرح الكبيرء لشمس الدين ابن قدامة .١١١/١١‏ 
(7) المقنع» للموفق ابن قدامة١١/ .٠٠١‏ 
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تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


الحارڻي: المشهور عن الإمام اخول رحمه الله: علم الاستقلال. انتھی. وعليه الأصحاب. 
قال الحارثي: وعںن ارمام أحمد رحمه الله رواية: [ أنه ما آفاده]“ الملك. وهو الصحيح. 
قوله: (وهو أحق به. ووارثه بعده ومن ینقله [إلیه]) بلا نزاع. 


وقوله: (وليس له بيعه)". هو المذهب. وعليه الأصحاب. وجزم به في الوجيز“» وغيره» 
وقدمه في المغني» والشرح" وشرح الحارثي» وابن منجا"» والفروع"“» والفائقء 
وغيرهم. وقيل: يجوز له بيعه. وهو احتمال لأبي الخطاب“. 

تنبيه: قال الحارثي عن القول الذي حكاه المصنف قد يراد به: إفادة التحجر للملك. وقد 
يراد به: الجواز مع عدم الملك» وهو ظاهر إيراد الكتاب» وإيراد أبي الخطاب في كتابه”٠.‏ 
قال: والتجويز مع عدم الملك مشكل جدا. وهو كما قال. 


فائدة: تحجر الموات: هو الشروع في إحيائه» مثل أن يدير حول الأرض ترابا أو أحجاراء 
آو يسقي شجرا مباحا» ویصلحه ولم یرکبه. فإن رکبه ملکه» كما تقدم. وملك حریمه وکذا 


(1) هكذا في الأصل» وعبارة الإنصاف: (بإفادة) .٠١١ /٠١‏ 
(۲) ساقطة من الأصل» والمثبت من المقنع .٠١١ /١١‏ 
(۳) المقنع» للموفق ابن قدامة .٠١١ /١١‏ 

(4) انظر: الوجيزء لابن أبي السري .٠۹۳‏ 

)6( انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۸/ .٠۷١۷‏ 

(0) انظر: الشرح الكبير» لشمس الدين ابن قدامة .٠٠١ /٠١‏ 
(۷) انظر: الممتع في شرح المقنع» لابن المنجا .1٤ ١٦۳/٤‏ 
(۸) انظر: الفروع» لابن مفلح ۷/ .٠۲‏ 

(۹) انظر: الهدايةء لأبي الخطاب .۲١٠‏ 

)٠١(‏ انظر: المرجع السابق. 
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لو قطع مواتا لم یملکه» على ما يأتي. 

قوله: (فإن لم يتم إحياءه)"'. يعني: وطالت المدة» كما صرح به القاضي» وابن عقيل» 
والمصنف في المغني” وغيرهم. فيقال له: إما أن تحييه أو تتركه. فإن طلب الإمهال: 
أمهل الشهرين والثلاثة. وهكذا قال في المستوعب”» والشرح*» وشرح ابن منجا“» 
والفروع. وقال في الرعايتين"» والحاوي”» والفائق: ويمهل شهرين. وقيل: ثلاثة. 
وقال في الهداية" والمذهب والخلاصةء والمغني') والتلخيص» وجماعة: مهل الشهر 
والشهرين. قال الحارثي: عليه المعظم. قال في الوجيز”“: ويمهل مدة قريبة بسؤاله. انتهى. 
قلت: فلعل ذلك يرجع إلى اجتهاد الحاكم. ثم وجدت الحارثي قال: وتقدير مدة الإمهال 
يرجع إلى ري الإمام» من الشهر والشهرين والثلاثة» بحسب الحال. قال: والثلاثة انفرد بها 
المصنف هنا. كآنه ما راجع المستوعب والشرح. ‏ 


تنبيه: فائدة الإمهال: انقطاع الحق بمضي المدة على الترك. قال في المغني": وإنلم يكن 
له عذر في الترك» قيل له: إما أن تعمرء وإما أن ترفع يدك. فإن لم يعمرها كان لغيره عمارتها. 


(1) المقنع» للموفق ابن قدامة .٠١١ /١١‏ 

(۲) انظر: المغنيء o‏ 

(۳) انظر: المستوعب» للسامري ۲/ ٤٠٥‏ . 

.٠۲۲ /۱۹ انظر: الشرح الكبير» لشمس الدين ابن قدامة‎ )٤( 
.٠٤ ٦۳/٤ انظر: الممتع في شرح المقنع» لابن المنجا‎ )٥( 
.٠۴۳ /۷ انظر: الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(۷) انظر: الرعاية الصغرى» لابن حمدان .٤١٤/١‏ 

(۸) انظر: الحاوي الصغيرء لعبد الرحمن الضرير .٤٠٤‏ 
(4) انظر: الهدايةء لأبي الخطاب .۲١٠‏ 

.٠۷۷ /۸ انظر: المغني» للموفق ابن قدامة‎ )٠( 

.۱۹۳ انظر: الوجيزء لابن أبي السري‎ )۱١( 

(۲) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۸/ .٠١۷‏ 


V۸ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


قال الحارثي: وهذا يقتضي أن ما تقدم من الإمهال مخصوص بحالة العذر» أو الاعتذار. أما 


قوله: (فإن أحياه غیره. فهل یملکه؟ على وجهین) '. يعني : لو بادر غيره في مدة الإمهال» 
وأحياه. وأطلقهما في الهداية”"» وغيرها. إحداهما: لا يملكه. صححه في المذهب» 
والنظم"› والتصحيح. وجزم له في الوجير. والوجه الثاني: یملکه اختاره القاضي› وابن 
عقيل. قال الناظم: وهو بعيد. 


فائدتان: 


الأولى: لو أحياه غيره قبل ضرب مدة المهلة: لم يملكه. على الصحيح من المذهب. 
قدمه في الفروع“. وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. وقيل: يملكه. قال المصنف"» 
والشارح": حكم الإحياء قبل ضرب مده المهلة حكم الإحياء في مدة المهلةء على ما تقدم. 
ویحتمله کلام المصنف. وأما إذا أحياه الغير بعد انقضاء المهلة: فإنه يملكه. لا آعلم فيه 
نزوله عن وظیفته لزید. هل يتقرر غيره فيها؟. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله" فيمن نزل 


.٠١١/١١ المقنع» للموفق ابن قدامة‎ )١( 

(۲) انظر: الهدايةء لأبي الخطاب .٠١٠‏ 

(۳) انظر: عقد الفرائد وكنز الفوائد ."٠٤ /١‏ 

() انظر: الوجيزء لابن أبي السري .٠۹۳‏ 

.٠٠۳ /۷ انظر: الفروع» لابن مفلح‎ )٥( 

(0) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۸/ .٠۷۷‏ 

(۷) انظر: الشرح الکبیرء لشمس الدین ابن قدامة ٠١۳/۱١‏ .. 
(۸) انظر: الفروع» لابن مفلح ۷/ ۳۰۳. 

.٠۹/۳۱ انظر: مجموع الفتاوی» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٩( 


۷۹ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


له عن وظيفة الإمامة لا يتعين المنزول له. ويولي من إليه الولاية من يستحق التولية شرعا. 
وقال ابن أبي المجد: لا يصح تولية غير المنزول له. فإن لم يقرره الحاكم» وإلا فالوظيفة باقية 
للنازل. انتھی . قلت: وقریب منه: ما قاڵه المصنف”“) وتبعه الشارح"» وعیره؟ فما إذا آثر 
شخصا بمكانه» فليس لأحد أن يسبقه إليه. لأنه قام مقام الجالس في استحقاق مكانه. أشبه 
ما لو تحجر مواتا. ثم آثر به غيره. وقال ابن عقيل: يجوز. لأن القائم أسقط حقه بالقيام. فبقي 
على الأصل. فكان السابق إليه أحق به. كمن وسع لرجل في طريق فمر غيره. والصحيح 
الأول. ويفارق التوسعة في الطريق» لأنها جعلت للمرور فيها كمن انتقل من مكان فيها لم 
يبق له حق حتى يؤثر به» والمسجد جعل للإقامة فيه. ولذلك لا يسقط حق المنتقل منه إذا 
انتقل لحاجة. وهذا إنما انتقل مؤثرا لغيره. فأشبه النائب الذي بعثه إنسان ليجلس في موضع 
یحمظه له. انتھهی. قلت: الذي يتعين ما قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله إلا إذا كان المنزول 
له أهلاء ويوجد غير أهل. فإن المنزول له أحق» مع أن هذا لا يأباه كلام الشيخ تقي الدين. 

قوله: (ولامام إقطاع موات لمن یحییه» ولا یملکه بالإقطاع› بل يكون كالمتحجر الشارع 
فى الإحياء)". هذا المذهب. وعليه الأصحاب. قال الحارثى: وقال مالك رحمه الله: 
یت الملك بنفس القطاع؛ e‏ ویهب» ويتصرف› ویورٹ عنه. قال: وهو الصحيح. 
إعمالا لحقيقة الإقطاع. وهو التمليك. 

فائدتان: 

إحداهما: للإمام إقطاع غير الموات تمليكا وانتفاعاء للمصلحة دون غيرها. 

الانية: قسم الأصحاب الإقطاع إلى ثلاثة أقسام: إقطاع تمليك» وإقطاع استغلالء وإقطاع 
)۱( انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۸/ ٠۷۷‏ . 
(۲) انظر: الشرح الكبير» لشمس الدين ابن قدامة .٠١٤ /۱١‏ 


(۳) المقنع» للموفق ابن قدامة .٠١١/١١‏ 
)٤(‏ .:انظر: مواهب الجليل /٦‏ ۲۷. 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


إرفاق. وقسم القاضي إقطاع التمليك: إلى موات»› وعامر» ومعادن. وجعل إقطاع الاستغلال 
على ضربین: عشر» وخراج. وإقطاع اللإرفاقء ويأتي. 

قوله: (وله إقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ورحاب المسجد مالم يضيق على الناس. 
فيحرم» ولا تملك بالإحياء) بلا نزاع (ويكون المقطع آحق بالجلوس فيهاء ما لم يعد فيه 
الإمام)'. 

تنبيه: تجويز المصنف إقطاع الجلرس رحاب المسجد: اختار مته لكرنها غير مسجد 
لامتناع ذلك في المسجد. واختيار الخرقي"» والمجد". قاله الحارثي. وتقدم: هل رحبة 
المسجد من المسجد أو لا؟ فى باب الاعتكاف” . 


قوله: (فإن لم يقطعهاء فلمن سبق إليها الجلوس فيها. ويكون أحق بهاء ما لم ينقل قماشه 
عنها)“ هذا المذهب. أعني: نها من المرافق» وأن له الجلوس فيها ما بقي قماشه. قال 
في المغني"› والشرح والو ج“ والرعاية' وغيرهم. [وعنه: لن له ذلك. وعله. له 
ذلك إلى الليل]'. قال الحارثى: ونقل القاضي في الأحكام السلطانية”": رواية بالمنع من 


.٠١١/١١ المقنع» للموفق ابن قدامة‎ )١( 

(۲) لم أجد للخرقي كلاما يدل على اختياره لهذا القول. 

(۳( لم أجد للمجد في كتابه: المحرر كلاما في هذه المسألة. 

. ٠١١/١۲ المقنع» » للموفق ابن قدامة‎ )٥( . ٥۷١ /۷ انظر: الإنصاف» للمرداوي‎ )٤( 
EA انظر: المغنيء‎ )۷( .۳٠۳/۷ انظر: القروع» لابن مفلح‎ )0( 
.٠١١ /٠١ انظر: الشرح الكبيرء لشمس الدين ابن قدامة‎ )۸( - 

.٠۹۳ انظر: الوجيزء لابن أبي السري‎ )٩( 

.٤١٤ /١ انظر: الرعاية الصغرى» لابن حمدان‎ )٠١( 

(۱۱) في الأصل: وليس له ذلك وعنه: ليس ذلك إلى الليل. رالسحیم من الصاف ۱۳۲/۱۲ 
)٠١(‏ انظر: الأحكام السلطانيةء للقاضي آبو يعلى .٠١۳‏ 


A۱ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الجلوس في الطرق الواسعة. للتعامل فيهاء فلا تكون من المرافق. قال: والأول أصح. 
تنبيه: ظاهر كلام المصنف: آنه لا يفتقر في الجلوس في هذه الأمكنة إلى إذن الإمام في 
ذلك. rih‏ . وهو المذهب. وهو ظاهر كلام الأصحاب. قال في القواعد: هذا قول 
الأكثر. قال الحارثي: هذا المذهب. وقيل: يفتقر إلى إذن. وهو رواية حكاها في الأحكام 
السلطانية. ذکره في القاعدة (۸۸). 
فائدتان: 


إحداهما: لو أجلس غلامه أو أجنبياء ليجلس هو إذا عاد إليه: فهو كما لو ترك المتاع فيه. 
لاستمرار يده بمن هو في جهته. ولو آثر به رجلاء فهل للغير السبق إليه؟ فيه وجهان. أحدهما: 
لا. اختاره المصنف”. والثاني: نعم. قال الحارثي: وهو أظهر. قلت: وهو الصواب. وتشبه 
هذه المسألة ما ذكرنا في آخر [باب]" الجمعة «لو آثر بمكانه شخصا فسبقه إليه غيره» على 
ما تقده. الثانية: له أن يظلل على نفسه بما لا ضرر فيه» من بارية وکساء ونحوه. ولیس له 
أن يبني دكة ولا غيرها. 

قوله: (فإن أطال الجلوس فيهاء فهل يزال؟ على وجهين). أحدهما: لا يزال. صححه 
في التصحيح» والنظم. وجزم به في الوجيز". وهو ظاهر ما جزم به في المنور”“. قال 
الحارثي: وهذا اللائتق بأصول الأصحاب. حيث قالوا بالإقطاع. والوجه الثاني: يزال. قال 


(۱) انظر: القواعد لابن رجب ۳۰۸/۲. 

(۲( انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۸/ .٠١١‏ 

(۳) زيادة اقتضاها السياق. 

)٤(‏ انظر: ص ٠۳٤١‏ من هذا البحث. 

. ٠١۳ /۱١ المقنع» للموفق ابن قدامة‎ )٥( 

(1) انظر: عقد الفرائد وكنز الفوائد .۳٠٤ /١‏ 

(۷) انظر: الوجيز» لابن أبي السري .٠۱۹۳‏ 

(۸) انظر: المنور في راجح المحرر» لتقي الدین الأدمي ۲۹۱. 


AY 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


الحارثي: هذا أظهرهما عندهم. قال في القواعد: وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله 
في رواية حرب. وقدمه في الهداية”» والمستوعب) والتلخيص» والرعاية الكبرى» وشرح 
ابن رزین. 

قوله: (فإن سبق اثنان: آقرع بينهما)“. هذا المذهب بلا ريب. وجزم به في الخلاصةء 
والوجيز”» والمنور”» وغيرهم. وقدمه في الهداية"» والمستوعب" والمحرر"٠‏ 
والنظه''» والرعايتين"“ والحاوي"' والفروع"' والفائتق» وشرح الحارثي» والقواعد 
الفقهية' وتجريد العناية”' وغيرهم. قال الحارثي: هذا المذهب. (وقيل: يقدم الإمام من 
يرى منهما)”"'. وهو وجه حكاه القاضي فمن بعده. وكذا الحكم لو استبقا إلى موضع في 
رباط مسبل أو خان» أو استبق فقيهان إلى مدرسة» أو صوفيان إلى خانكاه. ذكره الحارثي. 


(۱( انظر: القواعد لابن رجب ٠۳۰۸/۲‏ 

(۲) انظر: الهدايةء لأبي الخطاب» .٠٠٠‏ 

(۳) انظر: المستوعب»للسامري ۲/ .٤٤٥‏ 

.٠١١ ١/۱١ المقنع» للموفق ابن قدامة‎ )٤( 

.۱۹۳ انظر: الوجيزء لابن آبي السري‎ )٠( 

0١ انظر: الكررق راح العخرن لي ال الاي‎ )٦( 
.۲١٠ انظر: الهدايةء لأبي الخطاب‎ )۷( 

(۸) انظر: المستوعب» للسامري ۲/ ٤٩٥‏ . 

(4) انظر: المحررء لمجد الدين ابن تيمية .٥۷۲ /١‏ 

.٠٠ /١ انظر: عقد الفرائد وكنز الفوائد‎ )۱١( 

.٤١٤ /١ انظر: الرعاية الصغرى» لابن حمدان‎ )١١( 

. ٠٠٤ انظر: الحاوي الصغيرء لعبد الرحمن الضرير‎ )١١( 
.٠٠۷ /۷ انظر: الفروع» لابن مفلح‎ )۱۳( 

.۳۰۸/۲ انظر: القواعد لابن رجب‎ )۱٤( 

.٠۲ انظر: تجريد العناية في تحرير أحكام النهايةء لابن اللحام‎ )٠١( 
. ٠١١/٠١ المقنع» للموفق ابن قدامة‎ )١١ 


AY 


ا مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وتبعه في القواعد". وقال: هذا يتوجه على أحد الاحتمالين اللذين ذكرهما في المدارس 
والخوانق المختصة بوصف معين. [لأنه] لا يتوقف الاستحقاق فيهما على تنزيل ناظر. 
فما على الوجه الآخر وهو توقف الاستحقاق على تنزیله فليس الا ترجیحه له بنوع من 

قوله: (ومن سبق إلى معدن» فهو أحق بما ينال منه)". هذا المذهب. جزم به في الرعاية 
الصغرى) والحاوي“» والوجيز”. وقدمه فى الرعاية الكبرى. وقيل: من أخذ من معدن 
فوق حاجته منع منه. ذكره في الرعاية الكبرى. قال في المغني" والشرح": فإن أخذ قدر 
حاجته» وأراد الإإأقامة فیه» بحیث يمنع عیره: مح من ذلك. 


قوله: (وهل يمنع إذا طال مقامه؟) يعني الآخذ (على وجهين). أحدهما: لايمنع. وهو 
الصحيح من المذهب. قال في المستوعب” ٠"‏ والتلخيصء» والصحيح: أنه لا يمنع ما دام 
آنخذاا:. قال الحارثي: أصحهما لا يمنع. وصححه في التصحيح. وجزم به في الوجیر"'. 
والوجه الثاني: يمنع. وقدمه في الهداية"'» والرعاية الصغرى”'» والحاوي' وقيل: يمنع 


(۱) انظر: القواعد لابن رجب ۳۰۸/۲. 

(۲( في الأصل: آنه» والمثبت من الإنصاف .٠١١ /١١‏ | 

(۳) المقنع» للموفق ابن قدامة .٠١/۱١‏ 

٠.٤١٤ /١ انظر: الرعاية الصغرى» لابن حمدان‎ )٤( 

.٠٠٤ انظر: الحاوي الصغيرء لعبد الرحمن الضرير‎ )٥( 

(7) انظر: الوجیزء لابن أبي السرې ۱۹۳. 

)۷( انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۸/ ٠١١‏ . 

. ٠١١/١١ انظر: الشرح الكبيرء لشمس الدين ابن قدامة‎ (^A) 

(۹) المقنع» للموفق ابن قدامة ٠١١/١١‏ . (۱۰) انظر: المستوعب» للسامري ۲/ ٤۲١‏ . 
(۱۲) انظر: الوجیزء لابن أبي السري )٠5( .٠۹۳‏ انظر: الهدايةء لأبي الخطاب»٠١٠.‏ 
) انظر: الرعاية الصغرى» لابن حمدان .٤١٤ /١‏ 

.٠٠٤ انظر: الحاوي الصغيرء لعبد الرحمن الضرير‎ )٤( 


A٤ 


مع ضيق المكان. قطع به ابن عقيل قاله الحارثي. 

فائدة: لو استبق اثنان فأكثر إلى معدن مباح. فضاق المكان عن أخذهم جملة وأحدة» 
فالصحيح من المذهب: آنه يقرع بينهم. قال في الرعاية الصغرى"": وإن سبق إليه اثنان 
معاء وضاق بهما: اقترعا وقدمه في المغني”» والشرح”» وشرح الحارثي» والفروع*» 
والقواعد الفقهية. وقيل: يقدم الإمام من شاء. وهو احتمال في المغني" والشرح". 
وقيل: بالقسمة قال في المغني"» والشرح"“: وذكر القاضي وجها رابعا. وهو أن الإمام 
ينصب من يأخذ. ويقسم بينهما. وقال القاضي أيضا: إن كان أحدهما للتجارة» هاياه الإمام 
بينهما باليوم أو الساعة بحسب ما يرى. لأنه يطول. وإن كان للحاجة. فاحتمالات» أحدها: 
القرعة. والثاني: ينصب من يأخذ لهما ثم يقسم. والثالث: یقدم من يراه أحوج وأولی. وقال 
في الرعاية الكبرى: وإن سبق أحدهما قدم. فإن أخذ فوق حاجته: منع. وقيل: لا. وقيل: إن 
أحذه للتجارة هايا الإمام بينهما. وإن آخذه لحاجة فأربعة أوجه: المهايأة» والقرعة» وتقديم 
من يرى الإمام» وأن ينصب من يأخذه» ويقسمه بينهما. انتهى. وذكر في الفروع" الأوجه 
الأربعة من تتمة قول القاضي. 


قوله: (ومن سبق إلى مباح كصيد» وعنبر» ولؤلؤ» وسمك» ومرجان» وحطب» وثمر. 


.٤٠٤/١ انظر: الرعاية الصغرىء» لابن حمدان‎ )١( 

(۲) انظر: المغنيء للموفق ابن قدامة ۸/ .٠١١‏ 

(۳( انظر: الشرح الكبيرء لشمس الدين ابن قدامة .٠١١ /۱١‏ 
)٤(‏ انظر: الفروع»ء لابن مفلح ۳٠۷/۷‏ 

.۳۰۸/۲ انظر: القواعد لابن رجب‎ )٥( 

.٠١١/۸ انظر: المخني» للموفق ابن قدامة‎ )١( 

(۷) انظر: الشرح الكبير» لشمس الدين ابن قدامة .٠١١/۱١‏ 
(۸) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة .٠١١/۸‏ 

(۹) انظر: الشرح الكبيرء لشمس الدين أبن قدامة .٠١١/۱١‏ 
) (۱۰) انظر: الفروع» لابن مفلح ۷/ .۳٠۷‏ 


A0 


وما ينتبذه الناس) رغبة عنه (فهو أحق به). وكذا لو سبق إلى ما ضاع من الناس مما لا تتبعه 
الهمةء وكذا اللقيطء وما يسقط من الثلج والمن» وسائر المباحات» فهو آحق به. وهذا بلا 
2 

قوله: (وإن سبق إليه اثنان: قسم بينهما)". هذا المذهب. قال في الفروع": وهو الأصح. 
واختاره ابن عبدوس في تذكرته» وجزم به في المغني“» والشرح”) والوجيز"» وغيرهم 
قال في القواعد الفقهية": فأآما إن وقعت آيديهما على المباح: فهو بينهما بغير خلاف. 
وإن كان في كلام بعض الأصحاب ما يوهم خلاف ذلك» فليس بشيء. وقدمه في الرعاية 
الكبرى. وقيل: يقترعان. وقدمه ابن تميم. وقيل: يقدم الإمام أيهما شاء. قال الحارثي: ثم 
إن آبا الخطاب في كتابه“ قيد اقتسامهما [بما)" إذا كان الأخذ للتجارة. ثم قال: وإن كان 
للحاجة احتمل ذلك أيضا. واحتمل أن يقرع بينهما. واحتمل أن يقدم الإمام من يرى منهما. 
وتابعه عليه السامري''» وصاحب التلخيص» وغيرهما. وهذا عندي غلط. فإن المباح إذا 
اتصل به الآخذ: استقر الملك عليهء ولا بد. لوجود السبب المفيد له» مع أن القرعة لم ترد 
في هذا النوع» ولا شيء منه. وكيف يختص به أحدهما مع قيام السبب بكل واحد منهما؟ 
نعم: قد يجري [ما]"'' قال فيما إذا ازدحما عليه ليأخذاه. ثم قال: والصواب ما اقتصر عليه 


(1) المقنع» للموفق ابن قدامة .۱۳۸/١١‏ () المرجع السابق. 
(۳) انظر: الفروع» لابن مفلح ۷/ .۳٠۷‏ 

.٠١١ /۸ انظر: المخني» للموفق ابن قدامة‎ )٤( 

.٠۳۷ /٠١ انظر: الشرح الكبيرء لشمس الدين ابن قدامة‎ )٠( 

(0) انظر: الوجيزء لابن أبي السري .٠۹۳‏ 

(۷) انظر: القواعد لابن رجب ۳۰۸/۲. 

(۸) لم أجد ذلك في كتابه الهداية. 

)٩(‏ زيادة اقتضاها السياق. 

. ٤٤٥ /۲ انظر: المستوعب» للسامري‎ )٠١( 

.٠١۹ /۱١ في الأصل: فيماء والمثبت من الإنصاف‎ )۱١( 


A٦ 


المصنف")» من الاقتسام مع عدم الفرفق بین التجارة» والحاجة. انتھی. 

تنبيه: فعلى المذهب. قال الحارثي: إنما يتأتى هذا في المنضبط الداخل تحت اليد 
كالصيد» والسمك» واللؤلؤء والمرجان» والمنبوذ. أما ما لا ينضبط كالشعر أو ثمر الجبل: 
فالملك فيه مقصور على القدر المأخوذ قل أو كثر. انتهى. 

فائدة: وکذا الحكم فی الى إلى الطريق. قاله فی الفروع". وقال الأدمى البغدادي": 
بالقسمةهتا. ‏ ) 

فائدتان: 


إحداهما: لو ترك دابته بفلاة» أو مهلكة ليأسه منهاء أو عجزه عن علفها: ملكها آخذها. 
على الصحيح من المذهب. نص عليه من رواية صالح* وابن منصور"“. وعليه جماهير 
اللأصحاب. وقطع به في المحرر""» وغيره. وقدمه في الفروع"» وشرح الحارثي» وغيرهما. 
وهو من مفردات المذهب. وقیل: لا یملکها. وهو وجه» خرجه ابن آبي موسی کالرقیق› 
وترك المتاع عجزاء بلا خلاف فيهما. ويرجع بالنفقة على الرقيق» وأجرة حمل المتاع» على 
الصحيح من المذهب. نص عليهء وعليه أكثر الأصحاب. وقيل: لا يرجع. وهو وجه ذكره 
القاضي. آخذا من انتفاء الأخذ في اللقطة. وهو رواية في العبد. ذكرها أبو بكر. الثانية: لو 


.٠١١ /۸ انظر: المغني» للموفق ابن قدامة‎ )١( 

(۲) انظر: الفروع»؛ لابن مفلح ۷/ .٠۷‏ 

(۳) انظر: المنور في راجح المحررء لتقي الدین الأدمي ۲۹۱. 

.۲١ /۳ انظر: مسائل صالح‎ )٤( 

. ٤٥/۲ انظر: مسائل الكوسج‎ )٥( 

(0) انظر: المحررء لمجد الدين ابن تيمية .٥۷١ /١‏ 

(۷) انظر: الفروع» لابن مفلح ۷/ ."٠۷‏ 

(۸) لم أجده في كتابه: الإرشادء فلعل ذلك في: شرحه لمختصر الخرقي أو في مصنفه: المسائل التي 
حلف عليها الإمام أحمدء وقد بحثت عنهما فلم أجدهما. 


AY 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


آلقى متاعه في البحر خوف الغرق. فقال الحارثي: نص الإمام أحمد في المتاع يقتضي: آن 
ما يلقيه ركاب السفينة مخافة الغرق باق على ملكهم. انتهى. وهو أحد الوجهين. وقيل: 
يملكه آخذه. قدمه في الفائق. وهو احتمال في المغني”. وصححه في النظم". وقدمه في 
الرعايتين" في آخر اللقطة. فعلى الوجه الأول: لأخذه الأجرة» على الصحيح. وقيل: لا 
أجرة له. | 

قوله: (وإذا كان الماء في نهر غير مملوك كمياه الأمطار. فلمن في آعلاه آن يسقي 
ویحبس» حتی يصل الماء إلى كعبه» ثم يرسل إلى من يليه)“. الماء إذا كان جاريا» وهو 
غير مملوك. لا يخلو: إما أن يكون نهرا عظيما كالنيل والفرات» ودجلة» وما أشبههاء أو 
لا. فإن کان نهرا عظيما: فهذا لا تراحم فيه. ولکل أحد أن يسقي منه ما شاء متی شاء 
کیف شاء. وإن کان نهرا صغیراء يزدحم الناس فيه» ويتشاحون في مائه» أو سيلا يتشاح 
فيه أهل الأرضين الشاربة منه: فإنه يبد بمن في أول النهر فيسقي. ويحبس الماء حتى 
يصل إلى كعبه. نص عليه. ثم يرسل إلى من يليه كذلك. وعلى هذا إلى أن تنتهي الأراضي 
كلها. فإن لم يفضل عن الأول شيء» أو عن الثاني أو من يليهم: فلا شيء للباقين. فان 
كانت أرض صاحب الأعلى مختلفة. منها ما هو مستعل. ومنها ما هو مستفل: سقى كل 
واحدة منهما على حدتها. قاله في المغني ٠"‏ والشرح"» وشرح الحارثي» وغيرهم. 
وقطعوا به. وقال في الترغيب: إن كانت الأرض العليا مستفلة: سدها إذا سقى» حتى 
يصعد إلى الثاني. a.‏ 


(1) انظر: المغنيء للموفق ابن قدامة ۸/ .٠۸۳‏ 

(۲) انظر: عقد الفرائد وكنز الفوائد .٠٠٠١ /١‏ 

(۳) انظر: الرعاية الصغرى» لابن حمدان /١‏ . 

. ٠٤١/۱١ المقنع» للموفق ابن قدامة‎ )٤( 

. ٠١١/۸ انظر: المغني» للموفق ابن قدامة‎ )٥( 

(0) انظر: الشرح الكبيرء لشمس الدين ابن قدامة .٠٤١/٠١‏ 


AA 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 
فائدتان: 


إحداهما: لو استوى اثنان في القرب من أول النهر: اقتسما الماء بينهماء إن أمكن. وإن 
لم يمکن: آقرع بينهما. فيقدم من قرع. فإن کان الماء لا يفضل عن أحدهما: سقى من تقع له 
القرعة بقدر حقه من الماء» ثم يتركه للآخر. وليس له أن يسقي بجميع الماء» لمساواة الأخر 
له. وإنما القرعة للتقدم» بخلاف الأعلى مع الأسفل. فإنه ليس للأسفل حق إلا في الفاضل 
عن الأعلى. قاله المصنف"» وغيره. وهو واضح. و رض 
الآخر: قسم الماء بينهما على قدر الأرض. 

الثانية: لو احتاج الأعلى إلى الشرب ثانياء قبل انتهاء شر ب الار اضي: لم يکن له ذلك. 
قدمه الحارثي ونصره. وقال القاضي: له ذلك. 

قوله: (فإن أراد إنسان إحياء أرض» بسقيها منه: جاز. ما لم يضر بأهل الأرض الشاربة 
منه)". إذا كان لجماعة رسم شرب من نهر غير مملوك, أو سيل. فجاء إنسان ليحيي مواتا 
أقرب إلى رآس النهر من أرضهم: لم يكن له آن يسقي قبلهم» على المذهب. واختار الحارثي: 
أن له ذلك. قال: وظاهر الأخبار المتقدمة وعمومها: يدل على اعتبار السبق إلى أعلى النهر 
مطلقا. قال: وهو الصحيح. وهل لهم منعه من إحياء ذلك الموات؟ على وجهين. أحدهما: 
ليس لهم منعه من ذلك. قال الحارثي: وهو آظهر. وقدمه ابن رزین في شرحه. وجزم به في 
الكافي”“. والوجه الثاني: لهم منعه. قال الحارثي: وهو المفهوم من إيراد الكتاب. فعلى 
الأول: لو سبق إلى مسيل ماء أو نهر غير مملوك. فأحيا في أسفله مواتا ثم أحيا آخر فوقه» ثم 
أحيا ثالث فوق الثاني: كان للذي آحيا الأول السقي آولا. ثم الثاني» ثم الثالث. فيقدم السبق 
)١(‏ انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۸/ .٠١١‏ 
)( هكذا في الأصل» ولفظ الإنصاف: سقي /٠١‏ ١٠٤٠ء‏ ولعله أصوب. 


(۳( المقنع» للموفق ابن قدامة ٠٤١/٠١‏ . 
)(٠‏ انظر: الكافي» للموفق ابن قدامة ۲/ ٤٤١‏ . 


۸۹ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

إلى الإحياء [على]"' السبق إلى أول النهر. وعلى ما اختاره الحارثي ينعكس ذلك. 

اتف ر كان ال ر مر ك كم ر را صخرا ساق آله الا من هر كرا 
هذا الماء في هذا النهر: حكمه في نهر غير مملوك. قلت: وفيه نظر. لأنه بدخوله في نهره: 
کدخوله في قربته» وراویته» ومصنعه. وعند القاضى» ومن وافقه: أن الماء باق على الإباحة 
كما قبل الدخول» إلا أن مالك النهر أحق به. فعلى المذهب: لو كان لجماعةء فهو بينهم» 
على حسب العمل والنفقة. فإن كفى جميعهم: فلا كلام. وإن لم يكفهم» وتراضوا على 
قسمته بالمهايأة» أو غيرها: [جاز]. فإن تشاحوا في قسمته: قسمه الحاكم بينهم على قدر 
آملاكهم. فيآخذ خشبة صابةء أو حجرا مستوي الطرفين والوسط. فيوضع على موضع مستو 
من الأرض في مص دم الماء. فيه حزوز» أو ثقوب متساوية في السعة على قدر حقوقهم. 
يخرج من حز و ثقب إلى ساقية مفردة لكل واحد منهم. فإذا حصل في ساقيته: فله أن يسقي 
به ما شاء من الأرض» سواء کان لها رسم شرب من هذا النهر أو لم یکن. وله آن يعطيه من 
يسقي به. هذا الصحيح من المذهب. قدمه في المغني"» والشرح» ونصراه. وقدمه أيضا 
فى المحرر”) والمغنى "© والنظم"» والفروع. وغيرهم في باب القسمة. ویاتی. وقال 
القاضي: ليس له سقي أرض لها رسم شرب من هذا الماء. انتهى. ولكل واحد من الشركاء 
(1) في الأصل: إلى» والمثبت من الإنصاف ..٠٤١/١١‏ 
(۲) ساقطة من الأصل» والمثبت من الإنصاف .٠٤۸/١١‏ 
(۳) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۸/ .٠١١‏ 
)€( انظر: الشرح الكبير» لشمس الدين ابن قدامة .٠٤١ /٠١‏ 
()0٥(‏ انظر: المحررء لمجد الدين ابن تيمية ٥۷١ /١‏ . 
)١( -‏ انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۸/ .٠١١‏ 
(۷) انظر: عقد الفرائد وكنز الفوائد .٠٠٠ /١‏ 
(۸) انظر: الفروع» لابن مفلح .۳٠۸/۷‏ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


أن يتصرف في ساقيته المختصة؛ من عمل رحى عليهاء أو دولاب» أو عبارة وهي خشبة تمد 
على طرفي النهر أو قنطرة يعبر الماء فيهاء وغير ذلك من التصرفات. فأما النهر المشترك: ‏ 
فليس لواحد منهم أن يتصرف بشيء من ذلك. قاله المصنف"» وابن عقيل» والقاضي» 
والشارح"» وغیرهم. وقال القاضي» وابن عقيل: هل له ن ينصب عبارة يجري الماء فيها 
من موضع آخر؟ على روايتين. نص عليهما فيمن أراد أن يجري ماءه في رض غيره ليسقي 
زرعه» وكان به حاجة إليه» هل يجوز؟ على روايتين. زاد ابن عقيل: والأصح المنع. كذا قال 
المصنف» والشارح» والصحيح: أنه لا يجوز هنا. ولا يصح قياس هذا على إجراء الماء في 
أرض غيره. ) 

قوله: (وما حماه النبي ڳلاة: فليس لأحد نقضه)" بلا نزاع. وسواء كان ل حماه لنفسه 
أو لغيره. وهذا مع بقاء الحاجة إليه. ومن أحيا شيئا منه لم يملكه. لكن لو زالت الحاجة إليه. 
فهل يجوز نقضه؟ فيه وجهان. أحدهما: لا يجوز. وهو الصحيح من المذهب. وهو ظاهر 
كلام كثير من الأصحاب. وجزم به في الوجيز* وغيره. وصححه المصنف”» والشارح”) 
وصاحب الفائق» وقيل: يجوز نقضه والحالة هذه. 


قوله: (وما حماه غيره من الأئمةء فهل يجوز نقضه؟ على وجهين)". وأطلقهما في 


 .۱۷١/۸ انظر: المخني» للموفق ابن قدامة‎ )١( 

(۲) انظر: الشرح الکبیر» لشمس الدین ابن قدامة .٠٤۹/۱٩‏ 
(۳) المقنع» للموفق ابن قدامة .٠١۸/١١‏ 

.۱۹۳ انظر: الوجيزء لابن أبي السري‎ )٤( 

.١١١ /۸ انظر: المغني» للموفق ابن قدامة‎ )١( 

0) انظر: الشرح الكبير» لشمس الدين ابن قدامة .٠١۸/١١‏ 
(۷) المقنع» للموفق ابن قدامة .٠١۹/۱٩‏ 

(۸) انظر: الهدايةء لأبي الخطاب»٠١۲.‏ 


۹۱ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


التصحيح» والفائق. واختاره ابن عبدوس في تذکرته. وجزم به في الوجیز'» وغیره وقدمه 
في المحرر”» والفروع”. والوجه الثاني: لا يجوز نقضه. فعلى هذا الوجه: يملكه محييه. 
على الصحيح. صححه في الفائق. وجزم به في الكافي”“. قال الشارح: وهو أولى. وقيل: 
لا يملكه. قال في الفروع": ويتوجه في [بعض]" الإطلاقات الخلاف. ونقل حرب: 
القطائع جائز. وأنكر إنكارا شديدا قول مالك رحمه الله: لا بأس بقطائع الأمراء“. قال: 
يزعم أنه لا بأس بقطائعهم. وقال في رواية يعقوب: قطائع الشام» والجزيرة من المكروهة 


كانت لبني آمية. فأخذها هؤلاء. ونقل محمد بن داود: ما أدري» ما هذه القطائع؟ يخرجونها 


ممن شاءوا. قال آبو بکر: لأنه يملکها من آقطعها. فکیف تخرج منه؟ والله أعلم. 


)۱( 
(۲( 
(۳( 
)٤( 
(0) 
)( 
(۷) 
(A) 


کبتعد مه 


انظر: الوجيزء لابن أبي السري ٠۹۳‏ . 

انظر: المحررء لمجد الدين ابن تيمية ٥۷١ /١‏ . 

انظر: الفروع» لابن مفلح ۳۰۸/۷. 

انظر: الكافي» للموفق ابن قدامة ۲/ ٤٤١‏ . 

انظر: الشرح الكبير» لشمس الدين ابن قدامة .٠١۸/١١‏ 
انظر: الفروع» لابن مفلح ..۳٠۸/۷‏ 

في الأصل: (نقض)» والمثبت من الإنصاف .٠٠١ /١١‏ 
انظر: مواهب الجليل ٥/٦‏ . 


۹۲ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


باب الجعالة 


وقولك من يفعل كذا فله كذا 
إذا قاله من صح منه إجارة 
ولا شيء في فعل سبق علم جعله 
زيدا بفعل معین 
لكل من الجعل استووا أو تفاضلوا 
وغير مضر جهل فعل ومدة 
ولا بد من علم بجعل وقيل ما اج 
وإن منع التسليم أو صد مطلقا 
ون تنو جعلا منذ تدریه تعطه 
فإن فسخ العمال لم يعط أجرة 
بأجرة مثل الفعل منذ شروعه 
ويخرج عند الخلف فيه تحالف 
كقربة اختص الفعول بنفعها 
ولا شيء في فعل بلا شرط ربه 


وتعيينه 


وعن أحمد بل ربعون وعشر او 


وطد نحو من يردده يملك ثلله 


ومن ربه یعطی غىرامة قوته 


ولا شرط فعل في زمان مقيد 
تهال تواتى القبض معه بمفسد 
فلغو وأجر المثل للعامل اردد 
وعند جواز دي فمن شاء يفسد 
وفي فسخها من جاعل فليزود 
وفي الجعل قول الجاعل اقبل بأوطد 


۹۳ 


وإن يتعدى كکالاذان تردد 
سوی في مرد الآبقين بأوكد 
دنر أن ردد فن فة ف 
وما قارب المصر اجعلن كالمبعد 
ومن فر منه في الطريق المعبد 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ومن إرثه إن مات خذه لجعله 
ومن أخذ الاباق فهو أمانة 
ولا يستحق الجعل إلا برده 
ومن قال من یردد فتی هند اعطه 
وفي بقعة عينت أو رد غصبه 


وجعل كذا في رد الاباق من منى 


وإن ردهم من آبعد من منی فلا | 


وإن قال من داوی فأبرا له کذا 


وقیل بلی والحكم حکم جعالة 


وممن يداوي الكحل دون بقية ال 


ولو فات كل قيمة المتشرد 
لافرادهم للمدعي أو بشهد 
ولو فقد المردود عن باب سيد 
منا ورق ألزمه جعل المردد 
من الجعل إعطا نسبة الفعل تهتد 


كسبة مردود ومن ¿ آقرب أرفد 


تزده على الحعل ال المحدد 


دوا على الأقوى فمن مال أرمد 


فائدة: قوله: (وهی آن يقول: من رد عبدى» أو لقطتى» أو بنى لى هذا الحائط. فله كذا). 
قال في الرعاية: ا 
مدة مجهولة. قال الحارثي: وهي في اصطلاح الفقهاء: جعل الشيء من المال لمن يفعل مر 
كذا. قال: وهذا أعم مما قال المصنف. لتناوله الفاعل المبهم والمعين» وما قال لا يتناول 
المعين. انتهى. قلت: لكنه يدخل بطريق أولى. 

تنبيه: قوله: «من رد عبدي» يقتضي صحة العقد في رد الآبق. وسيآتي: أن لرد الآبق جعلا 
مقدرابالشرع. فالمستفاد إذن بالعقد: ا و و 
أكثر الأمرين من المقدر والمشروط قاله الحارثي. 

فائدة: الجعالة نوع إجارة لوقوع العوض في مقابلة منفعة» وإنما تميز بكون الفاعل 


.٠١١/٠١ةمادق المقنع» للموفق ابن‎ )١( 
.٤٠١/١نادمح انظر: الرعاية الصغرى» لابن‎ )۲( 


۹ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 
لا يلتزم الفعلء وبكون العقد قد يقع مبهما لا مع معين. ويجوز في الجعالة الجمع بين تقدير 
المدة والعمل» على الصحيح من المذهب. وقیل: لا كالاجارة. وتقدم'. 
قوله: (فمن فعله بعد آن بلغه الجعل: استحقه) بلا نزاع. فإن كانوا جماعة فهو بينهم 


بالسوية. وإن بلغه في أثنائه: استحق بالقسط. فإن تلف الجعل: كان له مثله» إن كان مثلياء 
وإلا قیمته. على الصحيح من المذهب. وقال في التبصرة CO E‏ 
فلو تلف فله أجرة المثل. 


O 
الجعل. وإن رده من مسافة أبعد من المعينة. ام ر ا وتبعه‎ 
في الرعاية"" وغيره. واقتصر عليه في الفروع.‎ 


قوله: (ويصح على مدة مجهولةء e,‏ إذا کان العوض معلوما). يشتر 
أن يكون العوض معلوما كالأجرة. على الصحيح من المذهب. وعليه E?‏ وقال 
المصنف في المغخني: ويحتمل أن تصح الجعالة مع الجهل» إذا كان الجهل لايمنع التسليم. 
نحو أن يقول: من رد عبدي البق فله نصفه» ومن رد ضالتي فله ثلثها . قال الامام أحمد رحمه 
الله: إذا قال في الغزو: من جاء بعشرة رءوس فله رآس. جاز. وقالوا: إذا جعل جعلا لمن يدله 
على قلعة أو طريق سهل» وكان الجعل من مال الكفارء كجارية بعينها: جاز. فيخرج هنا مثله. 
انتهى. وقال الحارثي: يشترط كون الجعل معلوما. فإن شرط عوضا مجهولا فسد العقد. 
وإن قال: فلك ثلث الضالةء أو ربعها: ماعل ما تس عا في الربب نبج بخان واازیع 


(۱) انظر: الإنصاف للمرداوي /١١‏ ۸۰ 

(۲) المقنع» للموفق ابن قدامة .٠١۳ /٠١‏ 

(۳) انظر: الرعاية الصغرىء» لابن حمدان١/ .٠٠١‏ 
() انظر: الفروع لابن مفلح .۷١/۷‏ _. 

.٠١۷ /١١ المقنع» للموفق ابن قدامة‎ )٥( 

() انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۸/ .٠۲ ٤‏ 


۹0 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


یحصد» والنخل یصرم بسدسه: لا بأس به. وفي الغزو: من جاء بعشرة رءوس» فله رأس: 
جاز. وعند المصنف: لا يصح. وللعامل أجرة المثل. والأول المذهب. وذكر المصنف" 
في أصل المسألة وجها بجواز الجهالة التي لا تمنع التسليم. ونظر بمسألة الثلث. واستشهد 
بنصه الذي حكيناه في الغزوء وبما إذا جعل جعلا لمن يدله على قلعة» أو طريق سهل» وكان 
الجعل من مال الكفار: جاز أن يكون مجهولاء كجارية [يعينها]" للعامل. قال: فيخرج هنا 
مثله. انتھی. ) 


فائدة: إذا كانت الجهالة تمنع التسليم: لم تصح الجعالة. قولا واحدا. ويستحق أجرة 
المثل على الصحيح من المذهب. وقيل في رد الآبق المقدر شرعا. 

فائدة: لو قال: من داوی لي هذا حتی يبرا من جرحه أو مرضه أو رمده. فله کذا. لم يصح 
مطلقا. على الصحيح من المذهب. قدمه في الرعايتين" والحاوي“» والفائق» وغيرهم. 
واختاره القاضي وقيل: تصح جعالة اختاره ابن أبي موسى» والمصنف”. نقله الزركشي 
في الإجارة"". وقيل: تصح إجارة. 


قوله: (وإن اختلفا فى أصل الجعل أو قدره: فالقول قول الجاعل)“. هذا المذهب في 
قدره. وعليه جمهور الأصحاب. قال القاضي: هذا قياس المذهب. وجزم به في الوجيز*“› 


.۳۲٤ /۸ انظر: المغني» للموفق ابن قدامة‎ )١( 

.٠١۸/١١ في الأصل: (بعينها)» والمثبت من الإنصاف‎ )۲( ٠ 
. .٤)٠١/١ انظر: الرعاية الصغرى» لابن حمدان‎ )۳( 

."۷۷ انظر: الحاوي الصغيرء لعبد الرحمن الضرير‎ )٤( 

0 لم أجد ذلك في كتابه: الإرشاد. 

)١( -‏ انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۸/ .٠۲ ٤‏ 

(۷) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي .٠٤١ /٤‏ 
(۸) المقنع» للموفق ابن قدامة .٠١١ /۱١‏ 

(۹) انظر: الوجيز» لابن أبي السري .٠۹١‏ 


۹٦ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 

وعیره. وقدمه في | لمغني'» والشرح"۰ وشرح الحارڻي» والفروع"٠‏ وغيرهم. وقیل: 
يتحالفان في قدر الجعل قياسا على اختلاف الأجير والمستأجر في قدر الأجرة. وهذااحتمال 
للقاضي. وتبعه من بعده على ذلك. وهو تخريج في الرعاية“. فعليه. يفسخ العقد» وتجب 
أجرة المثل. ) 

تنبيه: قال الحارثي في شرحه في قول المصنف: فالقول قول الجاعل. تجوز منه فإنه ليس 
بجاعل فيما إذا اختلفا فى أصل الجعالة. انتهى. قلت: إنما حكم بكونه جاعلا في المسألتين 
في الجملة. أما في اختلافهم في قدر الجعل: فهو جاعل بلا ريب. وآما في اختلافهم في 
أصل الجعل: فليس بجاعل بالنسبة إلى نفسه» وهو جاهل بالنسبة إلى زعم غريمه. فعلى 
الأول: يكون من باب إطلاق اللفظ المتواطى إذا ريد به بعض محاله. وهو كثير شائع في 
کلامهم. 
فائدة: وكذا الحكم لو اختلفافي قدر المساقة. 


تنبیه: ظاهر قوله: E‏ فلا شيء له)“ ولو کان العمل 
تخلیص متاع غیره من فلاة» ولو کان هلاكا فيه محققاء أو قريبا منه كالبحر» وفم السبع وهو 
قول القاضي في المجرد. وله احتمال بذلك في غير المجرد» وهو ظاهر كلام جماعة من 
الأصحاب. والصحيح من المذهب المنصوص عن الامام أحمد رحمه الله"“: أنه يستحق 
أجرة مثله في ذلك. بخلاف اللقطة. وعليه الأصحاب. وكذلك لو انكسرت السفينة. فخلص 


.۳۲٤١ /۸ انظر: المخني» للموفق ابن قدامة‎ )١( 

(۲) انظر: الشرح الكبير» لشمس الدين ابن قدامة .٠١۳ /٠١‏ 

(۳) انظر: الفروع لابن مفلح ۷/ .۲۷١‏ 

.٤٠٠١ /١ انظر: الرعاية الصغرى» لابن حمدان‎ )٤( 

.٠١۳ /٠١ المقنعء للموفق ابن قدامة‎ )٠( 

)7( انظر: الفروع لابن مفلح» وتصحيح الفروع للمرداوي ۷/ .۲۷١‏ 


۹۷ 


قوم الأموال من البحر. فإنه يجب لهم الأجرة على الملاك. ذكره في المغني» والشرح”) 
وشرح ابن رزین» وغيرهم. وألحق القاضي» وابن عقيل» والمصنف”» وجماعة: العبد إذا 
خلصه من فلاة مهلكة. وقدمه في الفروع وغيره. وتقدمت الإشارة إلى ذلك في باب إحياء 
الموات. وحكى القاضي احتمالا في العبد: بعدم الوجوب كاللقطة. وأورد في المجرد 
على نص الإمام أحمد رحمه الله" فيمن خلص من فم السبع شاةء أو خروفاء أو غيرهما 
آنه لمالكه الأول. ولا شيء للمخلص. وقال المجد في مسودته": وعندي أن كلام الإمام 
أحمد رحمه الله على ظاهره في وجوب الأجرة على تخليص المتاع من المهالك» دون 
الآدمي. لأن الآدمي أهل في الجملة لحفظ نفسه. قال في القاعدة :“)۸٤(‏ وفيه نظر. فقد 
یکون صغیرا [أو]" عاجزاء وتخليصه آهم وآولى من المتاع. وليس في كلام الإمام أحمد 


إحداهما: لو تلف ما خلصه من هلكة: لم يضمنه منقذه. على الصحيح من المذهب. 
وقيل: يضمنه. حكاه فى التلخيص. قال فى القاعدة )٤۳(‏ ': وفيه بعل ٠‏ 


(1) انظر: المغنيء للموفق ابن قدامة ۸/ .٠۲٤‏ 

(۲) انظر: الشرح الكبير» لشمس الدين ابن قدامة .٠۷۳ /١١‏ 

(۳) انظر: المخني» للموفق ابن قدامة ۸/ ٤‏ ۲". 

..۲۷١ /۷ انظر: الفروع لابن مفلح‎ )٤( 

) من هذا البحث.‎ ٠١۷۰٠٠٦ انظر: ص‎ )٥( 

(( انظر: الفروع لابن مفلح» وتصحيح الفروع للمرداوي ۷/ .۲۷١‏ 

(۷) لم أجد ذلك في: المسودة في الأصول» للمجد ابن تيمية. ) 

)۸( هكذا في الأصل» ولم أجد ذلك في القاعدة الرابعة والثمانين من كتاب القواعدء وإنما هو في 
القاعدة الرابعة والسبعين ۲/ 1۷ . 

(۹) في الأصل: وء والمثبت من الإنصاف .٠١٤/١١‏ 

() انظر: القواعد لابن رجب ۲۹۸/۱. 


۹۸ 


الثانية: متى كان العمل فى مال الغير إنقاذا له من التلف المشرف عليه: كان جائزا. كذبح 
الحيوان المأكولإذاخيف موته. صرح به في المغني ٠‏ والشرح"» وشرح ابن رزین»› وغيرهم. 
واقتصر عليه فى آخر القاعدة .)۷٤(‏ وقال: ويفيد هذا آنه لا يضمن ما نقص بذبحه. 


تنبيه: مراد المصنف وغيره: بقولهم: ومن عمل لغيره عملا بغير جعل فلا شيء له. غير 
المعد لأخذ الأجرة. فآما المعد لأخذها: فله الأجرة قطعا. كالملاح» والمكاري» والحجام» 
والقصار» والخياطء والدلال» ونحوهم ممن يرصد نفسه للتكسب بالعمل. فإذا عمل: 
استحق أجرة المثل. نص عليه. وتقدم ذلك في الإجارة“. 


قوله: (لا في رد الآبق)“. هذا الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. ونص عليه" . 
وعنه: لا شيء لراده من غير جعالة. اختاره المصنف”) وقال: هو ظاهر كلام الخرقي“. 
ونازع الزركشي” المصنف في كون هذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أو آنه ظاهر كلام 
الخرقى. | 


قوله: (فإن له بالشرع ديناراء أو اثني عشر درهما)". هذا المذهب. قال في الرعاية"'» 
وشرح الحارڻي» وغیرهما: وسواء کان يساویهما أو لا وسواء کان زوجا أو ذا رحم» في عيال 


.٠۲ ٤١ /۸ انظر: المغني» للموفق ابن قدامة‎ )١( 

)۲( انظر: الشرح الكبير» لشمس الدين ابن قدامة ٠۷۳/٠١‏ . ) 
(۳) انظر: القواعد لابن رجب ۲/ 1۷. )٤(‏ انظر: الإنصاف» للمرداوي ۱۲/ ٩۳‏ . 
)٥(‏ المقنع» للموفق ابن قدامة ٠۷۳/٠١‏ . 

(( انظر: الفروع لابن مفلح» وتصحيح الفروع للمرداوي ٠۲۷١/۷‏ 

(۷) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة۸/٤۳۲.‏ _ 

(۸) انظر مختصر الخرقي المطبوع مع شرحه المخني ۸/ ۲۳. 

.٠٤١ /٤ انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي‎ )٩( 

.٠١١ /٠١ المقنع» للموفق ابن قدامة‎ )٠١( 

.٠٠١ /١نادمح انظر: الرعاية الصغرى» لابن‎ )١١( 


۹۹ 


المالك آو لا. قاله الحارثي. وجزم به في الوجيز" وغيره. وقدمه في الهداية"» والمذهب» 
والمستوعب"" والخلاصة والمحرر*) والرعايتين” والحاوي" والفروع"» وغيرهم. 
وعنه: إن رده من خحارج المصر: فله أربعون درهماء قربت المسافة أو بعدت قال المصنف*> 
وتبعه الشارح”"» والفائق: اختاره الخلال. وعنه: من المصر: عشرة. قال الخلال: استقرت 
عليه الرواية. قال القاضي: هذه رواية واحدة. 

وجزم به ابن البنا في خصاله وصاحب عيون المسائل» وقال: الرواية الصحيحة من خارج 
المصر: دينار أو عشرة دراهم. قال في الفاتق: ولو رد الآبق: فله بغير شرط عشرة دراهم. 
وعنه: اثني عشر. وعنه: آربعون درهما من خارج المصر. قال الزركشي” ": في المغني“ 
إذا رده من المصر دينارء أو عشرة دراهم. وفي الكافي"' دينارء أو اثني عشر درهما. وفي 
رواية أخرى: دينار. وفي خلافي الشريف وأبي الخطاب"" والجامع الصغير*": دينار 
أو اثني عشر درهما في رواية. وفي أخرى: عشرة دراهم. انتهى. وتقدم كلام القاضي» وابن 


(۱) انظر: الوجیزء لابن أبي السري .۱۹١‏ (۲) انظر: الهدايةء لأبي الخطاب .٠۸٥‏ 
(۳) انظر: المستوعب» للسامري ۲/ ۳۲۰. 
)٤(‏ انظر: المحرر»ء لمجد الدين ابن تيمية .٠٥١ /١‏ 

.٠٠١ /١نادمح انظر: الرعاية الصغرى» لابن‎ )٥( 

(7) انظر: الحاوي الصغير» لعبد الرحمن الضرير ۷۷. 

(۷) انظر: الفروع لابن مفلح ۷/ .۲۷٠‏ ) 

(۸) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۸/ ۳۲۹. 

(۹) انظر: الشرح الكبيرء لشمس الدين ابن قدامة .٠۷١/١٠١‏ 

.٠٤١ /٤ انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي‎ )٠١( ٠ 

(۱۱) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة۳۲۹/۸. . 

۲( انظر: الكافي» للموفق ابن قدامة ۲/ .٠٠‏ 

(0) انظر: الهدايةء لأبي الخطاب .٠۸٥‏ 

.۲٠١ انظر: الجامع الصغيرء للقاضي آبو يعلى‎ )٤( 


٠ ۰ 
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البناء والحلواني. وقال الحارثي: إذا رده من داخل المصر: فله عشرة دراهم قولا واحدا 
نص عليه في رواية حرب» وقال: لا أعلم نصا بخلافه. وفي كتاب الروايتين للقاضي': 
لا تختلف الرواية: آنه إذا جاء به من المصر أن له عشرة دراهم. وقاله ابن أبي موسى في 
الإرشاد". ونقله أبو بكر في زاد المسافرء والتنبيه. وقاله القاضي أيضا في المجرد وابن 
عقيل في الفصول. ولم يوردواسواه. قال: وأما ما في المقنع"» والهداية س 
والفروع لأبي الحسين» والإعلام لابن بكروس» والمحرر “» وغیرهم: من التقدير بالدينار 
أو اثني عشر. في داخل المصر: كما في خارجه» فلا يثبت. وأصل ذلك كله: قول القاضي في 
الجامع الصغير"" من رد آبقا استحق ديناراء أو اثني عشر درهما. سواء جاء به من المصر أو 
خارج المصر في إحدى الروايتين. والأخرى: إن جاء به من المصر: استحق عشرة دراهم. 
وإن جاء به من خارج المصر: استحق أربعين درهما. فمنهم: من حكى ذلك کله. ومنهم: 
من اختص العشرة في المصر بناء على آنها معنى الدينار» وآن الدينار قد يقوم بالعشرة 
والاثنى عشر. فيكون داخلا فى الرواية الأولى. قال: وهذا الذي قاله القاضي من استحقاق 
الدينارء أو الاثني عشر في المصر: لا أصل له في كلام الإمام أحمد رحمه الله ألبتة. ولا 
دليل عليه. انتهى كلام الحارثي. قلت: وفيه نظر. لأن ناقل هذه الرواية هو القاضي. وهو 
الثقة الأمين في النقل» بل هو ناقل غالب روايات المذهب. ولا يلزم من عدم اطلاع الحارڻي 
على هذه الرواية ألا تكون نقلت عن الإمام أحمدء خصوصا وقد تابعه هؤلاء الأعلام 
المحققون. ) 

(۱) انظر: امسا اتی من کاب ار وین رالو جیی لضي آي یلیلد لکرم الاح ۱۲/۲ 
(۲( لم أجده في كتابه الإرشاد. 


(۳) انظر: المقنع» للموفق ابن قدامة .٠۷۸/١١‏ 
)٤(‏ انظر: الهدايةء لأبي الخطاب .٠۸١‏ 
)٠(‏ انظر: المستوعب» للسامري ۲/ ."۲١‏ 
0) انظر: المحرن لمجد الدين أبن تيمية .٠٠١١ /١‏ 
(۷) انظر: الجامع الصغيرء للقاضي أبو يعلى .۲٠١‏ 


۱۰۱ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


تنبيه: دخل في عموم كلام المصنف: لو رده الإمام. وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. 
وهو ظاهر ما قدمه في الفروع'. ونقل حرب: إن رده الإمام» فلا شيء له. وجزم به ابن 
رجب في قواعده"“ وقال: وذلك لانتصابه للمصالح. وله حق في بيت المال على ذلك. كذا 
قال الحارثي. وقطع به. وتقدم نظيرها في عامل الزكاة". 

قوله: (ویأخذ منه ما أنفق عليه في قوته). هذا المذهب. نص عليه”» وسواء قلنا: 
باستحقاق الجعل أم لا. جزم به في الوجيز" وغيره. وقدمه في الفروع'" وغيره. وقال ابن 
رجب في قواعده"“: وجزم به الأكثرون من غير خلاف. قال الزركشي”: هذا المشهور. 
وخرج المصنف” ' قولا: بأنه لا يرجع. وقيل: لا يرجع إلا إذا أنفق بنية الرجوع. واختاره في 
الرعاية""'. واشترط آبو الخطاب”' والمجد في المحرر"': العجز عن استئذان المالك. 
زضتعفه الصف حه الل ولا ترقت الرجرع على اتسا ا بل لوبق فل ذلك 
فله الرجوع بما أنفق عليه. نص عليه في رواية عبد الله"“. وصرح به الأصحاب. 


(۱) انظر: الفروع لابن مفلح ۷/ ۲۷۰. (۲) انظر: القواعد لابن رجب ۲۹۸/۱. 
(۳) انظر: الإنصاف» للمرداوي ٠١١ /٤‏ . (€( المقنع» للموفق ابن قدامة .٠۸١ /١١‏ 
)٠(‏ انظر: الفروع لابن مفلح» وتصحيح الفروع للمرداوي ۷/ ۲۷۲. 

(0) انظر: الوجيز» لابن أبي السري ٠۹١‏ . (۷) انظر: الفروع لابن مفلح ۷/ .۲۷١‏ 
(۸) انظر: القواعد لابن رجب ۲۹۸/۱. | 

.٠٤١ /٤ انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي‎ )٩( 

.٠٠١ انظر: المغني» للموفق ابن قدامة۸/‎ )٠١( 

٠.٤١١ /١ انظر: الرعاية الصغرى» لابن حمدان‎ )١( 

(۲) انظر: الهدايةء لأبي الخطاب .٠۸١‏ 

. ٠١١ /١ انظر: المحرر» لمجد الدين ابن تيمية‎ )۱١( 

.٠٠١ /۸ انظر: المخني» للموفق ابن قدامة‎ )٠١( 

.۱۸١/١٠١ في الأصل: تعليمه» والمثبت من الإنصاف‎ )٠١( 

(۱۲) انظر: مسائل عبد الله ۳/ .٠٠١۲‏ 


۰۲ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 
فوائد: . 
إحداها: علف الدابة كالنفقة. 


الثانية: لو أراد استخدامه بدل النفقةء ففي جوازه روايتان. حكاهما أبو الفتح الحلواني في 
الكفاية كالمرهون. وذكرهما في الموجز'» والتبصرة ة. والصحيح من المذهب :آنه لایجوز 
ذلك في العبد المرهون. فكذا هنا بطريق آولى. والله أعلم. 

تتبيه: أفادنا المصنف جواز آخذ الآبق لمن وجده. وهو صحيح؛ لأنه لا يؤمن عليه أن 
يلحق بدار الحرب ويرتد» أو يشتغل بالفساد في البلاد. بخلاف الضوال التي تحفظ نفسها. 
إذا علم ذلك فهو أمانة في يده إذا أخذه. إن تلف بغير تفريط فلا ضمان عليه. وإن وجد 
صاحبه دفعه إليه» إذا اعترف العبد آنه سيده» أو آقام به بينة. فإن لم يجد سيده دفعه إلى الإمام 
أو نائبه. فيحفظه لصاحبه» أو يبيعه إن رآى المصلحة فیه. ولیس لواجده بیعه» ولا تملکه بعد 
تعريفه. لأنه ينحفظ [بنفسه]. فهو كضوال الإبل. ذكره المصنف”) والشارح. وقولهما: 
(ينحفظ بنفسه). دليل على أنهما أرادا الكبير. لأن الصغير لا ينحفظ بنفسه. فإن باعه الإمام 
أو نائبه لمصلحة رآهاء فجاء سيده» فاعترف آنه كان أعتقه: قبل قوله. على الصحيح من 
المذهب. قدمه في المغني”» والشرح”» وشرح ابن رزين. وقيل: لايقبل. وهو احتمال في 
المغني"» والشرح ۸ 


(1) لم أجد لأبي الفتح الحلواني ولا لابنه كتابا بهذا الاسم. 
(۲) ساقطة من الأصل» والمثبت من الإنصاف .٠۱۸١ /۱١‏ 
(۳) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۸/ .٠۳١‏ 
(4) انظر: الشرح الكبير» لشمس الدين ابن قدامة .٠۸١ /٠١‏ 
)٥(‏ انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۸/ .٠۳١‏ 
(0) انظر: الشرح الكبير» لشمس الدين ابن قدامة .٠۱۸١ /١٠١‏ 
(۷) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۸/ .٠۳١‏ 
(۸) انظر: الشرح الكبيرء لشمس الدين ابن قدامة .٠۸١ /١١‏ 


1۳ 


الثالثة: العبد وغيره أمانة في يده. لا ضمان عليه إلا أن يتعدى. ونص عليه. وتقدم. 


الرابعة: أم الولد والمدبر كالقن فيما تقدم. إذا جاء بهما إلى السيد. فإن مات قبل وصولهما 
إليه: فلا جعل. لأنهما يعتقان بالموت. فالعمل لم يتم» بخلاف النفقة. فإنه يرجع بما أنفق 
حال الحياة. والله أعلم بالصواب. وتقدم أن المنصوص: أنه يستحق بتخليص متاع غيره من 


کک 


GG: 
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باب اللقطة 


ومغصوب مال إن يضع فهو لقطة 
کسوط وشسع والرغيف وتمرة 
والاقوی آن ما یرغب الناس عنه إن 
ولم يقض بالرجعى لمالك سنبل ال 
ومحتمل ألا تعرف لقطة 
وعن أحمد قد جاء تعريف درهم 
ومن يلتقط مالا كثيرا مفرقا 
وذات امتناع من صغار سباعها 
بتعظيمها أو عدوها أو مطارها 
وكالإبل الأبقار عند إمامنا 


ورن ق فيمتي ممنوع تاو کتمه 
وما ردها فيء في الاقوی ولا ترد 
وآخذها غير الإمام لحفظها 


تحد ربه فاردده عندی فقلد 


إذا كان دون الموجب القطع لليد 
ودانتق عين قيل عن ذکره حد 
يظن لقوم فاعتبر كل مفرد 
بأنفسها من يلتقطها فمعتدي 
أو الناب والشيء الثقيل كذا اعدد 
وأتن لضعف كالشياه بأجود 
يكن لقطة في الحكم للمتصيد 
ويبريك إن تدفعه للحاكم اليد 
لشهوة ذي بالوصف لکن بشهد 
ضمين سوى الخاشي عليها التوى قد 


فصل 
في باقي الأموال 


وغير الذي سقنا يجوز التقاطه 
وقال أبو الخطاب إن كان واجدا 
وإن لم يثق من نفسه باأمانة 
وقيل ان يعرفها هنا صار مالكا 
ويضمن بالتفريط أهل التقاطها 
وواجدها ان ضاعت من الحرز مثل ذا 
وإلا ليملكها بتعريفها له 
وما وجد الصياد أو من يبيعه 
وإن يلق ذي في نحو شاة أو التقى 
وفي ساحل البحر ان تجد نحو عنبر 
ويملك صيدا في شباك عدا بها 
وللناصب الآلات ما كان مثبتا 
وفاقد نعل أو ثياب بمغسل 
فعنه تصدق بعد تعريفها بها 
وقيل بل ادفعها لقاض يبيعها 
وإن يقترن منب بغلظة آخذ 


وترككه آولى على المتوطد 
بمضيعة فالأخذ أولى لمنشد 
ولا حسن تعريف فکالغاصب اعدد 
کأخذ الکلا من أرض شخص مصدد 
ولو ردها في موضع الأخذ يعتدي 
وإن يذره يلزم عطاها لمبتدي 
کذاان يدر في الأردی و إن شرکا طد 
بحوت ولم يملك فللمتصيد 
به إثر ملك فهو لقطة منشد 
بلا إثر ملك فهو ملك لوجد 
فلم يتعوق والشباك لينشد 
بها وكذا ما کان ملكا لذي يد 
وجد دونها ما لم یشابه بمرکد 
وقيل لذي المفقود حلل وجود 
ويقضيك لكن إن تزد لا تزيد 


تعرف وفيها بعد الاوجه اسند 
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لکا 
وإن نازع السكان في الدار ما 
e‏ ئ ال 

وكالشاة والفصلان والعجل جائز ا 
على أكله في الحال أو بيعه و اح 


وقولان في استرجاع إنفاق 


+ *_ ۵ فا 
وما کان کالبطیخ بخشی فساده 
نه دائما 
ري اح الهرتى فرة رة 
| 1 + ۰ 
وماکان من شيء يحف فكلما 


مړ *» ٠ ٠»‏ يې فارت 
فان شئت تحفيفا وأنفقت تجع 


e 
وعنه يباع النزر من غير ذي ب‎ 


وغير الذي قدمت يلزم حفظه 
عقيب التقاط الكل حولا متابعا 
ويكشر من تعريفها وقت أخذها 
وواجبه ما لا يعد بفعله ال 
فان أخر التعريف في الحول كله 
ووجهين في تأخير تعريف عاجز 


E فا‎ 


وليس بمجد ملكها بعد ذلكم 


0 
وسيان ناوي حفظها وتملك 


من ترف 
فإن عرفت فالأجر خذ من معر 


على الدفن فيها يعط واصفه قد 
نقاط في الاولى مع تحير وجد 
تیاط عليه إن آبی ربه اردد 
توئ الغودواللا ما تر لمرد فاص 
فكل وفبع واضمنه إن تبق يفسد 
إلى خشية الإتلاف فاختر كما ابتدي 
لصاحبه كان الأحظ ليقصد 
وعزلكها لم تبر منها بل انقد 
ون بعت منه ثم أنفقت تحمد 
وما كثر ارفعه لقاض مقلد 
وتعريف غير التافه المتبدد 
نهارا بأرض الإلتقاط بمحشد 
وما بعد الاسبوع التوالي بموطد 
فتى مهملا في العرف دون تقيد 
وجب بعد والمنصوص إسقاطه اشهد 
عن الحول هل يعطى به بعد أسند 
لإطلاقه في الأخذ لما يقيد 
وقولان في حفظ لها والتجود 
ولو نزرت في الحل والحرم اطد 
ولما يعد في كل مال بأوطد 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وقال أبو الخطاب أجرة ما نوى 
ویذکر جنس في الندا دون وصفها 
ولا فرق ما بين العروض وغيرها 
وعن أحمد الأثمان يملكها فقط 
وعن أحمد لا ملك في لقطة أتى 
وقولان فيما ليس يملك هل له ال 
وعن أحمد لا ملك في حرم إلا 


به حفظه أو ليس يملك فاردد 
ويملك لا بالقصد بعد بأجود 
في الاولى لدى الإرشاد والشيخ قلد 
وكالشاة في الأولى وذا القول جود 
وعنه بلی ملكا له ذا تأيد 
تصدق مضمونا عليه فأسند 
لملتقط إن 


حاز دون تقيد 


فصل 


ويلزم علم الوصف والظرف والوكا 
والاشهاد في حين التقاطك سنة 
ولا تذكرن عند الشهود صفاتها 
ويلزم أن تعطي بمتصل النما 
كذلك قبل الحول منفصل النما 
وليس عليه قبل تمليك غرمها 
ويضمنها إن تنو بعد تملك 
ويأخذها من واصف من له بها 
ويأخذ منه الغرم بالهلك عنده 
وقیل بلی إن لم یسلم بحام 


۱٩۸ 


لدى ملكها عونا لعودة قصد 
وعند التصرف واجب في المجود 
بل الجنس مع نوع كتعريف منشد 
لواصفها من غير حلف وشهد 
وبعد في الاقوى حادث ملك وجد 
إذا لم يخن بل قبل ذا حكم مشهد 
وتقويمها من حين علم بقصد 
شهود بملك ثابت متأكد 
ولیس له تضمین دافعها اشهد 


ومن واصف إن لم يصدقه یردد 
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وعن ملك حي واجد إن تزل فلا 
وتقسم بين اثنين إن وصفا معا 
وإن نفدت عوضه عنها وربها 
ولیس بدین قبل يحضر ربها 


ويضمن معط دون وصف لمدع 


اها ال وا ودانطا 


رجوع فإن عادت إليه لتردد 
وقيل سيحلف قارع وله جد 
غريم بها إن كنت في قفر فدفد 


ولكن إذا ما جا له الحق جدد 


ولا شهد للواصف المتحدد 
طلابا بها مع فقد باغ ملدد . 


فصل 


ومثل فقير ذو الغنى في التقاطها 
وقيل بأمر جد على المرء مشرفا 
وذا الفسق مثل العدل واضمم لحفظها 
وإن لم يوات حفظها منه آفردت 
وإن يلتقط طفل وذو سفه إلى 


ويضمن بالتفريط فيها إذا توت 


وإن يلتقط عبد لعدل فإن يشا 
وكتمانها المولى الخئون محتم 
فان جهل المولى فعرف عبده 
فان يتوها في حول تعریفها تکن 
وإن يتوها من بعد حول تعلقت 


- وذو العهد في أحكامها مثل مهتدي 


۱۹ 


وقيل انتزعها والأمين ليشهد 
وتعريفها عدلا إليه بأجود 
مع العدل في حفظ لها وتنشد 
وليهما التعريف وهي لوجد 
كذاك الولي ان يبقها عند فوهد 
يعرف بها المولى وإن شاء يجحد 
وللسيد التخليص من عدل أعبد 
تكن ملك مولاه ویتمم ما ابتدې ‏ 
کعدوانه في نفسه عند أحمد 
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إذا قيل بالتعريف يملكها الفتى 
كإتلافها في الحكم من بعد حوله 
وإن لم يعرفها فمولاه ملزم 
وكالحر في حكم التقاط مكاتب 
وقيل إذا هايا لمن في زمانه 
وآخذها آولی بها دون مبصر 
وتعريفها للجمع فرض كفاية 
وإما تضع من واجد فالتقطنها 
ويأثم حاويها بنية كتمها 
وإن يتداعى الدفن في الدار مؤجر 
ویملکها ان عرفت إن جهلا معا 


وإن وجدوا المبتاع أرضا دفينة ‏ 
فللمشتري اجعل لقطة دون بائع ) 


كذا الحكم في الحفار بالأجروالذي اك 
كذاالحكم في الموجود في بطن مشترى 
وما آخرج الصياد من سمك يرى 
وفاقد إثر الملك من درة له 
قله کا فى ام دان 4 ها 
وإن ند صيد بالشباك فصدته 
وترجعم بالإنفاق قبل تملك 


11۰ 


ولا ملك في الأولى ففي نفسه طد 
ويسقط تضمين الفتى خذ تسيد 
بتعریفها حتما بغير تردد 
ومن بعضه حر له ولسيد 
أصيبت كذا في نادر الكسب ردد 
متى ينوها للنفس لا للمرشد 
تصير لهم طرا بتعريف مفرد 
ولم تدر رب الملك للواجد اردد 
وليس له ملك وإن عرف اشهد 
ومستأجر ذا الوصف في النص ارفد 
كذا ان تعلم اللاقي فعرفت في رد 
على بعض موچود علامة من هدي 
إذا لم يصفها أو يجيء بشهد 
ستراه كلا الحكمين في نص أحمد 
من البر والبياع في قول ارفد 
به إثر ملك لقطة لا تقيد 
فإن باع لم يعلم فللدرة اردد 
من المال كنز فاقتبس وتنشد 
ملكت وما معه التقاط لنشد 


متى تنوه مع إذن قاض مقلد 
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وإما بلا إذن متى تنو رجعة وتشهد على الإنفاق فارجع بأوكد 
ومن يلق صيدا أو عن البحر عنبرا بلا أثر يملك وإلا لينشد 
فائدة: (وهي المال الضائع من ربه). هو تعريف لمعناها الشرعي. وكذا قال غيره. قال 
الحارثي: وعلى هذا سؤالان: أحدهما: قد يكون الملتقط غير ضائع. كالمتروك قصدا لأمر 
يقتضيه. ومنه المال المدفون والشيء الذي يترك ثقة به» كأحجار الطحن» والخشب الكبار. 
والثاني: نهم اختلفوا في التقاط الكلب المعلم. فعلى القول بالتقاطه: يكون خارجا عما 
ذكر. ومن قال من الأصحاب لا يلتقط: إنما قال لأجل كونه ممتنعا بنابه. لا لأنه غير مال. 
قال الحارثي: ويعصم من السؤال: أن يضاف إلى الحد ما جرى مجرى المال. 
قوله: (وتنقسم ثلاثة أقسام. أحدها: ما لا تتبعه الهمة). يعني: همة أوساط الناس» 
ولو كثر. وهذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. جزم به في الوجيز"» وغيره. وقدمه 
في الفروع“» وغيره. ومثله المصنف (بالسوط والشسع والرغيف)”. ومثله في الإرشاد“» 
وتذكرة ابن عقيل" والهداية*)» والمذڏهب» والمستوغب :. وجماعة: بالتمرة والكسرة» 
وشسع النعل» وما أشبهه. ومثله في المغني”'' بالحبل والعصا وما قيمته كقيمة ذلك. قال 
)١(‏ المقنع» للموفق ابن قدامة .٠۸١ /١١‏ 
(۲) المقنع» للموفق ابن قدامة /١١‏ ۱۸۷. 
(۳) انظر: الوجيزء لابن أبي السري .٠۹١‏ 
)٤(‏ انظر: الفروع لابن مفلح .٠١/۷‏ 
)٥(‏ المقنع» للموفق ابن قدامة .٠۸۷ /٠١‏ 
0( انظر: الإرشادء لابن أبي موسی .۲٠۱‏ 
٠‏ (۷) انظر: التذكرةء لابن عقيل .٠٦۸‏ 
- (۸) انظر: الهدايةء لأبي الخطاب» .۲٠۲‏ 
(4) انظر: المستوعب» للسامري ۲/ ٤١۳‏ . 
)٠١(‏ انظر: المخني» للموفق ابن قدامة ۸/ ۲۹۰. 


۱۱ 
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الحارثي: ما لا تتبعه الهمة. نص الإمام أحمد رحمه الله في رواية عبد الله" وحنبل: 
أنه ما كان مثل التمرة» والكسرة» والخرقةء وما لا خطر له. فلا بأس. وقال في رواية ابن 
منصور": الذي يعرف من اللقطة: كل شيءء» إلا ما لا قيمة له. وسئل الإمام أحمد رحمه 
الله في رواية حرب: الرجل يصيب الشسع في الطریق: آیأخذه؟ قال: إذا كان جيدا مما لا 
يطرح مثله» فلا يعجبني آن یأخذه» وإن کان رديئا قد طرحه صاحبه: فلا بس. قال الحارثي: 
فكلام الإمام أحمد رحمه الله: لا يوافق ما قال في المغني”. ولا شك أن الحبلء والسوط› 
والرغيف: يزيد على التمرة» والكسرة. قال: وسائر الأصحاب» على ما قال الإمام أحمد 
رحمه الله في ذلك كله. ولا أعلم آحدا وافق المصنف» إلا آبا الخطاب” في الشسع فقط. 
انتھی . قال في الرعاية“: وما قل» كتمرة وخرقة» وشسع نعل» وكسرة. وقیل: ورغبف. 
انتهى. فحكي في الرغيف: الخلاف. وقيل: هو ما دون نصاب السرقة. قال في الكافي: 
ويحتمل ألا يجب تعريف ما لا يقطع [به]" السارق. وقيل: هو ما دون قيراط» من عين 
أو ورق. اختاره أبو الفرج في المبهج» والإيضاح. ورده المصنف”. وذكر القاضي» وابن 
عقيل: لا يجب تعريف الدانق. قال الحارثى: والظاهر أنه عنى دانقا من ذهب. كذا قال 
صاحب التلخيص. قال في الرعاية": وقيل: بل ما فوق دانتق ذهب. وقال أيضا: وعنه: 
يعرف الدرهم فأكثر. 


(۱) انظر: مسائل عبد الله ۳/ .۹۸٩‏ 

(۲) انظر: مسائل الکوسج ٠٠١١/۲‏ . 

(۳) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۸/ ۲۹۰. 

.۲٠۲ انظر: الهدايةء لأبي الخطاب»›‎ )٤( 

.٤١١ /١ انظر: الرعاية الصغرى» لابن حمدان‎ )٠( 
.٠٠١ /۲ انظر: الكافي» للموفق ابن قدامة‎ )١( 

(۷) هكذا في الأصل» وفي الإنصاف: (فیه) ٠١/٠۹۰‏ . 
(۸) .انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۸/ ۲۹۰. 

(۹) :.انظر: الرعاية الصغرى» لابن حمدان .٤١١ /١‏ 


۱1۲ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


فائدة: لو وجد كناس أو نخال» أو مقلش قطعا صغارا متفرقة: ملكها بلا تعريف» وإن 
کثرت. 

قوله: (فيملك بأخذه بلا تعريف)'. هذا المذهب. وعليه الأصحاب. ونص عليه الإمام ‏ 
أحمد رحمه الله" . وعنه: يلزمه تعريفه. ذكرها أبو الحسين. وقيل: يلزمه تعريفه مدة يظن 
طلب ربه له. اختاره في الرعاية". ) ) 

فوائد: 

منها: ما قاله في التبصرة: إن الصدقة بذلك أولى. 

ومنها: أنه لا يلزمه دفع بدله إذا وجد ربه. على الصحيح من المذهب. وقوة كلام 
المصنف تقتضيه لقوله: (فيملك بأخذه بلا تعريف) وقدمه في الفروع“. وقال في التبصرة: 
يلزمه. قال في الفروع“: وکلامهم فيه يحتمل وجهین. وقیل: لاومام أحمد رحمه الله في 
التمرة يجدهاء أو يلقيها عصفور, أيأكلها؟ قال: لا. قال: أيطعمها صبياء أو يتصدق بها؟ قال: 
لايعرض لها. نقلها آبو طالب وغیره. واختاره عبد الوهاب الوراق. 


ومنها: : لا يعرف الكلب إذا وجده» بل ينتفع به إذا كان مباحا. e‏ 
وقيل: يعرف سنة. ويأتي. 


قوله: (الثاني: الضوال» التي تمتنع من صغار السباع کالإبل»› والبقرء والخیل والبغال» 
والظباءء والطير› والفهود ونحوها فلا یحوز التقاطها)“ بلا نزاع. 


(1) المقنع» للموفق ابن قدامة /٠١‏ ۱۸۷. 

(۲) انظر: الفروع لابن مفلح» وتصحيح الفروع للمرداوي ۳٠١/۷‏ 

(۳) انظر: الرعاية الصغرى» لابن حمدان .٤٠١١ /١‏ 

)٤(‏ انظر: الفروع لابن مفلح ۳۱۱/۷. )٥(‏ انظر: المرجع السابق. 
(٦)‏ انظر: الفروع لابن مفلح» وتصحيح الفروع للمرداوي ."٠١/۷‏ 

)۷( المقنع» للموفق ابن قدامة /۱٩‏ ۱۹۲ . 


1۴۳ 
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فوائد: 


منها: الصحيح من المذهب: أن الحمر مما [يمتنع] من صغار السباع. وعليه جماهير 
الأصحاب. قال المصنف”» والشارح"» وغيرهما: قاله الأصحاب. قال الحارثي: وهو 
قول القاضي و آخرین. وجرم به في الرعايتيه*“» وغیرهما. وقدمه في الفروع”» والفائق. 
وغيرهما. وآلحق المصنف"' الحمر بالشاة ونحوها. قال الحارثي: وهو أقوى”. 
ومنها: قال الحارثي. اختلف الأصحاب في الكلب المعلم. فأدخله المصنف فيما يمتنع 
التقاطهء كما اقتضاه ظاهر لفظه هنا. وصريح لفظه في المغني”. اعتبارا بمنعته بنابه. وجوز 
التقاطه القاضي› وعیره. وهو أصح. لأنه لا نص في المنع. وليس هو في معنى الممنوع. 
وفي أخذه حفظه على مستحقه. كالأثمان وأولى» من جهة أنه لیس مالا. فيكون آخف. وعلى 
هذا: هل ينتفع به بعد حول التعريف؟ فيه وجهان. وفيهما طريقان. أحدهما: بناء الخلاف 
على الخلاف فى تملك الشاة بعد الحول. وهى طريقة القاضي. والثاني: بناء الانتفاع على 
لانتفاء كونه مالاء فيؤدي إلى الانتفاع مجاناء وهو خلاف الأصل. انتهى كلام الحارثي. 
تعريفه. قاله الأصحاب. ولا يكتفى فيها بالصفة. قاله المصنف”» وغيره. واقتصر عليه في 


(1) في الأصل: (تمتنع)» والتصحیح من الإنصاف .٠۹۳/۱١‏ 

(۲) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۸/ ۲۹۱. 

(۳) انظر: الشرح الکبیر» لشمس الدين ابن قدامة .٠۹۳ /۱٩‏ 

.٤١٥ /١ انظر: الرعاية الصغرى» لابن حمدان‎ )٤( 

.۳٠١/۷ انظر: الفروع لابن مفلح‎ )٥( 

(7) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۸/ ۲۹۱. 

(۷) هكذا في الأصلء» وفي الإنصاف: (آولی) ٠۹۳/۱٩‏ . 

(۸) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۸/ ۲۹۱. (4) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۸/ ۲۹۱. 


1٤ 


الفروع". ولا يجوز لغيرهما أخذ شيء من ذلك لحفظه لربه. على الصحيح من المذهب 
قال المصنف”)» ومن تبعه: يجوز أخذها إذا خيف عليهاء كما لو كانت في أرض مسبعة› 
أو قريبا من دار الحرب» أو بموضع يستحل أهله أموال المسلمين» أو في برية لا ماء فيها ولا 
مرعى. ولا ضمان على آخذهاء لأنه إنقاذ من الهلاك. قال الحارثي: وهو كما قال. وجزم به 
في تجريد العناية”. قلت: لو قيل بوجوب أخذهاء والحالة هذه: لكان له وجه. 


ومنها: قطع المصنف” والشارح": بجواز التقاط الصيود المتوحشة» التي إذا تركت: 
رجعت إلى الصحراء. بشرط أن يعجز عنها صاحبها. واقتصر عليه الحارثي قلت: فيعايا بها. 
وظاهر ما قدمه في الفروع' : عدم الجواز. قلت: وهو ضعیف. الكنهإنماحكي ذلك عن : في 
طير متو حشة. وكلام المصنف أعم من ذلك. ) 


ومنها: قال ابن عقيل في الفصول» والمصنف”» والشارح”“» والزركشي“» وجماعة: 
أحجار الطواحينء والقدور الضخمةء والأخشاب الكبيرة» ونحوها: ملحقة بالإبل في منع 
الالتقاط. قال المصنف”'» والشارح"': بل أولى. قال الحارثي: وظاهر كلام غير واحد من 
الأصحاب: جواز الالتقاط. وكذا نصه في رواية حنبل. وهو ظاهر ما جزم په في الفريع ۾ 
في الخشبة الكبيرة. 


(۱) انظر: الفروع لابن مفلح .۴٠١/۷‏ (۲) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۲۹۱/۸. 
(۳) انظر: تجريد العناية في تحرير آحكام النهايةء لابن اللحام .٩۸‏ 

(6) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۸/ ۲۹۱. 

. ۱۹٤/۱٩ انظر: الشرح الکبیر» لشمس الدین ابن قدامة‎ )٥( 

(7) انظر: الفروع لابن مفلح .٠٠١/۷‏ (۷) انظر: المغني» لموفق این قدانة 1۹/8 
(۸) انظر: الشرح الکبیرء لشمس الدین ابن قدامة .٠۹٤/۱٩‏ 

- (4) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي .٠۲٠ /٤‏ 

.۲۹۱ /۸ انظر: المغني» للموفق ابن قدامة‎ )۱١( 

() انظر: کی ا و 

(۱۲) انظر: الفروع لابن مفلح .٠٠١/۷‏ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


قوله: (ومن أخذها ضمنها)'. يعني: إذا تلفت. ويضمن نقصها إذا [تعيبت]". لكن 
إتلافهاء لا يخلو: إما أن يكون قد كتمهاء أو لا. فإن كان ما كتمها وتلفت: ضمنها كغاصب. 
وإن كتمها": ضمنها بقيمتها مرتين. على المذهب. نص عليه في رواية ابن منصور*) إماما 
كان أو غيره. و[اختاره] أبو بكر» وغيره. وجزم به في المحرر" والرعايتين"» والحاوي*» 
والوجيز"» والفائقء وغيرهم. قال الحارثي: وقال به غير واحد. قال في الفروع: يضمنه 
كغاصب» ونصه وقاله أبو بكر يضمن ضالة مكتومة بالقيمة مرتين» للخبر. 

فائدتان: | 

إحداهما: قوله: (فإن دفعها إلى نائب الإمام زال عنه الضمان)"'. بلا نزاع. قال الحارثي: 
هذا ينبني على أن لنائب الإمام أخذها ابتداء للحفظ. وهو شيء قاله متأخرو هل المذهب: 
القاضي» وابن عقيل» والسامري”'» والمصنف""» وغيرهم. وكذا لو أمره بردها إلى 
موضعهاء وردها: برئ. قاله في الفروع* وغيره. 


(۱) المقنع» للموفق ابن قدامة .٠۹۲/۱٩‏ 

() في الأصل: تلفت» والمثبت من الإنصاف ..۱۹1/١١‏ 

)۳( عبارة الإإنصاف: وإن كان كتمها حتى تلفت ۱۹١/١١‏ وهي أصوب. 
)٤(‏ انظر: مسائل الکوسج ٠١۳/۲‏ . 

. ٠۹۷ /۱٩ في الأصل: واختارهاء والتصویب من الإنصاف‎ )٥( 

() انظر: المحرر» لمجد الدين أبن تيمية .٥۷۹ /١‏ 

(۷) انظر: الرعاية الصغرى» لابن حمدان .٤٠٥ /١‏ 

(۸) انظر: الحاوي الصغيرء لعبد الرحمن الضرير۸١٤.‏ 

(۹) انظر: الوجيزء لابن أبي السري .۱۹٩‏ 

.٠٠١ /۷ انظر: الفروع لابن مفلح‎ )۱١( 

.٠۹۲/۱٩ المقنع» للموفق ابن قدامة‎ )۱١( 

(۱۲) انظر: المستوعب» للسامري ۲/ ٤٤۳‏ . 

(۳) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۸/ ۲۹۵. )٤(‏ انظر: الفروع لابن مفلح ۷/ .۳٠۲‏ 


۱۱٦ 


الثانية: إذا أحذها الإمام» أو ناثبه منه: لم يلزمه تعريفها. قاله الأصحاب. ‏ 

قوله: (الثالث: سائر الأموال» کالاثمان› والمتاع» والغنم› والفصلان والعجاجيل› 
والأفلاء)'. يعني: يجوز التقاطها. وهذا المذهب. وعليه الأصحاب. قال في الفائق: قلت: 
وکذا مریض لا ینبعث» ولو کان کبیرا. وعنه: في شاة» وفصیل» وعجل» وفلو لا يجوز التقاطه. 
ذكرها المصنف» وغيره. قال الزركشى": وعنه: لا يلتقط الشاة ونحوها إلا الإمام. وذكر 
أبو الفرج في العرض رواية لا يلتقطه. 


تنبیه: شمل کلام المصنف: العبد الصغيرء والجارية. وهو صحيح. قال في الرعاية“: 
والعبد الصغير كالشاة. وكذا كل جارية تحرم على الملتقط. وجزم به في الوجيز”. قال 
الحارثي: وصغار الرقيق مطلقا يجوز التقاطه. ذكره القاضي» وابن عقيل واقتصر على ذلك. 
وقيل: لا يملك بالتعريف. قال القاضي: هذا قياس المذهب. قال المصنف في المغني”: 
وهذه المسألة فيها نظر. فإن اللقيط محكوم بحريته. فإن كان ممن لا يعبر عن نفسه فأقر بأنه 
مملوك: لم يقبل إقراره. لأن الطفل لا قول له. ولو اعتبر قوله في ذلك لاعتبر في تعريفه 
سيده. انتهى. وتقدم كلام المصنف في الباب قبله. 


قوله: (ومن أمن نفسه عليهاء وقوي على تعريفها. فله أآخذها. والأفضل: تركها)". هذا 
المذهب. نص عليه”“. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في الوجيز“» وغيره. وقدمه في 


..۲٠۳/۱٠ المقنع» للموفق ابن قدامة‎ )١( 

(۲) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۸/ .۲۹٦۰۲۹۰‏ 

(۳) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي ."۲٠۰۳۲۰ /٤‏ 

.٤١٥ /١ انظر: الرعاية الصغرى» لابن حمدان‎ )٤( 

.۲۹٦/۸ انظر: المغني» للموفق ابن قدامة‎ )1( .٠۹٩ انظر: الوجیز» لابن آبي السري‎ )٥( 
| a .۲٠٠/٠٠ المقنع» للموفق ابن قدامة‎ )۷( 
.۴٠۲ /۷ انظر: الفروع لابن مفلح» وتصحيح الفروع للمرداوي‎ (A) 

(4) انظر: الوجيزء لابن أبي السري .۱۹٩‏ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الفروع"» وغيره. وهو من المفردات. وعند أبي الخطاب: إن وجدها بمضيعة. فالأفضل 
أخذها. قال الحارثي: وهذا أظهر الأقوال. قلت: وهو الصواب. وخرج بعض الأصحاب من 
هذا القول: وجوب آخذها. وهو قوي في النظر. 

تنبيه: ظاهر قوله: (وقوي على تعريفها). أن العاجز عن التعريف ليس له أخذها. وهو 
صحيح. وكذا الحكم إن لم يأمن نفسه عليها. ولا يملكها بالتعريف. على الصحيح من 
المذهب. وفيه وجه [يملكها]'". ذكره في المغني“» وغيره. 

فائدة: لو أخذها بنية الأمانة» ثم طراً قصد الخيانة. قال في التلخيص: يحتمل وجهين. 
أحدهما: لا يضمن [كما]“ لو كان أودعه. قال الحارڻي: وها اختيار المصنف» وهو 
الصحيح. انتهى. والثاني: يضمن. قال في التلخيص: وهو الأشبه بقول أصحابنا في التضمين 
بمجرد اعتقاد الكتمان. ويخالف المودع. فإنه مسلط من جهة المالك. نتهی. ودم تير 
ذلك في الوديعة. 


قوله: (ومتی أآخذها ثم ردها إلى ر أو فرط فيها: [ضمنها])“ اعلم آنه إدا 
التقطهاء ثم ردها إلى موضعهاء فلا يخلو: إما أن تكون مما يجوز التقاطه» أو لا. فإن كانت مما 
يجوز التقاطه: ضمنهاء إلا آن يأمره الحاكم أو نائبه بذلك. فإنه لا يضمن بلا نزاع. كما تقدم. 
وإن کانت مما لا يجوز التقاطه إذا رده» فلا يخلو: إما أن يون بإذن الإمام» أو نائبه» أو لا. 
فإن كان بإذن أحدهما: لم يضمن. وإن كان بغير إذن: فالصحيح من المذهب: أنه يضمن. 
(۱) انظر: الفروع لابن مفلح ۷/ .٠٠١‏ 
(۲) انظر: الهدايةء لأبي الخطاب .۲٠۲‏ 
(۳) في الأصل: يملكه» والمثبت من الإنصاف .۲٠۷ /٠١‏ 
)٤(‏ انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۸/ .۲۹٦‏ 
)٥(‏ زيادة اقتضاها السياق» وعبارة الإنصاف: أحدهما: لا يضمن کما لا يضمن لو کان أودعه .۲٠۸/٠٠١‏ 
(7) في الأصل: (ضمن)ء والمثبت من المقنع .۲٠۸/٠١‏ 
(۷) المقنع» للموفق ابن قدامة .۲٠۸/٠٠١‏ 


۱۱۸ 


وقدمه في الفروع”“ وقيل: لا يضمن. وهما احتمالان مطلقان في المغني"» والشرح”. 
فعلى المذهب: يزول عنه الضمان لو أخذها ودفعها إلى الإمام أو نائبه. 

فائدة: لو أخذ من نائم شيئا: لم يبرآ منه إلا بتسليمه له بعد انتباهه. وكذلك الساهي. 

قوله: (وهي على ثلائة أضرب. أحدها: حیوان. فیخیر بین أکله وعلیه قیمته» وبین بیعه 
وحفظ ثمنه. وبين حفظه والإنفاق عليه من ماله). قال المصنف”) وتبعه الشارح": لم 
يذكر أصحابنا له تعريفاء ومراده: إذا استوت الثلاثة عنده. أما إذا كان أحدهما أحظ: فإنه 
يلزمه فعله. قال في الفروع": ويفعل الأحظ لمالكه. قال الحارثي: وفي المجرد» والفصول› 
في باب الوديعة: آن كل موضع وجب عليه نفقة الحيوان» فحكمه حكم الحاكم. إن رأى 
من المصلحة بيعها وحفظ ثمنهاء أو بيع البعض في مؤنة ما بقي» أو آن يستقرض على 
المالك» أويؤجر في المؤنة: فعل. انتهى. وقال في الترغيب: لا يبيع بعض الحيوان. وآفتى 
أبو الخطاب» وابن الزاغوني بأكله بمضيعة» بشرط ضمانه» وإلا لم يجز تعجيل ذبحه. لأنه 
يطلب. وقال آبو الحسين» وابن عقيل في الفصول» وابن بكروس: لا يتصرف قبل الحول في 
شاة ونحوها بأكل ولا غيره. رواية واحدة ونحوه قول أبي بكر. قال في زاد المسافر: وضالة 
الغنم إذا أخذها يعرفها سنة. وهو الواجب. فإذا مضت السنةء ولم يعرف صاحبها: كانت له 
مثل ما التقط من غيرها. قال الحارثي: قال الشريفان آبو جعفر"“» والزيدي لا تملك الشاة 


(۱) انظر: الفروع لابن مفلح .٠٠۳/۷‏ 

(۲) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۲۹۱/۸. 

(۳) انظر: الشرح الکبیر» لشمس الدین ابن قدامة٣۱/ .۴٠٠‏ 
)٤(‏ المقنع» للموفق ابن قدامة .۲٠۱۷ /٠١‏ 

.۲۹۰٩ /۸ انظر: المغني» للموفق ابن قدامة‎ )٥( 

.۲٠١ /۱١ انظر: الشرح الكبيرء لشمس الدين ابن قدامة‎ )١( 
.٠٠۲ /۷ انظر: الفروع لابن مفلح‎ (۷) 

(۸) انظر: رءوس المسائل في الخلاف» لأبي جعفر ۲/ 1۷۴. 


۱۱۹ 
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قبل الحول. رواية واحدة. وكذا حكى السامري"» قال: إن كانت اللقطة حيوانا يجوز أخذه 
كالغنم. وما حكمه حكمها: لم يملكها قبل الحول. قال الزركشي": ظاهر كلام الخرقي": 
آن الحيوان يعرف كغيره. وهو مقتضى كلام صاحب التلخيص» وأبي البركات“ وغيرهما. ) 
قال الحارثي: وهذا ينفي اختيار الأكل. لأنه تملك عاجل. وهذا أعني الحفظ من غير تخيير 
هو الصحيح. وكان [قال]" قبل ذلك: أولى الأمور» الحفظ مع الإنفاق. ثم البيع وحفظ 
ثمنه. ثم الأكل وغرم القيمة. انتهى. وقال ناظم المفردات: 

والشاة في الحال ولو في المصر تملك بالضمان إن لم د 


قوله: (وهل يرجع بذلك؟ على وجهين)". وهما روايتان في المجردء والفصولء 
والمغني ٠"‏ والشرح* والمستوعب”' وغيرهم. أحدهما: يرجع إذا نوى الرجوع. وهو 
المذهب. نص عليه" ". وصححه في التصحيح. قال الحارثي: والأصح الرجوع المنصوص 
في الآبق. والآبق من نحو الضالة. وجزم به في الوجيز”'» والإرشاد”"'. قال أبو بكر: يرجع 


٤۳۳/۲ انظر: المستوعب» للسامري‎ )١( 

(۲) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي ."۲٠/٤‏ 

(۳) انظر مختصر الخرقي المطبوع مع شرحه المغني ۸/ ۲۹۲ و۲۹۹. 
)٤(‏ انظر: الممتع في شرح المقنع» لابن المنجا /٤‏ ۷۸. 

.۲۲۰ /۱١ زيادة اقتضاها السیاق» والمثبت من الإنصاف‎ )٥( 
٠.۷١ النظم المفيد الأحمد في مفردات مذهب الإمام أحمد لعز الدين المقدسي ص‎ ) 
.۲۱۸/۱٠ المقنع» للموفق ابن قدامة‎ )۷( 

(۸) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۸/ .۲۹٦‏ 

(۹) انظر: الشرح الكبير» لشمس الدين ابن قدامة .۲٠۱۸/۱٠‏ 

.٤٤۳ /۲ انظر: المستوعب» للسامري‎ )٠١( 

(۱۱) انظر: الفروع لابن مفلح» وتصحيح الفروع للمرداوي ۷/ .۳٠١‏ 
(۱۲) انظر: الوجيزء لابن آبي السري .۱۹٩‏ 

۳ انظر: الإرشادء لابن آبي موسی .۲٢۱‏ 


۲۰ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


- مع ترك التعدي. فإن تعدى ما يحسب له. والوجه الثاني: لا يرجع. قال في القاعدة :۷٥‏ إن 
كانت النفقة بإذن حاكم رجع» وإن لم تكن بإذنه ففيه الروايتان. يعني: اللتين [في] من آدى 
عن غيره دينا واجبا بغير إذنه» ونوى الرجوع. والصحيح من المذهب: الرجوع على ما تقدم 
في الضمان. فكذا هنا. قال ابن رجب : ومنهم من رجح هنا عدم الرجوع. لأن حفظها لم 
کن ا کان مر به وین اوفط یا ودد ای آي موی ١‏ ان الا 
إذا أنفق غير متطوع بالنفقةء فله الر جوع بها. وإن كان محتسباء ففي الرجوع روايتان. قال في 
المستوعب: إن كان بإذن حاكم» فله الرجوع. وإن أنفق بخير إذنه» ولم يشهد بالرجوع: فهو 
متطوع. وإن أنفق محتسبا بهاء وأشهد على ذلك. فهل يملك الرجوع؟ على روايتين. 

قوله: (الثاني: ما یخشی فساده فیخیر بین بیعه وأکله). يعني: إذا استویا. وإلا فعل 
الأحظ. كما تقدم. قال في الفروع": وله أكل الحیوان آو ما يخشى فساده بقيمته. قاله 
أصحابنا. وقال في المغني“: يقتضي قول أصحابنا: إن العروض لا تملك. آنه لا يأكلء 
ولكن يخير بين الصدقة وبين بيعه. وذكر نصا يدل على ذلك. انتهى. قال الحارثي: ما 
لايبقى. قال المصنف”' فيه» والقاضی» وابن عقيل: يتخير بين بيعه وأكله. كذا أوردوا 
طلقا رق أو الخطات با الت فان وال غرف رما بات قاد ت هو 


.۷۷/۲ انظر: القواعد لابن رجب‎ )١( 

(۲( زيادة اقتضاها السياق» والمثبت من الإنصاف .۲۲٠/۱١‏ 
(۳) انظر: القواعد لابن رجب ۷۷/۲. 

.۲٥۱ انظر: الإرشاد» لابن بي موسی‎ )٤( 

.٤١٤ /۲ انظر: المستوعب» للسامري‎ )٠( 

) المقنع» للموفق ابن قدامة /۱٠‏ ۲۲۳. 

(۷) انظر: الفروع لابن مفلح ۷/ .٠۳‏ 

(۸) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة .۲۹٦/۸‏ 

(۹) المصدرالسابق. ' 

.۲٠۲ انظر: الهدايةء لأبي الخطاب‎ )٠١( 


۱۲۱ 
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بالخیار. قال: وقوله: (بقدر ما یخاف فساده) وهم. وإنما هو بقدر ما لا يخاف. قلت: وتابع 
آبا الخطاب على هذه العبارة في المذهب» والمستوعب» والتلخيص» وجماعة. ومشى 
على الصواب في الخلاصة. فقال: عرفه مالم يخش فساده. قال الحارثي: والمذهب الإبقاء 
ما لم يفسد من غير تخيير» على ما مر نصه في الشاة. وهو الصحيح. فإذا دنا الفساد فروايتان. 
إحداهما: التصدق بعينه مضمونا عليه. والثانية: البيع وحفظ الثمن. قلت: وهو الصواب. 
وقال ابن آبي موسی: يتصدق بالثمن. انتهى. ومع تعذر البيع أو الصدقة يجوز له أكله. 
وعليه القيمة. 

تنبيه: حيث قلنا: يباع. فإن البائح الملتقط. على الصحيح من المذهب» سواء كان يسيرا 
أو كثيراء تعذر الحاكم أو لا. وعنه: يبيع اليسيرء ويرفع الكثير إلى الحاكم. وعنه: يبيعه كله إن 
فقد الحاكم» وإلا رفعه إليه. 

فائدة: لو ترکه حتی تلف ضمنه. 

قوله: (إلا أن يمكن تجفيفه كالعنب فيفعل ما يرى فيه الحظ لمالكه)". أي من التجفيف 
والبيع والأكل. وصرح به المصنف في المغني» والكافي”» ولم يجعل له القاضيء 
وأبو الخطاب”» وابن عقيل» والسامري": الأكل. لأنه يملك قبل انقضاء التعريف فيما 
يبقى. وهو خلاف الأصل. واقتصروا على الأحظ من التجفيف والبيع. قال الحارثي: وهو 
الأقوى. وقال: وظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله من رواية مهناء وإسحاق» التسوية بين 
هذا النوع والذي قبله. وكذا کلام ابن آبي موسی. قال: فيجري ما مر من الخلاف. انتهی. 


(۱( انظر: المستوعب» للسامري ۲/ ٤۳٥‏ . 

(۲) انظر: الإرشاد» لابن أبي موسی .۲٠١۱‏ 

(۳) المقنع» للموفق ابن قدامة ۰۲۲۳/۱۲ .۲۲٤‏ 

(6) انظر: المخني» للموفق ابن قدامة ۸/ ۲۹۸. 

..۲٠۲ انظر: الهدايةء لأبي الخطاب‎ )1( .۴٠۹ /۲ انظر: الكافي» للموفق ابن قدامة‎ )٥( 
.۲٠۱ انظر: الإرشادء لابن أبي موسی‎ )۸( . ٤٤٥ /۲ انظر: المستوعب» للسامري‎ )۷( 


۱۲۲ 


قوله: (ويعرف الجميع) يعني: وجوبا. (بالنداء عليه في مجامع الناس كالأسواق» وأبواب 
المساجد في آوقات الصلوات حولا كاملا: من ضاع منه شيء أو نفقة)"'. وهذا بلا نزاع في 
الجملة. ووقت التعريف: النهار. ويكون في الأسبوع الأول: في كل يوم. قال في الترغيب» 
والتلخيص» والرعاية"» وغيرهم: ثم مرة في كل أسبوع من شهر. ثم مرة في كل شهر. وقيل: 
على العادة بالنداء. وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. قلت: وهو الصواب. ويكون ذلك 
على الفور. اوقيل: يعرفها بقرب الصحراء إذا وجدها فيها. قال في الرعاية الكبرى: قلت 
[في]“ آقرب البلدان منه. 


تنبيه: شمل قوله: (ويعرف الجميع). الحيوان وغيره. وهو أحد القولين. وتقدم: أن أبا بکر» 
a Ae EP‏ قالوا: لا يتصرف في شاة 
ولا في غيرها قبل الحول» رواية واحدة. ونقل اأ بو طالب: تعرف الشاة. وذکره آبو بکر وغیره. 
وقال في الفروع“: أكثر الأصحاب لم يذكروا للحيوان تعريفا. وتقدم أيضا: أن ما يخشى 
فساده يعرف بمقدار ما لا يخاف فساده عند أبي الخطاب”» وابن الجوزي» والسامري”"› 
وصاحب التلخيص» والخلاصة» وغيرهم قال الحارثي: والأصح أنها تعرف حولا. 
یکره عل امح من ملب قدس في افرع" الق عون الال :بره 


ی و 


(۱) المقنعم» للموفق ابن قدامة ۰۲۲۹/۱۰۱ ۲۲۷. 

(۲) انظر: الرعاية الصغرى» لابن حمدان .٤۳٦/١‏ 

.۲۲۸/۱۹ في الأصل: و» والمثبت من الإنصاف‎ MM» 

() انظر: رءوس المسائل في الخلاف» لأبي جعفر ۲/ .1۷١‏ 

.٠٠۳ انظر: الهدايةء لأبي الخطاب»‎ )0( .۳٠۳ /۷ انظر: الفروع لابن مفلح‎ )٥( 
.۳٠۳ /۷ انظر: الفروع لابن مفلح‎ (A) . ٤٥ /۲ انظر: المستوعب» للسامري‎ (۷) 


۲۳ 
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من المذهب. نص عليه"". وعليه الأصحاب. وخرج عدم السقوط من نصه على تعريف ما 
يوجد من دفن المسلمين. وهو وجه ذكره في المغني”". قاله الحارثي: وهو الصحيح. فيآتي 
به في الحول الثاني» أو يكمله إن أخل ببعض الأول. وعلى كلا القولين: لا يملكها بالتعريف 
فيما عدا الحول الأول. وكما لو ترك التعريف في بعض الحول لا يملكها بالتعريف بعده. 
وفي الصدقة به الروايتان اللتان في العروض. آما إن ترك التعريف في الحول الأول لعجزه 
عه كالمريض والمحبوس» أو لنسيان وتخو أو ضاعت فعرفها الثاني في الحول القاني5. 
فقيل: يسقط التعريف» ولا يملكها. قدمه في الرعايتين*» والحاوي الصغير"» وشرح ابن 
رزين. وقيل: يملكهاء ولا يسقط التعريف. 

قوله: (وأجرة المنادي عليه)". يعني: على الملتقط. وهذا المذهب. نص عليه“. وعليه 
جمهور الأصحاب. قال الحارثي: هذا المذهب مطلقا. وجزم به في الوجيز“» وغيره. 
وقدمه في المغني”'' والشرح""'» وشرح الحارثي» والفائقء والفروع"'» والرعايتين"'» 


(1) انظر: الفروع لابن مفلح» وتصحيح الفروع للمرداوي .٠٠٤/۷‏ 

(۲) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۸/ ۲۹۸. 

(۳) عبارة الإنصاف: وكذا لو ترك التعريف في بعض الحول الأول لا يملکهاء .٠١/۲۳١‏ 

)٤(‏ هكذا عبارة الأصلء ا ا ا فعرفها في الحول الثاني. 
٨٦‏ 

() انظر: الرعاية الصغرى» لابن حمدان .٤۳1/١‏ 

.٤١۸ انظر: الحاوي الصغيرء لعبد الرحمن الضرير‎ )٦( 

(۷) المقنع» للموفق ابن قدامة /۱١‏ ۲۲۷. 

(۸) انظر: اقرع لابن لي وقح الفرون للعردارى ۷ 

.۱۹٩ انظر: الوجيزء لابن أبي السري‎ )٩( 

.۲۹۸ /۸ انظر: المغني» للموفق ابن قدامة‎ )۱١( 

(۱۱) انظر: الشرح الکبیر» لشمس الدين ابن قدامة /۱١‏ ۲۲۷. 

(۱۲) انظر: الفروع لابن مفلح ۷/ .۳٠۳‏ (۳) انظر: الرعاية الصغری» لابن حمدان .٤۳١٦/١‏ 


۲٤ 
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والحاوي» وغيرهم. 

قوله: (وقال بو الخطاب: ما لا يملك بالتعريف» وما يقصد حفظه لمالكه: يرجع بالأجرة 
عليه)". قلت: وهو الصواب. وقال ابن عقيل: ما لا يملك بالتعريف يرجع عليه بالأجرة. 
وذكر في الفنون: آنه ظاهر كلام أصحابنا. وقيل: على ربها مطلقا. وعند الحلواني» وابنه: 
الأجرة من نفس اللقطة. كما لو جفف العنب ونحوه. وقيل: من بيت المال. فإن تعذر أخذها 
الحاكم من ربها. 

قوله: (فإن لم تعرف دخلت في ملكه بعد الحول حكما كالميراث)”. هذا المذهب 
وعليه جماهير الأصحاب. ونص عليه“ . قال في عيون المسائل: هذا الصحيح من 
المذهب. وهو ظاهر كلام الخرقي“» وصححه في النظم” وغيره. قال الزركشي": نص 
عليه في رواية الجماعة. واختاره الجمهور. قال الحارثي: المذهب أن الملك قهري. يثبت 
عند انقضاء الحول كالإرث. وقدمه في الكافي“٠‏ وشرح ابن رزينء والشرح*) 
والتلخيص» والرعايتين''» والحاوي""» والفروع"" وغیرهم. . وجزم به في العمدة"'» 


(1) انظر: الحاوي الصغير» لعبد الرحمن الضرير .٤١۸‏ 

(۲) المقنع» للموفق ابن قدامة /٠١‏ ۲۲۷. وهو بنحو هذا اللفظ في الهدايةء لأبي الخطاب .۲٠۳‏ 
(۳) المقنع» للموفق ابن قدامة .۲۳٠/۱۲‏ 

(4( انظر: الفروع لابن مفلح» وتصحيح الفروع للمرداوي ۷/ .٠١‏ 

.۲۹۲ /۸ انظر مختصر الخرقي المطبوع مع شرحه المغني‎ )٥( 

(0) انظر: عقد الفرائد وکنز الفوائد .١۷١ /١‏ ) 

(۷) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي /٤‏ ۳۲۸. 

(۸) انظر: الكافي» للموفق ابن قدامة ۲/ .٠٠۹‏ 

.۲۳٠٣/۱۲ انظر: الشرح الکبير» لشمس الدين ابن قدامة‎ )٩( 

.٤٦/١ انظر: الرعاية الصغرى» لابن حمدان‎ )١( 

.٤١۸ انظر: الحاوي الصغيرء لعبد الرحمن الضرير‎ )١( 

(۲) انظر: الفروع لابن مفلح ۷/ .٠٠۳‏ () انظر: عمدة الفقهء للموفق ابن قدامة .٠١‏ 


Y0 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


والوجيز"» والمنور"» وغيرهم. وعند آبي الخطاب": لا يملكه حتى يختار. وهو رواية 
ذكرها في الواضح”» فيتوقف على الرضاء كالشراء. 

تنبيه: قدم المصنف” أن لقطة الحرم كغيرها. وهو الصحيح من المذهب. قال الحارثي: 
عدم الفرق هو المشهور في المذهب» واختيار أكثر الأصحاب. ونص عليه" . قال 
الزركشي”": هو اختيار الجمهور. وقدمه في المحرر“» والشرح"“» والفروع'"'» وغيرهم. 
واختاره ابن أبي موسى”' والمصنف"”' والشارح"' وصاحب النهاية» وغيرهم» وهو 
ظاهر كلام الخرقي”'. وعنه: لا تملك لقطة الحرم بحال. اختاره الشيخ تقي الدين'"' رحمه 
الله. وغيره من المتأخرين. قال في الفاتق أيضا: وهو المختار. قال الحارثي: وهو الصحيح. 
قال في الانتصار: ونقل عنه ما يدل على آن اللقطة لا تملك مطلقا. قال الزركشي”': قلت 


.۱۹٩ انظر: الوجيزء لابن أبي السري‎ )١( 

(۲) انظر: المنور في راجح المحررء لتقي الدین الآدمي .۲۹٦۰۲۹۰‏ 
(۳) انظر: الهدايةء لأبي الخطاب» .٠٠۳‏ ) 
)٤(‏ انظر: الواضح في شرح مختصر الخرقي» لعبد الرحمن الضریر ۳/ .٠۹۱‏ 
)٠(‏ انظر: المغني» للموفق ابن قدامة۸/ .٠٠٠۰٠٠٠١‏ 

.٠٠١ /۷ انظر: الفروع لابن مفلح» وتصحيح الفروع للمرداوي‎ )٦( 
.۳۲۹ /٤ انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي‎ )۷( 

(۸) انظر: المحرر» لأمجد الدين ابن تيمية .٥۸١ /١‏ 

.۲۳۷ /۱١ انظر: الشرح الكبير» لشمس الدين ابن قدامة‎ )٩( 

.٠۳ /۷ انظر: الفروع لابن مفلح‎ )٠١( 

(۱) انظر: الإرشادء لابن أبي موسی .۲١٠‏ 

(۱5) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة۸/ .٠٠٠٠۳٠٠‏ 

(۳) انظر: الشرح الكبير» لشمس الدين ابن قدامة /۱١‏ ۲۳۷. 

(۱) انظر مختصر الخرقي المطبوع مع شرحه المغني. ۸/ ۲۹۲. 
)٠٥(‏ انظر: مجموع الفتاوی» لشيخ الإسلام ابن تيمية ۲۹/ .٠٤‏ 

.۳۲۹ /٤ انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي‎ )۱١( 


۱۲٢ 


وهو غريب لا تفريع عليه» ولا عمل. وعنه: يتملكها فقير غير ذوي القربى. قال في الفائق: 
وعنه: لا يملك, لكن يأكله بعد الحول مع فقره. نقله حنبل» وأنكره الخلال. 
تنبيه: قدم المصنف: أن غير الأثمان كالأثمان. وهو إحدى الروايتين. وهو ظاهر كلام 
الخرقي". قال في عيون المسائل: هذا الصحيح من المذهب. وصححه الناظم". واختاره 
ابن آبي موسى”» والمصنف» وغيرهما. قال في الفائق: وهو المختار. قال ابن رزين: هذا 
الأظهر . وقدمه في الكافي» والمحرر”» والشرح”") والفروع"» وغيرهم. وجزم به في 
العمدة" والوجيز”' والمنور"'. وعن الإمام أحمد: لا يملك إلا الأثمان. وهي ظاهر 
المذهب"'. وكذا قال في الهداية""'» والمذهب» والمستوعب”' والفائق» وغيرهم. قال 
في الرعاية الكبرى: هذا أشهر. قال في الخلاصة»ء والرعاية الصغرى”': وتملك الأثمان. 
ولا تملك العروض» على الأصح. انتهيا. واختاره أبو بكرء والقاضي» وابن عقيل» وغيرهم. 


(۱) انظر: مختصر الخرقي المطبوع مع شرحه المغني. ۸/ ۲۹۲. 

(۲) انظر: عقد الفرائد وكنز الفوائد .۳۷١ /١‏ 

(۳) انظر: الإرشاد لابن أبي موسی .۲٠۱‏ 

() انظر: المغني» للموفق ابن قدامة .۲۹٦/۸‏ 

.٠٠۹ /۲ انظر: الكافي» للموفق ابن قدامة‎ )٠( 

(0) انظر: المحررء لمجد الدين ابن تيمية ٥۸١ /١‏ . 

(۷) انظر: الشرح الكبير» لشمس الدين ابن قدامة /۱١‏ ۲۳۷. 

(۸) انظر: الفروع لابن مفلح ۷/ .٠٠٤‏ 

(۹) انظر: عمدة الفقهء للموفق ابن قدامة .٠١‏ 

.٠۹٩ انظر: الوجیز» لابن آبي السري‎ )۱١( 

(۱۱) لم آجد في کتاب: التو في راجح المحرر لأدمي» كلاما له في هذه المسالةء 
(۱۲) المقنع» للموفق ابن قدامة ۱۲/ ۲۳۹. ) 
() انظر: الهدايةء لأبي الخطاب» .۲٠۳‏ 

. ٤٤٥ /۲ انظر: المستوعب» للسامري‎ )٤( 

.٤٦/١ انظر: الرعاية الصغرى» لابن حمدان‎ )٠١( 


۷ 
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قال المصنف”» والشارح"» والحارڻي» وصاحب الفروع"": اخحتاره أكثر الأصحاب. قال 


القاضي: :نص عليه في رواية الجماعة. وقدمه في الرعاية“» والحاوي“» والفائق› وعغيرهم. 


وجزم به ناظم المفردات". قال الزركشي": وعنه: وهي المشهور في النقل والمذهب عند 
عامة الأصحاب: أن الشاة ونحوها تملك دون العروض. انتھی. 


قوله: (وهل له الصدقة بغيرها؟ على روايتين)*. . يعني: TT‏ 
الأثمان. وعلى هذاء قال الأصحاب؛ القاضي» وابن عقيل» والسامري”» وصاحب 
التلخيص» وغيرهم إن شاء سلم إلى الحاكم وبرئ. وإن شاء لم يسلم وعرفها أبدا. قال في 
الفروع“: وظاهر كلام جماعة: لا تدفع إليه. وهل له الصدقة بها؟ على روايتين. وأطلقهما 
في النظم"" وغيره. إحداهما: له الصدقة به بشرط الضمان. وهو المذهب. قال الخلال: كل 
من روى عن الإمام أحمد رحمه الله روى عنه: أنه يعرفها سنة ويتصدق بها. قال في الفائق: 
هو المنصوص أخيرا. وقدمه في المستوعب”'» والفروع”". قال في القاعدة :')1١١(‏ 
يتصدق عنه» على الصحيح من المذهب» والرواية الثانية: ليس له ذلك. بل يعرفها أبدا. نقله 


(۱) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۸/ .۲۹۰٩‏ 

(۲) انظر: الشرح الکبیر» لشمس الدين ابن قدامة /۱٩‏ ۲۳۹. 

(۳) انظر: الفروع لابن مفلح ۷/ .۳٠١‏ 

.٤٦/١ انظر: الرعاية الصغرى» لابن حمدان‎ )٤( 

. ٤٠۸ انظر: الحاوي الصغير» لعبد الرحمن الضرير‎ )٠( 

.۷١ انظر: النظم المفيد الأحمد في مفردات مذهب الإمام أحمد لعز الدين المقدسي‎ )٩( 
.٠۲۹ /٤ انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي‎ )۷( 

. 5/١ المقنع» » للموفق ابن قدامة ۱۲/ ۲۳۹. (4) انظر: الفترعب» للماترى‎ (A) 
.۳۷١ /١ انظر: عقد الفرائد وكنز الفوائد‎ )۱١( .۳٠١ /۷ انظر: الفروع لابن مفلح‎ )۱۰( 
. ٤٤٥ /۲ انظر: المستوعب» للسامري‎ )٠١( 

(۱۳) انظر: الفروع لابن مفلح .۳٠٤١/۷‏ 

.٤١۲ /۲ انظر: القواعد لابن رجب‎ )۱٤( 
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عنه طاهر بن محمد. واختاره آبو بكر في زاد المسافر وابن عقيل. وقدمه في الرعايتين"› 
والحاوي". قال الحارثي» في الخصب عند قوله: وإن بقيت في يده غصوب. والمذهب آنه 
لایتصدق. انتهی. لکن قال الخلال: هذا قول قدیم رجع عنه» وکل من روی عنه روی عنه: أنه 
يعرفها سنة» ويتصدق بها. وذكر أبو الخطاب” رواية: أنه إن كان يسيرا باعه وتصدق به. وإن 
كان كثيرا: دفعه إلى السلطان. وقال: نقله مهنا. ورده المجد؟. ذكره في القاعدة .)٩۷(‏ 

تنبيه: تلخص لنا مما تقدم في هذه المسألة: أن الصحيح من المذهب: ن اللقطة تدخل 
في ملکه قهرا کالمیراث» حیث قلنا: تملك. وآن الصحيح من المذهب: التسوية بين لقطة 
الحرم وغيرها. وأن أكثر الأصحاب قال: لا يملك غير الأثمان. وهو المشهور عنه. وهو 
المذهب. لكن على المصطلح الذي تقدم في الخطبة: يكون المذهب [الملك]" في الكل 


قهرا. ) 

فائدة: قال في الفروع“: يتو جه الروايتان اللتان فى الصدقة فى غير الأثمان: أن يأتيا فيما 
يأخذه السلطان من اللصوص إذا لم يعرف ربه. 
فائدتان: 


إحداهما: لو التقط اثنانء وعرفا: ملكاها. وعلى القول بالاختيار: لو اختار أحدهما فقط: 
ملك النصف» ولا شيءَ لأصاحبه. 


.٤٦/١ انظر: الرعاية الصغرى» لابن حمدان‎ )١( 
.٤٠٠۹ انظر: الحاوي الصغيرء لعبد الرحمن الضرير‎ )۲( 
.۲٠۳ انظر: الهدايةء لأبي الخطاب‎ )۳( 

.0۸١ /١ انظر: المحررء لمجد الدين ابن تيمية‎ )٤( 
.۳۷۹/۲ انظر: القواعد لابن رجب‎ )٥( 

() ساقطة من الأصل» والمثبت من الإنصاف .۲٤٢ /۱١‏ 
(۷) انظر: الفروع لابن مفلح .۳٠٤/۷‏ 


۱۲۹ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الثانية: لو رأى اللقطة اثنان. فقال أحدهما للآخر: هاتها. فأخذها لنفسه. فهي للآخذ. وإن 
أخذها للآمر» فهي له آعني للآمر كما في التوكيل في الاصطياد. ذكر ذلك المصنف”“ وغيره. 


قوله: (ولا يجوز التصرف في اللقطة حتى يعرف وعاءهاء ووكاءها وقدرهاء وجنسهاء 
وصفتها. ويستحب ذلك عند وجدانها)". الأولى: معرفة ذلك عند التقاطها. وإن أخحر معرفة 
ذلك إلى مجيء صاحبها جاز. فإن لم يجئ وآراد التصرف فيها بعد الحول لم يجز حتى 
يعرف صفتها. وكذلك إن أراد خلطها بماله على وجه لا تتميز. وقال في المغني": تجب 
حالة الأخذ وجوبا موسعاء وحالة إرادة التصرف وجوبا مضيقا. 


فائدة: الوعاء: هو ظرفهاء والوكاء: هو الخبط الذي تشد به. والعفاص: قال في 
المستوعب: هو الشده والعقد. وقيل: هو صمام القارورة. وذكر ابن عقيل فى التذكرة“: 
أنه الصرة. وهو ظرفها. قال الزركشي”: هو الوعاء الذي تكون فيه» من خرقة أو غيرها. قال 
فى الرعاية الكبرى [الوكاء]": ما يشد به. والعفاص: هو صفة شده وعقده. وقیل: بل سداد 
القارورة. وقيل: بل الوعاء. انتهى. قال الحارثي العفاص: مقول على الوعاء. وورد: احفظ 
عفاصها ووعاءها“. والعفاص: في هذه الرواية: صمام القارورة» آي الجلد المجعول على 
رأسها يقال عليه أيضا. فيتعرف الوعاء: كيسا هو أو غير ذلك. وهل هو من خرق أو جلود أو 
ورق؟. وقال ابن عقيل: ويتعرف: هل هو إبریسم» أو کتان؟ وإن كان ثيابا: تعرف لفائفها. 
(۱) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۸/ ۲۹۰۱. 
(۲) المقنع» للموفق ابن قدامة .۲٤۷ /١١‏ 
(۳) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۸/ .۲۹٩۱‏ 
€3 انظر: المستوعب» للسامري 0/۲ . 
)٠(‏ انظر: التذكرة» لابن عقيل ٠١۹‏ . 
(1) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي /٤‏ ۲۹". 
(۷) لفظ الأصل: الوعاء» وهو خطأا. 
)۸( آخرجه البخاري ۳/ ۱٩1-۱٩۲‏ ومسلم ۳/ ۱۳٤۷‏ . 


۳۰ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الغرائد وكنز الفوائد 


أو ما مائعا یعرف ظرفه: [خرق]“ أو خشب» أو جلد. ويتعرف الوكاء» وهو ما يربط به: سير 
ام خيط» آم شرابة؟ قال القاضي» وابن عقيل» وغيرهما: ويتعرف و 
عقدتان. وأنشوطة أو غيرها؟. ) 


قوله: (والإشهاد عليها). يعني: بت الها غلا ورات غقلن: وها 
المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. قال الحارثي: قاله كثير من الأصحاب. قال الزركشي”: 
هو المشهور. وجزم به في الهداية“» والمذهب» والخلاصةء والوجيز“» وغيرهم. 
ونصره المصنف”) والشارح"» وغيرهما. وقدمه في المستوعب” والرعايتين"» 
والحاوي'» والفروع'' والفائق» وغيرهم. وقيل: يجب الإشهاد. واختاره أبو بكر في 
التنبيه» وابن بي موسی'. قال الحارثي: وهو الصحيح. قال في الفائق: وهو المنصوص 


تنبیه: یون الإشهاد عليهاء لا على صفتها. على الصحيح من المذهب. وقيل: يكون 
عليها وعلى صمفتها. ویحتمله کلام المصنف”'. 


.۲٤۸/۱١ ساقطة من الأصل» والتصویب من الإنصاف‎ )١( 
.۲٤١۷ /۱٩ المقنع» » للموفق ابن قدامة‎ )۲( 

(۳) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي .٠۲۹ /٤‏ 
)٤(‏ انظر: الهدايةء لأبي الخطاب» .۲٠۳‏ 

. ۱۹٩ انظر: الوجیزء لابن اأً بي السري‎ )٥( 

(0) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة .۲۹٦/۸‏ 

)۷( انظر: الشرح الكبير» لشمس الدين ابن قدامة .۲٠١ /١٠١‏ 
(A)‏ انظر: المستوعب» للسامري ۲/ ٤١۷‏ . 

(4) انظر: الرعاية الصغرى» لابن حمدان .٤۳۷ /١‏ 

. ٤٨۸ انظر: الحاوي الصغيرء لعبد الرحمن الضرير‎ )٠١( 
.٠٠٤ /۷ انظر: الفروع لابن مفلح‎ )۱۱( 

(۱۲) انظر: الإرشاد» لابن أبي موسی .۲٠۲‏ 

.۲۹۸ /۸ انظر: المغني» للموفق ابن قدامة‎ (٠ 


۱۳۱ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


قوله: (فمتى جاء طالبها فوصفها: لزمه دفعها إليه)'. يعني: من غير بينة ولا یمین. بلا 

نزاع. وسواء غلب على ظنه صدقه أو لا؟ على الصحيح من المذهب. نص عليه" . وجزم 
به في المغني"" والشرح“» وشرح الحارثي» والرعاية الصغرى”» والحاوي”› 

والفائق» والوجيز"» وغيرهم. وقدمه في الفروع“. وقيل: لا يدفعها إليه إذا وصفها إلا 
مع ظن صدقه. وقدمه في الرعاية الكبرى. وقال في المبهج» والتبصرة: جاز الدفع. ونقل ابن 
هانئ» ویوسف بن موسی: لا بأس به. 

تنبيه: محل الخلاف فيما إذا وصفها فقط. أما إذا قامت له بينة بذلك: لزمه دفعها. وهو 
واضح. 

فائدة: إذا قلنا بوجوب الدفع إذا وصفها. فقال الشريف أبو جعفر”» وأبو الخطاب”') 
والقاسم بن الحسن بن الحداد في كتبهم الخلافية إذا وصف العفاص والوكاء والعدد: لزم 
الدفع. ونص عليه في رواية ابن مشيش. وقال بو الفرج الشيرازي: إذا جاء بالصفة والوزن: 
جاز الدفع إليه. 

قوله: (وزیادتها المنقصلة لمالكها قبل الحول» ولواجدها بعده. في أصح الوجهين)'. 


(1) المقنع» للموفق ابن قدامة .٠٠١١۱ /۱١‏ 

(۲( انظر: الفروع لابن مفلح» وتصحيح الفروع للمرداوي ۷/ .٠٠۹‏ 

(۳) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۸/ ۲۹۸. 

(4) انظر: الشرح الكبير» لشمس الدين ابن قدامة .۲٠١ /٠١‏ 

.٤١۷ /١ انظر: الرعاية الصغرى» لابن حمدان‎ )٥(٠ 

0) انظر: الحاوي الصغيرء لعبد الرحمن الضرير .٤١۸‏ 

(۷) انظر: الوجيزء لابن آبي السري ۱۹٩‏ . 

(۸) انظر: الفروع لابن مفلح ۷/ .٠٠٤‏ 

(۹) انظر:رءو س المسائل في الخلاف» لأبي جعفر ۲/ 1۷۸ . 

.٠٠٠/۱٠١ المقنع» للموفق ابن قدامة‎ )١( .۲٠۳ انظر: الهدايةء لأبي الخطاب‎ )٠١( 


۳۲ 


) وهو المذهب. وصححه في المغني"› والشرح”)» وشرح ابن منجا" والنظہ) 
والرعايتين”» والفائقء والفروع”» وغيرهم. وقدمه في الكافي". والوجه الثاني: تكون 
لصاحبها أيضا. اختاره ابن أبي موسى”. وقدمه في الرعايتين" والحاوي الصغير'. 
وهما روايتان في الترغيب» والتلخيص. قال في الهداية “: وتبعه في المستوعب”' بعد أن 
أطلق الوجهين بناء على الأب إذا استرجع العين الموهوبة. وقال أبو الخطاب”' أيضاء عن 
الوجه الثاني: بناء على المفلس. وقال الحارثي: هما مبنيان على الخلاف في مثله في المبيع 
المرتجع من المفلس» والموهوب المرتجع من الولد. انتهى. قلت: آما الزيادة المنفصلة 
في العين الموهوبة إذا رجع فيها الأب: فإنها للولد. على الصحيح من المذهب. وعليه أكثر 
الأصحاب» على ما يأتي. وأما الزيادة المنفصلة في المبيع المأخوذ من المفلس: فالخلاف 
فيها قوي. والمذهب: [أنها]“' للبائع. واختار المصنف”' وغيره: أنها للمفلس على ما 
تقدم. وأما الزيادة المتصلة: فهي لمالكها على كل حال. 


(۱) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۸/ ۲۹۸. 

.٠٠١ /۱٠ انظر: الشرح الكبير» لشمس الدين ابن قدامة‎  )۲( 
.٠۲١۹۱/٤ انظر: الممتع في شرح المقنع» لابن المنجا‎ )۳( 
.۳٠٠١ /۷ انظر: الفروع لابن مفلح‎ )٤( 

. ٤۳۷ /١ انظر: الرعاية الصغرى» لابن حمدان‎ )٠( 

(0) انظر: الفروع لابن مفلح ٠ .۳۱٤/۷‏ 

(۷) انظر: الكافي» للموفق ابن قدامة ۲/ .۳٠۹‏ 

(۸) انظر: الإرشادء لابن أبي موسی .۲٠۳‏ 

(۹) انظر: الرعاية الصغرى» لابن حمدان .٤۳۷ /١‏ 

.٤١۸ انظر: الحاوي الصغيرء لعبد الرحمن الضرير‎ )٠١( 
.۲٠۳ انظر: الهدايةء لأبي الخطاب»‎ )۱١( 

(۲) انظر: المستوعب» للسامري ۲/ .٤۳۷‏ (۳) انظر: الهدايةء لأبي الخطاب .۲٠۳‏ 
)٠١(‏ لفظ الأصل: أنهء والتصويب من الإنصاف .۲٠١ /٠١‏ 
)٠١(‏ انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۸/ ۲۹۸. 


۳۳ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


قوله: (وإن تلفت أو نقصت قبل الحول: لم يضمنها). مراده: إذا لم يفرط فيها. لأنها 
أمانة في يده. (وإن كان بعده: ضمنها)“ ولو لم يفرط. هذا المذهب. وعليه الأصحاب. 
ونصروه. وعنه: لا يضمنها إذا تلفت. حكى ابن أبي موسى عن الإمام أحمد رحمه الله: 
آنه لوح في موضع: إذا أنفقها بعد الحول والتعريف: لم يضمنها. لحديث عياض بن حمار" 
رضي الله عنه وقيل: لا يردها إذا كانت باقية. ) 

تنبيه: محل هذا: إذا قلنا يملكها بعد الحول. فأما على القول بعدم الملك: فإنه لا يضمنها. 
إذالم يقرط» بل حكمها حكم الحول الأول. 

فوائد: 

الأولى: لو قال مالك اللقطة بعد التلف للملتقط: أخذتها لتذهب بها. وقال الملتقط: 
بل لأعرفها. فالقول قول الملتقط. ذكره المجد في شرحه. نقله عنه الحارثي. الثانية: إذا 
تصرف في اللقطة بعد الحول» فإن كانت مثلية: ضمنها بمثلها. وإن لم تكن مثلية: ضمنها 
بقيمتها يوم عرف ربها. على الصحيح من المذهب. اختاره القاضي» وابن عبدوس» وغيرهما. 
وجزم به في المحرر”)» وغيره. وقدمه في الفروع» وغیره. وقیل: يضمنها بقيمتها يوم ملكها. 
قطع به ابن آبي موسى"» وصاحب التلخيص. وصححه في الفائق. وقدمه في الرعايتين*› 
والحاوي. وقيل: يضمنها بقيمتها يوم غرم بدلها. الثالثة: لو أدركها ربها بعد الحول مبيعةء 
(1) المقنع» للموفق ابن قدامة .٠٠٠ /٠١‏ (۲) انظر: الإرشاد» لابن بي موسی .۲٠۳‏ 


(۳) آخرجه أبو داود ۱/ ۳۹۷. 

.٥۸١ /١ انظر: المحررء لمجد الدين ابن تيمية‎ )٤( 
المصدر السابق.‎ )٥( 

0) انظر: الفروع لابن مفلح ۷/ .٠٠١‏ 

(۷) انظر: الإرشاد» لابن آبي موسی .۲٠۳‏ 

(۸) انظر: الرعاية الصغرى» لابن حمدان .٤١۷ /١‏ 
(۹) انظر: الحاوي الصغيرء لعبد الرحمن الضرير .٤١۸‏ 


۲٤ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


أو موهوبة. فليس له إلا البدل كما في التلف» ولو أدركها في زمن الخيارء فوجهان. أصحها: 
وجو الفسخ» والرد إليه. قاله الحارثي. و جرم ره في الكافي""» والرعاية". والوجه الثاني: | 
عدم الوجوب. وهو قوي في النظر. لأن الملك ينتقل إلى المشتري زمن الخيار. على الصحيح 
من المذهب. ولو كان عاد إليه بفسخ أو شراء» أو غير ذلك: أخذه المالك. قطع به الحارثي. 
ولو أدركه مرهونا: ملك انتزاعه لقيام ملكه» وانتفاء إذنه في الرهن. قاله الحارثي. قلت: 
ويتوجه عدم الانتزاع. لتعلق حق المرتهن به. والرابعة: تدخل اللقطة في ملك الملتقط من 
غير عوض يثبت في الذمة. وإنما يتجدد وجوب العوض بظهور المالك» كما يتجدد به زوال ِ 
المالك عن العين. دکره الم صف" والشارح. وقدمه الحارڻي» ونصره. وقال القاضي: 
إنما يملك بعوض كالقرض. ثم قال: إنما يملك القيمة بحضور المالك. قال الحارثي: وهذا 
تناقض. وقال ما قاله القاضي وکثير من أصحابه. قاله الزركشي0. 


قوله: (وإن رفا اثنان: : قسمت بينهما في أحد الوجهين)”. وكذا قال في المذهب. 
وصححه في التصحيح. واختاره ابن عبدوس في تذكرته. وقدمة في الهداية"» 
والمستوعب”)»والخلاصة» والمحرر”»والرعايتين ' والنظم"'»والحاوي""'»والقواعد 


(1) انظر: الكافي» للموفق ابن قدامة .۴١۹/۲‏ (۲) انظر: الرعاية الصغرى» لابن حمدان .٤۴١ /١‏ 
(۳) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۸/ ۲۹۸. 

.۲٠۷ /۱١ انظر: الشرح الكبيرء لشمس الدين ابن قدامة‎ )٤( 
.٠٠١ /٤ انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي‎ )٥( 
) .٠٠۹/۱۱ المقنع» للموفق ابن قدامة‎ )0( 
.۲٠۳ انظر: الهدايةء لأبي الخطاب‎ )۷( 

(۸) انظر: المستوعب» للسامري ۲/ ٤۳۷‏ . 

(۹) انظر: المحررء لمجد الدين أبن تيمية .٥۸١ /١‏ 
)٠١(‏ انظر: الرعاية الصغرى» لابن حمدان .٤۴١ /١‏ 

.۳۷۲ /١ انظر: عقد الفرائد وكنز الفوائد‎ )۱١( 

(۱1) انظر: الحاوي الصغيرء لعبد الرحمن الضرير .٤٠٠۸‏ 


0 
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في القاعدة (4۸). وفي الآخر يقرع بينهما. فمن قرع ا و وا 
المذهب. قال الحارثي: والمذهب القرعةء ودفعها إلى القارع مع يمينه. نص عليه" . 
وذكره المصنف في كتابيه”. وبه جزم القاضي» وابن عقيل. كما في تداعي الوديعة. قال 
الشارح": وهذا آشبه بأصولنا فيما إذا تداعيا عينا في يد غیرهما. انتهی. وجزم به في 
الوجيز“ وقدمه في الكافي"› والمغني“. وصححه ابن رزين في شرحه» وقال: هذا 
أقيس. قلت: وهو الصواب. وأطلقهما في الفروع”» وغيره. 


تنبيه: محل هذا: إذا وصفاها معاء أو وصفها الثانى قبل دفعها إلى الأول. أما إذا وصفها 
قطع به في المغني”''› والشرح)» وشرح الحارٹى» وغيرهم. وقدمه في القروع"'› وعیره. 
وعليه الأصحاب. وقال أبو يعلى الصغير: إن زاد في وصفها: احتمل تخريجه على بينة التتاج 
والنساج. فإن رجحنا [به]'“ هناك رجحنا به هن . 


(۱) انظر: القواعد لابن رجب ۲/ .۳۸٦‏ (۲) المقنع» للموفق ابن قدامة .٠٠۹ /۱٩‏ 
(۳) انظر: الفروع لابن مفلح»ء وتصحيح الفروع للمرداوي ۷/ .۳٠۸‏ 
(6) انظر: المخني ۸/ ۲۹۸. والكافي» للموفق ابن قدامة ۲/ .٠٠۹‏ 
)٥(‏ انظر: الشرح الکبیر» لشمس الدین ابن قدامة ۱۰۱/ .۲٠۹‏ 

() انظر: الوجيزء لابن أبي السري ۱۹۷. 

(۷) انظر: الكافي» للموفق ابن قدامة ۲/ .٠۹‏ 

(۸) انظر: المخني» للموفق ابن قدامة ۸/ ۲۹۸. 

(۹) انظر: الفروع لابن مفلح ۷/ .٠۱۷‏ 

.۲۹۸ /۸ انظر: المخني» للموفق ابن قدامة‎ )١( 

(۱۱۲) انظر: الشرح الکبیر» لشمس الدین ابن قدامة .۲١۹ /۱٩‏ 

(۱۲) انظر: الفروع لابن مفلح ۷/ .۳٠۱۷‏ 

(۳) زيادة اقتضاها السياق» والمثبت من الإنصاف .۲٠١ /١١‏ 
() انظر: الإنصاف» للمرداوي ۲۹/ ٠١١‏ . 


۱۳٢ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 
فائدتان: 


إحداهما: لو ادعاها كل واحد منهماء فوصفها أحدهما دون الآخر: حلف وأخذها. ذكره 
الأصحاب. قال في الفروع": ومثله وصفه مغصوبا ومسروقا. ذكره في عيون المسائل» 
والقاضي» وأصحابه» على قياس قوله: إذا اختلف المؤجر والمستأجر في دفن الدار فمن 
رمت وو ول ۷ كروت رغارت ورهن ون ن الد دل الك ولا تار 
البينة. 


الثانية: يلزم مدعي اللقطة» مع صفتها: أن يقيم بينة بالتقاط العبد لها. م 
المذهب. لأن إقرار العبد لا يصح فيما يتعلق برقبته. ااا ا . وقدمه في 
الفروع"» وغيره. وقيل: لا يلزمه. 

قوله: (وإن آقام آخر بينة: أنها له. أخذها من الواصف. فإن تلفت ضمنها من شاء من 
الواصف أو الدافع إليه). وهو الملتقط (إلا أن يدفعها بحكم حاكم فلا ضمان عليه)“. إن 
دفعها إلى الواصف بحكم حاكم» فلا ضمان عليه. قولا واحدا. وإن لم یکن بحکم حاكم. 
فقدم المصنف: أنه مخير بين تضمين الواصف والدافع. وهو أحد الوجهين. قال الحارثي: 
هو قول كثير من الأصحاب. قلت: منهم القاضي. ذكره في القواعد. وجزم به في الوجيز". 
وقدمه في المغني”» والشرح”. وقيل: لا يلزم الملتقط شيءء إذا قلنا بوجوب الدفع إليه. 


(۱) انظر: الفروع لابن مفلح ۷/ ۳۱۷. (۲) انظر: المستوعب» للسامري ۲/ ٤۳۷‏ . 
(۳) انظر: الفروع لابن مفلح ۷/ .۳٠۷‏ 

.۲٠۲ ۰۲۹۱/۱۲ المقنع» للموفق ابن قدامة‎ )٤6( 

.۲۹۹ /۸ انظر: المغني» للموفق ابن قدامة‎ )٥( 

(۲) انظر: القواعد لابن رجب .۳۸٦/۲‏ 

(۷) انظر: الوجيزء لابن أبي السري ۱۹۷. 

(۸) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۸/ ۲۹۹. 

.۲٠۲ /۱١ انظر: الشرح الكبير» لشمس الدين ابن قدامة‎ )٩( 


۳۷ 


مجموع مۇلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


- وهو تخريج في المغني" والشرح”"» وهو المذهب. قال الحارثي: وهو الصحيح. لأنه 


فعل ما أمر به» ولا مندوحة عنه. كما لو كان بقضاء قاض. وقدمه فى المحرر”» والرعاية 
والفروع. وإليه ميل المصنف”» والشارح". 


تنبيه: قوله: (ومتی ضصمن الدافع: رجح على الواصف)”. مراده: إذا لم یعترف له 
بالملك. فآما إن اعترف له بالملك: فإنه لا يرجع عليه ألبتة. ‏ 


قوله: (ولا فرق بين كون الملتقط غنيا أو فقيرا» مسلما كان أو كافراء عدلا أو فاسقا. 


يأمن نقسه عليها). وهذا المذهب. 2 به فی الوجيز”'» وعیره. وقدمه في الهداية"' 
والمستوعب”"'» والرعاية الصغرى" والحاوي*' والفروع”'. قال ابن منجا في 


()۱( 
(۲( 
(۳) 
(€) 
(0) 
(۷) 
(A) 
)4( 


شرحه"': هذا المذهب. قال في الخلاصة: فإن كان الفاسق لا يؤمن على تعريفها: ضم 


انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۸/ ۲۹۹. 

انظر: الشرح الكبيرء لشمس الدين ابن قدامة .۲٠۲ /۱١‏ 
انظر: المحررء لمجد الدين ابن تيمية ٥۸١ /١‏ . 

انظر: الرعاية الصغرى» لابن حمدان .٤١١ /١‏ 


انظر: الفروع لابن مفلح ۷/ .۳٠۷‏ () انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۸/ ۲۹۹. 
انظر: الشرح الكبير» لشمس الدين ابن قدامة .۲٠۲ /۱١‏ 

المقنع» للموفق ابن قدامة .۲٠۲ /٠١‏ 

المقنع» للموفق ابن قدامة .٠٠٠١ /١١‏ 


.۱۹۷ انظر: الوجيزء لابن أبي السري‎ )٠١( 

.۲٠۳ انظر: الهدايةء لأبي الخطاب»‎ )١( 

(۱۲) انظر: المستوعب» للسامري ٤۳۹/۲‏ . 

(۳) انظر: الرعاية الصغرى» لابن حمدان .٤١۷ /١‏ 
)١(‏ انظر: الحاوي الصغيرء لعبد الرحمن الضرير .٤١۸‏ 
)٠١(‏ انظر: الفروع لابن مفلح ۷/ .۳٠۷‏ 

.٠۲ /٤ انظر: الممتع في شرح المقنعء لابن المنجا‎ )٠١( 


۴۸ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


إليه أمين. انتهى. وقيل: يضم إلى الفاسق أمين في تعريفها وحفظها. وقطع به القاضي» 
وابن عقيل» وآبو الحسن بن البنا"» وأبو الفرج الشيرازي» والمصنف في المغخني"› 
٠‏ والكافي"» وصاحب المحرر“. وقال في الفائق: ويضم إلى الفاسق أمين في أصح 
الوجهين. وقدمه الحارثي قال المصنف في المغني» [والشارح]"": وإن علم الحاكم 
أو السلطان بها: أقرها في يده» وضم إليه مشرفا يشرف عليه. ويتولى تعريفها. وقيل: يضم 
إلى الذمي عدل. قال في المغني”» والشرح”: إن علم بها الحاكم آقرها في يده. وضم إليه 
مشرفا عدلا يشرف عليه» ويعرفها. قال الحارثي: ولا بد من مشرف يشرف عليه. وقیل: تنزع 
لقطة الذمي من يده» وتوضع على يد عدل. وهو احتمال في المغني''» والشرح"'. 

قوله: (وإن وجدها صبې» و سفیه: قام ولیه بتعریفها. فٳذا عرفها فهي لواجدها)"'. وکذا 
المجنون. قاله في المغني”" والشرح*' والمنتخب» والترغيب» والتبصرةء والحارثي» 


وعيرهم. 

(1) لم آجد ذلك في كتابه: المقنع في شرح مختصر الخرقي. 

(۲) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۲۹۹/۸. (۳) انظر: الكافي» للموفق ابن قدامة ۲/ .٠٥۹‏ 
)٤(‏ انظر: المحررء لمجد الدين ابن تيمية .٥۸١ /١‏ ) ) 

.۲۹۹ /۸ انظر: المغني» للموفق ابن قدامة‎ )٥( 

() لفظ الأصل: والشرح» والمثبت من الإنصاف .۲٦۷ /۱١‏ 

(۷) انظر: الشرح الكبيرء لشمس الدين ابن قدامة .۲٠۲ /۱١‏ 

(۸) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۸/ ۲۹۹. ) 

(۹) انظر: الشرح الكبير» لشمس الدين ابن قدامة .۲٦۷ /٠١‏ 


.۲۹۹ /۸ انظر: المغني» للموفق ابن قدامة‎ )٠١( 

(۱۱) انظر: الشرح الكبير» لشمس الدين ابن قدامة ۱۲/ ۲۹۷. 
)۱١(‏ المقنع» للموفق ابن قدامة .۲۹۸/۱١‏ 

(۳) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۸/ ۲۹۹. 

.۲٦۸/۱١ انظر: الشرح الكبيرء لشمس الدين ابن قدامة‎ )١( 


۳۹ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
فائدتأان: ٠‏ ) 
إحداهما: قال الأصحاب: يضمن الولي إن أبقاها بيد الصبي بعد علمه. وإن تلفت في 
يد أحدهما بغير تفريط: فلا ضمان عليه. وإن تلفت بتفريطه: ضمنها في ماله. نص عليه في 
صبي کإتلافه. N as‏ أ وغیره. . وفي المنتتخب 
وغیره: لا يضمن. 


الثانية: لو كان الصبي مميزا فعرف. قال الحارثي: فظاهر كلامه في المغني: عدم الإجزاء. 
والأظهر الإجزاء. ا ا ا واقتصر على كلامهما في القواعد 
الأصولة“. 


قوله: (وإن وجدها عبد فلسیده آخذها منه وترکها معه. ویتولی تعریفها إذا کان عدلا). 
للعبد أن يلتقط» وأن يعرفها مطلقا. على الصحيح من المذهب. قال في الرعايتين") 
والحاوي" والفروع": له ذلك في الأصح. وجزم به في المغني”» والكافي'"» والشرح'. 
قال الزركشي': يصح التقاطه على المذهب. وقدمه في المستوعب”"'» والفائق» وشرح 


(1) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۸/ ۲۹۹. 

(۲) انظر: الشرح الکبيرء لشمس الدين ابن قدامة .۲۹۸/۱٠١‏ 

(۳) انظر: الفروع لابن مفلح ۷/ .۳٠۷‏ 

.۲۳۲ انظر: القواعد والفوائد الأصوليةء لابن اللحام‎ )٤( 

)0( المقنع» » للموفق ابن قدامة .۲۷١ /۱١‏ 

.٤٤۷ /١ انظر: الرعاية الصغرىء» لابن حمدان‎ )٦1( 

(۷) انظر: الحاوي الصغيرء لعبد الرحمن الضریر .٤٠۹‏ 

(۸) انظر: الفروع لابن مفلح ۳۱۸/۷. )٩4(‏ انظر: المغني» للموفتق ابن قدامة ۸/ ۲۹۹. 
)٠١(‏ انظر: الكافي» للموفق ابن قدامة ۲/ .٠٠۹‏ ) 
)۱١(‏ انظر: الشرح الكبير» لشمس الدين ابن قدامة /۱١‏ ۲۷۲. 

(5) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي .٠٠١ /٤‏ 

() انظر: المستوعب» للسامري ۲/ .٤٤١‏ 


۰ 


- تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


الحارثي. وقيل: ليس له ذلك بغير إذن السيد. اختاره أبو بكر. وهو رواية ذكرها الزركشي» 
وغیره. وجزم به في البلغة". قال الحارثڻي: وعن أبي بكر: يتوقف التقاطه على إذن السيد. 
ذكره السامري”» أخذا من قوله في التنبيه: إذا التقط العبد فضاعت منه أو أتلفها: ضمنها.قال: 
فسوى بين الإتلاف والضياع. ولم يفرق بين الحول وبعده. فدل على عدم الصحة بدون إذن. 
قال الحارثي: وفي استنباط السامري نظر. 


قوله: (فإن آتلفها قبل الحول افھی فی رقبته)بلاتزاع (ون انلها بمد: افهی فی ذمت)۵ هذا 
أحد القولين. نص عله ٤‏ وجزم به في الهداية") والمڏذهب» والمستوعب" ¢ ‘» والخلاصة 


والتلخيص» وشرح اہن ما ومنتخب الأدمي“» وغيرهم. وقدمه في الرعايتيد'» 


والحاوي" '» والفائق» وغيرهم. قال في تجريد العناية"': | إذا أتلفها بعد الحول. . ففي ذمته. 
على الأظهر. ويأتي كلام الزركشي”' على هذا القول. وقيل: إن آتلفها بعد الحول» فإن قلنا 
يملكها: فهي في ذمته. وإن قلنا لا يملكها: فهي في رقبته. هذا المذهب على ما يأتي. واعلم 


(1) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي .٠٠١ /٤‏ 

(۲) انظر: بلغة السائب وبغية الراغب» لفخر الدين ابن تيمية ۲۸۹. 
(۳) انظر: المستوعب» للسامري ۲/ ٤٤١‏ . 

.۲۷٠/٠١ المقنع» للموفق ابن قدامة‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: و ا 
() انظر: الهدايةء لأبي الخطاب .۲٠۳‏ 

(۷) انظر: المستوعب» للسامري ۲/ ٤٤١‏ . 

(۸) انظر: الممتع في شرح المقنع» لابن المنجا .٠۲ /٤‏ 

(4) لم أجد كتاب المنتخب. وانظر: المنور في راجح المحرر ۲۹۰. 
)٠١(‏ انظر: الرعاية الصغرى» لابن حمدان .٤۳١ /١‏ 

.٤٠١۹ انظر: الحاوي الصغيرء لعبد الرحمن الضریر‎ )١( 

.۲۳۲ انظر: تجريد العناية في تحرير أحكام النهايةء لابن اللحام‎ )١۲( 
.۳١ /٤ انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي‎ )۳( 


۱٤١ 


أن العبد: هل يحصل له الملك من غير تمليك سيده آم لا؟ فيه خلاف سبق في الزكاة عند 
الفوائد التى ذكرت هناك''. فمتى آتلفهاء أو فرط حتى تلفت» فإن كان قبل الحول: فهي في 
رقبته. نص عليه" . وعلى السيد الفداء أو التسليم. وإن كان بعده. فإن قلنا يملكها: فهي في 
ذمته. وإن قلنا لا يملكها: فهي في رقبته. هذا المذهب. نص عليه" . وجزم به في المغني“» 
والمحرر”» والنظم". وقدمه في الشرح"» والفروع”“. قال الحارثي: وهذا إنما يتجه على 
تقدير أن السيد لم يملك. لكونه لم يتملك استنادا إلى توقف الملك على التملك. وفيه بعد. 
وقال في الشرح” أيضا: ويصلح أن ينبني على استدانة العبد: هل تتعلق برقبته أو ذمته؟ على 
بكر فى زاد المسافر: لأبى عبد الله فى ضمان ما آتلفه العبد قولان»ء أي روايتان. إحداهما: 
في رقبته كالجناية. والأخرى: في ذمته. وبالأول أقول. قال السامري': ولم يفرق قبل 
الحول وبعده. وقال ابن عقيل: لا يتجه الفرق في التعلق بالرقبة بين ما قبل الحول وبعده. 
قال الحارثي: وهذا ضعيف جدا. انتهى. وقال الزركشي"" عن كلام المصنف هناء ومن 
تابعه: كلامهم متوجه» إن قلنا: إن العبد يملك. وإن قلنا: الملك للسيد. كما صرح به آبو 
)١(‏ انظر: الإنصاف» للمرداوي .٠۲ /٦‏ 

(۲) انظر: الفروع لابن مفلح» وتصحيح الفروع للمرداوي ۷/ .۳٠۹‏ 

(۳) انظر: المصدر السابق. 

(6) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۸/ .٠٠٠١‏ 

.٥۸١ /١ انظر: المحرر» لمجد الدين ابن تيمية‎ )٠( 

.۳۷۳ /١ انظر: عقد الفرائد وكنز الفوائد‎ )٦( 

(۷) انظر: الشرح الكبيرء لشمس الدين ابن قدامة /۱١‏ ۲۷۲. 

(۸) انظر: الفروع لابن مفلح ۷/ .۳٠۹‏ 

.۲۷۲ /۱١ انظر: الشرح الکبیرء» لشمس الدين ابن قدامة‎ )٩( 

(۱۰) انظر: المستوعب» للسامري ۲/ ٤٤١‏ . 

.٠٠٠ /٤ انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي‎ )٠١( 


€۲ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 
محمد» واقتضاه كلام صاحب التلخيص وغيره: فالجناية على مال السيد. فلا تعلق بذمته 
ولا برقبته» بل الذي ينبغي: ن تعلق بذمة السيد. وإن قيل: إن العبد لا يملك ولا السيد: تعين 
التعلق برقبته كجنايته. انتهى. وقال في الكافي“: وإن أتلفها العبدء فحكم ذلك حكم جنايته. 
انتهی. ونقل ابن منصور "+ جنايته في رقبته. ون خرق ثوب رجل: فهو دين علیه. 
قوله: (والمکاتب کالحر) ہلا نزاع. والمدبر» والمعلتق عتقه بصفةء وام الولد: کالعبد 
بلا نزاع آيضا. 


قوله: ف فهل تدخل 
في المهاياة؟ على وجهين). أحدهما: لا تدخل في المهاياةء بل تکون بینه وبين سیده. 
وهو المذهب. صححه في التصحيح. وقدمه في المحرر”» والرعايتيه") والفروع"» 
والحاوي”. والوجه الثاني: تدخل في المهايأة. فإذا وجدها في نوبة أحدهما: فهي له. جزم 
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به في الوجيز" . وقدمه في الخلاصةء وتجريد العناية 


فائدة: وکذا الحكم في النادر: a‏ المعتق بعصه» ا والهدية. والوصية› 
ونحوها . حلافا ومذهبا. 


(1) انظر: الكافي» للموفق ابن قدامة ۲/ .٠٠۹‏ 

(۲) انظر: مسائل الكوسح ٠.1۸/۲‏ 

(۳) المقنع» للموفق ابن قدامة .۲۷١ /١١‏ 

)£( المقنعء للموفق ابن قدامة .۲۷١ /١١‏ 

.0٥۸١ /١ انظر: المحررء لمجد الدين ابن تيمية‎ )٠( 

(1) انظر: الرعاية الصغرى» لابن حمدان .٤١۸ /١‏ 

(۷) انظر: الفروع لابن مفلح ۷/ .۳٠۹‏ 

(۸) انظر: الحاوي الصغيرء لعبد الرحمن الضریر .٤٠۹‏ 

(4) انظر: الوجيزء لابن أبي السري ۱۹۷. 

.۲۳۳ انظر: تجريد العناية في تحرير أحكام النهايةء لابن اللحام‎ )٠١( 
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تنبيه: الخلاف هنا: مبنى على الخلاف فى دخول نوادر الأكساب. كالوصية» والهديةء 
ونحوهماء والركاز. قاله الحارٹى. 

فوائد: 

منها: لو وجد لقطة في غير طريق مأتي: فهي لقطة. على الصحيح من المذهب. قدمه في 
الفائق. واختار الشيخ تقی الدین"“ رحمه الله: آنه كالركاز. واختاره في الفائق. وجعله في 
الفروع": توجيها له 

[ومنها]": لو أخذ متاعه» أو ثوبه» وترك له بدله» فالصحيح من المذهب: أنه لقطة. نص 
عليه في رواية ابن القاسم» وابن بیختال. و جرم به في الو جر وعیره. وقدمه في 
المغني”» والشرح"» وشرح الحارڻيء وابن ررین» والفروع"» والفائق» وعيرهم. وقیل: 
لا يعرفه مع قرينة سرقة. وهو احتمال للمصنف“. قلت: وهو عين الصواب. قال الحارثي: 
وهذا حسن. وقال: قد يقال فيه بمعنى مسألة الظفر. ومذهب الإمام أحمد رحمه الله: منع 
الأخذ فيها. فعليها: هل يتصدق به بعد تعريفه؟ إن قلنا: يعرفهء أو يأخذ حقه بنفسه» أو بإذن 
حاکم: فيه آوجه. وأطلقهن في الفروع“» وعيره. قال الضف وتابعه الشارح"'': 
(1) انظر: الفتاوى الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية .٠١١ /٤‏ 
(۲) انظر: الفروع لابن مفلح ۷/ .٠۲١‏ 
(۳) لفظ الأصل: قوله» والتصويب من الإنصاف .۲۷٦/۱١‏ 
)٤(‏ انظر: الوجيزء لابن أبي السري ۱۹۷. 
)٠(‏ انظر: المغني» للموفق ابن قدامة۸/ .٠٠١‏ 
0) انظر: الشرح الكبير» لشمس الدين ابن قدامة .۲۷٦/٠١‏ 
(۷) .انظر: الفروع لابن مفلح ۷/ .۳۲١‏ 
(۸) انظر: المغني» للموفق ابن قدامة۸/ .٠٠١‏ 
)٩(‏ انظر: الفروع لابن مفلح ۷/ )٠١( .٠٠١‏ انظر: المغني» للموفق ابن قدامة ۸/ .٠٠١‏ 
)۱۱١(‏ انظر: الشرح الكبيرء لشمس الدين ابن قدامة .۲۷١ /٠٠١‏ 


٤ 
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القول بأخذ حقه بنفسه قرب إلى الرفق بالناس. قال الحارثي: وهذا قوي على آصل من 
يرى أن العقد لايتوقف على اللفظ. أما على التوقف: فلا يكتفى بمثل هذا. قال: وبالجملة: 
فالأظهر الجوازء رجحه المصنف”. 


ومنها: لو وجد في جوف حيوان درةء أو نقدا: فهو لقطة لواجده. على الصحيح من 
المذهب. قدمه في الفروع'"» وشرح الحارثي» وصححه. ونقل ابن منصور": تكون لقطة 
للبائع إن ادعاه إلا أن يدعي المشتري: أنه أكله عنده. فهو له. فأما إن كانت الدرة غير مثقوبة 
في السمكة: فهي للصياد. لأن الظاهر ابتلاعها من معدنها. ) 


ومنها: TT‏ في الجيش: عرفها. رها تی ال ت 
عليه“ . ون کان دخل بأمان عرفهاء ثم هي له. إلا آن يکون في جيش» فهي کالتي قبلها. وان 
دخل متلصصا عرفهاء ثم هي كالغنيمة. على الصحيح من المذهب. ويحتمل أن تكون له من 
غير تعريف. ذكره المصنف. قلت: وهذا هو الصواب. وكيف يعرف ذلك؟. 


ومنها: مؤنة رد إالاقطة: على ربهاً. على الصحيح من المذهب. قدمه في الفروع. وقاله 
القاضي في التعليق» وأبو الخطاب في الانتصار» لتبرعه. ومعناه في شرح المجد": في 
عدم سقوط الزكاة بتلف المال قبل التمكن. وقال في الترغيب» والرعاية": مؤنة الرد على 
الملتقط. ) 


.٠٠٠١ انظر: المغني» للموفق ابن قدامة۸/‎ )١( 

(۲) انظر: الفروع لابن مفلح ۷/ .۳۲١‏ 

(۳) انظر: مسائل الکوسج .۸٦/۲‏ 

N انظر:‎ )٤( 
.٠١ /۸ انظر: المغني» » للموفق ابن قدامة‎ )٥( 

(0) انظر: الفروع لابن مفلح ."۲٠۱/۷‏ 

(۷) انظر: المحرر» لمجد الدين ابن تيمية .٥۸١ /١‏ 

(۸) انظر: الرعاية الصغری» لابن حمدان .٤۳۸/١‏ 
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ومنها: الالتقاط: يشتمل على أمانة واكتساب. قال الحارثي: وللناس خلاف في المغلب 
منهما. منهم من قال: الکسب. ووجه بأنه مال الأمر. ومنهم من قال: الأمانة. وهو الصحيح. 
لأن المقصود إيصال الشيء إلى أهله. ااي ي ا و 
عند ضعف الترجي للمالك. 

ومنها: لو استيقظ فوجد في ثوبه دراهم» لا يعلم من صرها: فهي له. ولا تعریف. وللجمام 
أحمد رحمه الله: نص يوجب التعريف» وينفي الملك. ) 

ومنها: لو لقت الريح إلى داره ثوب إنسان. فإن جهل المالك: فلقطة. فإن علمه: دفعه 
إليه. فإن لم يفعل: ضمن بحبس مال الغير» من غير إذن ولا تعريف. 

e‏ ا لأنه 
نه والله أعل. 


کە مهمه 


.٠٠٠ انظر: المغني» للموفق ابن قدامة۸/‎ )١( 


۱٤٦ 
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باب اللقيط 


وینفق بیت المال إن کان معوزا 


فإن يتعذر منه من جاد منفقًا 
على الطفل بعد الرشد مع إذن حاكم 
وإحراز هذا الطفل فرض كفاية 
وإشهاده حين احتوى الطفل سنة 
وإن كان معه النقد والعرض فوقه 
ووجهان في مال يکون بقربه 
ولا في دفین تحته وبملکه 
وملتقط حر أمين أحق بال 
على الطفل بالمعروف من ماله بلا 
ویدخل من بدو إلى حضر به 
وقرره في حجر المقيم بحلة 
ومن ينتقل من بلدة لإقامة 
ولا حظ فيه للرقيق وفاسق 


له في بلاد السلم حکم موجد 


وقيل ان خلت منا وإلا فمهتدي 
والذي ملکوه ثم حيزت بجحد 
عليه ويحوي إرثه مع تفرد 
یشب ومتیى ينو الرجوع ليسعد 
وإلا فخذ من بيت مال لمشهد 
على عالم من ذمة وموحد 
وليس وجوبا في الأصح المؤطد 
وتحت ومشدود إليه له أعدد 
وليس له ملك بمال مبعد 
قضى ابن عقيل في دفين مجدد 
حضانة والإنفاق من غير مبعد 


إشارة ذي حکم على المتحود 
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ولیس له عكس بغير تردد 
ووجهان في ذي نقلة متشرد 
باخری کالاولی يبق معه بأجود 
ولا كافر والطفل في حكم مهتد 


ووجهان في مستور حال موحد 
وفدم مقیما موسرًا دون عکسه 
بأيهما في حوزة الطفل سابق 
ووجهان في إخلافه ولواصف 
فإن لم يصفه واحد فلحاكم 
وإن كان في آيديهما وتنازعا 


وقدم في الاولى مسلما مع كفره ‏ 


وفي فاسق وجه حكاه ابن أحمد 
وإن يستووا آقرع وعند التردد 
فذا شهد قدم وإلا فذو اليد 
يسلمه إن يخل کذا عن يد قد 
إلى من يشا تسليمه وليجهد 
فبينهما أقرع ولا تتردد 
ولو كان ذو فقر لينجو من الردي 


فصل 


ومیراثه مع عقله عند قتله 
وان كان عمدًا فالإمام وليه 
وفي قطع عضو منه آرجئ لحکمه 
وإن كان مجنونا فقيرًا فإن يشا ال 


على خطأاً في بيت مال ليورد 
بتخييره في العقل والقتل أشهد 
إلى حلمه يقتص آو منه يفتدي 
إمام على مال عفا للتفقد 


فصل 


وذو ال لنسب المجهول من يبغ رقه 
بان فتاة المدعي ولدته واش 
فمن کان طفلا أو به جنة پلا 


ببينة تنبي بملك مؤكد 


ترط قولها في ملكه في المجود 


شهود فعبد المدعي ان کان ذا يد 
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وقاذفه أو من عليه جنى إذا اد 

وقيل أقبلن من قاذف فانف حده 
وإن كان باقي الرق ملتقطا فلا 
وإن يعترف بالرق بعد جحوده 
ووجهان في تصديقه من ممیز 
الفتى عرسه إقراره اردد بأآوکد 
وقول لقيط مسلم بعد حلمه 
وقيل انفه مع جزية بشروطه 
وإن کان بالإسلام قد فاه قبل ذا 


عى رقه اقبل جحده بالعًا قد 
ولا حق بالتصدق بعد الترشد 
تثبت له استرقاقًا الا بشهد 
ومفهمه بعد البلوغ ليردد 
وإن يبع او يبتع وینکح ویطرد 
وفي ثالث فيما عليه اقبلن قد 
أنا كافر ذا ردة منه فاردد 
وإلا فألحقه بمأآمنه قد 
يعيه فإن لم يسلم اقتله ترشد 


فصل 


وفي نسب الحقه حيا وميتا 


ولا تتبعن في الرق أو كفر مدع 


وعنه ولا تتبع مزوجة وفي 


وقد قيل ذا أطلق كذا بادعائها 
وعبد كحر والإماء كحرة 
وذا شهد قدمه صند تنازع 
وعبد وحر والكفور ومسلم 


۱۹ 


بن بي حتی کفور وخرد 
بلا شهد في فرشه بالتولد 
ولد کافرین اشرط وحیین فازدد 
مقال عن المعرفة الأهل بعد 
وعن كل زوج بادعا الآخر اصدد 
إذا ادعيا في نسبة لا تبعد 
وإلا سبوقًا دون فرش ام فوهد 
كحرين مهديين في المتعدد 
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وإن جاء كل بالشهود تساقطا 
وعند التساوي في الأمور ان تنازعوا 
فألحق بمن قد ألحقوه به تصب 
ولا تتعدى اثنين عند ابن حامد 
ولا تتعدى الأم من غير مرية 
ويحظر طفل مع قرائب مدع 
ون تنفه عن واحد وتوقفت 
وإن يتعذر قائف أو تعارضوا 
فقد ضاع أصل الطفل عند ابن جعفر 
ويختار مجد الدين إلحاقه بهم 
كذا حكم وطء اثنين أنثى بشبهة 
ووطء فراش المرء أو آمة له 
وسیان مع دعوی الولید وجحده 
ومن ألحقوا بالزوج والزوج منكر 
لأن بقاه محرمًا وارثا أذى 
وإن يختلف نفسان في ابن وطفلة 
وقيل يرى ألبان أمهما كمن 
ويقبل قول القائف الذكر الرضي ال 
ووجهان في حرية ثم يکتفي 
وعن أحمد لا بد في قول قافة 
فإن يتعارض قائفان وثالث 


10۰ 


لفقد استهام واقتسام بها طد 
فالبقافة افصل بينهم ثم قلد 
ولو بمثنی أو بمجمع بأوطد 
وعند أبي يعلى الثلاثة فاحدد 
وبامرأتین ألحقوه ليردد 
توى فيهم أن الحق ألحق بملحد 
على خصمه آلحق بذي الخصم ترشد 
أو اشکل علیهم أو نفوا عن معدد 
وقيل ليلحق من يشا في الترشد 
هنا حبذا حبرا محيدًا فقلد 


ان 


مت اشتركا في وطء طهر فتولد 
فإمکان کون الطفل من کل مورد 
من الجمع أو من بعضهم بتفرد 
له بلعان نفيه في المؤكد 
ولاحقه بالانتساب کذا اعدد 
فبالقافة التوزيع في المتجود 
له خبرة التجريب في المتعود 
مجرب قدمًا في إصابة مقصد 
بأخبار فرد في الأصح المسدد 
من اثنين مع لفظ الشهادة فاشهد 
فالاثنين فاقبل حسب في نص أحمد 
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ولا تنقضن ما ألحقوا بتحالف طرا ومقال انين كالمتزيد 
ويسقط حكم القائفين بشهد لثان كماء مع تيمم فقد 

ومن ينف طفلا في يد لفراشه ومن بتها إن تشهد امرأة قد 

وعنه اثنتان بالولادة يثبت ان تساب الذي أقصاه منه فأطد 

وقيل مقال الأم يقبل مطلقا وقد قيل بل من زوجة بتفرد 

فائدة: قوله: (وهو الطَفل المنبوة). قال الحارثي: تعريف «اللّقيط» ب«المنبوذ» يحتاج 
إلى إضمار؛ لضا ما بين الفط والتّبذء كمابُيّن» ومع هذا فليس جامعًا؛ لأنْ الطَمل قد يكون 
ضائعا لا منبودًا. ومنهم من عرف بأنه: الصائع. وفيه ما فيه. وقال في الرٌعايتين'» والوجيز: 
هو کل طفل بده آو ضل. 

تنبيه: قوله: (وهو الطفل). يعني: :في الواقع في الغالب» وإلا فهو لبط إلى ر ااا 
فقط على الصحيح من المذهب”؛ قدّمه في الفروع' "» والرعاية الكبرى» والحارثيّ. وقيل: 
والمميّر أيصًا إلى البلوغ. قال في الفائق: وهو المشهور. قال الزركشيّ: هذا المذهب. قال 
في التلخيص: والمختار عند أصحابنا: أن المميّر يكون لقيطًا؛ لاهم قالوا: إذا التقط رجل 
وامرأة معا مَن له أکثر من سبع سنين» اقرع بينهماء ولم يخْيّر» بخلاف الأبوين. 

قوله: (وهو حر). ی ج ا هذا الصحيح من المذهب' “» وعلیه جماهیر 
الأصحاب» وجزم به في المغني”» والشرح"» وشرح الحارثيّ والفائق» وغير هى قاف 


.٤١۹/۱ الرعاية الصغری‎ )١( 
.۳۸۷ /۲ وشرح منتهی اللإرادات‎ e /‘ مطالب آولي النهى‎ )۲( 


)٤( | TIN (™‏ شرح الزركشي على متن الخرقي .1٤۹/۲‏ 
)٥(‏ الروض المربع ۲/ 0/٦ )0 .٤٤٥‏ 
)¥( ۷€" 


(۸) مختصر الخرقي ص ۰ والکافي في فقه ابن حنبل ۲/ ۰۳٦۳‏ والمحرر ۱/ ۰۲۷۲ وشرح 
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في الفروع"". وقيل: إلا في القود. ومثله دعوى قاذفِه رقه» على ما يأتي. 


فأئدة: :يستحب للماتقط الإشهاد عليه وعلى ما معه؛ على الصحيح من المذهب” . وقیل: 
یجب . وتقدم نظیره في اللقطة. 


تنبیه: قوله: (ینفق عليه من بیت المال إن لم يكن معه ما ينفق عليه). بلا نزاع. لكن إن 
تعذر» اقترض الحاكم عليه؛ قاله الحارثي. فإن تعدّر» فعلى من علم الإنفاق؛ فهي فرض 
كفاية كالتقاطه. وهذا الإنفاق يجب مجَاتًا عند القاضي وجماعة؛ منهم صاحب المستوعب» 
والتلخيص» واختاره صاحب الموجز» والتبصرةء وقالا: له أن ينفق عليه من الرّكاة» وقدّمه 
في الرّعاية. قال الحارثي: e‏ وقال: وكلام المصنف في المغني يقتضي ثبوت 
العوض لفق إن اقترن بالإنفاق قصد الرجوع. وقدمه في الفروع؛ لأنه جعل الإنفاق 
عليه بنية الرُجوع كمن ادى حقًا واجبا عن غيره» على ما تقذّم في باب السمان. وقال في 
القاعدة الخامسة والكبعين:«نفقة اللَقيط خر جها بعض الأصحاب على الروايتين فيمن 
دى واجبًا عن غيره» على ما تقدّم في باب الصمان. ومنهم من قال: يرجع هنا قولًا واحدًا 
وإليه مَل صاحب المغني”؛ لأنٌ له ولاية على اللَقبط. ونص الإمام أحمد - رحمه الله -: أنه 
يرجع بما آنفقه على بيت المال". انتهى. وقال التاظم: إن نوى الرجوع واستأذن الحاكي 
رجع على الطّفل بعد الرشد» ولا رجع على بيت المال". قال الحارثيٌ: وناقض الكامري» 
الزرکشي ۲/ .۲۲٢‏ 
TTI (1)‏ () المحررفي الفقه /١‏ ۳۷۳. 
)۳( المغني .TA/ (€) .٤٠ /٦‏ ) 
Y۲ /۷ (0)‏ | 
(0) القواعد لابن رجب ص ٠١٤١‏ . 
."A/ (Y)‏ 


(۸) الفروع ٥۷٦/٤‏ وشرح متتهی الإرادات ۲/ ۳۸۸. 
(۹) شرح منتهی الإرادات ۲/ ۳۸۸. 
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رواحي اال فالا ونر الاق راف عل يت الال واا ت وج د 
الإنفاق: إن أنفق الملَقطُ رجع على اللقيط» في إحدى الرٌوايتين". والآخرى: لا يرجع؛ 
ما لم يكن الحاكم اَذ له في الإنفاق”. زاد في التلخيص: والأصح: آنه يرجع. انتهى. قال 
الحارثىّ: والوجوب مجَانًا واستحقاق العوض لا يجتمعان وإِنّما ذلك - والله أعلم - ما إذا 
کان للَقیط مال تعذَّرَ إنفاقه لمانع» آو ينتظر حصوله من وقف» أو غيره. 

قوله: (ویحکم پإسلامه). بلا تزاع» (إلّا آن يوجد في بلد الکَمٌار» ولا مسلم فیه؛ فیکون 
كافرًا): وهذا: المذهب”» وعليه الأصحاب. قال الحارثي: فالمذهب“ عند الأصحاب: 
الحكم رة وجزم u‏ في ال وغ وقدمة في المغني"» وال ر 
والشرح”» وشرح الحارثيٌّ» والفروع" والفائق وغيرهم”". قال المصتف والشارح: 
وقال القاضي: یُحکم بإسلامه أيصًا؛ لأنه یحتمل أن یکون فيه مؤمن يکتم إيماته"'. قال 
الحارثي: وحكى صاحب المحرّر”"“ وجها بأنه مُسْلِم؛ اعتبارًا بفقد أبويه. 
)١(‏ المغني لابن قدامة /٦‏ ۳۸. 
(۲) المغني لابن قدامة / ۳۸. 


.4€ /٥ المبدع‎ )۳( 
.۲۹٤/۰ المہدع‎ )٤( 


.۱۹۸ ص‎ )٥( 

%( كشاف القناع ۲/٤‏ . 
(۷) 0 . 

.۸4۲/۱ (۸) 

. ۷/7 )4( 

. ۲/۷ )۱۰( 


(۱۱) مطالب آولي النهی ۲٤١ /٤‏ شرح منتهی الإرادات ۲/ ۴۸۸. 
(۱۲( المغني .٠٠ /٦‏ 
.OAT/1I (AT)‏ 


\o۳ 


) مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فائدة: لو كان في دار الإسلام بلدء كل هلها آهل ذم e r ET‏ 
وإن کان فیها مُسلم حکم بإسلامه ' Ga‏ 
وقیل: یحکم بإسلامه إذا کان ۴ أهلها آهل ذه مَة. قال الحارثئ: اختاره القاضي» وابن 

قوله: (فإن کان فیه مسلم» فعلی وجهین). يعني: إذا کان في بلد الكقّار مسلم ولو واحدًا. 
قاله فی التلخيص» وشرح الحارثى. وأطلقهما فی الهداية") والمذهب» والمستوعب» 
والخلاصة»› والمغني“» والشرح) والرعایتیه"» والحاوي الصغيرء وشرح الحارڻي» 
والكافي"» وشرح ا منښًا: أحدهها^: یحکم بکفره. وهو المذهب؛ جرم ره في المنور» 

2 
وقدّمه في المحرّر"» والفروع'» والفاتق. والوجه الثاني ': يحكم بإسلامه. جزم به في 
الوجيز ۰ 

فائدتان: 

إحداهما: قال الحارة ا الأصحاب ن المسلم هنا بالتاجر والأسير» واعتبروا إقامته 
زمتا ما ى صرح في التلخيص: آنه لا يكفى مروره مسافرا. وقال في الرعاية: وإن كان فيها 
(۱) شرح منتهی الإرادات ۳۸۸/۲ . . (۲) المبدع .۲۹٤ /٥‏ 

)۳( ص ۲۰۹۵ . 
(6) °" 


. ۳۷1/١ )0( 

.٤۳۹/۱ الصغری‎ )0( 

) ۳/۲ (V) 

.۳٠/٦ المغني‎ )۸( 

.OA/| (4%) 

"۲0/۷ )1°( 

.٠٠ /٦ والمغني‎ ٠٤٠ /٤ مطالب آولي النهى‎ )۱١( 
. ۱۹۸ ص‎ )۱۲( 
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مسلم ساکن» فاللَقيط مسلم. 

الثانية: قال في الغاتق: لو كثر المسلمون في بلد الكقار فلقيطها مسلم . وقاله ابن عبدوس 
في تذكرته» وصاحب الرعايتيء" 6 » والحاوي 0 وغيرهم» ومثل مسألة الخلاف في 
الرّعاية بالمسلم الواحد. 

قوله: (وما وجد معه: من فراش تحته» أو ثیاب» أو مال في جَيْبه و تحت فراشه» أو حيوان 
مشدود بثیابه - فهو له). وهذا بلا نزاع. وقال المصنف فى المغنى"» والكافى") والشارح» 
وابن رزین في شرحه» وغیرهم: کذا لو کان مدفوتًا في دار» أو خيمة تکون له. وظاهر کلام 
المجد» وجماعة: خلافه. ) ) 


قوله: (وإن کان مدفوتًا تحته). يعني : إذا كان الدفن طريًا (آو مطروحًا قریبًا منه» فعلی 
وجهين): ذكر المصتف هنا مسألتين: إحداهما: إذا كان مدفوتًا تحته» والدفن طريًاء فأطلق 
فيه وجهين - وأطلقهما في المذهب” والرعايتين"» والفروع“» والفائق» والحاوي 
الصغير» وشرح الحارثيّء والشرح”.أحدهما': يكون له. وهو المذهب'؛ صححه في 


.٤۳۹/۱ الصغری‎ )۱( 
."A/1 (¥) 
.TIT/Y (Fm) 

.۳۸۹ /۲ شرح منتهی الإرادات‎ )٤( 

.٤٤١ /٤ الفروع‎ )( 

.٤٤١ /٤ الفروع‎ )( 

.٤۳۹/۱ الصغری‎ )۷( 
۳۲/۷ )( 
TV (4 

.٤٠٥/٤ الفروع‎ )٠١( 

.٤٤١ /٤ الفروع‎ )۱١( 


00۵ 


التصحيح» وقطع به ابن عقيل» وصاحب الخلاصة» والمحرّر" والوجيز") والمنور“ 
وتذكرة ابن عبدوس. قلت: وهو الصواب. والوجه الثاني*: لایکون له قدفة في الهداية*) 
والمستوعب» والكافي”) والتلخيص» والتظم» وشرح ابن رزين» وهو المذهب”؛ على 
المصطلح في الخطبة. وحكى في الرٌعايتين”» والحاوي الصغيرء والفائق وجها: أنه له ولو 
لم يكن الدّفن طريًاء وهو ظاهر كلام المصتف هناء وهو بعيد جداء ولم يذكره في المغنيء 
والشرح» والفروع» وشرح الحارثيٌ. الثانية: إذا كان مطروحًا قربا منه. فأطلق المصتف 
فيه الوجهين» وأطلقهما في المذهب”"» والكافي"» والشرح”'» وشرح الحارثيّء وابن 
منجا"“ والرعایتی ° والحاوي الصغيرء والفروع*'» والفائی» والنظم -:أحدهما"': 
يكون له. وهو الصحيح من المذهب"؛ صحه في المغني" والشرح”“ والفائق 


.۱۹۸4 )۲( .OAT/\ (1) 
.٤٤٥ /٤ الفروع‎ )6( VY (FP) 
"T/۲ (» ) .۲۰۵١ ص‎ )( 


.٤٤٥ /٤ الفروع‎ )۷( 

) .٤۳۹/۱ الصغری‎ )۸( 
.٤٤٥ /۲ والروض المربع‎ ۲۲۸/٤ کكشاف القناع‎ )٩( 
٠ .)۳١/٤ الفروع‎ )١( 

٤/۲ )۱۱( 

. "VV /7 )1۲( 

(۳) الممتع في شرح المقنع .٠١٠/٤‏ 

.٤۹/۱ الصغری‎ )۱٤( 

"۲/۷ )1٥( 

.٤١ /٤ الفروع‎ )( 

(۱۷) المرجع السابق. 

."A/7 (1۸) 

. ۳۷A /7 )1٩( 
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والتصحيح» وجزم به في الخلاصة والمحرّر”» والوجيز"» والمنور”. والوجه 
الثاني: لا يكون له. قدّمه في الهداية”» والمستوعب» والتلخيص» وشرح ابن رزين. 
واختاره ابن البتا. ولنا قول ثالث في أصل المسالتين: بالفرق بين المُلّْمّى قريبًا منه وبين ` 
المدفون تحته؛ فيكون الملقى القريب: له» دون المدفون تحته. قاله في المجرّد وقطع به. 
قال الحارثي: ويقتضيه إيراده في المغني. قلت: قدّم في الكافي”» والتظم: أنه لا يملك 
المدفونء وأطلق في الملقى القريب الوجهين» كما تقدّم. 

قوله": (وله الإنفاق عليه مما جد معه بغير إذن حاكم). هذا المذهب*» وعلي 
الأصحاب» وقطع به ابن حامد» والمصتف في الكافي”“ والوجيز '» وغيرهم. وقدّمه في 
الفروع» وغیره» وعنه"' مايدلٌ على أنه لاينفق إلا بإذنهء وهو وجه" في شرح الحارث. 
ورد هذه الرّواية“"“ المجد في شرحه؛ ذكره في القواعد”' والمصنف؛ نقله الرركشٌ”. 
وتقدّم قريبا: إذا أنفق عليه من ماله ونوى الرٌجوع. 


.۱۹۸ ص‎ )۲( .0۳/۱ )0( 
.۲۹۵ /٥ المبدع‎ )٤( .۲۹۷ ص‎  )۳( 
AT/Y (WV .۲۰۹ ص‎ )٥( 


.۲۹٦/۰ المبدع‎ )۷( 

(۸) المرجع السابق. 

۳/۲ )4( 

(۱۰) ص ۱۹۸ . 

1/۷ (11) 

.۲۹٦/۰ المبدع‎ )۱۲( 

(۱۳) المبدع ۲۹۱/۰. 

.۲٤۸/٤ مطالب آولي النهی‎ )۱٤( 
.۲٥١ القواعد لابن رجب ص‎ )۱٠١( 
. ٠٥۰ /۲ شرح الزرکشي‎ )۲( 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
فوائد: 


منها: وكذا الحكم في حفظ ماله. ا . وقال في التلخيص: 
يحتمل اعتبار إذن الحاكم فيه. 

ومنها: قبول الهبةء والوصية. قال الحارثي: مقتضى قوله في المغني: آنه للملتقط. 
ومقتضی کلام صاحب التلخيص: آنه للحاكم. قلت: کلام صاحب المغني موافق لقواعد 
المذهب فى ذلك. 

قوله: (وإن کان فاسقًاء أو رقيقاء أو كارا واللَقيط مسلم» أو بدويًا ينتقل في المواضع› 
أو وَجّده في الحَضصَرء فأراد نقله إلى البادية - لم يقر في يده). يشترط في المُلَقَط: أن يكون 
عدلا؛ على الصحيح من المذهب”" . وقد قال المصنف قبل ذلك: اولی التاس بحضانته: 
واجده إن كان أميتا. اختاره القاضي» وقال: المذهب على ذلك. واختاره أبو الخطّاب* 
وابن عقيل وغيرهم. قال في الفائق : وتشترط العدالة في صح الرُوايتين. وجزم باشتراط 
الأمانة في المُلَْقَّط في الهداية"» والمذهب”» والمستوعب» والخلاصةء وغيرهم. 
و “ والمبحرر“؛ وغيرهما' آنه لا يقر بيد فاسق» وقدمه في الكافي 8 


۳۹/٦ )۱( 

(۲) شرح منتهی الإرادات ۲/ ۰۳۸۹ ومطالب آولي النهی .۲٤۸ /٤‏ 
(۳) کشاف القناع /٤‏ ۲۲۸. 

.۲٠١ الهداية ص‎ )٤( 

.۲۹۳ /١ المبدع‎ )٥( 

(7۲) صض۲۹۵۹. 

(۷) لابن الجوزي ص ١١١‏ . 

(۸) ص ۱۹۸. 

.A6/۱ )٩( 

. ۳/۲ )۱۰( 
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والشرح والظم» والفروع» وغيرهم. وقيل: يقر بيد الفاسق إذا كان أميتا. وقدّمه في 
ا وابن رزین في شرحه» وهو ظاهر کلام الخرقیٌ”؛ فإنه قال: وإن لم یکن 
TE‏ آميتا؛ مِم من السفر به. فظاهره: أنه إذا أقام به: کان أحیٌ به وإن کان فاسقًا. 
وأجراه صاحب التلخيص» والفروع» وغيرهما - على ظاهره. وقال المصنف - وتبعه 
الشارح على قوله -: بغي آن يض ليه تن بُشرف علیء ویُشهد علا ویُشیع آمره؛ لیؤمن 

من التفريط فيه. 

تنبیه: ظاهر قوله: «وإن کان فاسقًا... لم يقر في يده» أن مستور الحال يقر في يده» وهو 
صحيح» وهو المذهب”» وجزم به في المخني” والشرح”» وشرح الحارثيّء والفائق» 
وغيرهم. لكن لو أراد افر بهء فهل يقر بيده؟ فيه وجهان - وأطلقهما في المغني*) 
والشرح*) والتظم» والرر كق “» وشرح الحارثيّ» والفائق» وغيره'' -: أحدهما: لا 
يقر بیده. جزم به في الکافي”'. وقدّمه ابن رزين في شر حه. والتٌاني: يقر في يده. وآما الرّقيقء 
فليس له التقاطه إلا بإذن سيّده» الله إلا ألا يجد من يلتقطه؛ فيجب التقاطه؛ لأنه تخليص له 


.A* |7 (1) 

) .TYT/V (Y) 
. .۸* مختصر الخرقي من مسائل الإمام أحمد بن حنبل» ص‎ )۳( 
YTV (4) 
.۲٠۱/٤ مطالب أولي النهی‎ )( 

.6/ )» 

A /1 (¥) 

./ ) 

.TAY/ (4) 

(۱۰) شرح الزركشي 10۲/۲. 

.۲٠۰ /٤ کشاف القناع‎ )۱۱( 

10/۲ (1۲( 
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من الهّلكة. أما مع وجود مَّن هو أهل للالتقاطء فقطع كثير من الأصحاب بمنعه من الأخذ؛ 
معلا ٻأنه لا يقر فى يده» أو بأنه لا ولاية له. قال الحارثىٌ: وفيه نظر؛ فان أخذ اللَقيط فربة؛ 
فلا یختصض بحر. وعدم الاقرار بيده دواما ا يمنع آله ابتداء؛ فعلی المذهب'': إن أذن له 
سد فهو نائبه» ولیس له الرجوع في الإإذن. قاله ابن عقيل. واقتصر عليه في المغني"» 

5 1 
والشرح"» وشرح الحارڻيء و جرم به في الفروع“. 

فائدة: المدبّرء وأمٌ الولدء والمعلّق عتقه: كالقِنٌ؛ لقيام الرْق. والمكاتبٌ كذلك. قاله في 
المغني”» والشرح"» وشرح الحار ت . ومن بعضه رقيق كذلك؛ لآنه لا یتمکن من استکمال 
الحَصَانة. وأما الكافر» فليس له التقاط المسلم» لاير بيده. ومراده بالكافر هنا: الذمّيّء وإن 
کان الحَرْبي بطريق أولى. 

تنبيه: ظاهر كلام المصتّف: أن الكافر إذا التقط من حُكم بكفره: أنه يقر بيده. وهو صحيح؛ 
صرح به القاضي» وغيره من الأصحاب. لكن لو التقطه مسلم وكافرء فقال الأصحاب: هما 
سواء» وهو المذهب”. وقيل“: المسلم أحق؛ اختاره المصتف» والتاظم. قال الحارثي: 
وهو الصحيح لا ردد ويأتي ذلك في عموم كلام المصتثف قریبًا. 

فائدتان: 


إحداهما: يشترط في الملتقط أيصًا: أن یون مكَلَمًا؛ فلا يقر بيد صبيّ» ولا مجنون. 


(۱) كشاف القناع .4/۴٤‏ 


.6/ )۳( 
TAY (F) 
` YEN (6) 

.٤/١ )٥( 

.TAT/1 (» 


. ٤٥ /٦ المغني‎ (۷( 
. ٤١/٦ المغني‎ (A) 


۱1۰ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


الثانية: يشترط الرشد؛ فلا يقر بيد السفيه. جزم به في الهداية"» والمذهب”» والمستوعب» 
والتلخيص» وغيرهم. وقدّمه في الرّعايةء ثي قال: قلت: والسّفيه كالفاسق. انتهى. لأنه لا ولاية 
له على نفسه؛ فأولى ألا يكون وليّا على غيره. وظاهر كلام المصتف هناء وصاحب المحرّر" 
وغيرهما: أنه يقرٌ بيده؛ لأنه أهل للأمانة والتّربية. قال الحارثيً: وهذا أصح. وهو ظاهر ما قدمه 
في الفروع. قلت: وهو الصواب. وما إذا التقطه البدويّ الذي ينتقل في المواضع» فجزم 
المصنف هنا: أنه لا يقر في يده. وهو أحد الوجهين» وهو المذهب» وجزم به في الوجيز"» 
والرر ا وشرج ابن منجًا“. قال الحارثيٌ: هذا أقوى. والوجه الثاني" : يقر قدّمه ابن رزين. 
قلت: وهو الصواب. وأطلقهما في الهداية' والمذهب"' والمستوعب» والخلاصة 


(۱) ص ۲۰۹. 

.A€/ (¥) 

| YEN (6) 
.٤١/٦ والمغني‎ ۲۹۸/١ المبدع‎ )١( 
.۱۹۸ ص‎ )1( 

(۷) ص ۲۹۸. 

(۸) الممتع في شرح المقنع .٠٠١/٤‏ 
(۹) الکافي في فقه ابن حنبل .۳٣٠/۲‏ 
(۱۰) ص ۲۰۵. 

(۱۱) ص۱۱۱ . 

.41/1 )1۲( 

"1/۲ (1۳( 

TAT / (1€) 
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TYE TTT/V OD 
. .٤٤١/١ الصغرى‎ )۱۷( 


OV. «la اء‎ (17) ( ND 8» AMD a OAD 
¢ ' والمغني > والكافي " > والشرح “» والمحرر والفروع"' والفائقء والرعايتين‎ 


(۲) ص۱۱۱. 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


۰ ت ۰ e‏ ۰# ت + ت ۰ ۰ سر ا | ۰ e‏ 

والحاوي الصغيرء والنظم» وغيرهم'. وقال في الترغيب»› والتلخيص: متی وجده في فضاءِ 
خال» فله نقلّه حيث شاء. وأما إذا التقطه من في الحضرء فأراد تفه إلى البادية - فجزم المصتف 
آنه لک يقر في يذه» وهو الصحيح من المذهب”) وعليه جماهیر الأصحاب» وجزم به الحارثي 
في شرحه» وصاحب الهداية””» والمذهب» والمستوعب» والخلاضةء والمحرّر*» وشرح 

E e کے : وھ‎ : 

ابن رزین» والوجیز"» والزرکشي"» وغیرهه“. وقدمه في الفروع. وقيل: يقر وأطلقهما 
ق المغنى والشرے”'. وتقدم کلام صاحب التّرغيب. 

م ر د 

قوله: (وإن التقطه في الحَصّر مَن يريد النقلة إلى بلد آخرء فهل يُقَرٌ في يده؟ على 
وجھین"'). وأطلقهما في الهداية" والمذهب”' والمستوعب» والخلاصة»› 
والمغن ”' والمحرّر” والشرع © والفائق» وشرح الحارڻي» وابن ف 


(۱) شرح منتهی الإرادات ۲/ ۳۹١‏ ومطالب أولي النهى .۲٠١ /٤‏ 


. ۲۰۵ ص‎ (۳) .٤٤١ /۲ الروض المربع‎ (۲( 
.OAT/Y (o0) .۱١۱ ص‎ )٤( 
. ۱۹۸ ص‎ (( 


(۷) شرح الزرکشي ۲/ ٠٥۲‏ . 
(۸) کشاف القناع /٤‏ ۲۲۹ وشرح منتهی الإرادات ۲/ ۳۹۰. 
)4( 06/۷ . 

.٤/٦ )۱۰( 

AT /1 (۱1) 

(۱۲) مطالب آولي النهی .۲٠۱ /٤‏ 
(۳) ص .۲۰۵١‏ 

. ص۱۱۱‎ )۱٤( 
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() الممتع في شرح المقنع .٠٠١/٤‏ 
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تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


والرّعايتين"» والحاوي الصغيرء والرّر ٤‏ ۴ آحدھما": لا يق في يده. وهو الصحيح 
قدمه في افر » وشرح ابن رزین. والوجه الثاني" : يقرُ. وهو ظاهر ما 
جزم به في الوجيز". وصحه التاظم» وصاحب التصحيح. 

فوائد: | 

إحداها: وكذا الحكمُ لو مله ِن بلد إلى قريةء فيه الوجهان”“. قاله القاضي في المجرّد 
وغیره. 

الانية: وكذا الحكم لو نقله من حلَة إلى حلّة. 

تنبيه: يستشنى من هذه المسائل: لو كان البلد وَبيئًا اكاز َْسَانَ» ونحوه فاه يجوز الثقل 

إلى الب البادية؛ لتعيْن المصلحة في التقل. قاله الحارثيٌ. قلت: فيعَايى بها. 


من المذهب 


الثالة: حيث يقال بانتزاعه من الملتقط فيما تقدّم من المسائل» فإِنّما ذلك عند وجود 
الاَوْلَی بهء آما إذا لم يوجد, فإقراره بيده الى كيف كان؛ لرجحانه بالسّبق إليه. 


قوله: (وإن التقطه اثنان قَدّم المُوسِرٌ منهما على المُعْسرء والمقيم على المسافر). لا أعلم 
فيه خلاقًا. وظاهر كلامه: أن البلديٌ وضدّه» والكريم وضدّه» وظاهرٌ العدالة وضدّه - في 
ذلك على حد سواء. وهو كذلك. قدّمه في الفروع”» وقاله القاضي» وابن عقيل. وقال في 


.٤۳۹/۱ الصغری‎ )۱( 

(۲( شرح الزركشي على متن الخرقي ۲/ .1٥١ ٦٥۲‏ 

.٠٠١ /٤ مطالب أولي النهى‎ )٤( ) .۲۹۸/۰ المبدع‎ )۳( 
) oV (0) 

() شرح الزرکشي ۲/ .۲۲٠‏ 

(۷) ص۱۹۸. 

(۸) کشاف القناع /٤‏ ۲۳۰. 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ) 


التلخيص» والترغيب: يقدّم البلدي على ضده. وقال في المغني”“ ومن تبعه: وعلی قياس 
قولهم في تقديم الموسر؛ ينبغي أن يقدّم الجَرَادُ على البخيل. انتهى. وقيل: يدم ظاهر العدالة 
على ضدّه. وهما احتمالان مطلقان في المغني”"» والشرح”. وأطلق الوجهين“ الحارثي. ‏ 

فائدة: الشركة في الالتقاط: أن يأخذاه جميعًاء ولا اعتبار بالقيام المجرّد عنده؛ لال 
الالتقاط: حقيقة الأحذ؛ فلا يوجد بدونه» إلا أن يأخذه الغير بأمره؛ فالملتقط هو الآمر؛ لأنٌ 
المباشر نائب عنه» فهو كاستنابته في أخذ المباح. 

تنبيه: دحل في كلام المصثف: لو التقطه مسلم وكافر. وهو كذلك» وهو المذهب» وعليه 
الأصحاب. وقيل: المسلم آولى”. اختاره المصنف» والحارثيّء والتاظم» وغيرهم. وتقدّم 
ذلك أيضا. 

قوله: (فإن تشاځًا: أقرع بينهما). هذا المذهب”» وعليه جماهير الأصحاب» وقطع به 
أكثرهم» منهم: صاحب المغني"» والشرح”» والقواعد") والوجيز '» وغيرهم”'. وقدمه 
في الفروع"')» وشرح الحارڻي. وقي ": ا الحاكم إلى من شاء منهما أو من غيرهما. 


٤/٢ )۳( ) ٤۲/٢ )( 
. ٤١/٦ المغني‎ )€( ) | .TAT/1 (YF) 


.٤١ /١ والمخني‎ ٠۳١ /٤ كشاف القناع‎ )٥( 

.٤١/١ المغني‎ )١ 

.۲/ )۷( 

.AA/1 (۸) 
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تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 

وقال الحارثيً: ذكر صاحب المحرّر"“ - في باب الحضانة -: أن الرّقيق إذا كان بعضه حرا 
هايا في حضانته سيده ونسيبه. وحُكي ذلك عن أبي بكر عبد العزيز. قال: فيخرج هنا مثله. 
والمذهب الأول" . انتهى 

تنبیه: قوله: (وإن اختلفا في الملتقط منهماء فَدّم مَن له بّة) بلا نزاع» فان كان لكل واحد 
منهما بيةء قَدّم أسبقهما تاريخا. قاله في المغني”"» والكافي والشرح”) والهداية”) 
والمذهب”» والمستوعب» والخلاصةء والكافي» وغيرهم”“. وإن اتّحد تاريخهما أو 
أطلقتاء أو أَرَحَحثْ إحداهما وأطلقت الأخرى - تعارضتا. وهل يسقطان أو يستعملان؟ 
فيه وجهان"“ - وأطلقهما في المغني”'» والشر إح"'» وشرح الحارثيّ» وغيرهم: أحدهما: 
يسقطان: فیصیران كمَنْ لا ية لهما. وجزم به فیما إذا تساويا في الهداية"'» والمذهب") 
والمستوعب» والخلاصةء وغيرهم. والثاني: يستعملان ویقرع بینهماء فمن قَرَع صاحبه کان 
الى به. قال في الكافي*: وإن تساويا في اليد أو عدمها: سقطتاء وأقرع بينهما؛ فقدّم بها 
أحدهما . وجزم به ابن رزین في شرحه. واا إذالم يكن في يد أحدهما. ا 


.٤٣ /٦ المغني‎ )۲( .٠١١ /۲ المحرر في الفقه‎ )١( 
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وفي بينة المال وجه بتقديم المطلقة على المؤرّخة. وهو ضعيف؛ بل الأولى: تقديم 
المؤرّخة. انتهى. ويأتي ذلك في باب الدّعاوى محرَرًا. فإن كان اللَقيط في يد أحدهماء فهل 
تقدّم بيّنة الخارج؟ فيه وجهان» مبنيّان على الرّوايتين”“ في دعوى المال؛ على ما يأتي في 
«بينة الداخحل والخارج». وقال في الفروع”": يقدم رب اليد مع بينةء وفي يمينه وجهان". 

قوله: (فإن لم یکن لهما بينة» قم صاحب اليد). بلا نزاع. لکن: هل يحلف معها؟ فيه 
وجهان - وأطلقهما في الكافي» والفروع"“ -: أحدهما: لا يحلف. وهو ظاهر كلام 
المصئف هناء واختاره ابن عقيل» والقاضي. وقال: هو قياس المذهب”. وقدّمه ابن رزين 
في شرحه. والوجه الثاني"“: یحلف. قاله ہو الخطاب“. ونصره المصنف» والشارح. قال 
الحارثي: وهو الصحيح. 

فائدتان: 

إحداهما: قوله: (فإن كان في أيديهما أقرع بينهما. فمن قرع سلّم إليه مع يمينه). على 
الصحيح من المذهب”. قاله في المغني'» والشرح'. وقالا: وعلى قول القاضي لا 
تشرع اليمين هنا. ويسلّم إليه بمجرّد وقوع القرعة له. وأطلقهما في الكافي”٠.‏ 


(۱) المغني 86٥‏ ›والمبدع ٤۱٦/٦‏ . (( ۲1/۷" 
(۳) المحرر۳۷۳/۱. . | (€) 1/۲" 
() ۲1/۷" . ) 
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تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


الثانية: لو عى أحدهما أنه أخذه منه قهرّاء وسأل الحاكم يمينه. قال في الفروع: فيتو جه . 
إحلافه. وقال في المتتخب: لا يحلف كطلاق اذعي على الرّوج. 

قوله: (وإن لم يكن لهما يد فوصفه أحدهما). يعني: بعلامة مستورة في جسده: قدم. 
هذا المذهي' . جزم به في الهداية رة والمذهب» ا والوجیز e‏ 
والمحرر“ والقواعد الفقهيّة)» فى القاعدة الامنة والتسعین»› > وعيرهم. قدي في 
افرع » وغیره. رذ اتی ف الان رواب الم الب واا انه 
لا يقدّم واصفه. وذكره فى الفنون» وعيون a‏ وإليه ميل الحارڻي. فاته 
نظر على تعليل الأصحاب. 

فائدة: لو وصفاه جميعًا: أقرع بينهما. قال في الّلخيص: واقتصر عليه الحارثي 

ت 

قوله: (وإلا سلمه الحاكم إلى من يرى منهماء أو من غيرهما). يعني: إذا لم يكن في 
أيديهماء e‏ منهماء ولا بينة لهماء ولا لأحدهماء ولا وصفاه» ولا أحدهما. 
وهذا المذهب”. وعليه جماهير االأصحاب. قال الحارث: قال الأصحاب» والمصنف هنا: 
يسلّمه القاضي إلى من یری منهماء أو من غيرهما. انتهی. قال في القواعد“: قال القاضي» 
والأكثرون: لا چ لأحدهما فيه» ويعطيه الحاكم لمن شاء منهماء أو من غيرهما. انتهى 
واختاره آبو الخطاب*) وعیره. وجرم به في الوج' وعیره. وة في الفروع""' 
وغيره. وقال المصتف: والأولى أن يقرع بينهما. كما لو كان في أيديهما. 


(۱) کشاف القناع .۲۳١ /٤‏ ۱ (۲) ص٦۲۰۹.‏ 
(۳) ص ۱۹۸. | © 0© OEY‏ 
() لابن رجب Y/Y (» ` ۲٤۳‏ 
(۷) کشاف القناع /٤‏ ۲۳۱. (۸) لابن رجب ۳۸۲. 
)۹٩(‏ الهداية ص .۲٠٠١‏ 
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فائدة: من أسقط حقه منه؛ سقط . 

قوله: (وميراث اللّقيط وديته إن قتل؛ لبيت المال). هذا المذهب". وعليه الأصحاب» 
وقطع به کثیر منهم. وذکر ابن بي موسی في الإرشاد: ان بعض شیوخه حکی روایٌ عن 
الإمام أ رخ الل أن الافط رف ا الشيخ تق الذين رحمه الله تعالى 
ونصره. وصاحب الفائق. قال الحارثيّ: وهو الحقّ.. 

قوله"": (وإن قتل عمدًا فول الإمام. إن شاء اقتص» وإن شاء أخذ الدية). هذا المذهب“. 
وعليه الأصحاب. وقطع به أبو الخطًاب في الهداية”» وغيره. وذكر في التلخيص وجهًا“: 
آنه لا یجب له حن الاقتصاص, واا الخطاب خر جه. قال: ووجهه آنه لیس له وارث 
ey‏ فالمستحق جميع المسلمين. . وفیهم. صبیان ومجانین. فکیف يستوفی؟ قال: وهذا 
يجري في قتل کل من لا وارث له. انتهی. 

قوله": (وإن قطع طرفه عمدًا: انتظر بلوغه). يعني: مع رشده. هذا المذهب“. قال 
الحارثيّ: هذا الصحيح المشهور في المذهب. قال في الفروع: والأشهر ينتظر رشده إذا 
قطع طرفه. وجزم به في الهدايةء والمذهب» والمستوعب» والخلاصةء وغيرهم. وقدمه في 
الشرح'» وغيره. وعنه: للإمام استيفاؤه قبل البلوغ. نص عليه في رواية ابن منصور. قال 
في الفاتق: وهو المنصوص المختار. وأطلقهما في الفائق 
)١(‏ المبدع .٠٠٠/٥‏ ) 
(۲) شرح منتهی الإرادات ۲/ ۰۳۹۱ کشاف القناع /٤‏ ۲۳۲. 
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تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


قوله: (إلا أن يكون فقيرًا مجنونًا فللإمام العفو على مال ينفق عليه). هذا المذهب”. 
جزم به في الهداية"» والمذهب» والمستوعب» والخلاصةء والمغني"» والشرح*) 
والفروع”“» وغيرهم من الأصحاب”. وصححه القاضي» وغيره. وحكاه المجد عن نض 
الإمام أحمد رحمه الله" وقيل: ليس له ذلك”. قال في المقنع في باب استيفاء القصاص : 
فإن كانا محتاجين إلى النفقة يعني الصّبىّ والمجنون فهل لوليّهما العفو على الدية؟ يحتمل 
وجهين". فعلى هذا: يجب على الإمام فعل ذلك؛ لأن عليه رعاية الأصلح. والتعجيل هنا: 
هو الأصلح. قدّمه الحارثيٌ في شرحه. وهو الصّواب. وقال القاضي» وابن عقيل: يستحبُ 
ذلك» ولا یجب. 

تنبیه: دخل في عموم قوله: «انتظر بلوغه». أنه لو كان فقيرًا عاقلاء فليس لاإمام العفو 
على مال ينفق عليه» وهو أحد الوجهين» وهو ظاهر ما قطع به في الهداية”'» والمذهب'''» 
والمستوعب» والخلاصةء وغيرهم. وجزم به في الشرح"" هناء والفصول» والمغني هنا"'. 
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) مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

والوجه الثاني: للإمام ذلك. وهو الصحيح من المذهب"”. قال القاضي» والمصتّف في 
باب القود عند قول الخرقيّ «إذا اشترك جماعة في القتل): هذا أصح. وكذا قال في الكافي”› 
في باب العفو عن القصاص. وصحُحه في الشرح في باب استيفاء القصاص. وحكاه المجد 
عن نص الإمام أحمد رحمه الله"“. وفي بعض نسخ المقنع هنا «إلا أن يكون فقيرًا أو مجنونًا. 
ب (أو)ء لا بالواو. وقد قال المصثف في هذا الكتاب في باب استيفاء القصاص: فإن كانا 
محتاجين إلى النفقة يعني الصَبِىّ والمجنون فهل لوليّهما العفو عن الدية؟ يحتمل وجهين. 
وکذا قال آہو الخطاتب في الهداية") والمذه* » والخلاصة»› وغيرهم هناك. وأطلقهما 
أيضا في الفروع"» والرٌعاية. ودخل أيصا في عموم كلامه: لو کان مجنوتًا غنياء فليس امام 
العفو على مال» بل تنتظر إفاقته. وهو المذهب” '. قال الحارة ثيّ: هذا المذهب"'» وقطع به في 
الشر”. وذکر في التلخيص وجها: لاومام ذلك. و جرم ره في الفصول» والمغني'› و 
ظاهر کلامه في الوجيز'. وأطلقهما في الفروع“'› والرعاية. 


(۱) کشاف القناع /٤‏ ۲۳۴۳ والمبدع ۳۰۱/۰. (۲) الفروع ٤۴۷ /٤‏ والمبدع .٠٠/١‏ 
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تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 

تنبيه: حيث قلنا ينتظر البلوغ أو العقل. فن الجاني يحبس إلى أوان البلوغ وَالْفَاقة. 
وحيث قلنا بالتعجيل وأخذ المال: لو طلب اللقيط بعد بلوغه وعقله القصاص. ورد المال: 
ذكره في التلخيص» وغيره. وفرّقوا بينه وبين الشفعة. 

قوله: (وإن ادعی الجاني عليه» أو قاذفه رقّه» فكذبه اللَقيط بعد بلوغه. فالقول قول 
اللقيط). وهو المذهب”. قال الحارثيً: هذا المذهب. وجزم به في الوجيز"» وغيره. 
وقدّمه في المخني”» والشرح*» وشرح الحارثيٌ» والفائق» وغيرهم”. ويحتمل أن 
القول قول القاذف. قاله المصتف. قال الحارثيّ: وذكر صاحب المحرّر" في قتل من لا 
يعرف إذا اأعى رقّه وجهًا: أن القول قوله. وعن القاضي في كتاب الخصال: أنه جزم به؛ لأنَ 
الق محتمل. والأصل البراءة. وذكر صاحب المحرّر" في قذف من لا يعرف إذا اعى رقّه 
روايةً بقبول قوله؛ لألٌ احتمال الرّىّ شبهةء والحدٌ يدرأ بالشبهات» والأصل البراءة. 

فائدة: لو كان اللَقيط مميرّاء يطأً مثله: وجب الحدٌ على قاذفه. على الصحيح من 
المذهب” 7 وخرج وجه بانتفاء الوجوب. وقيل: هو رواية'. فعلی 
المذهب"': يشترط لإقامته المطالبة بعد البلوغ. وليس للوليّ | المطالبة ذكره المصتّف 
وغیره. ويأتي ذلك في آوائل باب القذف. 


.۱۹۸ ص‎ )۲( .۳٠۲ /١ المبدع‎ (1) 


۳۹۰/7 )( .V/1 ( 
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(4) المرجع السابق. 
)٠١(‏ المرجع السابق. 
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(۲(٠‏ المرجع السابق. 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


قوله: (وإن اعی نسان آنه ممل و که - لم يقبل قوله إلا ية تشهد أن مته ودنه في ولکه). 
إذا ادعی إنسان آنه مملوکه» فلا یخلو: ما أن کون له بينة» أو لا. فإِن لم يکن له بيْنةء فلا 
یخلو: إمّا أن یکون في یده» أو لا. فن لم یکن في یده» فلا شيء له. ون کان في يده فلا یخلو : 
إلا أن يكون الملتقط أو غيره. فإن كان هو الملتقط: فلا شيء له أيصًا. ذكره في التلخيص» 
وغيره» وإن كان غير الملتقط هو صدّق. قاله الحارثيٌ. وقاله في التلخيص وغيره؛ لدلالة 
اليد على الملك. قال الحارثي: ومقتضى كلام المصنف في المغني» والكافي“: وجوب 
يمينه. وهو الصواب. لإمكان عدم الملك. فلا بد من يمين تزيل أثر ذلك. ثم إذا بلغء وقال 
آنا حر . لم یقبل. ون کان له بيه فلا یخلو: إا أن تشهد بیده أو بملکه» أو بسبب ملکه. فإن 
شهدت بيده» فإن كان غير الملتقط: حكم له بها. والقول قوله مع يمينه في الملك. ذكره 
المصتف» والشارح» والقاضي أيصًا. لدلالة اليد على الملك زاد القاضي: وأنه ضل عنه» 
ار ذف ار شی :وان شهدت أن أمته ولدته في ملكه» فعند الأصحاب: هو له. وإن 
اقتصرت على أن مته ولدته» ولم تقل «في ملکه» فقدَّم المصتّف: أنه لا بدٌ أن تشهد أن آمته 
ولدته في ملكه. وهو المذهب. قدّمه في الفروع”". وصحه التاظم. وجزم به في منتخب 
الأدميّ. وقطع به المصتف في هذا الكتاب في أثناء كتاب الشهادات. ويحتمل ألا يعتبر قول 
اة في ملكه. بل يكفي الشهادة بان أمته ولدته. وأطلقهما في الهداية“» والمذهب› 
والمستوعب» والمغني"» والشرے”) والمحرّر“» وشرح الحارثيّ» والرعايتين“) 
والحاوي الصْغير. وإن شهدت له أنه ملكه» أو مملوكه» أو عبده» أو رقيقه: ثبت ملكه بذلك. 


.٤٤۹/۲ الروض المربع‎ )۲( ۷۰/۲ )( 
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تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


على الحيح من المذهب". قطع به في المغني والكافي”» والكرح*» والقاضيء 
وابن عقیل» وصاحب المحرّر”» وغیرهم. وفیه وجه آخر: لا بد من ذكر السّبب. وهو ظاهر 
كلام المصتف هنا. وأبي الخطًاب في الهداية"» وصاحب المذهب"» والمستوعب» 
والخلاصةء وغيرهم. لاحتمال التَعويل على ظاهر اليد. وأطلقهما الحارثي في شرحه. 
وفيه وجه ثالث: بأن اله ا و وک ی ر لاحتمال تعویلها على يد 
الملتقط. ويده لا تقبل الملك. اختاره صاحب التلخيص. 

فائدة: قال في المغني“: إن شهدت البينة بالملك, أو باليد: لم قبل إلا رجلانء أو 
رجل وامرآتان. وإن شهدت بالولاء: قبل امرأة واحدة. آو رجل واحد؛ لأنه مما لا يطّلع 
عليه الرّجال. وقال القاضي: یقبل فيه شاهدان» وشاهد وامرآتان. ولا يقبل فيه النساء. قال 
الحارثيّ: وهو أشبه بالمذهب. | 

قوله: (وإن قر بالرْقٌ بعد بلوغه؛ لم يقبل). إذا أقر اللَقيط بالق بعد البلوغء فلا يخلو: إمَا 
أن يتقدّمه تصرف أو إقرار بحري أو لا. فإن لم يتقدّم إقراره تصرف ولا إقرار بحريّة» بل أقرً 
بالق جوابًا أو ابتداءَ وصدّقه المقرٌ له. فالصحيح من المذهب”: أنه لا يقبل إقراره بالرقٌ 
والحالة هذه. صححه المصنف في المغني"'. وحكاه القاضي وجها''. وقطع صاحب 


.۲/ )( .۳۹۳ /۲ شرح منتهی الإرادات‎ )۱( 
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.۲٠۷ /٤ ومطالب آولي النهی‎ ٥۲ /٦ المغني‎ )۱( 
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الع ار ةه واختاره في اللخيص. وال إل الجار ت رفم ان رين 
شرحه. وأطلقهما ذ في الشر". وإن 2 إقراره بالق تصرف ببیع» آو شراء» أو نکاح» 
أو إصداق ونحوه: فهذا لا يقبل إ إقراره بالرق. على الصحيح من المذهب' ". وعليه الأكثر. 
و وغيره. وعنه": يقبل. اختاره ابن عقيل في التذكرة. وقال القاضي: 
يقبل فيما عليه. رواية واحدة. وهل يقبل في غيره؟ على روايتين. قال الحارثي: وحکی 
أبو الخطًاب”" في كتابه» والسّامريٌ عن القاضي: اختصاص الرٌوايتين بما تضكن حقا له. 
أما ما تضكن حقا عليه: فيقبل. روايةً واحدةً. قال: وحكاه المصتف هنا مطلقًا عنه. وإن تقدّم 
إقراره بالحرَيةء ثم آقرٌ بالرَقٌ: لم يقبل قوله. قولًا واحدًا. ولو أقرًّ بالرقٌ لزيد فلم يصدّقه: 
بطل إقراره. ا ر لعمرو وقلنا: بقبول الإقرار في أصل المسألة ففي قبوله له وجهان“. 
ا ری وای . وذكرهما القاضي وغيره. أحدهما: يقبل. اختاره المصثف 
وغیره. والثاني: لايقبل. 


قوله: (وإن قال: : إنّي كافرء لم يقبل قوله» وحكمه حكم المرتد). الاب اللي ةبح 
منه الإسلام والردّة فيه على ما يأتي في باب الرَدَّة فنطق بالإسلام: فهو مسلم. ثكًّ إن قال: إنّي 
كافر. فهو مرت بلا نزاع. وإن حكمنا يإسلامه» تبعًا للدار وبلغ. وقال: إِنّي كافر؛ وهي مسألة 
المصنف لم يقبل. 
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قوله: (وحكمه حكم المرتد). وهو الصّحيح من المذهب”. قال الحارثي: هذا 
الصحيح. وجزم به في الوجيز”» وغيره. وقدمه في المغني"› والشرے) والمحرّر*» 
والرّعايتين”» والفروع"» والفائق» والحاوي الصغيرء وغيرهم. والوجه الثاني: يقر على ما 
قاله القاضي*› قال°: إل أن يكون قد نطق بالإسلام وهو يعقله. قال المصنف» والشارح: 
وهو وجه بعيد. فعلى هذا الوجه: قال القاضي» وأبو الخطًاب"“ وغيرهما"": إن وصف 
كفرًا يقر عليه بالجزية: عقدت له الدّمّة. وأقرّ في الدًار. وإن لم يبدلهاء أو كان كفرًا لا يقر 
عليه: ألحق بمأمنه. قال في المغني”': وهو بعيد جدًا. ا 

قوله: (وإن أَقرٌ إنسان أنه ولده: ألحق به» مسلمًا کان أو كافرًا رجا کان أو امرآة حیًا 
کان اللَقیط أو میّا). إذا أقرٌ به حر مسلم» یمکن کونه منه؛ لحق به بلا نزاع. ونص عليه 
في رواية جماعة"'. وإن أقرٌ به ذمَيّ» ألحق به نسبًا. على الصحيح من المذهب*“ 
وعليه الأصحاب. وهو داخل في عموم نص الإمام أحمد رحمه الله"'. وقيل: لا يلحق 
به أيضًا في التّسب. ذكره في الرٌعاية. إذا علمت ذلك: فلا يلحقه في الدّين بلا نزاع» على 
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ما يأتي في كلام المصتف. ويأتي حكم نفقته في النفقات. قال القاضي» وغيره: وإذا بلغ» 
فوصف الإسلام: حكمنا بأنه لم يزل مسلمًا. وإن وصف الكفرء فهل يقَرٌ؟ فيه الوجهان 
المذكوران" في المسألة التي قبلها. 

قوله: (ولا يتبع الكافر في دينه إلا أن يقيم بينة: آنه ولد على فراشه). هذا المذهب". 
وجزم به في الوجيز"” وغيره. قال الشارح: هذا قول بعض أصحابنا. وقياس المذهب: لا 
بلحقه في اين إلا آن تشهد الينة: أنه ولد بين كافرين حبين؛ لان الل يحكم إسلامه 
يإسلام أحد أبويه. أو موته“. انتهى. قال الحارثيّ: قال الأصحاب: إن أقام الذمي بينة 
ات مل ارا کدی اا کک کر رق اکن کا د چ 
وهذا مقيّد باستمرار أبويه على الحياة والكفر. وقد أشار إليه في الكافي؛ لأنٌ أحدهما لو 
ی فلا بد فيما قالوا من ذلك. انتهى. و 
ألحق بها). هذا المذهب» وعليه الأصحاب. قال الحارثي: هذا المذهب عند الا 

وجزم به في الوجيز' "» وغيره. وقدمه في الفروع' a E‏ 
شري الُحاق إلى ارج بدون تصدیقه أ قیم ية بولادته على فراشه. وعنه: لا يلحق 
بامرآة من وجه. لا يلحق بامرأة لها نسب معروف أو إخوة' e‏ فا ا 
بحال. وهو احتمال للمصنف. وحكاه ابن المنذر إجماعًا. 


.٠٠/١ المغني‎ )۱( 

)۲( الفروع ٠٤٠٦/١‏ والروض المربع ۲/ .٤٤۹‏ ) 
(۳) ص۱۹۹ ` )٤(‏ المبدع ."٠٠/١‏ 
)0( ۷/۲" 
() الكافي في فقه ابن حنبل ۲/ .۳٣۷‏ 

(۷) ص۱۹۹. 

. "۲/۷ )۸( 

(۹) شرح منتهی الإرادات ۲/ ۳۹۳. 

.٠٠/١ والمبدع‎ ء٠١‎ /٦ الفروع‎ )۱۰( 
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الأصحاب. قال الحارثي: اسْتَلْحَاق العبد كاستلحاق الحرٌ فى لحاق السب. قاله الأصحاب. انتهى. 
ولا تجب نفقته علیه» ولا على سيّده؛ لأنه محکوم بحريته. وتکون نفقته من بیت المال. 

تنبيه آخر: شمل قوله: «أو امرأة٤.‏ لو أقرّت آمة به. وهو صحيح. وهو المذهب"''. وعليه 
الأصحاب. قال الحارثيٌ: والأمة كالحرّة فى دعوى التسب» على ما ذكرنا. قاله الأصحاب. 
إا أن الولد لا يحكم بره بدون بية. حكاه المصتف. ونص عليه من رواية ابن مشيش. ‏ 

)  :دئاوف‎ 

إحداها: المجنون كالطَمْل إذا أمكن أن يكون منه» وكان مجهول التسب. 

الثانية: كل من ثبت لحاقه بالاستلحاق» لو بلغ وأنكر: لم يلتفت إليه. قاله الأصحاب. 
نقله الحارثى. ويأتي حكم الإرث في باب الإقرار بمشارك في الميراث» وكتاب الإقرار. 

الثالثة: لو عى أجنبيّ نسبه: ثبت» مع بقاء ملك سيّده» ولو مع بيّنة بنسبه. قال في الترغيب» 
وره : إلا أن يکو مدعيه امرأة. قشت حریته. وإن کان رجلا عرييًا فروایتان. وفي 
مميّر: وجهان: أحدهما“: صكة إسلامه. واقتصر على ذلك في الفروع". 

تنبيه: ظاهر قوله: (وإن اذعاه اثنان أو أكثرء لأحدهم بينة: قدّم بها. فإن تساووا في بينة 
أو عدمها؛ عرض معهما على الْقَاقَةء أو مع أقاربهما وإن ماتا). سماع دعوى الكافر» ولو 
لم یکن له بينة» وهو صحيح. وهو المذهب”. وعليه الأصحاب. وفي اللإرشاد وجه *: لا 


.٠٠٠ /٤ مطالب أولي النهی‎ )۲( .٠٠٠/١ المغني‎ )١( 


.٤۳۹/٤ الفروع‎ )6( .٠٠۹/٤ الكافي‎ )۳( 


)٥(‏ المرجع السابق. 
.YVeTYIT/VY (DD‏ 
(۷) کشاف القناع "1/٤‏ 
(۸) المبدع .۳۰٦/۰‏ 


۷¥ 
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ا وقال في التلخيص: إن کان لأحدهما يد غير يد الالتقاط وكان 
EFE‏ وإن لم يسمع استلحاقه إلا عند دعوى 

فائدتان: ) 

4 ا ا 

إحداهما: لو كان في يد آحدهماء وأقام كل واحد منهما بينة: قدمت بينة الخارج. على 
الصحيح من المذهي) والروایتبه". وتقدم ذلك أيضًا. وياتي في الدعاوى والسنات. 

ك ا و اا و 

ا 
والعمّة والخالة وأولادهم. 

تنبيه: ظاهر قوله: (فإن ألحقته بأحدهما؛ لحق به). آئها لو توفت فى إلحاقه بأحدهماء 
ونفته عن الآخر: أنه لا يلحق بالذي توقفت فيه. وهو صحيح. وهو ظاهر کلام کثير من 
الأصحاب. وهو المذهب”. وظاهر ما قدمه في الفروع. وقال فى المحرّر”": يلحق به. 
وتبعه جماعة. 


قوله: (وإن ادٌعاه أكثر من اثنين فألحق بهم - لحق بهم وإن كثروا). هذا المذهب“ 
وعليه جماهیر الأصحاب» ونص عليه في رواية جماعة”“. قال في الفائق: اختاره القاضي. 


.۲۹۹ /۰ والمبدع‎ ۲۰٠/۰ المغني‎ )۲( ٠.۴٤6۳/٠١ المغني‎ )١( 
.٤٠٠/١ الفروع‎ )( .۲۳٣/٤ کشاف القناع‎ )۳( 

Y/Y (0) 

1۲/۲ )» 


)۷( شرح منتهی اللإرادات ۰/ .۳۹۰٥‏ 
(۸) کشاف القناع /٤‏ ۷ والمبدع .*A/o‏ 


۸ 


وجزم به في الوجيز"'» ونظم المفردات. وقدمه في المغني"» والشرے”) وشرح الحارثي. 
ونصروه» والمحرّر) والفروع. وهو من مفردات المذهب. قاله ناظمها. وقال الحارثي: 
وقال أبو حنيفة» والتُورى: يلحق بأكثر من اثنين. لكن عنده: لا يلحق بأكثر من خمسة. وقال 
ابن حامد: لا يلحق بأكثر من اثنين. وعنه يلحق بثلاثة فقط”. نص عليه في رواية" مهنا. 
واختاره القاضي وغيره. وذكر في المستوعب وجها: آنّهم إذا ألحقوه بأكثر من ثلاثة لا يلحق 
بواحد منهم“. لظهور خطئهم. 

فائدة: يرث کل من لحق به میراث ولد کامل» ویرثونه ميراث أب واحد. ولهذا لو أوصي 
له؛ قبلوا له جمیعًا. لیحصل له. وإن مات وخلف أحدهم فله میراث آب کامل؛ لأ نسبه 
كامل من المت . نص عليه. ولائي أبويه الذين لحق بهما مع آم ام تصف السلس ولام 
الم نصفه . قلت: فیعایا بها 

فائدة أخرى: مرأة ولدت ذكرا» وأخری آنثى» ولعت كل واحدة: أن الكر ولدها دون 
الأنشى. فقال في ا والشرے”“: يحتمل وجهين”': أحدهما“': العرض على 


.۷/٦ (» ص۱۹۹.‎ )۱( 
.۲/۲ )6( ` «EN (FP) 
. "۲1/۷ (ە)‎ 


۹ ٠۸/٠١ المبدع‎ ()( 

.٤۹ /٩ والكافي ۲/ ۳۸ والمغني لابن قدامة‎ ١ ۷/١ الفروع‎ )۷( 
۹ ٠٠۹/٥ المبدع‎ (A) 

(4) كشاف القناع < / YTV‏ 

.٥۳١/١ الفروع‎ )۱١( 

.0/ (ˆ 

.A/1 (11۲) 

(۱۳) مطالب اولي النهی .۲٠۹ /٤‏ 

)٤(‏ المرجع السابق. 


۹ 
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القافة مع الولدين. قال الحارثيٌ قلت: وهذا المذهب"' على ما مر من نصّه من رواية ابن 
الحكم". والوجه التّاني": عرض لبنها على أهل الب والمعرفة. فإ لبن الذكر بخالف 
لبن الأنشى في طبعه وزنته. وقيل: لبن الذكر ثقيل» ولبن الأنشى خفيف. فيعتبران بطبعهما 
وزنتهماء وما يختلفان به عند أهل المعرفة. قال الحارثيً: وهذا الاعتبار إن كان مطّردا في 
العادة غير مختلف: فهو إن شاء الله أظهر من الأل. فن أصول السَنَة قد تخفى على القائف. 
قال في المغني”: فإن لم يوجد قافة: اعتبر بالّبن خاصة. وإن كان الولدان ذکرین آو آشیین 
وادعتا أحدهما؛ تعيّن العرض على القافة. 


قوله: (وإن نفته القافة عنهم» أو أشكل عليهم» أو لم يوجد قافة فة). أو اختلف قائفان (ضاع 
نسبه في آحد الوجهين)“: وهو المذهب”؛ نص عليه" في المسألة الأولى”» وجزم به 
في العمدةء والوجيز"» واختاره أبو بكر. قال المصنف: قول أبي بكر أقرب. قال الحارثي: 
وهو الأشبه بالمذهب. وقدمه في الفروع”''. وفي الآخر': يترك حى يبلغ فينتسب إلى 
من شاء منهم. قال القاضي: وقد أومأ إليه الإمام أحمد رحمه الله. واختاره ابن حامد. وقطع 
به في العمدة والتلخيص. وقدّمه في الرعايتين'» والحاوي الصغيرء والفائق. قال الحارثي: 


() المغني ٩۱/٦‏ وکشاف القناع /٤‏ ۲۳۸. 

)۲( المغني ٤0۰۸/٥‏ والكافي في فقه ابن حنبل ۲/ .۳٦۹‏ 
(۳) مطالب اولي النھی )٤( .۲٠۹ /٤‏ /0. 
(ه) المبدع "٠۹ /١‏ والمحرر في الفقه ۲/ .٠٠١‏ 

.۳۹١ /۲ شرح منتهی الإرادات‎ )٦( 

(۷) کشاف القناع /٤‏ ۲۳۸. 

.٥۳۱ /٩ الفروع‎ )۸( 

.۱۹۹ ص‎ )٩( 

. / )۱۰( 

(۱۱) المحرر في الفقه ۲/ .٠٠١‏ 

.٤٤١ /١ الصغرى‎ )۲( 


۱۸۰ 
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) ويحتمل آنيقبل من مميز أيضًا اتفریعاعلی ونه وطلاقه وعلی قبول شهادته . على رواية 0 
والمذهب' خلافه. وذكر ابن عقيل وغيره: هو لمن يميل بطبعه إليه؛ لأن الفرع يميل إلى 
الأضل. لکن بشرط ألا يتقدّمه إحسان. وقيل: يلحق بهما. اختاره في المحرّر”". ونقل ابن 
هانئ: يخير بينهماء ولم يذكر قافة. وعنه: يقرع بينهما. فيلحق نسبه بالقرعة. وذكرها في 
المخني في كتاب الفر اثض› نقله عنه في القواعد“. 

فوائد: ) 

منها: على قول ابن حامد ومن تابعه: لو لحقته القافة بعد انتسابه بغير من انتسب إليهء 
بطل انتسابه. ) 

ومنها: ليس له الانتساب بالتسهًي. بل بالْمَيْل الطبِيعِيٌ الذي : تثيره الولادة. 

وها م نة مالااب. فلو اتس إلى أحدهماء ثي عل له الانتساب إلى الثانيء 
أو الانتفاء من الأول - لم يقبل. ) 

ومنها: لو انتسب إليهما جميعًا لميله: لحق بهما. قاله الحارثي وغيره. 

ومنها: لو بلغ ولم ينتسب إلى واحد منهما؛ لعدم میله - ضاع نسبه؛ لانتفاء دليله. ولو 
انتسب إلى من عداهماء وادّعاه ذلك المنتسب إليه - لحقه. 

ومنها: وجوب التفقة دة الانتظار عليهما؛ وكذلك في 
مدَةَ نتظار البينةء أو القافة. 


.٤۹۸/٤ الفروع‎ )۱( 
..1۳/١یىباسلا‎ )۲( 
۲/۲ (MM 


. ٤١ /٦ المغني‎ )٤( 


. ٤۱٤ لابن رجب‎ (6) ٠ 


۱۸1 


ن مۇلفات الشيخ العلامة بك الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


تنبيه: قوله: (أو لم يوجد قافة). حقيقة العدم: العدم لكلي. e‏ ذهبوا 
الها ٠‏ 

ومنها: لو قتله من ادعياه» قبل أن يلحق بواحد منهما: فلا قود على واحد منهما. ولو 
رجعاء لعدم قبوله. ولو رجع أحدهما: انتفى عنه. وهو كشريك الأب على ما يأتي في آخر 
كتاب الجنايات. 

قوله: (وكذلك الحكم: إن وطى اثنان امرأةً بشبهةء أو جارية مشت ر كه بينهما في طهر واحدى 
أو وطئت زوجة رجل» أو أمٌ ولده بشبهة» وأتت بولد یمکن أن یون منه. فادّعى الرّوج أنه 
من الواطى: آري القافة معهما). هذا المذهب”. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في 
الوجيز" وغيره. وقدّمه في المغني”» والشرح*) والفروع”» والفائق» وغيرهم”. وسواء 
اعيا أو جحداه أو أحدهما. ذكره القاضي وغيره. وشرط أبو الخطًاب في وطء الرّوجة: أن 
يدعي الرّوج أنه من الشبهة. فعلى قوله: إن ادعاه لنفسه: اختص به لقَوة جانبه. وفي الانتصار: 
رواية مثل ذلك". ونقل أبو الحارث في امرأة رجل غصبت» فولدت عنده. ثم رجعت إلى 
زوجها کیف یکون الولد للفراش في مثل هذا؟ إِنّما يون له إذا ادٌعاه. وهذا لا يدٌعيهء فلا 
يلزمه. وقيل: إن عدمت القافة: فهو لربٌ الفراش. ا هل للڙوج» أو 
للسيد نفيه» إذا ألحق به» أو بهما؟ 

قوله: (ولا يقبل قول القائف إلا أن يكون ذكرًا عدلا مجرَبًا في الإصابة). يشترط في 
القائف: أن يكون عدلا مجرَبًا في الإصابة. بلا نزاع. ومعنى كونه عدلًا مجرَبًا في الإصابة - 


(۱) مطالب أولي النهی /٤‏ ۲۹۷. (۲) ص۱۹۹. 
۳( ۷/۸ | (4) /4۲. 
)0( 1/۷ 


() کشاف القناع /٤‏ ۲۳۹ مطالب آولي النهی .۲٠۷ /٤‏ 
)۷( المحرر في الفقه ۲/ ٠٠۳‏ والمبدع .٠٠١ /٥‏ 


1A۲ 
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على ما قاله القاضي ومن تابعه -: بأن يترك الصَبيٌ بين عشرة رجال من غير من يدعيهء 
ویریهم إيّاه؛ فان آلحقه بواحد منهم» سقط قوله؛ لبن خطته» وإن لم یلحقه بواحد منه» 
أريناه إياه مع عشرين فيهم مدٌعيه» فإن ألحقه به لحقه. ولو اعتبر بأن یری صبيًا معروف 
السب مع قوم فيهم أبوه أو أخوه فإن ألحقه بقريبه عرفت إصابته» وإن ألحقه بغيره سقط 
قوله - جاز. وهذه التّجربة عند عرضه على القافة للاحتياط في معرفة إصابته. ولو لم نجرّبه 
بعد أن يكون مشهورًا بالإصابةء وصكة المعرفة في مرات كثيرة - جاز. ٠‏ 

تنبیه: ظاهر کلام المصثف: أنه لا يشترط حرية القائف. وهو المذهب""' وهو ظاهر 
كلامه في الكافي"» و الوجيز"» والمنورء والهداية“» والمذهب» والخلاصة» وغيرهم. 
ذكروه فيما يلحق من التسب. وقدّمه في الفروع. قال الحارثيّ: وهذا أصح. وقيل: تشترط 
حريته. وجزم به القاضي» وصاحب المستوعب» والمصتف» والشارح. وذكره في الترغيب 
عن الأصحاب. قال في القواعد الأصوليّة: الأكثرون على آنه كحاكم. فتشترط حريته. 
وقدّمه في الرّعاية الكبرى» والحاوي الصغير. وأطلقهما في المحرّر”"» والنظم» والرٌعاية 
الصغرى"» والفاتق» والرركش“. فعلى الأرّل: يكون بمنزلة الساهد. وعلى الّاني: يكون 
بمنزلة الحاكم. وجزم في الّرغيب: أنه تعتبر فيه شروط الشهادة. 


فوائد: ) 
الأولى: يكفي قائف واحد. على الصحيح من المذهب”. نص عليه في رواية آبي طالب» 
(۱) کشاف القناع /٤‏ ۲۳۹. ) () ۷/۲ 
)۳( ص ۱۹۹ . )٤(‏ ص٦۲۰.‏ 
.o "|0 (0)‏ ) 
»( ۲/ ۳° 
.٤٤/۱ )۷(‏ ) 


. "1° /o المبدع‎ )4( 


۱A۳ 
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وإسماعيل سعید. واختاره القاضي» وصاحب المستوعب. وصخحه في التظم. 
اة في الرعايتين"» والفروع"» والحاوي الصغير. وعنه: يشترط انان . نص عليه 
في رواية محمد بن داود المصيصي» والأثرم» وجعفر بن محمّد. وقدمه في الفائق» وشرح 
ابن رزين. وأطلقهما في القواعد الأصوليةء والحارثي في شرحه» والكافي والرركشك“ 
ي ¥(. » dd.‏ ود ۰ e‏ 
وظاهر اشح الإطلاق. وخرَّج الحارثي الاكتفاء ا ا 
الاكتفاء بالطبيب والبيطارء إذا لم يوجد سواه» وأولى. فإن القائف أعز وجودًا منهما. 

تنبيه: هذا الخلاف مبنيّ عند كثير من الأصحاب على آئه: هل هو شاهد أو حاكم؟ فإن 
قلنا: هو شاهد: اعتبرنا العدد. وإن قلنا: هو حاكم: فلا. وقال جماعة من الأصحاب: ليس 
الخلاف مبنيًا على ذلك. بل الخلاف جارء سواء قلنا: القائف حاكم أو شاهد؛ لأنّا إن قلنا: هو 
حاكم. فلا يمتنع التعذّد في الحكم» كما يعتبر حاكمان في جزاء الصّيد. وإن قلنا: شاهد فلا 
تمتنع شهادة الواحد كما في المرأة. حيث قبلنا شهادتها وشهادة الطبيب» وَالبيْطًار. وقالت 
طائفة من الأصحاب: هذا الخلاف مبنىٌ على أنه شاهد, أو مخبر. فإن جعلناه شاهدًا: اعتبرنا 
العدّد. وإن جعلناه مخبرًا: لم نعتبر اللَعدّد كالخبر في الأمور الدّينّة. 

ا : ) ) | کے و 

الثانية: القائف كالحاكم عند أكثر الأصحاب. قاله في القواعد الأصوليةء والحارثي. 

وقطع به في الكافي“ . وقیل: هو کالشاهد. وهو الصحيح على ما تقدّم. E‏ 


مبنية على هذا الخلاف. 

(1) المحرر في الفقه ۲/ ٠١١‏ والمبدع .۳٠١ /١‏ 

.or"/o (YF) ) .٤٤١/١ الصغرى‎ )۲( 
.٥۳۴۳ /١ الفروع‎ )٤( 

.۷*/۲ (0) 

(7) شرح الزركشي ۲/ .٠٥٤‏ 

۳/1 (¥) 

.*/۲ (A) 
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تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


الثالثة: هل د بشترط لفظ «الهادة» من القائف؟ قال في الفروع بعد القول باعتبار الاثنين 
ويعتبر منهما لفظ «الشهادة» نص عليه. وکذا قال فى الفائق. قال فى القواعد اللأصولية: 
وفيه نظر؛ إذ من أصلنا قبول شهادة الواحد في مواضع. وعلى المذهب": يعتبر لفظ 

ا ت ٤‏ 
الشهادة. انتهى. قلت: في تنظيره نظر؛ لأن من نقل عن الأصحاب كصاحب الفروع» وغيره 
إنّما نقلوا ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله. وقد روى الأثرم أنه قال: لا يقبل قول واحد» 
حتّی يجتمع اثنان. فيكو نا شاهدين. وإذا شهد اثنان من القافةء أنه لهذا: فهو له. وكذا قال في 
رواية محمد بن داود المصيصي”. فالّذي نقل ذلك قال: یعتبر من الاثنين لفظ «الشهادة» 
وهو موافق لَص ولا يلزم من ذلك أنه لا يعتبر لفظ «الشهادة» ذ في الواحد. ولا عدمه. 
غايته: أنه اقتصر على التص. فلا اعتراض عليه فى ذلك. وقال في الانتصار: لا يعتبر لفظ 
«السّهادة» ولو كانا اثنين كما فى الْمقَومير. ا 

الرًابعة: لو عارض قول اثنين قول ثلاثة فأكثر. أو تعارض اثنان: سقط الكل. وإن افق 
اثنان» وخالف ثالث: أخذ بقول الاثنين. نص عليه”» ولو رجعا. فإن رجع أحدهما: لحق 
بالآخر. قال في المنتخب: ومثله بیطاران» وطبیبان» في عيب. 

الخامسة: يعمل بالقافة في غير بنوًة» كأخوة وعمومة» عند أصحابنا. وعند آت الخطاب: 
لايعمل بها في غير البنوّة. کإخبار راع بشبه. وقال في عيون المسائل» في التفرقة بين الولد 
وَالمَصيل: لأا وقفنا على مورد الشرع» ولتأكد اللّسب» لثبوته مع السكوت. 

السادسة: نفقة المولود على الواطئين. فإذا لحق بأحدهما: رجع على الأخر بنفقته. 
| (۱) الفروع .٠۳١۳ /٥‏ 

(۲) النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر .٤١١/۲‏ 
)۳( المغني ٤١ /٦‏ . 


.٠۳۳ /٥ الفروع‎ (€( 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ونقل صالح» وحنبل: أرى القرعة والحكم بها. يروی عنه عليه أفضل الصلاة والسّلام: 
أنه أقرع في خمس مواضع. فذكر منها: إقراع علي رضي الله عنه في الولد بين الثلاثة 
لذين وقعوا على الأمة في طهر واحد. ولم ير هذا في رواية الجماعة. لاضطرابه. وقال 
ابن القَيّم - رحمه الله - في الهدي: القرعة تستعمل عند فقدان مر جح سواها: من بينةه 
أو إقرار» أو قافة. قال: وليس ببعيد تعيين المستحقّ في هذه الحال بالقرعة؛ لأنَّها غاية 
المقدور عليه من ترجيح العوى. ولها دخول في دعوی الأملاك اني لا تثبت بقرينةء 
ولا أمارة. فدخولها في التّسب الذي يثبت بمجرد الشّبه الخفيٌ المستند إلى قول قائف: 
آولی. 
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کتاب الوقف 


ألا حبذا المال الحلال لمن هدي 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشا 
إذا انقطعت آمال بر الفتى أتى 
فلا تك جماعا منوا مکاثرًا 
وإياك والمال الحرام مورثا 
تعد لعمري أخسر الناس ا 
فبادر إلى تقديم مالك طائمًا 


ولا تخش فوت الرزق فالله ضامن 


ووقفك حبس الأصل مع بذل نفعه 
مؤد لمعناه كجاعل أرضه 
ويأذن في فعل يعد لأجله 
وقفت حبست الشيء سبلت والكنى 
لصحة وقف بالكنى إن تقارن ال 
کابدت موقوفا ولیس يقابل انتقال 
وينفذ إن ينوي بها الوقف باطنا 
ولا عضه في غیر ما جاز بیعه 
وينفذ في المنقول مثل عقاره 


إلى البذل في آبواب بر معدد 
ومن خير بر المرء وقف مؤبد 
إليه أنيسًا عند وحشة مفرد 
وسارع لبذل الفرض في المال وابتد 
لباذله في البر تشقى وتسعد 
وأكثرهم غبنا وعضا على اليد 
صحيحًا شحيحًا رغبة في التزود 
لك الرزق ما أبقاك في اليوم والغد 
يصح بقول ثم فعل بأوطد 
كمقبرة أو كالرباط ومسجد 


وألفاظ تصریح ثلاثة اعدد 
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تصدقت أو حرمت أبدت وأنشد 
صريح وإلا حكم وقف مخلد 
بوجە من وجوه التعقد 
وفي ظاهر خذه بتغيير مقصد 
بشرط بقا نفع ورشد المؤبد 
وينفذ أيضا في المشاع كمفرد 
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ووقف حلي جائز اللبس جائز 
ووقف على المجهول ملغى ووقفه 
ورهن وسبع لا يصيد وصائد 
ويبطل مع شرط الخيار وبيعها 
e EE‏ 


لعارية واللبس في المتأكد 
وکل حرام البيع كالكلب قادن 
بوجه وحمل مفرد وام مولد 
متى شا وقيل الشرط لا الوقف أفسد 
كطعم وأآثمان وریحان اردد 


۴ 


وليس صحيحافي سوى البر من يقف 


ووقف لأصناف الزكاة محور . 


وللناس حتى آهل عهد تعينوا 
وبيعتهم أو في كتابة كتبهم 
ويلغى على المرتد أو أهل حربنا 
ومن ليس أهل الملك مثل ملائك 
ووقف على خيل الغزاة لأهلها 
ووجهان فیمن ملكه ناقص وفي ال 
ووقف على الفساق والأغنياء لا 
ووقف الفتى شيئًا على نفسه أجز 
وثنياك من وقف على الغير نقعه 


وإن يشترط إخراج من شا من اهله 


على غير معروف وبر فما هدي 
وإصلاح جسر أو رباط ومسجد 
ويفسد موقوف لأهل التهود 
ولو کان منهم واقف ذو تحود 
وقطاع درب أو ذوي آلة الدد 
وجن كذا العجماء مع قن أعبد 


وخان وربط مسجد هو لقصد 
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وقوف على حمل کالایصا له اعدد 
يصح ولا ما فيه عون لمفسد 
على الظاهر المنصوص من نص أحمد 
حياتك والإنفاق كل ليوطد 
وإدخال من شا من سوی آهله اردد 
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وإن يشترط حرمان من شاء ناظر 
وشرطك ذا فيمن يواتيك حصرهم 
وتوقیته کالوقف عامًا أو ان اتی 
وقيل يصح الوقف والشرط باطل 
بصحة ذا من ثلله بعد موته 


وإن صح توقیت یکن بعد وقته 


ويلزم في الإيجاب في المتأكد 


ويشرط في الأقوى قبول معين 
فمع شرطه إن ينعدم يعط آنقًا 
کوقف على أولاده إن ردوا أو تووا 
وفي مجلس العلم اشتراط قبولهم 
ووقف على من لا يجوز وبعده 
وقيل الغ في المردود مع ذي ماله 
کمنقطع فاصرفه حتی انقراضهم 
ووقف على من جاز فقدهم ولم 
کذا إن تعين بعد ما لیس جائرا 
فعند انقراض الجائز الوقف أعطه ال 
وعنه لقربى لواقف الورث اصرفن 
وعنه إلى أدنى عصيب لواقف 


ومن قلت يعطاه فوقف مؤبد 


متى لم يعين مستحقوه أطد 
أری کاستوا جهل السباق فأفسد 
فلان فداري وقف اردد بأجود 
وإن قال هي وقف إذا مت فاشهد 
كوقف أبي حفص وقیل بل اردد 
و 


وعنه وبالإخراج أيضًا عن اليد 


وقفت عليه كالعطا لا المعدد 


لمن بعده من آهل وقف مؤبد 
وإن رد بعض آو توی من بقا ازید 
ومن بعد موت الواقف ان يتقيد 


على جائز صحح لمن جاز فاشهد 


وقيل ان تأتى علم فقد المفسد 
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ومن بعدهم للحائز الصرف ورد 


تخين مال عادة لم تفقد 


وقولك ذا وقف ولما تزيد 
مساكين في أول روايات أحمد 
على قدر میراث لکل فتی حد 
ولا تخصصن ذا الفقر منهم بأوكد 
بنص وقيل اردده ملكا وأفسد 
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ون قال ذا وقف ولم يبد مصرفا 


ووقف على من لا انقراض لهم لهم 


ولو قال فيه ثم يعطى لأعبد 


فصل 


وبعد لزوم الوقف يملك عينه ال 
فيلزم في الأنعام فرض زكاتها 
ويملك . تزويج الإماء بأوطد 
ويملك مها وغاة 
وليس له وطء الإماء فإن عدا 
ومولوده حر في الاقوی ويفتدي 
بقيمتها إذ عتقها بعد موته 
ولا عض في وقف الرقيق عتاقه 


وانتفاعًا 


وأولادها وقف من الزوج أو زنى 
لدى الوضع مع مهر وقيمتها ان توت 
وقيل من الغلات موقوف نسلها 
وفي مال أرش اعتدا وقفه خطاً 
وإن کان وققا للمساكين كان في 
وإن کان مجنيا عليه فارشه 
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محبس موقوف عليه بأوکد 
ولكن ليخرج من سواها ويمدد 
وقيل بل القاضي وقيل بل اصدد 
كثمر وألبان وصوف ملبد 
فلا مهر في هذا وعن حده حد 
بقيمته والأم من إرثه حد 
ومثلهما وقفا بذا المال أرصد 
ولو باشر الإعتاق ذو الوقف يعتدي 
ومن شبهة حر بقيمته فدي 
وبالقيمتين ابتع مثيلا وخلد 
وقيمتها إن حر ملك لذي اليد 
وفي الكسب في وجه وفيء بمبعد 
تکسبه بل بیت مال كما ابتدي 


به اشتر عنه مثله ثم آيد 
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فان لم یف خذ ما تأتی كشقص او 
وليس لرب الوقف عفو عن ارش ذا 
وبعد لزوم زال عن ملك واقف 
وناظره من خص في لفظ وقفه 
وليس له التبديل بعد لزومه 
إذا كان ذا رشد ولیس بفاسق 
وقيل بلى قاض لفقد معين 
ولیس له من دون إذن محبس 
فان حاز فاخصص ناظرًا عن محبس 
ولیس له من غير تعيين واقف 
وإن كان عن كاف ليعط كفاية 
وواقفقه إن يشرطن نظرًا له 
وعنه يكون الوقف لله ربا 
وما من زكاة لا ولا شفعة له 
وقيل لبيت المال والنفع مطلقًا 
سوى واقف ما عم نفعًا لمسجد 
ولا شيء في ترتیب وقف لمن تلا 
وبعد انقراض السابقين جميعهم 
وقف عند قسم الوقف مع شرط واقف 


سوی آدمي ان تعذر خلد 
ولا قود في النفس لا يبعد ان فدي 
فيمنع لغا شرط أو من تزيد 
ومتصلا واشرط آمينا بأجود 
ومع فقد تعيين لذي الوقف أسند 
وأنشى وقيل اضمم أمينا لمعتدي 
كوقف على جمع منافي التعدد 
ولا منعه التفويض في المتجود 
لأهل كقاض غير مبطل ما ابتدي 


سوى أجر مثل للفقير بمبعد 


ولا رد إن عن كسب الهي بأجود 
فیسند له من بعد عزل بأجود 
إا فيليه حاكم ذا تأيد 
ومن ريعه أرش الجناية فاعدد 
ليعط لموقوف عليه ويفرد 
ويئر فإن المرء أسوة مفرد 
ولو لم يكن من سبق غير أوحد 
أو الرد منهم للمصلين أرفد 
كجمع وترتيب ووصف مقيد 


وتفضيل بعض وانتقاص مزيد 
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والانقفاق فيه ثم سائر شانه 
وإن يشترط إخراج من شاء من ذوي ال 
فتفضيل من صلى على سابق إلى 
ومن غلة الموقوف إصلاح شاأنه 
وإن يبغ هل الوقف علم أموره 
فة لالد الف .ووه 
وأدخل بني آبنائه وبناتهم 
ويشترط الإطلاق دون قرينة 
ويختص منهم من لدى الوقف كائن 
فمن يتجدد بعد لا قبل ما بدي 


ولیس کهذا من تنزل طاريا 
ووقف لأولاد وأولاد ولده 
ووقف على زيد وعمرو ومعمر 
DS ak CE o i 8‏ 
فمات عن ابن معمر وأخوه لم 
وإن قال من لم يعقب امسخ نصيبه 
بآن نصيب الميت عن غير وارث 
كذا إن يقف بين البطون مشركا 


ويدخل أولاد البنين بوقفه 
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لأن ابتداء الوقف منه فقلد 
وقوف وإدخال الأجانب تفسد 
مقاصد أهل الوقف أولى بمفسد 
إذا لم يعين غيرها ذو التجود 
ونسخ كتاب الوقف بحو بمبعد 
کذکرانهم خنثی وأنشی لیردد 
في الاولى وأولاد البنات فبعد 
لدى الخلف والترتيب حتم بأجود 
كالايصا وعنه قبل موت المؤيد 
ثمار وزرع خص بالبائع اصدد 
يشارك فاطلب يا آخي العلم واجهد 
بمدرسة بل جعل فعل مقيد 
فأنزل فالمنصوص دون المزيد 
ومن مات من نسل حووا حصة الردي 
بشرط لأهل الوقف دون المعدد 
يعقب فللباقي مع ابن أخ جد 
مساوية في الرتبة ان رتب اشهد 
وقيل هنا بل للجميع فجود 


لأولاد أولاد بغير تردد 
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ويدخل أولاد البنات بأجود 
كذا الحكم في نسل وذرية الفتى 
وعن أحمد لا تعط أولاد بنته 
وعنه إذا ما قال في ذا لصلبه 
وکالذکر نشی من قضى بدخولهم 
وفي هؤلاء اولاد سعد وخالد 
ويشرع قسم الوقف كالطلق بينهم 
وان خص بعصا عن هوی کرهوا له 
ومن صار أهلا قبل حصد زراعة 
ووقف بنیه أو بني خالد على 
ويدخل إن كانوا بنيه قبيلة 


ویختص في إسم القرابة ولده. 


وعنه إلى قربى أب رابع فقط 
لان رسول الله لم يعد هاشمًا 
ولا تعط إلا مسلما والغني وال 
وعنه أن يكن حال الحياة مواصلا 
وذو رحم قربی آبيه وأمه 
وبيت الفتى والقوم مثل قرابة 
وقيل نساء مثل رحم له وقد 
وعشرتهم ذرية قيل بل هم 


نحاه أبو بكر مع الشيخ قلد 
وفي عقب والخلف في كل آبعد 
كوقف لمنسوب إليه فقيد 
وقيل لنسل البنت لابن ابنها جد 
وذا المال منهم كالفقير المقتردي 


وجيهان في تعميم من لم يعدد 


ولیس بمکروه 


کوجه مبعد 


وإما لمعنى يقتضيه فجود 
وتأبیر نخل يستحق کمبتدي 
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نساء سوی آولادها من مع 


وعنه إلى قربى الثلاثة قيد 
بسهم ذوي القربى فكن خير مقتد 


فقير والانشى سو ما لم يقيد 


قرابة أم أعط وإلا فأبعد 


وأولاده اعلم من قريب وأبعد 
وقيل كذا الأرحام عند التفقد 
وقيل هم والآل كالأقربا اعدد 
عشيرته الأدنون عرفا بأجود 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ومن ليس ذا زوج عزيب وأيم 
وهن الأرامل مع فراق بعولة 
ووقف أحیات يخص الإناث وال 
ووقف سبيل الله والخير والجزا 
ولا تدخلن في وقفة لقرابة 
وقيل ادخل الإسلام في وقف كافر 
ومولى الفتى اسم للعتيق ومعتق 
وذو سكة الإنسان هم أهل دربه 
ثلاڻون دارا بعدها عشر أدور 
ولا حظ للمولى بوقف لقومه 
وفي آقرب القربى أب وابنه سوا 


وقيل الفتى عزب وتال لخرد 
وقد قيل أيضًا للرجال به اقصد 
عمومة للصنفين كالاخوة اشهد 
لغاز بلا فرض وقربى ومرمد 


ومثل أخ جد وقيل الأخ اخصصن ' 


ومن آبوين الأخ أقرب منهما 
ومشل أب أم ومدل بها إذا 
وإن قال يعطى منهم لجماعة 
وإن يتحد في القرب أكثر عمموا 
وللعصبات الوقف يشمل وارثًا 
وإن وقف الإنسان للعلماء بل 
ووقف لتباع امرئ لا يضر أن 
وإن كان للأيتام فهو لفاقد 


۱۹٤ 


وما صرح اتبعه وبالحال قید 
وقيل اخصصن بالوقف أهل التجود 
وجیرانه من كل قطر ليعدد 
وعنه مداد الأربعين بها احدد 
ولا من طرافي أهل سكة مرفد 
وقيل ابنه أولى بذا القبر بعد 
وذا الأم إن يدن كذا الأب فاعدد 
والايصا كذا أيضًا وتزويج نهد 
كمدل إليه بالأب ان دخلوا قد 
فمن أقرب القربى ثلاثة أرفد 
وإن نقصوا كمل من المتبعد 
ومحجوبهم من کل دان وأبعد 
إلى علماء الشرع بالوقف واقصد 
يخالف في نزل وفي مذهب ردي 
أباه ولم يبلغ وأنشی كفوهد 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


ووقف لصبيان وغلمان اخصصن ‏ 


ووقف لفتيان وشبان اعتبر 


ومنها إلى الخمسين للكهل مدة 


ويدخل في هذي المسائل ذو الغنى ‏ 


ووقف لسبل الخير للحج ثلثه 
وتعميم جمع ممكن الحصر واجب 
ومع عدم الإمكان تخصيص مفرد 
وقد قيل لا يجزيه دون ثلاثة 
وکل فتى يعطى كمثل الزكاة من 
وان آمکن استیعابھم ثم لم طق 
وهل واجب صرف في الاصناف كلها 


وذو الفقر والمسكين صنفان فادر في 


ذكورية قبل البلوغ المرشد 
بلوغهم حتى الثلاثين وارصد 
وما جاوز الخمسين للشيخ فاحدد 
وذو الفقر في الإعطاء ما لم بقيد 
وللغزو ثلث ثم للفقرا جد 
وتسوية في قسم غير المقيد 
وتفضيل بعض القوم جوز بأوطد 
وكالوقف في ذا الفضل الايصا أآخي طد 
وقوف على أصنافها لا تزيد 
فعمم وسو ما استطعت تسدد 
آم الصرف في صنف يجوز فردد 
الزكاة وصنف في سواها ليعدد 


فصل 


ولیس صحيیځًا وقف قابل فسخه 
وبالوقف: الزمة وغه .وقضة 
ومتلف وقف أالزمنه بقيمة 
وما تركهم تضمين وقف إعارة 


ويحرم بیع الوقف ما دام نفعه 


بوجه ولا عود لواقفه اشهد 
ولیس بشرط حکم قبض مقلد 
وفي مثله اصرفها بعدوان معتد 
نوی دون تفريط بعيدا لذي اليد 
وبع عطلا واعتض به کالمنکد 


حمں ہں ۱ ي ر 1 


حبیس الخيل إن قل نفعه 
فإن لم تبع شقصًا كذا دائم الجدا 
) فإن لم يوات اصرف لإصلاح مثله 
۰ شئت فاصرفها إلى فقرائنا 
وناظر کذا شرطا يلې عقد 
يلي بیعه 

وعن أحمد ما إن تباع مساجد 
وما ۰٤‏ + + ۰ 

و ع دوق ي 
ولا تلزمن ذا الوقف ڌ 
0 نحمیر دائر 
ولا ينفذ الإعتاق في الوقف مطلمًا 
ويبدآ من وقف بإصلاح أصله 
وإن کان وقفا من آناس تعددوا 


ويحرم إحداث ال 


فإن کان عن أثمانها ذا غنى فكل 

وإن في طريق واسع تبن مسجدًا 

۰ . 
تبنه من غير إذن بأوكد 


باع ويمصي في حبيس مجدد 
لذي الوقف حتى غير جنس المفقد 
ناضل ما يكفي من الات مسجد 


وبع بعضه واصرفه ف 
بع واصرفه في دم مفسد 


۴ “f o 
e ۲ ) 
وقيل ل یعین مالك النفعح يعقد‎ 


بل الاتها انقلها إلى غيره قد 


بغیر اعتداء لأا بديع محد 

۰ « » 2 
ولو آنه من مالك عن تقصد 
ونن بموقوف عله تسدد 


5 لا يقيد مثل وقف مفرد 
فإن وقفت مع وقفه المتأكد 
وإلا ففي إصلاحه بعه واردد 
سان إمام لا يضر تسدد 
فقف مع مراسيم الشريعة تهتدي 


قوله: د 
(و 4+ 1 د 
هو فى الهداية'» والمذه”) 


وا ۰ 
لأمستوعب» والخلاصة والکافی ") اللخيص 
٠“ ۳‏ والتلخيص» والرعايتين“» والحا 
) يتين ٠‏ والحاوي اص 
ٍ لصغير› 


(۱) صض‌۲۰۷. 
(۲) ص۱۱۸. 
.A/Y ()‏ 
)٤(‏ الصغری ۳/۲. 


۱۹٩٦ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


والوجيز"'» والفائق» وغيرهم. قال الرركشيٌ”: وأراد من حدٌ بهذا الحدّ مع شروطه 
المعتبرة. وأدخل غيرهم الشروط في الحدّ. انتهى. وقال في المطلع”: وحدٌ المصتّف لم 
يجمع شروط الوقف وحدّه غيره فقال: تحبيس مالك مطلق التصرّف ماله المنتفع به مع بقاء 
و الواقف في رقبته» يصرف ريعه إلى جهة بر ر قربا إلى الله تعالى. انتهى. 
وقال الشيخ 5 تق الدين رحمه الله: وأقرب الحدود في الوقف: اهک ع وزغا 2ا 
اكل ق اا ل بج رها عدا اعجه رجه الله رالاعاب ا 
حکمها. 

قوله: (وفیه روایتان: إحداهما: آنه يحصل بالقول والفعل الدَالّ علیه). کما مل 
به المصتف. وهذا المذهب”. قال المصتفء» والشّارح» وصاحب الفائق» وغيرهم: هذا 
ظاهر المذهب. قال الحا رڻي: مذهب أبي عبد الله رحمه الله: انعقاد الوقف به. وعليه 
الأصحاب. انتهى. وجزم به في الجامع الصغير”» ورءوس المسائل للقاضي» ورءوس 
المسائل لأبي الخطّاب» والكافي' وال وال e‏ . وقدّمه في الفروع“ 
وغیره. والرّواية الأخرى”': لا يصح إلا بالقول وحده» كما مثل المصتف. ذكرها القاضي 
في المجرّد. واختاره أبو محكد الجوزي. ومنع المصتّف دلالتها. وجعل المذهب”' رواية 
واحدة. وكذلك الحارثي 


() ص ۲۰۰. ) (۲) شرح الزرکشي .٠۰۳/۲‏ 


(۳) ص )٤( .۲۸۰٩‏ المبدع ..۳٠۳١/١‏ 
)٠(‏ المرجع السابق. 0) المرجع السابق. 
(۷) ص ۲۰۹. ) )۸( .to۳/۲‏ 
(4) ص۲۰۰. 

. ۳۲۹/۷ )۱۰( 


(۱۱) المغني 0/ ۱ والمبدع 1/0 
(۱۲) المبدع ."٠١/١‏ 


1۹۷ 


فائدة: قال في المطلع': السَقاية بكسر السين الذي يّخذ فيه الشّراب في المواسيء 
وغيرها. عن ابن عبّاد قال: والمراد هنا بالسّقاية: البيت المبنىٌ لقضاء حاجة الإنسان. س 
بذلك تشبيها بذلك. قال: ولم أره منصوصًا عليه في شيء من كتب اللغة والغريب. إلا 
بمعنى موضع الشراب» وبمعنى الصواع. انتهى. قال الحارثي: أراد بالسقاية: ر ار 
sh‏ قال: ولم أجد ذلك في كتب اللغوبين. ااي ي 
مقولة بالاشتراك على الإناء الذي یسقی به» وعلی موضع السّقّى» أي: المكان المتّخذ به 
الماء. غير أن هذا يقرب ما أراد المصتف بقوله: «وشرعها)» أي: فتح بابها. وقد يريد به 

معنى الورود. انتهی. قلت: لعلّه أراد عك مما مما قالا. فيدخل في کلامه: لو وقف ححابية للماء 

على الطريق» ونحوه. وبنى عليهاء ويكون ذلك تسبيلا له. وقد صرح بذلك المصنف في 
المغني" وغيره. قال الرركشى": لو وقف سقاية: ملك الشرب منها. لكن يرد على ذلك 
قوله: «ویشرعها لهم؟. 
- تنبيه: قوله: (مثل أن يبني مسجدًا). أي: يبني بنيانًا على هيئة المسجد. (ويأذن لاس في 
الصلاة فيه). أي: إذنًا عامّا؛ لأن الإذن الخاص قد يقع على غير الموقوف. فلا يفيد دلالة 
الوقف. قاله الحارثي 

قوله: (وصریحه: وقفت»› وحسست» وسبّلت). وقفت» وحست: صريح في الوقف» 

بلا نزاع. وهما مترادفان» على معنى الاشتراك في الرّقبة عن التصرّفات المزيلة للملك. 
وآما «سبلت؛ فصريحة على الكحيح من المذهب “. وعليه الأصحاب. وقال الحارلة: 
والصحيح أنه ليس صريحًا. لقوله عليه الصلاة والسلام: «حبس الأصل» وسل الثمَرةًه“. 
(۱) ص .۲۸٥۹‏ (( 0/0" 
)۳( شرح الزرکشي ۲/ ٠۰۷‏ . 


.t0/۲ الروض المربع‎ )٤( 
.)۲۳۹۷( النسائي (ه ۰ ۳۰))» وابن ماجه‎ (٥) 


۹۸ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 
غاير بين معنى «التحبيس» و «التسبيل؟ فامتنع كون أحدهما صريجًا في الآخر. وقد علم کون 
الوقف: هو الإمساك في الرقبة عن أسباب الَملكات. والتسبيل: إطلاق التمليك. فكيف 
یکون صریحًا في الوقف؟ انتهی. 
قوله: (وكنايته: تصدّقت» وحرّمت» وأبّدت). أما «تصدّقت» وحرّمت» فكناية فيه بلا 
خلاف أعلمه. وأما «أبّدت» السحيح من الملحب: نها من ألفاظ الكناية» وعليه جماهير 
الأصحاب. وقطع به الأكثر. وذكر بو الفرج” أن «أبّدت» صريح فيه. 
قوله: (فلا يصح الوقف بالكناية إلا أن ینویه). بلا نزاع. (أو يقرن بها أحد الألفاظ 
الباقية). يعني: الألفاظ الخمسة من الصريح والكناية. أو حكم الوقف» فيقول: تصدقت 
صدقة موقوفةء أو محبسة» أو مسبّلةء أو محرَّمة» أو مؤبّدةً أو لا تباع ولا توهب» ولا تورث. 
وهذا الحيح من المذهب”. وعليه جماهير الأصحاب. وذكر أبو الفرج: أن قوله: «صدةةً 
موقوفة› أو مؤبّدة» أو لايباع «كنابة. وقال الحارة ی ي إضافة: السبيل) بمج رده إلى «الصدقة» 
لا يفيد زوال الاشتراك. فان «التسبيل» إِلّما يفيد ما تفيده الصدقة» أو بعضه. فلا یفید یفید معنی 
زائدا. وكذا لو اقتصر على إضافة «التأبيد» إلى «التحريم» لا یفید الوقف؛ لأنْ اا قد 
یرید به دوا م التحريم. فلا يخلص اللَفظ عن الاشتر تر اك. قال: وهذا الصحيح. انتهی. وقد 
قال المصنف»› والشّارح» وغیرهما: لو جعل علو بیته أو سفله مسجدًا صح. وکذا لو جعل 
وسط داره مسجدًا» ولم یذکر الإستطْرًاق: صح کالبیع. قال في الفروع: فیت وجه منه 
الاكتفاء بلفظ يشعر بالمقصود. وهو أظهر على أصلنا. فيصح «جعلت هذا للمسجد» أو 


(۲) المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد ص .١٠۸‏ 


(۳) المغني .٠٠۱/١‏ 
(6) الاستطراق استفعال من الطريق آي ليجعله طريقا له. المطلع ص .٠٠۲‏ 
(0) ۲۹/۷" 


۱۹۹ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


«في المسجد» ونحوه. وهو ظاهر نصوصه. وصحح في رواية"“ يعقوب: وقف من قال 
«قريتي التي بالتغر لمواليً الّذين به ولأولادهم» قاله شيخنا. وقال: إذا قال واحد» أو جماعة 
«جعلنا هذا المكان مسجدًاء أو وقمًا» صار مسجدًاء ووقَقًا بذلك. وإن لم يكملوا عمارته. 
وإذا قال كل منهم: «جعلت ملكي للمسجد» أو «في المسجد؛ ونحو ذلك - صار بذلك حقًا 
للمسجد. انتھی. 


فائدتان: 


إحداهما: إذا قال «تصدقت بأرضي على فلان وذكر معيناء أو معيّنين والنظر لي أيّام 
حياتي. آو لفلان» ثمٌ من بعده لفلان» كان مفيدًا للوقف. وكذا لو قال: «تصدّقت به على 
فلانء ثم من بعده على ولده» أو على فلان»» أو: «تصدّقت به على قبيلة كذا»» أو: «طائفة 
كذا» - كان مفيدًا للوقف؛ لأن ذلك لا يستعمل فيما عداه؛ فالشركة منتفية. 

الثانية: لو قال: «تصدّقت بداري على فلان» ثم قال بعد ذلك «أردت الوقف» ولم يصدّقه 
فلان: لم يقبل قول المتصدّق في الحكم؛ لأنه مخالف للظًاهر. قلت: فيعايا بها. 

ف e‏ 5 ب 

قوله: (ولا يصح إلا بشروط أربعة. أحدها: أن يكون في عين يجوز بيعهاء ويمكن الانتفاع 
بها دائمًا مع بقاء عينها). يعني في العرف. كالإجارة. وهذا المذهب". وعليه الأصحاب. 
واعتبر أبو محمد الجوزي بقاء متطاولا. أدناه: عمر الحيوان". ) 

قوله: (كالعقارء والحيوان» والأثاث» والسلاح). أما وقف غير المنقول: فيصح بلا نزاع. 
وأما وقف المنقول كالحيوان» والأثاث» والسّلاح» ونحوها؛ فالصحيح من المذهب°: 
)۱( مطالب آولي النهی /٤‏ ۲۷۰ وکشاف القناع .۲٤۲ /٤‏ 
(۲) المبدع .۳٠١ /٥‏ 


)۳( الفروع لابن مفلح TY TTY‏ 
(€( المغني لابن قدامة ٤ /٥‏ ۳۷. 


صحَة وقفهاء وعليه الأصحاب» ونص عليه“. وعنه: لا يصح وقف غير العقارء نص عليه 
في رواية الأثرم"» وحنبل. و الحارثي دلالة هذه الرواية". وجعل المذهب وة 
ا 0 َء 8 و 
واحدة. ونقل المروذي: لا يجوز وقف السلاح. وذكر أبو بكر. وقال في الإرشاد: لا يصح 
وقف الثياب. ) ) 

قوله: (ويصحٌ وقف المشاع). هذا المذهب”» نص عليه“ وعليه الأصحاب قاطبة. 
وفي طريق بعض الأصحاب: ويتوجّه" من عدم صحّة إجارة المشاع: عدم صحّة وقفه. 

فائدة: قال في الفروع": يتوجّه أن المشاع لو وقفه مسجدًا ثبت فيه حكم المسجد في 
الحال» فيمنع من الجنب. ثم القسمة متعينة هنا؛ لتعينها طريقا للانتفاع بالموقوف. انتهى. 
وکذا ذکره ابن الصلاح. 

۰ 

قوله: (ويصحٌ وقف الحلىٌ لبس والعارية). هذا المذهب”» وعليه جماهير الأصحاب. 
قال المصتف وغيره: هذا المذهب. قال الحارثيٌ: هذا الصحيح. وذكره صاحب التلخيص 
عن عامّة الأصحاب. واختاره القاضى» وأبو الخطّاب”» واہن عقیل› والمصئف» والشارح» 
في آخرين ونقلها الخرقي» وجزم به في الوجيز”" وغيره. وقذمه في الفروع""' في الحليّ 
(1) المرجع السابق. ٠‏ (۲) السابق ۳۷١ /٥‏ 
) الكافي في فقه ابن حنبل ۲/ .٤٤۸‏ 
(٥)‏ الكافي في فقه ابن حنبل ٠٤٤۸/۲‏ المغني لابن قدامة ٤ /٥‏ ۳۷. 
(0) مطالب أولي النهى .۳۷١ /٤‏ 
TIAN (VW‏ 
(A)‏ المغني /٥‏ ۳ 
)4٩(‏ الهداية ص .۲٠۷‏ 


(*٭1) ص *۲۰۰. 
(۱۱( ۲/۷ . 


وغیره. و اختاره ابن أبي موسى ذكره الحارثيٌ. وتأوّلها القاضي» وابن عقيل. 
قال في التلخيص: وهذه الرواية"“ مبنية على ما حكيناه عنه في المنع في وقف المنقول, | 
وأطلقهما في الرْعاية”. 


فائدة: لو أطلق وقف الحليّ: لم يصحٌ. قطع به في الفاتق. قلت: لو قيل بالصحة ويصرف 
إلى اللبس والعارة: لکان متجها. وله نظاثر. 
قوله: (ولا يصح وقف غير معبّن» كأحد هذين). هذا المذهب” بلا ريب» وعليه 
الأصحاب. وقال في التلخيص: ويحتمل أن يصح كالعتق. ونقل جماعة عن الإمام أحمد 
رحمه الله فیمن وقف دارا ولم يدها قال: یصح» وإن لم يدها إا گات عرف .تازه 
السخ ة تقي الدين رحمه الله. فعلى الصحْة: يخرج المبهم بالقرعة. قاله الحارثيّ» وصاحب 
العاية وغيرهما. 
قوله: (ولا يصح وقف ما لا يجوز بيعه» كأمٌ الولد والكلب). أما أمٌ الولد: فالصحيح من 
المذهب”» وعليه الأصحاب: أنه لا يصح وقفها قطع به في المغني” والشرح”» وشرح 
الحارثيّء والفروع" وغيرهم”“. وقيل: يصح. قاله في الفاتق. وأطلقهما في الرعاية 
الصغرى" والحاوي الصغير. قلت: فلعلً مراد القائل بذلك: إذا قيل بجواز بيعها. أو أنه 
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اء الولد وجهان. قلت: انمع يعها ص وقفها ولا فاد انتهی. و 
يصح وقفها قولًا واحدًا. وعند الشيخ تقَيٌ الدّين رحمه الله: لا يصح وقف منافع أمٌ الولد 


ا 


 :ناتدئاف‎ 

اشا قال الحارثىٌ: المكاتب ا وإن قیل بالجواز كما 
هو المذهب” AR u‏ 
نظر. انتهی. 

الثانية: حکم وقف که على ما يأتي في بابه. دکره ؤ في الرعايتينء 
والزرکشي وغیرهم. وأما «الكلب» فالصحيح من المذهب°: آنه لا يصح وقفه. وعليه 
الأصحاب؛ لأنه لا يصح بيعه. وقال الحارثي في شرحه: وقد تخرج الصحَّة من جواز إعارة 
الكلب المعلّم كما خرج جواز الإجارة. لحصول نقل المنفعة» والمنفعة مستحقة بغير 
إشكال. فجاز أن تنقل. قال: والصحيح اختصاص النهي عن البيع بما عدا كلب الصيد. 
بدليل رواية حكّاد بن سلمة عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: 
«نهى رسول الله ية عن ثمن الكلب» والسَّّورء إلا كلب الصيدا”. والإسناد جيّد. فيصح 
وقف المعلّم؛ لأنٌ بيعه جائز. وفي معناه جوارح الطير» وسباع البهائم الصَيّادة يصح وقفها 
ويجوز بيعهاء بخلاف غير الصَيّادة. ومر في المذهب رواية بامتناع بيعها أعني الصيادة فيمتنع 
)١(‏ المحررفي الفقه .١١/۲‏ 
(۲) کشاف القناع .۲٤٤ /٤‏ 


(۳) شرح الزرکشي ۲/ .٦۱۷‏ 
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وقفهاء والأوّل: اصح. انتھی. قال السيخ تقَي الدين رحمه الله: يصح وقف الكلب المعلّم» 
والجوارح المغلة وما لا یقدر على تسلیمه. ) 

قوله: (ولا ما لا ينتفع به مع بقائه دائمًاء کالأئمان). إذا وقف الأثمانء فلا يخلو: إمّا آن 
يقفها للتَحلّي والوزنء أو غير ذلك؛ فإن وقفها للتَحلّي والوزنء فالصحيح من المذهب”: 
آنه لا يصح. ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله. وهو ظاهر ما قذّمه في المغني”› 
والشّرح”. قال الحارثيً: وعدم الصحَة أصح. وقيل: يصح؛ قياسًا على الإجارة. قال في 
التلخيص: إ إن وقفها للزينة بهاء فقياس قولنا في الإجارة: أنه يصح. فعلى هذا: إن وقفها 
وأطلق: بطل الوقف على الصحيح. وقيل: يصح ويحمل عليهما. وإن وقفها لغير ذلك: 
لم يصحٌ. على الصحيح من المذهب”.وقال في الفائق: وعنه: يصح وقف الدّراهم؛ فينتفع 
بها في القرض ونحوه. اختاره شيخنا. يعني به: الشيخ تقيً الدّين رحمه الله. وقال في 
الاختيارات“: ولو وقف الدّراهم على المحتاجين: لم يكن جواز هذا بعيدًا. 


فائدتان: 


إحداهما: لو وقف قنديل ذهب» أو فصة على مسجد - لم يصحٌء وهو باق على ملك ربّه 
فيزكيه؛ على الصحيح من المذهب“. وقیل: يصح "؛ فيكسر ويصرف في مصالحه. اختاره 
المصنف. قلت: وهذا هو الصواب. وقال الشبخ تقي الین رحمه الله: لو وقف قندیل نقد 
لا 5 صرف لجيرانه و قيمته. وقال في موضع آخر: التذر للقبور هو للمصالح» ما لم 
يعلم رب وفي الكقًارة الخلاف. وإنٌ من الحسن صرفه في نظيره من المشروع. ولو وقف 
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تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


فرسًا بسرج ولجام مُقَصّض - صحٌ؛ نص عليه تبعًا'. وعنه: تباع الفصة وتصرف في وقف 
الثانية: قال في الفائق: ويجوز وقف الماء .نص عليه" . قال في الفروع"» و في الجامع°: 
يصح وقف الماء. قال الفضل: و ا إن کان شیتا استجازوه بینم 
جاز. وحمله القاضي وغیره على وقف مکانه. قال الحارڈ ثيًّ: هذا النص يقتضي تصحيح 
الوقف لنفس الماء» كما يفعله آهل دمشق. يقف أحدهم حّة و بعضها من ماء اللّهر. وهو 
مشکل من وجهین : أحدهما"“: إ إثبات الوقف فيما لم يملكه بعد. فان الماء يتحدّد شين 
فشنتا. الثاني“: ذهاب العين بالانتفاع. ولكن قد يقال: بقاء مادّة الحصول من خير تأر 
بالانتفاع يتنرّل منزلة بقاء أصل العين مع الانتفاع. ويۇيد هذا: صكَة وقف البئر. فإِنْ الوقف 
واردغاى مجن اء جر ة. فالماء أصل في الوقف» وهو المقصود من البئر. ثم لا آثر 
لذهاب الماء بالاستعمال› لجدد بدله. فهنا كذلك. فیجوز وقف الماء كذلك. انتھی. 


قوله: (والمطعوم والرٌياحين). يعني: لا يصح وقفها. . وهو صحيح. . وهو المذهب“. 
وعليه الأصحاب. وقال السيخ تقيّ الذين رحمه الله: لو تصدّق بدهن على مسجد ليوقد 
فیه» جاز. Cas.‏ وتبره رفا بى أ زفت مان 5 ۷ا ع ب 
في غيرها لا تأباه اللغة. وهو جار في الشرع. وقال أيقا: يصح وقف الریحان لیشه آهل 
المسجد. قال: وطيب الكعبة حكمه حكم كسوتها. فعلم أن الّطيب منفعة مقصودة. لكن قد 
تطول مدَّة الَطيّب وقد تقصر» ولا أثر لذلك. قال الحارثيٌ: وما يبق أثره من اليب كالندٌ 


.۲۷۹/٤ السابق‎ )۲( .۲۸۰ /٤ مطالب أولي النهی‎ )١( 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


اند وقطع الكافور لشم المريض وغيره - فيصح وقفه على ذلك» لبقاته مع الاتغاع. 
وقد صخت إجارته لذلك فصح وقفه. انتھی. وهذا ليس داخلا في كلام المصتف» والظّاهر: 
أن هاا ن ال ی غلل ص رود روط آل کف 

قوله: (الثاني: أن یکون على بِرٌ). وسواء كان الواقف مسلمًا أو ذمَيّا؛ نص عليه الإمام 
أحمد رحمه الله"“. كالمساكين والمساجد والقناطر والأقارب. وهذا المذهب". وعليه 
جماهير الأصحاب. وقطع به كثير منهم. وقيل: يصح الوقف على مباح أيضًا. وقيل: يصح 
على مباح ومكروه. قال في التلخيص: وقيل: 2 ألا يكون على جهة معصيةء و 
کان قربة وثواباء و لم یکن. انتھی. فعلی هذا: ر يصح الوقف على الأغنياء. فعلى المذهب": 
را ارو ال OEE ENT‏ وعلى هذا: هل يلغو 
الوصف ويعم» م» أو يلخو الوقف» أو يفرّق بين أن يقف ويشترط أو يذكر الوصف ابتداءً. 
فيلغى في الاشتراط ويصح الوقف؟ يحتمل أوجهًا. قاله في الفائق. 

فائدتان: 


إحداهما: أبطل ابن عقيل وقف الستور لغير الكعبة؛ لأنه بدعة. وصححه ابن الرّاغونيٌ. 
فيصرف لمصلحة. نقله ابن الصيرفيٌ عنهما. وفى فتاوى ابن الرّاغونىً: المعصية لا تنعقد. 
وأفتى أبو الخطًاب*' بصحته» وينفق ثمنها على عمارته ولا يستر؛ لألٌ الكعبة خضت بذلك. 
کالطواف. 

الثانية: يصح وقف عبده على حجرة السَبيّ لا لإخراج ترابها وإشعال قناديلها وإصلاحهاء 
لا لإشعالها وحدهاء وتعليق ستورها الحريرء والتعليق وكنس الحائط ونحو ذلك. ذكره في 
العاية. 

(1) المغني لابن قدامة .۳۷١ /١‏ (۲) المبدع .۳٠۹/۰‏ 
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تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


قوله: (مسلمین کانوا أو من آهل اله مَة). يعني: : إذا وقف على أقاربه من أهل الذكة: : صح. 
| وهذا المذهب”' “» نص عليه وعليه الأصحاب قاطبة”. 

تنبیهان: 

أحدهما: قد يقال: مفهوم كلام المصتّف أنه لا يصح الوقف على ذمَيّء غير قرابته. وهذا 
أحد الوجهي ‏ وهو مفهوم كلام جماعة منهم: صاحب الوجيز“» والتلخيص وقدّمه في 
العايتيل ومال إليه الزركشي“. وقیل: يصح على الذمّيّ > وإن كان أجنبيًا من الواقف. 
وهو الصحيح من المذهب. جرم ده في المغني"› والكافي" ¢ E‏ والشرح' ل 
والمتتخب» وعيون المسائل وغيرهم". قال في الفائق: ويصح على ذم من أقاربه. نص 
عليه"'» وعلى غيره» من معيّن. في أصحٌ الوجهين دون الجهة. انتهى. وهو ظاهر ما قطع 
به الحارثيٌ. وأطلق الوجهين في الحاوي الصّغير. وقال الحلوانيّ: يصح على الفقراء منهم 
دون غيرهم. وصح في الواضح صحة الوقف من ذمَي عليه دون غيره. 

الثاني: قال الحارثيٌ: قال الأصحاب: إن وقف على من ينزل الكنائس» والبيع من المارة 
والمجتازين؛ صً؛ قالوا: لأنْ هذا الوقف عليهم» لا على البقعة. والصدقة عليهم جائزة 
(۱) المبدع .۳۱۹/٩‏ (۲) شرح متتهی الإرادات ..٤١١/۲‏ 
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وصالحة للقربة. وجزم به في المغني"» والشرح"» وغيرهما. قال الحارثى: إن خصص 
أهل الذمَة» فوقف على المارّة منهم - لم يصحً. انتهى. وقال في الفروع”: وفي المنتخب» 
والرٌعاية“: يصح على المارَة بها منهم» يعني: من أهل الذمَّة. وقاله في المغني”“ في بناء 
بيت يسكنه المجتاز منهم. ولم أر ما قال عنه صاحب الرعاية فيهما في مظتته» بل قال: ويصح 
منھا علی ذمَیّ بھما آو ینزلهماء آو یجتازء راجلا أو راکبًا. 
۰ قوله: (ولا يصح على الكنائس وَبُيُوتِ التار). وكذا البيع. وهذا المذهب» وعليه 
الأصحاب”. ونص عليه في الكنائس والبيع. وفي الموجز رواية". على الكنيسة والبيعة 
کا ا 

فوائد: 

الأولى: المي كالمسلم في عدم الصحة في ذلك. على الصحيح من المذهب فلا يص 
وقف الذْمّيّ على الكنائس والبيع وبيوت النار» ونحوهاء ولا على مصالح شيء من ذلك 
كالمسلم“. نص عليه. وقطع به الحارثي وغيره. قال المصتف: لا نعلم فيه خلافا. وصح 
في الواضح وقف الذمّيّ على البيعة والكنيسة. وتقدّم كلامه في وقف الذّمَّيّ على الذي 

الثانية: الوصيّة كالوقف في ذلك كلّه. على الصحيح من المذهب”. قدّمه في الفروع٠.‏ 
وقيل: من كافر. وقال في الانتصار: لو نذر الصدقة على ذمّته لزمه. وذكر في المذهب وغيره: 
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تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


يصح للكل. وذكره جماعة روايةً. وذكر القاضي صتها بحصير وقناديل. قال في التبصرة: 
ای ی ا وی و 

النّالدة: لو وقف على ذمّيّ» وشرط استحقاقه مادام كذلك» فأسلم: اس ی ماکان 
قبل اللإسلام» ولغي السرط. E‏ ؛. وقطع به كثير من الأصحاب. 
وصكح ابن عقيل في الفنون هذا الشرط؛ وقال: لانه إذا وقفه على الذمّيّ من أهله دون 
المسلم لا يجوز شرط لهم حال الكفر. فایٌ فرق. 

قوله: (ولاعلی حربيٰ» أو مرتد)". هذا المذهب. وعليه الأصحاب. کرم قلع ب 
متهم صاحب المغني“» والرعاية") والفروع" ¢ وغيرهم من الأصحاب”“ . وقال 
الحارثى: هذا أحد الوجهين. قال في المجرّد في كتاب الوصايا: : إذا أوصى مسلم لأهل 
TIT‏ م پتاول اریم إلا بتسميته. قال و في المحرر' 2 : والوقف كالوصية في 
ذلك کله. قال الحارد فصحه على الكافر القريب والمعين. قال: وهو الصحيح» لكن 
بشر ط آلا یکون a‏ ولا مخرجًا للمسلمين من ديارهم» و مظاهر ا للأعداء على 
الإخراج انتهى. وقرًّاه بأدلّة كثيرة. 
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قوله: (ولا يصح على نفسه في إحدى الرُوايتين)". وهو المذهب”. وعليه أكثر 
الأصحاب. وهو ظاهر كلام الخرقيّ. قال في الفصول: هذه الرٌواية" أصح. قال الشارح: 
هذا أقيس. قال في الرٌعايتين^: ولا يصح على نفسه» على الأصح. قال الحارثيً: وهذا 
الأصح عند أبي الخطًاب”» وابن عقيلء والمصتّف» وقطع به ابن أبي موسى في الإرشاد 
وآبو الفرج الشبرازي في المبهج وصاحب الوجیز"» وغیرهم. نقل حنبل» وأبو طالب: ما 
e‏ ولا أعرف الوقف إلا ما أخرجه الله تعالى. واختاره ابن عبدوس في تذکرته. 
وقدمة في الفروع"» وشرح ابن رزين» والحاوي الصغير. والرُواية الثانية*“: : يصح 
نص عليه في رواية إسحاق بن إبراهيم» ويوسف بن أبي موسى» والفضل بن زياد. قال في 
المذهب» ومسبوك الذهب”: صح في ظاهر المذهب”'. قال الحارثيئ: هذا هو الصحيح. 
قال أبو المعالي في النهايةء والخلاصة: يصح على الأصح. قال الناظم: يجوز على المنصور 
من نص الإمام أحمد رحمه الله. وصحُحه في التصحيح» وإدراك الغاية. قال في الفائق: 
وهو المختار. واختاره الشيخ تقيٌ لين رحمه الله. ومال إليه صاحب التلخيص. وجزم به 

في المنو ر" ومنتخب الأدمي. وق في الهداية"'» والمستوعب» والهادي' والفائق› 
وغيرهم. وقدمه المجد في مسرّدته على الهداية. وقال: نص عليه*'. قال المصتّف - وتبعه 


.٤٤١ /٤ والفروع‎ ٤0۷ /۲ الروض المربع‎ )۱( 


)۲( الفروع .٤٤١/٤‏ (۳( الروض المربع ۲/ .٤0۷‏ 
)٤(‏ الصغری ص" ` )٥(‏ الهداية ص .۲١۸‏ 
(1) ص۲۰۹. )¥( "o۷‏ 


(۸) الفروع ۰٤٤٤ /٤‏ شرح منتهی الإرادات ۲/ ٤٠۲‏ وكشاف القناع .۲٤۷ /٤‏ 
)4( كتاب مسبوك الذهب» لابن الجوزي» المتوفي ۹۷ه. 

.۲۹۳ ص‎ )۱۱( .۲٠۸/٤ مطالب آولي النهی‎ )۱١( 

(۱۲) ص ۲۰۹. 

. ۱٤۳ ص‎ )۱۳( 

.۲٠۸/٤ مطالب آولي النهی‎ )۱٤( 


1۰ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


لشّارح» وصاحب الفروع" -: اختاره ابن آبي موسی. وقال ابن عقیل: هي اصح . قلت 
الذي رأيته في الإرشاد والفصول: ما ذکرته آنقا. ولم يذكر المسألة في التذكرة. فلعلّهما 
اختاراه في غير ذلك. لكنْ عبارته في الفصول موهمة. قلت: وهذه الرواية" عليها العمل في 
زماننا وله عند حكامنا من آزمنة متطاولة. وهو الصواب. وفيه مصلحة عظيمة. وترغيب في 
فعل الخير. وهو من محاسن المذهب”. وآطلقهما في المغني“ والكافي» والمحرّر“) 
وشرح ابن منجًا"» والبلغةء وتجريد العناية". فعلى المذهب": هل يصح على من بعده؟ 
على وجهين'' بناءٌ على الوقف المنقطع الابتداء. على ما يأتي إن شاء الله تعالى. قال 
الحارثيٌ: ويحسن بناؤه على الوقف المعلّق. 

فائدة: إذا حكم به حاكم» حيث يجوز له الحكم: فقال في الفروع”'': ظاهر كلامهم ينفذ 
الحكم ظاهرًا. وفيه في الباطن الخلاف. وفي فتاوى ابن الصلاح"": إذا حكم به حنفي» 
وأنفذه شافعيّ: للواقف نقضه إذا لم يكن الصحيح من مذهب أبي حنيفةء ولا جاز نقضه في 
الباطن فقط. بخلاف صلاته في المسجد وحده حياته» لعدم القربة والفائدة فيهء ذكرها ابن 
شهاب وغیره. 


)ا( 0/۷ (۲) مطالب أولي النهی .۲۸١ /٤‏ 
(۳) الكافي في فقه ابن حنبل .٤٥۱/۲‏ 
.For/o (€)‏ 

.10/۲ )0( 

.oV۳/\ (%‏ 
(۷) الممتع في شرح المقنع .٠١١١٠۲۱/٤‏ 
(۸) ص۱١۱.‏ 

.٤٥۷ /۲ الروض المربع‎ )٩( 

(۱۰) منار السبیل ۸/۲. 

.۳۳/۷ )۱۱( 

۳10/۱ 


قوله: (وإن وقف علی غیره واستفنی الأکل منه مدَّة حیاته ته - صخ هذا الذهب ۳ ن 
عليه" وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في المغني”٠‏ والشرح» وشرح الحارثيء 
وابن منج (*» والمحرر“» والوجيز"» والقواعد* وغیر. وقد في الفروع''» 
والرّعاية"'. وهو من مفردات المذهب. وقيل: لا يصخ. 


فائدتان: 


إحداهما: وكذا الحكم لو استتنى الال فة فف وکذا لو استثنی الأكل والانتفاع 
لأهله أو يطعم صديقه. قاله المصثف» والشارح» والحارڻي» وغيرهم. قال في الفروع”"': 
ويصح شرط غَلّته له أو لولده مدَّة حياته في المنصوص. قال في المستوعب: وكذلك إن 
Si CASE‏ وقيل: لا يصح إذا شرط الانتفاع 
لأهله» أو شرط الك لأولاده أو لبعضهم. ذكره في الفائق وغيره. ا 
لو استثنى الانتفاع مده معينة فمات في آثنائها: فقال في المغني': ينبغي أن يكون ذلك 
ا ایی کا ری ا کی ا ن اید رار ی کو 
وعلى المذهب أيضصًا: يجوز إيجارها للموقوف عليه ولغيره. 


(۱) المبدع .۳۲٠/١‏ (۲) المرجع السابق. 
.Tor/o ()‏ (6) /1۹4. 

(ه( ا یکی ن ود ا ار ان 0 0 
.oVT/Y (VD‏ ) (۷) ص۲۰۰. 


(۸) لابن رجب ۱٥۸‏ . 

.۲٤۸ /٤ کشاف القناع‎ ٤۰۳ /۲ شرح منتهی الإرادات‎ )٩( 
.0A۸0/€ (1°) 

۷۲ الصغری ۳/۲. 

.oA0/4 (۱۲) 

(۳) مطالب أولي النهی .۲۸٦/٤‏ 

. o۲ |0 (۱€) 


1۲ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


الثانية: لو وقف على الفقراء ثي افتقر: أبيح له اللناول منه» على الصحيح من المذهب”. 
وعليه جماهير الأصحاب. ونص عليه في رواية المرُوذيّ”. قال في التلخيص: هذا ظاهر 
كلام أصحابنا. قال الحارثيٌ: هذا الصحيح. قال في الفروع”» والرٌعاية“: شمله في الأصح. 
قال في القواعد الأصولية والفقهيّة: يدخحل على الأصح في للب وقيل: لا يباح ذلك. 
وهو احتمال في التلخيص. قال في القواعد الأصوليّة: والظاهر أن محل الخلاف في دخوله: 
إذا افتقر» على قولنا. فن الوقف على التَفس يصح. وأما على القول بأنه لا يصح: فلا يدخل 
في العموم إذا افتقر جزمًا؛ لأنه لا يتناول بالخصوص. فلا يتناول بالعموم بطريق الأولى. 
وأما إذا وقف داره مسجدًاء أو أرضه مقبرة» أو بثره ليستقي منها المسلمون» أو بنى مدرسة 
hE I‏ فله الانتفاع كغيره. 
قال الحارثيً: له ذلك من غير خلاف. 


قوله: (التالث: أن يقف على معيّن يملك. O OTN‏ بلا 
نزاع. وكذا لا يصح لو كان مبهمّاء كأحد هذين الرّجلين. على الصحيح من المذهب. 
وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثير منهم. وقيل: يصح. ذكره في الرٌعاية"“ احتمالا. 
وقيل: يصح a‏ إلى قبول» مخرج من وقف إحدى الذّارين. وهو احتمال 

في التلخيص. فعلى الصْحّة: يخرج المبهم بالقرعة. قاله في الرْعاية. قلت: وهو مراد من 
يقول بذلك. وتقدّم نظيره فيما إذا وقف أحد هذين. 


قوله: (ولا على حيوان لا يملك كالعبد). لا يصح الوقف على العبد. على الصحيح من 


.٤٥١ /٤ الفروع‎ )۱( 
.٤٠٤/۲ شرح منتهی الإرادات‎ )۲( 
 .°0/€ () 
.٤/۲ الصغرى‎ )٤( 
.٤٠٠٠ /۲ شرح متتهی الإرادات‎ )٥( 
."/۲ الصغرى‎ )١( 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


المذهب مطلقا. نص عليه”. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثير منهم”. قال في 
القواعد الفقهية“: الأكثرون على أنه لا يصح الوقف على العبد. على الرّوايتين”) لضہ 
ملكه. وجزم به في المخني”» وغيره". وقدّمه في الفروع“ وغیره. وقیل: يصح إن قلنا 
يملك. ا حيث اشترط لعدم الصحَة: عدم الملك. قال في 
الرعاية: ویکون لسیده. وقیل: يصح الوقف عليه. Es‏ أو لا. ويكون لسيده. 
واختاره الحارثي. 


فائدتان: 


إحداهما: لا يصح الوقف على أمٌ الولدء على الصحيح من المذهب”. و 
الأصحاب. واختار الحارثي: الصكة. وقال الشيخ تقيّ الذين رحمه الله: a‏ 
غل وله بر ت زان ر جل رها کل اد نی غلا م حا ار کرد 
الريع لها مد حياته - صح؛ فن استثناء المنفعة لأ ولده كاستثنائها لنفسه. وإن وقف عليها 
مطلقاء فينبغي آن يقال: إن صكًحنا الوقف على التفس: صحّ؛ لأنٌ ملك أٌ ولده أكثر ما 
یکون بمنزلة ملکه. وإن لم نصځُحه» فیتو جه أن یقال: هو کالوقف على العبد القنٌ. ویتو جه 
الفرق بأنٌ أمٌ الولد لا تملك بحال. وفيه نظر. وقد يخْرّج على ملك العبد بالّمليك؛ فن 


.۳۲۲ /١ المبدع‎ )۱( 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) الشرح الکبیر .٠۱۹۸/٩‏ 

)4( لابن رجب ٤٥٩‏ . 

() شرح الزرکشي .۲۰٠/۲‏ 

"1/0 (» 

(۷) شرح منتهی الإرادات اتاد .1۸44/٤‏ 
(A)‏ ۷/€". 

.۲۷٦/٤ مطالب آولي النھی‎ )٩( 


۲1٤ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 

هذا نوع تمليك لأمٌ ولده» بخلاف العبد القَنٌ؛ فاته قد يخرج عن ملكه» فيكون ملكا لعبد 
الغير. وإذا مات الكَيّد: فقد تخرّج هذه المسالة على مسالة تفريق الفقة؛ لأ الوقف على 
م الولد يعم حال رها وعتقها. فإذا لم يصح في إحدى الحالين: خرج في الحال الأخرى . 
وجهان'. فإن قلنا: إن الوقف المنقطع» الابتداء يصح. فيجب أن يقال ذلك. وإن قلا لا 
يصح: فهذا كذلك. انتھی. ) 

الثانية: لا يصح الوقف على المكاتب: على الصحيح من المذهب". وعليه أكثر 
الأصحاب. وقطع e‏ و الشرح ۵ والتلخيص» و البلغة*» والمستوعب وشرح 
ابن رزین» وغیرهم. وقیل: یصح» ويحتمله مفهوم كلام المصنف. وقد يشمله قوله: «آن يقف 
على معيّن يملك». واختاره الحارثى. وأطلقهما في المحرّر”"» والفروع»" والرٌعايتين*» 
والفائق» والحاوي الصغير» وغيرهم. 

قوله: (والحمل). يعني: لا يصح الوقف على الحمل. وهذا المذهب"» وعليه جماهير 
الأصحاب» وقطع به کثیر منهم» منهم: ابن حمدان» وصاحب الفائتق» والوجيز') 
والهداية"» والمذهب» والمستوعب» والخلاصة» وغيرهم. وصحّح ابن عقيل: جواز 
الوقف على الحمل ابتداءً. واختاره الحارثي. قال في الفروع”': ولایصح على حمل» بناء 
على آنه تمليك إِدّاء وأنه لا يملك. وفيهما نزاع. 


(۱) الفتاوی الکبری .٥٠۷/٤‏ (۲) المغني /٥‏ ۳۷۷. 
."VY/0° (۳)‏ (6) ۱۹۸/7. 
)٥(‏ بلخة الساغب وبغية الراغب ص .٥۷۳/١ )0  .۲۹۹4‏ 

)¥( €" (۸) الصغری ۳/۲. 


(4) شرح منتهى الإرادات ۲/. 
(۱۰) ص ۲۰۱۰۲۰۰ . 

(۱۱) ص ۲۰۷. 

TT TTT/V (Y1) 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


تنبيه: إيراد المصتّف في منع الوقف على الحمل: يختصُ بما إذا كان الحمل أصلا في 
الوقف. آما إِذا کان تبعًا بأن وقف على آولاده» أو أولاد فلان» وفيهم حمل» أو انتقل إلى بطن» 
وفيهم حمل: فيصح بلا نزاع. لكن لا يشاركهم قبل ولادته. على الصحيح من المذهب. 
و قال في القاعدة الرًابعة والمانين: هو قول القاضي» والأكثرين. وجزم به 
الحارثيء وغیره. وقال ابن عقیل: یثبت له استحقاق ارف ی ا ی 
NIIR EET‏ وأفتی الشیخ : تقي الذين رحمه الله باستحقاق 
الحمل من الوقف أيضا. 
فائدة: لو قال: «وقفت على من سيولد لي». آو: «من سیولد لفلان» - لم يصحٌ؛ على 
الصحيح من المذهب”» وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به القاضي في خلافه وغيره 
وقدّمه في الفروع”» وغيره» وصكحه المصتف في المغني”» وغيره. وذكره المصتّف في 
مسألة الو صية لمن تحمل هذه المرآة. وقال المجد: ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله: 


ب ب 
صحه. ورده ابن رجب. 


قوله: (والبهيمة). يعني: لا يصح الوقف عليها. وهو المذهب”» وعليه الأصحاب. 
واختار الحارثي : الصحّة. وقال: را كما في الوقف على الْقَنطَرّة» والسقاية 
وينفق عليها. 


قوله: (الرٌابع: آن يقف تَاجرا. فإن عله على شرط - لم يصحً). هذا المذهب*» وعليه 


(۱) الشرح الکبیر /٦‏ ۲۲۲. (۲) المرجع السابق. 
(۳) شرح منتهی الإرادات .٤٠١/۲‏ ) 

.۲۸۹ /٤ مطالب آولي النهی‎ ٠٤١ ٤ /۲ شرح منتهی الإرادات‎ )٤( 

. "0/۷ (°) 

.۲/ )0 

.٤٤١/٤ الفروع‎ )۷( 

.۳۹/۷ )۸( 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


أكثر الأصحاب. وجزم به في الوجیز") وغيره. وقدّمه في الفروع”» وغيره. وقیل: يصح. 
واختاره الشيخ تقيّ الدين رحمه الله وصاحب ا والحارثي» وقال: الصحة أظهر. 
ونصره. . وقال ابن حمدان" من عند إن قیل: الملك لله تعالى: صح التعليق. وإلا فلا. 

قوله: (إلا أن يقول: هو وقف من بعد موتي). فيصح في قول الخرقي. وهو المذهب” 
اختاره أبو الخطًاب في خلافه الصّغير» والمصتف» والشارح» والحارثيء والسيخ تقيّ 
رحمه الله. وجزم به في الكافي» والخلاصةء والور: ومنتخب الأزجيّء وغیرهم. 
وقدّمه في المحرّر"» والفرع ف والتظم» وغیرهم. . قال في القواعد“: وهو آصح؛ لأنّها 
وصبة والوصايا تقبل التعليق. وقال أبو الخطًاب في الهداية” 8 : لا تصح. واختاره ابن 
البتا"'“ والقاضي. وحمل كلام الخرقي على آنه قال: و فیکون وصيَة بالوقف. 
وأطلقهما في المذهب. فعلى المذهب”': يعتبر من الثلث. 


فوائد: 


منها: قال الحا رثيّ: كلام الأصحاب يقتضي أن الوقف المعلق على الموت» أو على شرط 
في الحياة: ليقع لازا قبل وجود المعلق علي لان ما هو معلق بالموت وصيةء والوصية 


FAN (۲( ص۲۰۱.‎ )۱( 

(۳) الصغرى )٤( .٤/۲‏ الكافي في فقه ابن حنبل ۲/ ٤٥١‏ . 
(0) /04. (1) ص‌۲۹۳. 

„09۷00۷4/۱ (¥) 

. "6*۷ (۸) 

(۹) لابن رجب .۳٤۳‏ 

(۱۰) ص ۲۰۸. 

.۷۷٤ /۲ المقنع في شرح مختصر الخرقي‎ )١١( 

(۱۲) الكافي في فقه ابن حنبل ۲/ ٥۹۳‏ . 


11۷ 


في قولهم لا تلزم قبل الموت» والمعلّق على شرط في الحياة في معناها. فیثبت فيه مثل 
حكمها في ذلك. قال: والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله في المعلّق على الموت: هو ` 
اللروم. قال الميموني في کتابه: سألته عن الرّ جل يوقف على أهل بيته» أو على المساكين 
بعده. فاحتاج إليهاء أيبيع على قصّة المدبّر؟ فابتدآني أبو عبد الله بالكراهة لذلك. فقال: 
الوقوف إِنّما كانت من أصحاب التب اة على آلا يبيعوا ولا يهبوا. قلت: فمن شبّهه وتأوّل 
المدبّر عليه. والمدبّر قد يأتي عليه وقت يكون فيه حرّاء والموقوف إِلّما هو شيء وقفه بعد 
ووماك الساعة. قال لي: إذا كان يتأّل. قال الميمو ن وإلّما ناظر ته بهذا؛ لأنه قال: المدبّر 
ليس لأحد فيه شيء» وهو ملك الساعة. وهذا شيء وقفه على قوم مساكين. فكيف يحدث 
به شيتًا؟ فقلت: هكذا الوقوف» ليس لأحد فيها شيء» الساعة هو ملك. ا 
الوفاةء كما أن المدبّر السّاعة ليس بح ر٬‏ ثم يأتي عليه وقت یکون فيه حرًّا. انتهی. فنص الإمام 
ا و قال الحارثي: والفرق 
سر خا وتابع في التلخيص المنصوص,» فقال: أحكام الوقف خمسة» منها: لزومه في 
الحال» أخرجه مخرج الوصيةء آم لم يخرجه. وعند ذلك: ينقطع تصرفه فیه. وشيخنا رحمه 
الله في حواشي ي المحرر"" للا لم يطّلع على نص الإمام أحمد رد كلام صاحب التلخيص 
وتأّله؛ اعتمادًا على أن المسألة ليس فيها منقول مع آنه وافق الحارثيّ على أن ظاهر كلام 
الأصحاب: لا يقع الوقف والحالة هذه لازمًا. قلت: كلامه في القواعد”" يشعر أن فيه خلاقًا: 
هل هو لازم أم لا؟ قاله في القاعدة الثانية والتّمانين في تبعيّة الولد. 

ومنها: المعلق وقفها بالموت» إن قلنا: هو لازم. وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية 
الميموني“. انتهى. فظاهر قوله: «إن قلنا: :هو لازم يشعر بالخلاف. | 
(۱) مطالب اولي النهی /٤‏ ۲۹۳. 
(۲) 0۷0/۱. 
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- تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


ومنها: لو شرط في الوقف أن يبيعه» أو يهبه» أو يرجع فيه متى شاء: بطل الشّرط والوقف 
في أحد الأوجه. وهو الصحيح من المذهب . نص عليه" . وقدّمه في الفروع“» وشرح 
الحارثيّء والفائق» والرٌعايتين”» والحاوي الصغير. قال المصنف في المغني": لا ا فيه 
خلاقا . وقيل: بطل الشرط دون الوقف» وهو تخريج من البيع» وما هو ببعيد. قال الشيخ تقيٌ 
الدين رحمه الله: يصح في الكل نقله عنه في الفائق. 


ومنها: لو شرط الخيار في الوقف فسد. ا وهو المذهب“ . و حرج فساد 
الشرط وحده من البيع. قال الحارثي: PY‏ ) 


وها لو ترط الع عدخ راه وضرف اللين فى تله أراشرك الجر دد ال 
القاضي» وابن عقيل» وابن البنا“» ف ل رو وفیه نظر. وذكر القاضي› 
وابن عقيل وجهًا بصكة الوقف وإلغاء الشرط' '. ذكر ذلك الحارڈ ي . قلت: وهو الصّواب. 
قال في الفروع": وشرط بيعه إذا خرب فاسد في المنصوص. نقله حرب. وعلّل بأنه 
رور و م الي ري وپتوجه على تعلیله: لو شرط عدمه عند تعطیله. 
وقيل: الشرط صحيح 


(۱) مطالب أولي النهی .۲۷٠/٤‏ (۲) المرجع السابق. 
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مجموع مۇلفات الشيخ العلامة عيد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


قوله: (ولا يشترط القبول» إلا أن يكون على آدميَ معكّن. ففيه وجهان). إذا وقف وقمًاء 
فلا یخلو: إِمّا أن يكون على آدميّ معيّن» أو غيره. فإن كان على غير معيّن» فقطع المصثف 
هنا: أنه لا يشترط القبول. وهو صحيح. وهو المذهب”. وعليه الأصحاب. وذكر التاظم 
احتمالا: أن نائب الإمام يقبله. وإن كان الموقوف عليه آدميًا معا زاد في الرٌعايتين”": أو 
جمعًا محصورًا فهل يشترط قبوله آم لا يشترط؟ فيه وجهان. أطلقهما المصثف هنا. 
أحدهما": لا يشترط. وهو المذهب”. قال في الكافي": هذا ظاهر المذهب. قال الشارح: 
هذا أولى. قال الحارثيّ: هذا أقوى. وقطع به القاضي» وابن عقيل. قال في الفائق: لا يشترط 
في صح الوجهين“. وصححه في التصحيح. وجزم به في الوجيز"» والمنوٌر'. وقدمه 
في الكافي'» والمحرّر”'» والفروع”'. والوجه الثاني“': يشترط. قال في المذهب«“ 
والخلاصة: يشترط في الأصح. قال التاظم: هذا أقوى. وقدّمه في الهدايةء والمستوعب» 
والرّعاية الصغرى”'» والحاوي الصغير. وأطلقهما في مسبوك الهب» والتلخيص» وشرح 
ابن منجًا"'» والرّعاية الكبرى» والرّركشيٌ"' وتجريد العناية"". قال الشيخ تق الدين 
رحمه الله: وأخذ الرْيع قبول. 


(۱) المبدع ٠.۳۲٤٣/٥١‏ (۲) المرجع السابق. 


."۲٤/٥ المبدع‎ )٤( .۸/۲ الصغری‎ )۳( 
المرجع السابق. (0) المرجع السابق.‎ )٥( 
.۳۲٤ /٥ المبدع‎ )۸( ) fo (V) 
.۲۹۳ صض۲۰۱. (۱۰) ص‎ )4( 
.0۷0/۱ )۱۲( {OOD 
.۳۲٤/٥عدبملا‎ )۱٤( ) 1T1 /Y (1۳) 
.A/Y (1% ) ..۱۱۹ ص‎ )۱٥( 


(۱۷) الممتع في شرح المقنع .٠١١١٠۲١ /٤‏ 
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تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


تنبيه: أكثر الأصحاب يحكي الخلاف من غير بناء. وقال ابن منجّى” في شرحه بعد 
تعليل الوجهين: والأشبه أن ينبني ذلك على أن الملك: هل ينتقل إلى الموقوف عليه أم 
لا؟ فإن قيل بالانتقال» قيل: باشتراط القبول» وإلا فلا. قال الحارثيّ: وبناه بعض أصحابنا 
المتأاخرين على ذلك. قال في الرّعايتين" قلت: إن قلنا «هو لله تعالى؛ لم يعتبر القبولء 
وإن قلنا «هو للمعيّن والجمع المحصور؛ اعتبر فيه القبول. قال الحارثيّ: وفي ذلك نظر. فن 
القبول إن أي باللّمليك فالوقف لا يخلو من تمليك» سواء قیل بالامتناع أو عدمه. انتهی. قال 
الرركشيٌ”: والظّاهر أن الخلاف على القول بالانتقال. إذ لا نزاع بين الأصحاب: أن الانتقال 
إلى الموقوف عليه هو المذهب» مع اختلافهم في المختار هنا. فعلى المذهب°: لا يبطل 
بردّه. فرده وقبوله وعدمهما واحد كالعتق. جزم به في المغني» والشرح. وقال أبو المعالي 
في التّهاية: إلّه يرتدٌ بردّه كالوكيل إذا رد الوكالة. وإن لم يشترط لها القبول. قال الحارثيٌ: 
وهذا أصح. وعلى القول بالاشتراط قال الحارثى: يشترط اتصال القبول بالإيجاب. فإن 
تراخى عنه؛ بطل كما يبطل في البيع والهبة. وعلّله. ثمٌ قال: وإذا علم هذاء فيتفرًّع عليه عدم 
اشتراط القبول من المستحق الثاني والثالث. ومن بعد تراخي استحقاقهم عن الإيجاب. 
ذكره بعض الأصحاب. قال: وهذا يشكل بقبول الوصية متراخيًا عن الإيجاب. انتهى. وقال 
الشيخ تقَيٌ الدّين رحمه الله: إذا اشترط القبول على المعيّن» فلا ينبغي أن يشترط المجلس؛ 
بل يلحق بالوصية والوكالة» فيصح معجًلا ومؤجًلا بالقول والفعل. فأخذ ريعه: قبول وقطع» 
واختار في القاعدة الخامسة والخمسين: أن تصرف الموقوف عليه المعيّن: يقوم مقام القبول 
بالقول. 


(1) الممتع في شرح المقنع .٠١١/٤‏ (۲) الصغرى ۸/۲. 
(۳) شرح الزرکشي ۱۹۸/۲. 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


قوله: (فإن لم يقبله أو رده؛ بطل في 8 دون من بعده)'. وهذا مفرّع على القول 
باشتراط القبول. فجزم المصنف هنا: آنه كالمنقطع الابتداء» على ما يأتي بعد ذلك. فيأتي فيه 
وجه بالبطلان. وهذاآحد الوجه٠"‏ . أعني: كونه كالمنقطع الابتداء وي الي ٠‏ 
والشرے5. وقيل: يصح هذاء وإن لم تصكح في الوقف المنقطع. و قال في 
الفریع ٠‏ وهو صح کتعذُر استحقاقه لفوت وصف فبه. قال الحارد a,‏ فعلی 
هذا: هنا لا واحدًا . قال إل* څح تي الد رحمه الله: لي کال قف | الابتداءء 

: يصح هنا. قو ين 
ل الوقف هنا صحيح. قول واحدًا. 

قوله: کان کا لوزت فان بن لا ون ا فان ن ر ا الوقف المنقطع 
الابتداء. وهو صحيح. على الصحيح من المذهب”. وعليه الأصحاب. قال الحارثي: 
جزم به أكثر اللأصحاب. وبناه فی المغن ”"» ومن تأبعه» على تفریق الصفقة؛ فأجری 
وجهًا بالبطلان". قال: وفيه بعد. فعلى المذهب": يصرف في الحال إلى من بعده. كما 
قال المصتف. وهذا الصحيح من المذهب'. قال الحارثيئً: وهو الأقوى. وقدّمه في 
المحرّر' والفروع""'» والفائق» والرعایت٠"‏ والحاوي الصغير. وفيه وجه آ۶٩‏ 


.٠٤ /٥ المغني‎ (۲( .۳۲٠ /١ المبدع‎ )۱( 
.۰۹/ )6( . 0/0 )۳( 

ENVY (0)‏ ` 0) الفتاوی الکبری ۳/ ۱۸۷. 
(۷) 1/0" | ) 


.٤٤١/٤ الفروع‎ )۸( 
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آنه إن كان من لا يجوز الوقف عليه يعرف انقراضه كرجل معيّن صرف إلى مصرف الوقف 
المنقطع. يعني المنقطع الانتهاء. على ما يأتي. صرح به الحارثڻي» E‏ . ثم 
يصرف إلى من بعده. واختاره ابن عقيل» والقاضي. وقال: ا . وقيل: 
يصرف إلى قارب الواقف. قاله في الفائق. 


قوله: (وإن وقف على جهة تنقطع» ولم یذکر له مالاء أو على من يجوز ثمّ على من لا 
يجوز). انصرف بعد انقراض من يجوز (الوقف عليه إلى ورثة الواقف وققًا عليهم في إحدى 
الرٌوايتين): وهو المذهب". قال في الكافي”“: هذا ظاهر المذهب . وجزم به في الوجيز. 
وقلمه في الفریع والرعایتین' "» والحاوي الصغير. فعليها: يقسم على قدر إرثهم. a‏ 
به في الفرو ع“ وغيره. قال الحارثيٌ: قاله الأصحاب. قال القاضي: فللبنت مع الابن الثلث. 
وله الباقي. وللأخ من الام مع الأخ للأب الشدس. وله ما بقي. وإن کان جد وأخ: قاسمه. 
وإن كان أخ وعمّ: انفرد به الأخ. وإن كان عم وابن عمّ: انفرد به العم. وقال الحارثي: وهذا 
تخصيص بمن يرث من الأقارب في حال دون حال. وتفضيل لبعض على بعض. وهو لو 
وقف على آقاربه» لما قالوا فيه بهذا التخصيص» والتفضيل. وكذا لو وقف على أولاده آو 
أولاد زيد. لا يفضل فيه الذّكر على الأنشى. وقد قالوا هنا: إلّما ينتقل إلى الأقارب وققًا. 
أقاربه ذكرهم وأنثاهم بالسويّة. ويختص به الوارث. انتهى. والرّواية الأخرى": يصرف إلى 


(1) التذكرة لابن عقيل ص١٦۱. )(/O©‏ کشاف القناع .٠٠٠/٤‏ 
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أقرب عصبته. قال في الفروع': وعنه تصرف إلى عصبته. ولم يذكر آقرب. وأطلقهما ابن 
منجًا في شرحه"". فعليهما: يكون وققًا؛ على الصحيح من المذهب”. نص عليه“ » وقطع به 
القاضي» وأبو الخطًاب”» والمجد"» وغيرهم. وقدّمه في النّظم» والفروع”» والرّركشي*» 
والفاتق» وغيرهم. وهو ظاهر كلام المصتف هنا. قال في المغني: نص عليه. قال الحارثي 
وإنّما حذف ذكر الوقف في الرواية الثانيةء اخحتصارًا واكتفاء بذكره المتقدم في رواية العود 
إلى الورثة. انتهى. وقال ابن منجًا في شرحه : مفهوم قوله: دفي الورثة؛ يکون وقفا عليه م. 
على أنه إذا انصرف إلى أقرب العصبة: لا يكون وققًا. وردّه الحارثى. فقال: من الاس من 
حمل رواية العود | إلى قرب العصبة في كلام المصتف: على العود ملكا؛ قال: لأنه قد رواية 
العود إلى الورئة بالوقف» وأطلق هنا. وأثبت بذلك وجهًا. قال: وليس كذلك. فان العود إلى 
الأقرب ملكا ّما يكون بسبب الإرث» ومعلوم أن الإرث لا يختص بأقرب العصبة. وأيضًا: 
فقد حكى خلاقًا في اختصاص العود بالفقراء بهم. ولو كان إردًا لما اختص بالفقراء. مع أن 
المصتف صرح بالوقف في ذلك في کتابيه. وكذلك الذين نقل من كتبهم كالقاضي» وأبي 
الخطًاب”'. انتهی. وعنه: یکون ملگا. قال في الفائق: وقیل یکون ملگا. اختاره الخرقي. 


."EY/V (0) 
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قال في المخني: ويحتمله كلام الخرقيٌ. قال في الفائق: وقال ابن أبي موسى: إن رجع إلى 
الورثة كان ملكاء بخلاف العصبة. قال الشيخ تقَىٌ الدّين رحمه الله: وهذا أصح وأشبه بكلام 
الإمام أجيد رحمه الله. وعلی الروايتين آيضا «(هل بخص ره فقراؤهم؟ على وجهی»"). 
وآطلقهما فی الهداية*“) والمذهب”)» والمستوعب» والرٌعاية الكبرى» وغیرهم. أحدها“: 
عدم الاختصاص. وهو المذهب"”. قال الحارثي: هذا الأصح في المذهب. قال التاظم: هذا 
الأقوى. وجرم به في المحرر“ وغيره. قال الزركشي: هو ظاهر کلام الإمام أحمد زسخمة 
الله والخرقي. وقدّمه في الخلاصةء والفروع"'» والفائق. والرعاية الخ والحاوي 
الصغير. والوجه الثاني" ': يختص به فقراؤهم. اختاره القاضي في كتاب الرُوايتين. 


فائدة: متى قلنا برجوعه إلى أقارب الواقف وكان الواقف حياء ففى رجوعه إليه أو إلى 
عصبته وذريته روايتان"'. حكاهما ابن الرّاغونيٌ في الإقناع رواية. إحداهما: يدخل. قطع به 
ابن عقيل فى مفرداته. قاله فى القاعدة السّبعين. وكذا لو وقف على آولاده وأنسالهم» على أن 
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من توفي منهم عن غير ولد: رجع نصيبه إلى أقرب الاس إليه. فتوفي أحد أولاد الواقف عن 
غير ولده والأب الواقف حىٌ» فهل يعود نصيبه إليه لکونه قرب الاس إليهء آم ؟ تخرّج 
على ما قبلها. قاله ابن رجب”'. والمسألة ملتفتة إلى دخول المخاطب فى خطابه. 


تنبيه: لو لم يكن للواقف أقارب: رجع على الفقراء والمساكين. على الصحيح جزم به 
ابن عقيل في التذكرة"» والمض والشارح» وصاحب التلخيص» وغيرهم. وقدمه في 
الفائق. وقال ابن أبي موسى: يباع. ويجعل ثمنه في المساكين. وقيل: يصرف إلى بيت المال 
لمصالح المسلمين. نص عليه في رواية“ ابن إبراهيم» وأبي طالب» وغيرها. وقطع به آبو 
الطاب رواجت اكد وها وفنا ك وف امل السا اة 
القاضي في موضع من كلامه: أنه يكون وقمًا على المساكين. والموضع الذي قاله القاضي فيه: 
هو في كتابه الجامع الصغير". قاله الحارثي وهو رواية ثالثة عن اللإمام أحمد رحمه الله. 
اختارها جماعة من الأصحاب. منهم الشريفان أبو جعفرء والرّيديٌ والقاضي أبو الحسين. 
قالڵه الحارثي. واختاره الفض أيضا. وصسحه في التصحيح. قال التاظم: هي آولى 
الروايات. قال الحارثيّ: وهذا لا أعلمه نصًا عن الإمام أحمد رحمه الله. قال المصتف: إن 
كان في آقارب الواقف فقراء: فهم آولى به» لا على الوجوب وعنه رواية رابعة: يصرف في 
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المصالح. جزم به في امنور . وقدّمه في المحرّر”» والفائق. وقال نص عليه. قال: ونصره 
القاضي» وأبو جعفر. قال الرّ رکش 7: أنص الرٌوايات أن يكون فى بيت المال» يصرف فى 
مصالحهم فعلى هاتين الرٌوايتين: يكون وققًا أيصًا. على الصحيح من المذهب”. قدّمه في 
الفروع. وعنه يرجع إلى ملك واقفه الحيّ. ونقل حرب: آنه قبل ورثته لورثة الموقوف 
عليه. ونقل المرُوذيً: إن وقف على عبيده لم يستقم. قلت: فيعتقهم؟ قال: جائز. فإن ماتوا 
ولهم أولاد فهو لهم وإلا فللعصبة. فإن لم يكن عصبة بيع وفرّق على الفقراء. 

فائدة: للوقف صفات: إحداها: متصل الابتداء والوسط والانتهاء. الثانية: منقطع الابتداء 
صل الانتهاء. الثالثة: متصل الابتداءء منقطع الانتهاءء عكس الذي قبله. الرابعة: E‏ 
الابتداء والانتهاء منقطع الو سط .الخامسة: عكس لذي قبله. منقطع الطرذ فين» صحیح 
الوسط. وأمشلتها واضحة. وكلّها صحيحة على الصحيح من المذهب. س 
ور وجه بالبطلان في الوقف المنقطع من تفریق الصفقة على ما تقدم» ورواية بأنه 
يصرف في المصالح. قال في الرٌعاية"" في منقطع الآخر: صح في الأصح. السادسة: منقطع 
الأول والوسط والأخير» مثل أن يقف على من لا يصح الوقف عليه» ويسكت» أو يذكر ما لا 
يصح الوقف عليه أيصًا. فهذا باطل. بلا نزاع بين الأصحاب. فالصّفة الأولى: هي الأصل في 
كلام المصتف» وعیره. والصفة الثانية: تؤخذ من كلام المصنف» حيث قال: «وکان کما لو 
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وقف على من لا يجوز ثم على من يجوز) .والصّفة الالثة: تؤخذ من كلامه أيصاء حيث قال: 
«وإن وقف على جهة تة ولم یذکر له مالا أو على من يجوز. ثم على من لا يجوز). 
والرّابعة» والخامسة: لم يذكرهما المصتف» لك الحكم واحد. 

قوله: (أو قال: وقفت. وسکت). يعني أن قوله: «(وقفت» ویسکت: حکمه حکم الوقف 
المنقطع الانتهاء. فالوقف صحيح عند الأصحاب» وقطعوا به. وقال في الروضة: على 
الصحيح عندنا. انتهى. فظاهره: أن في الصحةَ خلافا. فعلى المذهب": حكمه حكم 
الوقف المنقطع الانتهاء في مصرفه. على الصحيح من المذهب» كما قاله المصتف هنا. 
وقطع به القاضي في المجردء وابن عقيل. واختاره صاحب التلخيص» وغیره. وجزم به في 
الرعاية الصغرى”» والحاوي الصغيرء والوجيز"» وغيرهم. وقدمه في الفروع» والرّعاية 
الكبرى. قال: نص عليه. وقال القاضي وأصحابه: : يصرف في وجوه البرّ. قال الحارثيء 
الوجه الثاني“ بقرت فی و چو دار وین قطع به القاضي في التعليق الكبيرء والجامع 
الصخير”» وأبو علي بن شهاب» وأبو الخطًاب في الخلاف الصغيرء والشريفان أبو جعفرء 
والزيدي وأبو الحسين القاضي» والعكبريٰ في آخرين. وفي عبارة بعضهم «وكان لجماعة 
المسلمين» . وفي بعضها صرف في ع المسلمين» والمعنى: متحد. قال في عيون 
المسائل: في هذه المسألة وفي قوله: «تصدّقت» تكون لجماعة المسلمين. 

قوله: (وإن قال: وقفته سنة: لم يصح). هذا المذهب”. قال ابن منجًا: هذا المذهب. 
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وصححه في التظم والتلخيص. وقدّمه في الفروع”» وشرح الحارثيّ» والخلاصةه 
والرعايتين"» والحاوي الصغير. ويحتمل أن يصح ويصرف بعدها مصرف المنقطع يعني 
منقطع الانتهاءء وهو وجه" ذكره أبو الخطًاب وغيره. وأطلقهما في المحرّر*» والشرح*) 
- والهداية” والمذهب”» والمستوعب. وقيل: يصح ويلخو توقيته. 

فائدة: لو وقفه على ولده سنةء ثمٌ على زيد سنةء ثم على عمرو سنةء ثم على المساكين: 
صح. لاتصاله ابتداءً وانتهاءً. وکذا لو قال: وقفته على ولدي مده حياتي» ثٌ على زیده ثم 
على الساكر ا ۸ ) 


قوله: (ولا ي يشترط إخراج الوقف عن يده في إحدى الرُوايتين). وهو المذهب”» وعليه 
الجمهور. قال المصتّف» وغيره: هذا ظاهر المذهب. واختاره القاضي» وأصحابه. وجزم به 
في الخلاصةء والوجيز” '. وره في المحرّر"'' والفروع"' والزعايتين"' والحاوي 
الصغير» والفاتق» وغيرهم. قال في التلخيص: وهو الأشبه» واختيار أكثر الأصحاب» 
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ا کی ا قال الرّركشيٌ: هو المشهور» والمختار المعمول به من 
الرٌوایتین". وعنه يشترط أن یخرجه عن یده. قطع به آبو بکر» وابن آبي موسی في کتابیهما. 
وقدّمه الحارثي في شرحه» واختاره. وأطلقهما في الهداية”» والمذهب”» والمستوعب» 
والقواعد الفقهية. ويأتي التنبيه على هذا أيضًا عند قول المصتف «والوقف عقد لازم). 
قال في الفروع”» ورأيت بعضهم قال: قال القاضي في خلافه: لا يختلف مذهبه آنه إذا لم 
یکن يصرفه في مصارفه» ولم یخرجه عن یده؛ آنه یقع باطلا. انتهی. فعلی القول بالاشتراط 
فالمعتبر عند الإمام أحمد رحمه الله: التسليم إلى ناظر يقوم به. قاله الحارثيٌ. وقال: 
وبالجملة. فالمساجد والقناطر والآبار ونحوهما يكفي التخلية بين الاس وبينهما من غير 
خلاف. قال: والقياس يقتضي التسليم إلى المعيّن الموقوف عليه إذا قيل بالانتقال إليه 
واا فالى الأظر أو الحاكم, انتهی. وعلی القول بالاشتراط آيصا: لو شرط نظره لنفسه 
ل ثم ارتجعه منه. قاله في الفروع"". قال الحارثيً: وأما التسليم إلى من ينصّبه 
هوء فالمنصوب: نّا غیر ناظر. فوکیل محض يده کیده» وما ناظر. فالتظر لا یجب شرطه 
لأجنبيّ. فالتسليم إلى الغير غير واجب. انتهى. قلت: هذا هو الصّواب. 

فائدة: إذا قلنا بالاشتراط. فهل هو شرط لصكة الوقف» أو للزومه؟ ظاهر كلام جماعة 
منهم: صاحب الكافي”» والمحرّر") والفروع''» وغیرهم: آنه شرط زوم لا شرط 
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للصة. ويحتمله كلام المصتّف. وصرّح به الحارثيٌّ: فقال: وليس شرطًا في الصحةَ 
بل شرط لزوم. وجزم به في المغني"» والشرح”". وصرّح به أبو الخطًاب في انتصاره 
وصاحب التلخيص» وغيرهم. قاله في القاعدة التاسعة والأربعين. فعلى هذا: قال ابن بي 
موسى والسّامري» وصاحب التلخيص» والفائق» وغيرهم: إن مات قبل إخراجه وحيازته؛ 
بطل. وان ميرائًا. قاله الحارثيٌ: وغيره. قلت: وفيه نظرء بل الأولى هنا: اللوم بعد 
الموت. وظاهر كلام المصتّف هنا: أن الخلاف في صِكة الوقف. وصرّح به في الهداية”» 
والمذهب*» ومسبوك الذّهب» والمستوعب» وغيرهم. فقالوا: هل يشترط في صكة الوقف 
إخراجه عن يد الواقف؟ على روايتين“. قال في الخلاصة: لا يشترط في صحّة الوقف 
إخراجه عن يده. 

قوله: (ويملك الموقوف عليه الوقف). هذا المذهب بلا ريب" وعليه الأصحاب. قال 
المصتف وغيره: هذا ظاهر المذهب. وقطع به القاضي» وابنه» والشريفان أبو جعفر» والريدي 
وابن عقيل”» والشيرازيٰ» وابن بكروس وغيرهم. وهو من مفردات المذهب. «وعنه لا 
يملكه» بل هو ملك للّه. وهو ظاهر اختيار ابن أبي موسى قياسًا على العتق قاله الحارثيّ. قال 
الحارثي: وبه أقول. وعنه ملك للواقف. ذكرها أبو الخطًاب”» والمصتف. قال الحارثي: 
ولم يوافقهما على ذلك أحد من متقدّمي أهل المذهب» ولا متأخريهم. انتهى. وقد ذكرها 
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من بعدهم من الأصحاب. كصاحب الفروع” والزركشي”» ر قال ابن رجب في 
فوائده": وعلى رواية «أنه لا يملكه» فهل هو ملك للواقف أو للَّه؟ فيه خلاف. 

تنبيه: لهذا الخلاف فوائد كثيرة: منها: ما ذكره المصنف هنا. فمنها: لو وطى الجارية 
الموقوفة. فلا حدٌ عليه ولا مهر. على الصحيح من المذهب» وعليه الأصحاب. قال 
الحارثيئ: ويتجه أن ينبني على الملك إن جعلناه له: فلا حدًه وإلا فعليه الحد. قال: وفي 
المغني“ وجه بوجوب الحدٌ في وطء الموصى له بالمنفعة؛ قال: لأنه لا يملك إلا المنفعة. 
فلزمه كالمستأجر. قال الحارثيً: فيطّرد الحدٌ هناء على القول بعدم الملك إلا أن يدعي 
الجهل ومثله يجهله. ومنها: قوله“: (وإن آتت بولد فهو حر. وعلیه قیمته يشتري بها ما قوم 
مقامه. وتصير أمٌ ولده تعتق بموته)ء يعني: تصير أمٌ ولد إن قلنا: هي ملك له. وإِن قلنا: لا 
یملکها: :لم تصرآم ولد. وهي وقف بحالها. 

قوله: (وعليه قیمته): Sa‏ وهذا المذهب” وا ات 
وقطع به کثیر منهم ویحتمل آلایلزمه ‏ قيمة الولدإذا أولدها وای ا ارب ان 
إلى اختيار أبي الخطًاب. 

قوله": (وتجب قيمتها في ت رکته٬‏ د بشتري بها مثلها تکون وققًا). هذا المذهب”. قدمه 
في الفروع"' والرعاية"'. وقيل: تصرف قيمتها للبطن الاني» إن تلقّى الوقف من واقفه. 
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ذكره في الرٌعاية"» والفروع". وقال: فدل على الخلاف. وقال في المجرّد» والفصول» 
والمغني"» والقواعد الفقهية“» وغيرهم: البطن الثاني يتلقونه من واقفه» لا من البطن 
الأول. وک ار ف فراغده فلهم اليمين مع شاهدهم. E‏ 
بعض البطن الأول منها. قال في الفائق :وهل يتلقّى البطن الثاني الوقف من البطن الذي قبل 
آو من الوقف؟ فيه وجهان“. ‏ 

قوله: (وإن وطتها أجنبيٌ بشبهةء فأتت بولد: فالولد حرّ. وعليه المهر لأهل الوقف وقيمة 
الولدء وإن تلفت فعليه قيمتهاء يشتري بهما مثلهما). يعني: يشتري بقيمة الولد وقيمة مه 
إت اجج من الاه له ري معا ملا نبلب ار ةا إن ل ي 
وعليه جماهير الأصحاب» منهم القاضي» وابن عقيل» والمصتف. «ويحتمل أن يملك قيمة 
الولد ههنا. يعني يملك الموقوف عليه قيمة قيمة الولد هناء على هذا الاحتمال. واختاره آبو 
الخطًاب”. قاله في المستوعب» واللخيص. وهو احتمال في الهداية". 

فائدة: لو تلفها إنسان: لزمه قيمتهاء يشتري بها مثلها. وإن حصل الإتلاف في جزء بها 
کقطع طرف مثا فالصحیح: أنه يشتري بأرشها شقَصًا يون وقفًا. قاله الحارثيّ. وجزم به 
الفت الاح رقفل رن اقرف عله وها الان مطقان ي اللخ 
وإن جنى عليها من غير إتلاف: فالأرش للموقوف عليه. قاله في التَلخيص» وغيره. 

فائدة أخرى: لو قتل الموقوف عبد مكافى. فقال في المغني”“: الظاهر آنه لا یجب 
القصاص؛ لأنه محل لا يختصُ به الموقوف عليه. فلم يجز أن يقتص منه قاتله. كالعبد ‏ 


.e"/V () ) المرجع السابق.‎ )١( 

' القواعد لابن رجب ص ا0۱.‎ )٤( FV1/0 (F) 
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المشترك. انتهى. قال الحارثي: وتحرير قوله في المغني”": أن العبد الموقوف مشترك بين 
اللاك وس كط اا قاض اة ال كاه وهر عر فال دوف ن 
- وذكره ومال إلى وجوب القصاص. 

تنبیه: ظاهر کلام المصتّف هنا: وقفبة البدل بنفس الشراء لاستدعاء ادل : ۰ 
الأصل لا البدل. وهو الصحيح من الوجهين”". وقطع به في التلخيص» والرٌعاية”. وظا 
و 
شيئًا: بیع واشتري بشمنه ما يرد على آهل الوقف» وجعل وقمًا كالأوّل. قال الحارثیّ: وكذا نص 
أبو عبد الله رحمه الله في رواية“ بكر بن محمّد. قال: وبهذا أقول. ويأتي في آخر بيع الوقف 
بأتمٌ من هذا. وكلام الزركشيّ وغيره. ومن فوائد الخلاف: قول المصتف «وله تزويج 
الجارية؛. يعني إذا قلنا: يملك الموقوف عليه الوقف. وعلى الرّواية الثانية: يزوٌجها الحاكم. 
وعلى الثالدة: يزوٌجها الواقف. قاله الرّركشيٌ"» وابن رجب في قواعده*» والحارثيٌ لكن 
ايج العام افرط ف الرقرق عاي لال قي لكيس رقير د ونو داح زك 5 
زوٌجها قاله الزرکشي"“ من عنده '. قلت: هو مراد من لم یذکره قطعًا. وقد طرده 
الحارثيٌ في الواقف والنًاظرء إذا قيل بولايتهما. وقيل"": لا يجوز تزويجها بحال» إلا إذا 
طلبته. وهو وجه في المغني""'. قال في الرعاية: ويحتمل منع تزويجهاء إن لم تطلبه. 


.۳۷۱/٥ينغملا‎ )( ۳۷۱/۰ (۱) 
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تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


قوله: (وولدها وقف معها). هذا المذهب”» وعليه جماهير الأصحاب. (ویحتمل 

أن يملكه) الموقوف عليه. وهو اختيار لأبي الخطًاب”» كما تقدّم في نظيره. قال الحارثي: 
وهذا أشبه بالصّواب. ونسب الأول إلى الأصحاب. ويأتي: هل يجوز للموقوف عليه أن 

يتزوج الأمة الموقوفة عليه؟ في الفوائد قريبًا. ا 

ومن الفوائد: قول المصتّف (وإن جنى الوقف خطًا: فالأرش على الموقوف عليه). 
يعنى إذا قلنا: إنّه يملك الموقوف عليه. وهو المذهب”. وعلى الرّواية الثانية": تكون جنايته 
فی کسبه. على الصحيح. قدّمه فی الفروع'" والقواعد“» والمحرّر“. وقیل: فی بیت المال. 
وهر روارة في التبصرة. وضعفه الضف i;‏ في الرعاية. وأطلقهما ا 
وقيل: لا يلزم الموقوف عليه الأرش» على القولين. قاله في القواعد"'. وأما على الرُواية 
الالغة”“: فيحتمل أن يجب على الواقف. «ویحتمل آن يجب في کسبه» قاله الزرکشی ۶ 
من عنده. وقال الحارثيٌ بعد أن حكى الوجهين المتقدمين: ولهم وجه ثالث» وهو الوجوب 
على الواقف. قال: وفيه ببحث. 


(۱) المبدع .۳۳٠/١‏ (۲) المرجع السابق. 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

تنبیه: هذا كله إذا كان الموقوف عليه معينَا. آما إن كان غير معيّن كالمساكين ونحوهم 
فقال في المغني': ينبغي آن یکون الأرش في کسبه؛ لأنه لیس له مستحق معین» یمکن 
إيجاب الأرش عليه. ولا یمکن تعلَقها برقبته» فتتعیّن في کسبه. قال: ويحتمل آن تجب في 
بیت المال. 

فائدة: حيث أوجبنا الفداء» فهو أقل الأمرين من القيمةء أو أرش الجنايةء اعتبارًا بام 
الولل. ٠‏ ) 

تنبيه: فهذه ثلاث مسائل من فوائد الخلاف ذكرها المصتّف. 

ومنها: لو كان الموقوف ماشيةً: لم تجب زكاتهاء على الثانية والثالثة. لضعف الملك. 
وهاي امو توت اغا اولي على فاه كو الام اد رع الل و اجار 
القاضي في التعليقء والمجد» وغيرهما. وقدمه الرركشحٌ”. قال التاظم: ولكن ليخرج من 
سواها ويمدد. قلت: فيعایا بها . وقیل: ل تجب مطلقًا؛ أضعف الملك. اختاره صاحب 
التلخيص وغيره. وقاله القاضي» وابن عقيل. فأما الشجر الموقوف: فتجب الرّكاة في 
ثمره على الموقوف عليه وجهًا واحدًا؛ لأن ثمرته للموقوف عليه. قاله في الفوائد. قال 
الشيرازي: لا زكاة فيه مطلقًا. ونقله غيره رواية. وتقدَّم الكلام على ذلك في كتاب الرّكاة عند 
قوله: «ولا زكاة في السائمة الموقوفة» بأتمٌ من هذا. فليراجع. 

O NE EES 
 ىلعو المصتف. فینظر فيه هو مطلتاء آو ولیه إن لم یکن آها . وقيل: يضم إلى الفاسق آمين.‎ 
الرواية الثانية 9 ت وعلى الثالغة: للراقف. قاله الز ركشي من عنده.‎ 


.10/۲ )۲( | ۳۷1 /o )۱( 
.٤٤۸/٤ الفروع‎ )٤( .٠٠۵ /٤ کشاف القناع‎ )۳( 
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ومنها يستحق الشفعة بشركة الوقف”؟ فيه طريقان : أحدهما: البناء e‏ یملکه 
استحق به الشفعةء وإلًا فلا. والطريق الثاني: الوجهان؛ بناءٌ على قولنا: يملكه. قاله المجد. 
وهذا كله مفرّع على المذهب في جواز قسمة الوقف من العلّلق. أما على الوجه الآخر بمنع 
القسمة: فلا شفعة. وكذلك بنى صاحب التلخيص الوجهين هنا على الخلاف في قبول 
القسمة. وتقذّم ذلك في باب الشفعة عند قول المصتّف «ولا شفعة بشركة الوقف»”. 


ومنها: نفقة الحيوان الموقوف. فتجب حيث شرطت» ومع عدم الشرط تجب في كسبه» 
ومع عدمه تجب على من الملك له. قاله في التلخيص. وقال الزركشي": من عنده. وعلى 
الانية: تجب في بيت المال» وهو وجه“ . ذكره في الفروع“ وغيره. قال في القواعد": وإن 
لم تكن له غلَة فوجهان. أحدهما: نفقته على الموقوف عليه. والثاني: في بيت المال. فقيل: 
هما مبنيّان على انتقال الملك وعدمه. وقد يقال بالوجوب عليهء وإن كان الملك لغيره» كما 
نقول بوجوبها على الموصى له بالمنفعة على وجه" انتهى. 


ومنها: لا يجوز للموقوف عليه أن يتزوّج الأمة الموقوفة عليه على الأولى. ويجوز على 
الثانية. قلت: وعلى الّالثة. قال في القواعد“: هذا البناء ذكره في التلخيص وغيره. قال: وفيه 
نظر. فِلّه يملك منفعة البضع على كلا القولين. ولهذا يكون المهر له. انتهى. قال الحارثي» 
فعلى الأولى: لو وقفت عليه زوجته انفسخ النكاح؛ لوجود الملك. 


.٠١١ /٤ كشاف القناع‎ ء۱٩۹۸‎ /٥ المغني لابن قدامة‎ )١( 
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ومنھا e‏ . فعلى الأولى. تع عل ا لايقلع., وان 
معين. 

ومنها: وجوب إخراج زكاة OTT‏ على الصحيح. 
وقيل: لا تجب عليه. وأما إذا اشتري عبد من غلّة الوقف لخدمة الوقف. فإِن الفطرة تجب 
قولا واحدًا. لتمام الصف فيه. قاله أبو المعالى. ويعايا بمملوك لا مالك له. وهو عبد وقف 
على خدمة الكعبة. قاله ابن عقيل في المنثور. 

ومنها: لو زرع الغاصب أرض الوقف. فعلى الأولى: للموقوف عليه التَملّك بالتفقةء وإل 
فهو كالمستأجر ومالك المنفعة. فيه ترذد. ذكره في الفوائد من القواعد'. 

قوله: (وإن وقف على ثلاثة ثة. ثم على المساكين فمن مات منهم رجع نصيبه على الآخرين). 
وكذا لو رد. وهذا المذهب”» وعليه الأصحاب. وذكر الحارثي في شرحه وجهين آخرين: 
أحدهما: الصّرف مذ بقاء الآخرين مصرف الوقف المنقطع. لسكوته عن المصرف في هذه 
الحالة. والوجه الثاني: الانتقال إلى المساكين؛ لاقتضاء اللَفظ له؛ فن مقتضاه: الصّرف إلى 
المساكين بعد انقراض من عين. قرف ایب کل مع د اا ا الان ¿: داخحل 
تحت دلالة الّفظ ورجحه على الذي قبله. 

فوائد: 

اداس لو وقف على ثلاثةء ولم یذکر له مال فمن مات منهم فحکم نصیبه حکم 
المنقطع. كما لو ماتوا جميعًا. قاله الحارثي. وقال: على ما في الكتاب يصرف إلى من بقي. 
وقطع به في القاعدة الخامسة عشر بعد المائة. وكذا الحكم لو رد بعضهم. قاله فيها أيصًا. 
(۱) لاہن رجب ٤0٥٥‏ . 
(۲) الفروع .٤٤1/٤‏ 


۳۸ 


الثانية: لو وقف على آولاده» ثم على آولادهم» غل افقراء - فالصحيح من 
الح :ان ا ت جا غلل لها لا يستحق البطن الثاني شيا قبل انقراض 
الأول. امه في الفرو ع2 ٤‏ والفائق. وقال في القاعدة الثالثة عشر بعد المائة: هذا المعروف 
عند الأصحاب. وهو الذي ذكره القاضي» وأصحابه» ومن اتّبعهم. فيكون من باب توزيع 
الا وف و ا قت الا عه اجه رمن ر تي اا ودين کل 
py i AO E TA ely E‏ 
شهادة الواحد بالهلال: N E‏ قال الشيخ 
تق الدين رحمه الله: فعلى هذا الأظهر استحقاق الولدء وإن لم ر يستحق أبوه. وقال: الأظهر 
ا فی وت ل رلا افو غل ار ادها و ال ارادا رها دا 
بطتًا بعد بطن: أنه ينتقل نصيب كل واحد إلى ولده» ثءٌ ولد ولده. وقال: من ظنٌ أن الوقف 
کالإرٹ؛ فان لم یکن آہوہ آخذ شیتا لم يأخذ هو - فلم يقله أحد من الأئمّةء ولم يدر مايقول؛ 
ولهذا: لو انتفت الشروط في الطّبقة الأولى» أو بعضهم: لم تحرم الثانية مع وجود الشروط 
فيهم إجماعًاء ولا فرق. انتهی. قال في الفروع": وقول الواقف: «من مات فنصيبه لولده» 
يعم ما استحّه وما يستحقه مع صفة الاستحقاق استحقّه أو لاء تكثبرا للفائدة ولصدق 
الإضافة بأدنى ملابسة؛ ولأنه بعد موته لا يستحقه؛ ولأنه المفهوم عند العاّة َة الشارطين»› 
ويقصدونه؛ لأنه يتيم لم يرث هو وأبوه من الجد؛ ولأ في صورة الإجماع ينتقل مع وجود 
المانع | إلى ولده» لكن هنا: هل يعتبر موت الوالد؟ يتوجُه الخلاف. وإن لم يتناول إل ما 
استحقه فمفهوم. خرج مخرج الخالب» وقد تناوله الوقف على أولاده» ثم أولادهم. قال في 
الفروع“: فعلى قول شيخنا: إن قال «بطتا بعد بطن» ونحوه: فترتيب جملة» مع أنه محتمل. 
(۱) شرح منتهی الإرادات .٤۱۹/۲‏ 
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فإن زاد الواقف «على أنه إن توفى أحد من أولاد الموقوف عليه ابتداءً فى حياة والده» وله 
ولد ثم مات الأب عن أولاد لصلبه» وعن ولد ولده الذي مات أبوه قبل استحقاقه. فله معهم 
ما لأبيه لو كان حي فهو صريح في ترتيب الأفراد. وقال الشيخ تقىٌ او 
فما إذا قال «بطتا بعد بطن» ولم يزد شيئًا. هذه المسألة فيها نزاع. والأظهر: أن نصيب كل 
واحد ينتقل إلى ولده» ثم إلى ولد ولده» ولا مشاركة. انتھی . 

الثالثة: لو کان له ثلاث بنین. فقال «وقفت على ولدي فلان وفلان» وعلی ولد ولدي» کان 
الوقف على المسلمين وأولادهما وأولاد الثّالث» ولا شىء للثالث. ذكره المصتّف مختارًا له. 
وقدّمه في الفروع”» والمغنى") والشرے”". ونصراه. وهو ظاهر ما قدّمه فى الفائق. وقواه 
شيخنا في حواشیه وصځحه الحارثي. وقال القاضي» وابن عقيل: يدخل الابن الثّالث. ونقله 
حرب» وقدمه الحارثی . فقال : فالمنصوص دخول الجميع . وقال في القاعدة الثانية والعشرين 
ق “» وكذا الحكم 
والخلاف والمذهب” لو قال: «وقفت على ولديً فلان وفلان» ثم على الفقراء»: هل يشمل 
ولد ولده آم لا؟ وقيل: يشمله هنا. ذكره المصنف احتمالا من عنده. 

الرابعة: لو وقف على فلان. فإذا انقرض أولاده فعلى المساكين: کان بعد موت فلان 
لأولاده. ثم من بعدهم للمساكن ': اختاره القاضى» وابن عقيل زفدمة فن الكافى". وقيل: 
يصرف بعد موت فلان مصرف المنقطع» حتى ينقرض أولاده. ثم يصرف على المساكين. 
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الخامسة: لو وقف على أولاده وأولاد أولاده: اشتر كوا حالا. ولو قال فيه: «على أن من 

توفي عن غير ولد فنصیبه لذوي طبقته «کان للا: شتراك أيضا في آحد الوجهين. قلت: وهو 

ا وقد زعم المجد: ان كلام القاضي في المجرٌد یدل علی آنه یکون 
بين الأولادء وأولادهم ٠‏ ثم يضاف إلى كل ولد نصيب والده بعد موته. قال: ولیس 

فاضي ادل ای لت لمن راج را والوجه الثاني": یکون للترتیب بین 

کل ولد وأبيه. قال في القاعدة الثالثة عشر بعد المائة: وهو ظاهر کلام الإمام أحمد رحمه 

الله. وذكره» وأطلقهما في الفائق. ولو a‏ و الأقرب فالأقرب» 

أو البطن الأول ثي الثاني» فهذا ترتيب جملة على مثلها. لا د يستحق البطن الثاني شيدًا قبل 

انقراض الأوّل. قاله في المغني*› والشرح ”» والحارثيٌ» والفائق» وغيرهم. قال في 

التلخيص: وكذا قوله: «(قرتًا بعد قرن). ولو قال بعد اتر تت بين أولاده «ثمٌ على آنسالهم 

وأعقابهم» NEG‏ مشت ركا؟ فيه وجهان”. وأطلقهما في الفائق. 

قلت: الصواب التّرتيی" ولو رّب بین آولاده وأولادهم ب «ثمٌ» ثي قال «ومن توفي عن 

ولد فنصیبه لولده». اس TT‏ ولو قال: ا 

اولادي» على آنه من توفي منهم عن غير ولد فنصپبه آهل درجته؛. استحی کل ولد نصیب 

أبيه بعده» كالّتي قبلها. قال في الفائق : فكره الشيخ تقي الدين رحمه الله وغيره . انتهى. وهما 

ينزعان إ E‏ وقد تقدّم كلام الشيخ تقىّ الڏين فيها بقلت هذه المسألة 

(۱) لابن رجب ۲۹۲. ) 

(۲) مطالب آولي النهی ٥٦/٤‏ وکشاف القناع .۲۸١ /٤‏ 

(۳) مطالب أولي النهى .٠٠١ /٤‏ 

۲۰۹/۱۰ (6) 
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(۷) المرجع السابق. 
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أولى بالصحة. وقد واقق الشيخ تفي الذّين رحمه الله على ذلك كثير من العلماء من آرباب 
المذهب. واو ن الیرم ام وهو آظهر. وصتف الشيخ تق الذدين في 
ذلك مصنمًا حافلا خمس کراریس. ولو قال «ومن مات عن ولد فنصيبه لولده» فالصحيح 
من المذهب: أنه يشمل النصيب الأصليّ والعائدء مثل أن يكون ثلاث إخوة. فيموت 
احدهم عن ولد. ويموت الثاني عن غير ولد. فنصيبه لأخيه الثّالث. en‏ 
ولد: اس ستحق جميع ما كان في يد أبيه من الأصليٌ والعائد إليه من آخيه. وقدمه في الفروع. 
وقال اشُبخ تقي الذي رحمه الله: يشمل التصيب الأصلىّء ور يشترك ولد المت الأول وولد 
المت الثالث في التصيب العائد إلى أخيه؛ لأنْ والديهما لو كانا حيَين لاشتركا في العائد. 
فكذا ولدهما. قلت: وهو الصّواب. ولو قال «من توفي عن غير ولد: فنصيبه لأهل درجته» 
وكان الوقف مرتَبًا بالبطون» كان نصيب الميّت عن غير ولد: لأهل البطن الذي هو منه. ولو 
كان مشتركا بين أهل البطون: عاد إلى جميع أهل الوقف في أحد الوجهين”". قلت: وهو 
الصواب. فوجود هذا الشرط كعدمه. والوجه الثاني : يختص البطن الذي هو منه. فيستوي 
فيه إخوته وبنو عمّه وبنو بني عم أبيه؛ لاهم في القرب سواء. قدّمه في التظم. وأطلقهما 
في المخني”“» والشرح”» والفائق» والفروع"» والحاوي الصّغير. فإن لم يوجد في درجته 
أحد: فالحكم كما لو لم يذكر الشرط. قاله في المغني”» والشرح”» والفروع""» وغيرهم. 
)١(‏ المرجع السابق. VIVA (WD‏ 
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ولو كان الوقف على البطن الأرّلء على أن من مات عن ولد فنصيبه لولده» وإن مات عن 

غير ولد: انتقل نصيبه إلى من في درجته. فمات أحدهم عن غير ولد» فقيل: يعود نصيبه إلى 
أهل الوقف كلهم وإن كانوا بطونًا. وحكم به الَقَيّ سليمان. وهو الصواب. وقيل: يختص 
أهل بطنه» سواء كانوا من أهل الوقف حالًا أو رَه مثل أن يكون البطن الأول ثلاثة. فمات 
أحدهم عن ابن» ثي مات الثاني عن ابنين. E PE i‏ 
وابتا لعمّه الحيٌّ. فيكون نصيبه بين أخيه وابن عمّه الميت وابن عمُه الحي. ولا يستحق العم 
1 شيئًا. وقيل: يختص أهل بطنه في آهل الوقف المتناولين له في الحال. فعلى هذا: يكون 
لأخيه وابن عمّه الذي مات أبوه. ولا شيء لعمّه الح ولا لولده. وأطلقهنًّ في المغني”› 
والشّرح”» والفروع» والفائقء والحاوي الصغير. وقال السيخ تقَيّ الدّين رحمه الله: ذوو 
طبقته: إخوته» وبنو عمّه» ونحوهم. ومن هو أعلى منه: عمومته» ونحوهم. ومن هو أسفل 
منه: ولده» وولد إخوته وطبقتهم. ولا يستحق من في درجته من غير أهل الوقف بحال.. 
كمن له أربع بنين. وقف على ثلاثةء وترك الرًابع. فمات أحد الثلاثة عن غير ولد: لم يكن 
للرّابع فيه شيء؛ لأنه ليس من أهل الاستحقاق. قاله الأصحاب”. وإذا شرطه لمن في 
درجة المتوفى عند عدم ولده: استحقه أهل الدرجة حالة وفاته. وکذا من سيو جد منهم 
في أصح الاحتمالين. قال في الفائق: هذا أقوى الاحتمالين. قال: ورأيت المشاركة بخطٌ 
الشيخ شمس الدّين يعني الشارح والنّوويّ قال ابن رجب في قواعده: يخرج فيه وجهان. 
قال: والدخول هنا أولی. وبه أفتی السيخ شمس الدّين. قال: وعلى هذاء لو حدث من هو 
ا و ا فاه يتتزعه متهم قاله 
في القاعدة السّابعة بعد المائة. 
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مجموع مۇلقات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


السادسة: لو قال «على آولادي» ثم أولادهم الكو ر والإناث ثم آولادهم اکر من 
ولةاللير ا ثم نسلهم وعقبهم» ثم الفقراء E EAE‏ 
فنصيبه له. فمات أحد الطّبقة الأول وترك بنتاء فماتت ولها أولاده فقال الشيخ تفي الد 
رحمه الله: ما استحقته قبل موتها: فهو لهم. قال في الفرو ع" ویتوجّه: لا. انتهی. 
«ومن مات عن غير ولد» وإن سفل: فنصیبه لإخوته. ثم نسلهم» وعقبهم» عم من لم يعقب 
e‏ واللَفظ يحتمله. فوجب الحمل عليه قطعا. 
قاله الشيخ تق الدّين رحمه الله. قال في الفروع " ویتو جه نفوذ حکمه بخلافه. 


السابعة: لو اجتمع صفتان آو صفات في شخص واحد. فهو کاجتماع شخصین أو 
أشخاص. على المشهور من المذهب””. فيتعدّد الاستحقاق بهاء كالأعيان. قاله في القاعدة 
التاسعة عشر بعد المائة. وله نظائر في الوصاياء والفرائض» والرّكاةء فكذلك الوقف. وأفتى 
به العلامة ابن رجب أيمًا. ورد قول المخالف في ذلك. وقيل: لا يتعدّد الاستحقاق بذلك. 


ت 


الامنة: إ 2 ا ا عاد إ إلى الكل. ا 
gr he‏ «أنت حرام. EOS‏ الله 


تعالی٤‏ انتھی. والاستشناء كالشرط. ا و ي ا . نص عليه“ . وقیل: لا. 
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وقیل: ال ر جر ا 1 . وكذا مخصص: من صفةء وعطف بیان وتوکید» وبدلء 
ونحوه» والجارٌ والمجرور» نحو: «على آنّه»» أو: «بشرط ألّه»» ونحو ذلك كالشّرط؛ لتعاقه 
بفعل» لا باسم. ا وعموم کلامهم؛ ارق ن الب بور 
وفاء وثمٌ؛ وذلك لما تقدّم. ذكر ذلك ابن عقيل وغيره. 

التاسعة: لو وجد في كتاب وقف أن رجلا وقف على فلان وعلى بني بنيه. واشتبه: هل 
المراد ببني بنيه» جمع ابن» أو بني بنته» واحدة البنات؟ فقال ابن عقيل في الفنون: يكون 
بینهما عندنا . لتساويهماء كما في تعارض البينات. قال الشيخ تقيٌ الذين رحمه الله: لیس هذا 
من تعارض البينتين» بل هو بمنزلة تردد البيُنة الواحدة. ولو كان من تعارض البينتين» فالقسمة 
عند التعارض رواية روح وإلا فالس حح : إا التساقط وإمًا القرعة. فیحتمل أن يقرع 

هنا. ويحتمل آن يرجح بنو البنين؛ لأ العادة أن الإنسان إذا وقف على ولد بنتيه لا بخص 
منهما الذكور» بل يعم أولادهماء بخلاف الوقف على ولد الذكور؛ فاه يخص ذكورهم 
کثیرًاء کابائهم. ولأ لو ار اولك الت ل اها ناسمها أو ر ك بین لها وولد سار بناته. 
قال: وهذا قرب إلى الصواب. وأفتى أيصًا رحمه الله فيمن وقف على أحد أولاده وله عدة 
أولاد وجهل اسمه: آنه يميّز بالقرعة. 

قوله: (ويرجع إلى شرط الواقف في قسمه على الموقوف عليه» وفي التقديم والتأخير 
والجمع والتّرتيب» والتسوية والتفضيلء وإخراج من شاء بصفة وإدخاله بصفة. وفي التاظر 
فيه والإنفاق عليه وسائر أحواله). وكذا لو شرط عدم إيجاره» أو قدر مدّة. قاله الأصحاب. 

وقال الحارثي: وعن بعضهم: جواز زيادة اة الإجارة على ما شرطه الاظ نتت 
المصلحة. قال: as a‏ إلى شيء من تفصيل؛ فقوله: (يرجع في قسمه» آي: في 
تقدير الاستحقاق . و«التقديم) البداءة ب ببعض آهل الوقف دون بعض. كوقف على زيد وعمرو 
وبکر. ویبدا بالدفع إلى زيد» أو وقفت على طائفة كذا. يبدأ بالأصلح» أو الأفقه. و«التّأخير؛ 


.٤٦٦/٦ الفروع‎ )١( 
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2 وإذا أضيف تقدير الاستحقاق: كان للمؤخر ما فضل» وٳن لم يفضل شيء 
. و «الجمع» جمع الاستحقاق مشتركا في حالة واحدة و «التّرتيب» جعل استحقاق 
PEE Pi RT E EEE Ft‏ 
في صورة التقديم بقاء أصل الاستحقاق للمؤحرء على صفة أن له ما فضل وإلا سقط. وفي 
صورة الترتيب: عدم استحقاق المؤخر مع وجود المقدّم. و «التسوية» جعل الرّيع بين أهل 
الوقف متساويًا. و «التفضيل» جعله متفاوًا. ومعنى «الإخراج بصفة» و «الإدخال بصفة» 
جعل الاستحقاق والحرمان مرتَبًا على وصف مشترط. فترتب الاستحقاق: كالوقف على 
قوم بشرط كونهم فقراء أو صَلَحَاءً. وترتّب الحرمان أن يقول: ومن فسق منهم» أو استخنى 
فلا شيء له. 
تنبيه: ظاهر كلام المصتف وغيره: أن السرط المباح الذي لا يظهر قصد القربة منه: 
يجب اعتباره في كلام الواقف. قال الحارثي: وهو ظاهر كلام الأصحاب. والمعروف في 
المذهب": الوجوب. قال: وهو الصحيح. وقال في الفائق» وقال شيخنا يعني به الشيخ 
تقيّ الذين رحمه الله يخرج من شرط كونه قربةً: اث ا 
المباحة. انتهى. وقال في الفروع” : واختار شيخنا يعني به الشيخ تقيّ الذين لزوم العمل 
تشرط مسحت خاصة. وذكره صاحب المذهب؟ لأنه لا ينفعه» ويعذر عليه» فبذل المال 
فيه سفه» ولا یجوز. انتهی. قال الحارثي: :ومن متأخري الأصحاب مَّن قال: لا يصح اشتر 
يعني المباح في ظاهر المذهب°. وعلّله. قال: ee‏ 
صل الجهةء كما هو ظاهر المذهب”. وإيّاه أراد بقوله: «في ظاهر المذهب» فيما أرى. 
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ويۇيده من نص الإمام أحمد وذكر الت في الوصكة. انتهى. والظًاهر: أنه أراد بقوله: 
«من متأخري الأصحاب» الشيخ تقيّ الدين رحمه الله. وکان في زمنه. وفي کلام صاحب 
الفروع "| إيماء إلى ذلك. وقال الشيخ تقيٌ الدين أيصًا: من قدّر له الواقف شيئًاء فله أكثر منه 
إن استحقه بموجب الشرع. وقال أيصًا: الشرط المكروه باطل انَفاقًا. 

فائدة: لو خصَص المدرسة بأهل مذهب أو بلد أو قبيلةء تخصصت. وكذلك الربَاطً 
وَالْصَانْمَاٴ”“ والمقبرة. وهذا المذهب”؛ جزم به في الللخيص» وغيره وصححه الحارثيّ 
وغيره. قال الحارثىٌ: وذكر بعض شيوخنا في كتابه احتمالا بعدم الاختصاص. وأما المسجد: 
فإن عيّن لامامته شخصًا؛ تعيّن. وإن خحصّص الإمامة بمذهب؛ تخصَصت به» ما لم يكن 
في شيء من أحكام الصلاة مخالقًا لصريح الس أو ظاهرهاء سواء كان لعدم الاطّلاع» أو 
لتأويل ضعيف. وإن خصّص المصلين فيه بمذهب» فقال في الّلخيص: يختص بهم على 
الأشبه؛ لاختلاف المذاهب في أحكام الصًلاة. قال الحارثيّ: وقال غير صاحب التلخيص 
من متأخري الأصحاب: يحتمل وجهين. وقوّى الحارثيٌ عدم الاختصاص”. قلت: وهو 
الصّواب. قال في الفائق» قلت: واختار ابن هبيرة عدم الاختصاص في المسجد بمذهب 
في الإمام. قال في الفروع» وقیل: لا تت تعن طائفة وقف عليها مسجد أو مقيرة. کالصلاة 
فيه. وقال أبو الخطًاب: يحتمل إن عيّن من يصلّي فيه من آهل الحديثء أو تدريس العلم: 
اختص. وان سلمء فلانه لا يقع التزاحم باشاعته» ولو وقع» فهو أفضل؛ لأ الجماعة تراد 
له. وقيل: تمنع التسوية بين فقهاء» كمسابقة. . وقال السيخ تق الذدّين رحمه الله: قول الفقهاء 
«نصوص الواقف كنصوص الشّارع؛ يعني في الفهم والدلالة لا في وجوب العمل» مع أن 
."oA/V (1)‏ ) 
(۲) الخانقاه: الزاوية. 
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الحقيق: أن لفظهء ولفظ الموصي» والحالف» والّاذر» وكلّ عاقد: يحمل على عادته في 

خطابه» ولغته التي يتكلم بهاء وافقت لغة العرب أو لغة السّارع. أم لا. قال: والشروط إلّما ‏ 
يلزم الوفاء بها. إذا لم تفض إلى الإخلال بالمقصود الشرعيّ. ولا تجوز المحافظة على 
بعضها مع فوات المقصود بها. قال: ومن شرط في القربات: أن يقدّم فيها الصنف المفضول: 
فقد شرط خلاف شرط الله. ab E O‏ 


الواقف. انتهی. وإِن شرط ألا ینزل فاسق» ولا شریر؛ ولا مجو ونحوه: ا وإلا 
توجُه ألا يعتبر في فقهاء ونحوهم. وفي إمام ومۇذن الخلاف. قال في الفروع': وهو ظاهر 
کلامهم» وکلام شیخنا في موضع. وقال الشيخ تقَيٌ الدّين أيصًا: لا يجوز آن ينزل فاسق في 
جهة دينيّة» كمدرسة وغيرها مطلقًا؛ لأنه يجب الإنكار عليه وعقوبته. فكيف ينزل؟ وقال 
أیصًا: إن نل مستحق تنزیلا شرعیًا: لم یجز صرفه بلا موجب شرعیّ. انتهی. 


فائدة: قال الشيخ تق الدين رحمه الله: لو حکم حاکم بمحضر کوقف فيه شروط ثم 
ا را ا . وقال أيضا: لو أَقَرٌ الموقوف 
عليه: أنه لا يستحق في هذا الوقف إلا مقدارًا معلومًاء : ھر کر ا الراف ایی 
اا ن لد نی رک ا اق رای می اھ اوور اد س 

تنبيه: ظاهر قوله: (وإخراج من شاء بصفةء وإدخاله بصفة). أن الواقف لو شرط لللَاظر 
إخراج من شاء بصفة من آهل الوقف» وإدخال غيره بصفة منهم - جاز؛ لأنه ليس بإخراج 
للموقوف عليه من الوقف. وإلّما هو تعليق الاستحقاق بصفة. فكأنه جعل له حقًا في الوقف 
إذا اصف بإرادة التاظر ليعطيه» ولم يجعل له حقا إذا انتفت تلك الصفة فيه. وإن شرط له 
آن يخرج من شاء من هل الوقف» ويدخل من شاء من غيرهم: لم يصحٌ؛ لأنه شرط ينافي 
مقتضى الوقف. فأفسده كما لو شرط ألا ينتفع به. قال ذلك المصتف ومن تابعه. وقدّمه في 
الفروع". وقال الحارثي: فرق المصتف بين المسألتين» قال: والفرق لا يتجه. قال الشَيخ 
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تق الدين زحمه الله: كل متصرّف بولاية إذا قيل له «يفعل ما يشاء؛ فإلّما هو لمصلحة 
شرعيّة» حتّی لو صرح الواقف بفعل ما یهواه» وما يراه مطلقا : فشرط باطل. لمخالفته الشرع. 
وغایته: أن یکون شرطا مباځا. وهو باطل. ا 
عمل بالقرعة. وإذا قيل هنا بالتخيير: فله وجه . 

فوائد: 

الأولى: E‏ على الصحيح من المذهب” ونقله 
الجماعة. قدّمه في الفروع " وغيره. وقطع به أكثرهم» وعليه الأصحاب. وقال السيخ تق 
الين رحمه الله: يجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه. وإن اختلف ذلك باختلاف 
الأزمان. حتّى لو وقف على الفقهاء» والصوفيّة واحتاج التاس إلى الجهاد: صرف إلى الجند. 
وقيل: إن سبل ماءً للشرب جاز الوضوء منه. قال في الفروع: فشرب ماء موقوف للوضوء 
يتو جه عليه» وأولى. وقال: الأحرى في الفرس الْحَبيس: لا يعيره إلا الفرس. ولا ينبغي أن 
يركبه في حاجة إلا لتأديبه وجمال المسلمين ورفعه لهم» أو غيظ للعدوّ. وتقدَّم وجه بتحريم 
شرط الواقف: أنه لو سبل ماءٌ للشرب» في كراهة الوضوء منه وتحريمه وجهان" في فتاوى 
ابن الزاغونيٌ وغيره. وعنه: يجوز إخراج بسط المسجد وحصره لمن ينتظر الجنازة. وأما 
ركوب الدَابة لعلفها وسقيها: فيجوز. نقله الشالنجي. وجزم في الفروع" وغيره. 
(1) مطالب أولي النهى ."۲١ /٤‏ 
(۲) شرح متتهی الإرادات .٤٠٦/۲‏ 
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الثانية: إذا شرط الواقف لناظره أجرةً: فكلفته عليه حتى تبقى أجرة مثله. على الصحبح 
من المذهب. نص عليه" . وقدّمه في الفروع” . وقال المصنف ومن تبعه : کلفته من عله 
الوقف. يل لاشبخ تقب ادن رحمه الله: فله العادة بلا شرط؟ فقال: ليس له إلا ما يقابل 
عمله. وتقدّم في باب الحجر: إذا لم يشرط الواقف للتاظر أجرةء هل له الأخذ أم لا؟ 

الثالة: قال الحارثي: إذا أسند الظر لی اثنین لم يتصرف آحدهما بدون شرط. وکذا إن 
جعله الحاكم أو التاظر إليهما .وأما| إذاشرطه لکل واحد من اثنین : استقل کل منهما بالتَصرّف 
لاستقلال كل منهما بالنظر. وقال في المغني“: إذا كان الموقوف عليه ناظرًا إا بالشرطء 
وإمًا لانتفاء ناظر مشروط وكان واحدًا: استقل به. وإن كانوا جماعة: فالتظر للجميع. کل 
إنسان في حصته. انتهى. قال الحارثي: والأظهر أل الواحد منهم في حالة الشرط لا يستقل 
بحصته؛ لأ الّظر مسند إلى الجميع. فوجب الشركة في مطل الثظر. امن نظ إلأوغي 

مشترك. ون آسنده لی عدلین من ولده» فلم يو جد إا SS a A‏ 
الحاكم مقامه آخر؛ لأ الواقف لم برض بواحد. وإن جعل کلا منهما مستقاا: لم یحتج 
إقامة آحر؛ لن البدل مستختًى عنهء واللَفظ لا يدل عليه. وإن أسنده Nr‏ 
ولده» وأبى الأفضل القبول: فهل ينتقل إلى الحاكم مدة بقائه» أو إلى من يليه؟ فيه الخلاف 
الذي فيما إذا رد البطن الأوّل» على ما تقدَّم. قاله الحارثي. قلت: وهي قريبة ما إذا عضل 
الوليّ الأقرب: هل تنتقل الولاية إ إلى الحاكم أو إلى من يليه من الأولياء؟ على ما يأتي في 
كلام المصتّف في أركان الكاح, وإن تعن أحدهم لفضله» ثم صار فبهم من هو آفضل منه: 
انتقل إليه لوجود الشرط فيه. 

الرّابعة: لو تنازع ناظران في نصب إمامة نصب أحدهما زيدًا والآخر عمرًا إن لم يستقلًا - 
لم تنعقد الولاية؛ لانتفاء شرطها. وإن استقلًا وتعاقبا: انعقدت للأسبق. وإن الحدا واستوى 


)١(‏ الفروع .٤٥٦/٤‏ (۲) المرجع السابق. 
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المنصوبان» قذم أحدهما بالقرعة. 

الخامسة: يشتمل على أحكام جكة من أحكام التاظر. إذا عزل الواقف من شرط التظر 
له: لم ينعزل» إلا أن يشرط لنفسه ولاية العزل. قطع به الحارثيّ» وصاحب الفروع". ولو 
مات هذا التاظر في حياة الواقف» لم يملك الواقف نصب ناظر بدون شرط. وانتقل الأمر 
إلى الحاكم. 

e‏ وإن شرط الواقف النظر لنفسهء : ثم جعله 
لغیره» أو فوضه إليه» أو أسنده - فهل له عزله؟ فيه وجهان - وأطلقهما ف اا 
أحدهما: له عزله. قدّمه في الرّعاية الكبرى. فقال: وإن قال ROE‏ 
زيد» أو «على أن ينظر فيه» أو قال عقبه «جعلته ناظرًا فيه» أو جعل النظر له - صحٌ» ولم يملك 
عزله. وإن شر طه لنفسه» ثم جعله لزید أو قال: ا 

من التظر» أو «أسندته إليه» - فله عزله. ويحتمل عدمه. انتهى. قال الحارثىً: إذا كان الوقف 
على جهة لا تنحصر كالفقراء والمساكين ار غل حت ارا ا را 
ذلك - فالتظر للحاكم وجا واحدًا". وللشافغة وج لاقت وبه قال هذل الرَأي 
من الحنفيّة. قال الحارثي: وهو الأقوى. TOT‏ ویکون نائبًا عنه» 
يملك عزله متى شاء؛ لأصالة ولايته؛ فكان منصوبه ناثبًا عنه كما في الملك المطلق. وله 
الوصبًة بالظر لأصالة الولاية إذا قيل بنظره له أن ينصب ويعزل أيصًا كذلك. انتهى. والوجه 
الاني”: ليس له عزله. وهو الاحتمال الذي في الرّعاية. وللتاظر بالأصالة أن يعزل وينصب 
أيصًا بشرطه. والمراد بالنّاظر بالأصالة: الموقوف عليه» أو الحاكم. قاله القاضي محبٌ 
الین بن نصر الله. وما النَّاظر المشروط: فليس له نصب ناظر؛ لأنٌ نظره مستفاد بالشرط. 


"E/N (¥) ` EEN (0) 
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ولم يشرط التصب له. وإن قيل برواية توکیل الوکیل؛ کان له بالأولى؛ ل لتأكد ولايته من جهة. 
انتفاء عزله بالعزل. وليس له الوصية بالنظر أيصًا. نص عليه في رواية الأثر ب لأنه إلّما 
ينظر بالشرط. ولم يشرط الإيصاء له» خلافا للحنفية. ا 
نفسه أو فسق» فهو كموته؛ لأن تخصيصه للغالب. ذكره الشيخ تقَيٌ الدين رحمه الله. قال في 
الفروع' “: ویت وجه لا. وقال": ولو قال «التظر بعده له» فهل هو كذلك» أو المراد بعد نظره؟ 
یتو جه وجهان. انتهی. e‏ التقرير في الوظائف قال في الفروع": قاله الأصحاب في 
ا قال الحارڈ يّ: المشروط له نظر المسجد: له نصب من یقوم بوظائفه من إمام» 
ومون ويم a‏ لناظر الموقوف عليه نصب من يقوم بمصلحته؛ من جاب 
ونحوه. کر اف فک راتو ال ی ع ر وا 
بختان. قال الحارثيً: ويحتمل خلافه على ما تقدّم. فعلى الأوّل: للإمام ولاية اللَصب؛ لأنه 
من المصالح العامّة. وقال في الأحكام السّلطانية: إن كان المسجد كبيرًا كالجوامع» وما عظم 
وكثر أهله فلا يوم فيها إلا من ندبه السلطان. وإن كان من المساجد التي يبنيها أهل السَوارع 
والقبائل: فلا اعتراض عليهم. والإمامة فيها لمن اتفقو قوا عليه. وليس لهم بعد الرضا به عزله 
عن إمامته إلا أن يتغّر. قال الحارثى: والأصح أن للإمام التّصب أيصًاء لكن لا ينصب من لا 
يرضاه الجيران. وكذلك التاظر الخاص لا ينصب من لا يرضونه. وقال الحارثيٌ أيصًا: وهل 
لهل المسجد نصب ناظر في مصالحه ووقفه"؟ ظاهر المذهب: ليس لهم ذلك كما في نصب 
(۱) کشاف القناع /٤‏ ۲۷۲. 
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الإمام والمۇدٌن. هذا إذا وجد نائب من جهة الإمام. فأما إذا لم يوجد كما في القرى الصّغار 
أو الأماكن التاة أو وجد» وكان غير مأمون» أو يخلب عليه نصب من ليس مأمونًا: فلا إشكال 
في أن لهم التصب؛ تحصيلد للغرضء ودفعًا للمفسدة. وكذا ما عداه من الأوقاف لأهل ذلك 
الوقف» أو الجهة: نصب ناظر فيه كذلك. وإن تعذر التصب من جهة هؤلاء فلرئيس القرية أو 
الان اروا ف جت ونص الإمام أحمد رحمه الله على مثله". انتھی. 
قال في الفروع ” : وذكر في الأحكام السلطانية :أ الإمام يقزر في الجوامع الكبارء كما تقدّم. 
ولا قوفت الاستقاق غلى تبه | لا شط ولا نظر لير الاظر محه. قال في الفروع“: 
أطلقه الأصحاب. وقاله السيخ تقيٌ الدين رحمه الله. ویتوجه مع حضوره؛ فيقرر حاکم في 
وظيفة خلت في غيبته؛ لما فيه من القيام بلفظ الواقف في المباشرة ودوام نفعه. فالظًاهر : أنه 
يريده. ولا حجُة في تولية الأئكّة مع البعد؛ لمنعهم غيرهم التولية. فنظيره: منع الواقف التولية 
لغيبة التاظر. ولو سبق تولية ناظر غائب قدّمت. وللحاكم النظر العامً؛ فیفترض عله إن فعل ما 
لايسوغ. م ایو منت ارچ دل و ات . قاله السيخ 5 تقي الدين رحمه 
الل و فال اا ی ا ا وی ا ا ی ا 
بتحريمه - قدح فيه: فإمًا أن ينعزل» أو يعزل» أو يضم إليه أمين» على الخلاف المشهور. ثم 
إن صار هو أو الوصيٌ أهلا: عاد. كما لو صرح به» وكالموصوف. وقال أيصًا: متى فرط : سقط 
ما له بقدر ما فوته من الواجب. انتهى. وقال في التلخيص: لو عزل عن وظيفته للفسق مثلا ثهً 
انه واظو العدالة - يتو جه أن يقال فيها ما قيل في مسألة السهادة أو أولى؛ لأن تهمة الإنسان 
في حى نفسه ومصلحته أبلغ منها في حى الغير. والظًاهر: أن مراده بالخلاف المشهور: ما 
ذكره الأصحاب في الموصى إليه إذا فسق: ينعزل أو يضم أمين» على ما يأتي. ويأتي بيان 
)1( السابی ٠۲۷١ /٤‏ 
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ذلك أيضا قريبًا في الفائدة السابعة. و قال في الأحكام السلطانية: ر بستحق ماله e‏ ا 
فإن قصّر فترك بعض العمل لم يستحق تی ما قابله. ون کان اة مته اتفه ولا پستحق 

E OI ORO 
المثل. وإن لم يسم له شيئا. فقال في الفروع': قياس المذهب: إن كان مشهورًا بأخذ الجاري‎ 
على عملهء فله جاري مثله» ولا فلا شيء له. ول الارن رفت تق فال الا سات‎ 
والشيخ تقَي الدين. قال الشيخ تق الدّين رحمه الله :ومن أطلتق التظر لحاكم: شمل أي حاكم‎ 
کان سواء کان مذهبه مذهب حاکم البلد زمن الوقف آو لاء إلا لم یکن له نظر ذا انفردء وهو‎ 
باطل اتَفاقًا. وقد أفتى الشيخ نصر الله الحنبليء والشيخ برهان الذّين ولد صاحب الفروع في‎ 
اا کرد‎ eg A E E! 
0 ابن البلقينيّء وشهاب الدين الباعونيّء وابن الهائم والتفهني الحنفيء والبساطي‎ 
وقال القاضي نجم الدّين بن حجُيّ نقلاء وموافقة للمتأخرين: إن كان صادرًا من الواقف قبل‎ 
حدوث القضاة اللاثةء فالمراد: السافعيٌ وإلا فهو الشّافعنٌ أيصًا على الراجح. ولو فوضه‎ 
فلوزادالكماء فهو لهم‎ rS ث الحاكم‎ e N 
OA SRT PU EA 
الک ا یز ف لی زات رب انت اة وان تا إدّ المدرس لايزاد‎ 
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ويآتي في كلام المصتف «إذا وقف على من يمكن حصره). قال في الفروع": وجعل الإمام 
والمؤذن كالقيّم» بخلاف المدرّس» والمعيد» والفقهاء الهم من جنس واحلہ وذکر بعضهم 

في مدرّس وفقهاء ومتفقهة» ومام وقيم» ونحو ذلك: : يقسم بينهم السو قال في الفروع”": 
ويتو جه روايتا عامل زكاة الّمن”» أو الأجرة. انتهى. قال في الفائق: ولو شرط على مدرّس 
وفقهاء وإما» فلکل جهة الثلث. ذكره ابن الصيرفيٌ في لفظ المنافع. قال صاحب الفائق: 
قلت: يحتمل وجهین»› أخدٌا من روايتي مدفوع لعامل: هل هو الشمن!ٍ اعتبارًا بالقسمة» أو 
أجرة مثله بالسبة. انتهی. قال الشيخ تق الدّين رحمه الله TE ER‏ 
تقسطت الأجرة المستقبلة عليها وعلى السّنة الأحرى» لتقوم الوظيفة فيهما. لأنه خير من 
التعطيل. ولا ينقص الإمام بسبب تعطّل الرّرع بعض العام. قال في الفروع“: فقد أدخل مغلّ 
سنة في سئّة. وقد أفتى غير واحد متا في زمننا فيما نقص عكًا قدّره الواقف كل شهر: أنه 
a E‏ وحکم په به بعضهم بعد سنین. . وقال: ورأیت غیر واحد لا یراه. انتهی. قال 
الشيخ تقَيّ الدين رحمه الله: ومن لم يقم بوظيفته عزله من له الولاية بمن يقوم بهاء إذا لم 
يتب الأول ويلتزم بالواجب. ويجب أن يولي في الوظائف وإمامة المساجد الأحقٌ شرعَاء 
وأن يعمل بما يقدر عليه من عمل واجب. وقال في الأحكام السّلطانيّة: ولاية الإمامة بالناس 
طريقها الأولىء لا الوجوب بخلاف ولاية القضاء وَالَمّابة؛ لأنه لو تراضى الاس بإمام يصلي 
لهم صحّ. ولا يجوز أن يؤءً في المساجد السلطانية وهي الجوامع إلا من ولاه السلطانء 
للا يتات عَلَيْهِ فيما وكُل إليه. وقال في الرٌعاية: إن رضوا بغيره بلا عذر: كره» وصح في 
المذهب”. ذكره في آخر الأذان. 
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السادسة: لو شرط الواقف ناظرًاء ومدرّسّاء ومعيداء وإمامًا: فهل يجوز لشخص أن يقوم 
بالوظاتف كلها وتدحصر فيه؟ صرح القاضي في خلافهالكبير بعدم الجواز في الفيء» بعد قول 
الإمام أحمد رحمه الله لا يمول الرّجل من السّواد. وأطال في ذلك. قال السيخ تقَي الدين 
رحمه الله» في الفتاوى المصرية: وإن أمكن آن يجمع بين الوظائف لواحد؛ فعل. انتهى. 
وتقدّم لابن رجب قريب من ذلك في القاعدة السابعة قريبا. 

السابعة: يشترط في التاظر الإسلام» والتكليف» والكفاية في التصرٌّف» والخبرة به 
والقوّة عليه. ويضم إلى الصعيف قوي أمين. ثي إن كان التظر لغير الموقوف عليه وكانت 
توليته من الحاكم» أو التاظر: فلا بدٌ من شرط العدالة فيه. قال الحارثيً: بغير خلاف علمته. 
وإن كانت توليته من الواقف وهو فاسق» أو كان عدلا ففسق قال المصتف وجماعة: يصح. 
ويضم إليه أمين. ويحتمل أن يصح تولية الفاسق. وينعزل إذا فسق. وقال الحارثي: ومن 
متأخري الأصحاب: من قال بما ذكرنا في الفسق الطّارئ» دون المقارن للولاية. والعكس 
أنسب. فن في حال المقارنة مسامحة لما يتوقّع منه» بخلاف حالة الطَريَانِ. انتهى. وإن كان 
النظر للموقوف عليه إمَّا بجعل الواقف النّظر له» أو لكونه أحقّ بذلك عند عدم ناظر فهو 
أحق بذلك» رجلا كان أو امرأة عدلا كان أو فاسمًا؛ لأنه ينظر لنفسه. قدّمه في المغني'› 
والشرح . وقيل: يضم إلى الفاسق أمين. قال الحارثيٌ: أما العدالة: فلا تشة نشترط» ولکن يضم 
إلى الفاسق عدل. ذكره ابن آبي موسی» لامر و وغيرهما. لما فيه من العمل بالشرط» 
وحفظ الوقف. انتهى. قلت: وهو الصواب. وتَقدّم إذا كان النّظر للموقوف عليه» وكان غير 
أهل: لصغر» أو سفهء أو جنون. فإ وليه يقوم مقامه في النظر إن قلنا: الوقف يملكه الموقوف 
عليه وإلّا الحاكم. 

الثامنة: وظيفة الاظر: حفظ الوقف والعمارةء والإيجار» والرّراعةء والمخاصمة فيه 
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وتحصیل رد يعو من تأجیره» أو زرعه» أو ڈ دمره والاجتهاد في تنميته» وصرفه في جهاته من 
عمارة وإصلاح» وإعطاء مستحق ونحو ذلك. وله وضع يده عليه» وعلى الأصل. ولكن 
إذا شرط الصف له» واليد لغيره. أو عمارته إلى واحد» وتحصيل ريعه إلى آخر: فعلى ما 
شرط. قاله الحارثي. وقال السيخ تقَيٌ الدين رحمه الله: ونصب المستوفي الجامع للعكال 
المتفرقين: وهو بحسب الحاجةء والمصلحة. فإن لم تتم ف فقن الال وصرة إلا 
وجب دسف عة اة الالء فال ومباشرة الإمام المحاسبة بتفسه كنصب الإمام 
الحاكم؛ ولھذا کان د عليه فض السلاة واللام + يباشر الحكم في المدينة يتفه ويولي 
مع البعد. انتهى. ‏ 

التاسعة: قال الأصحاب: لا اعتراض لأهل الوقف على من ولاه الواقف إذا كان أميتا. 
ولهم مسألته عمّا یحتاجون إلى عمله من آمر وقفهم» حتّی يستوي علمهم وعلمه فیه. قال 
في الفروع“: ونصّه إذا كان منَهكًا. انتهى. ولهم مطالبته ساخ كتاب الوقف. ليكون في 
أيديهم وثيقة لهم. قال الشيخ تقَيٌ الدّين رحمه الله: وتسجيل كتاب الوقف كالعادة. 

العاشرة: ما يأخذه الفقهاء من الوقف: هل هو كإجارة أو جعالةء واستحق ببعض العمل؛ 
لأنه يوجب العقد عرقاء وهو كالرٌزق من بيت المال؟ فيه ثلاثة أقوال. ذكرها الشيخ تقيّ 
الين رحمه الله. واختار الأخير. فقال: وما يؤخذ من بيت المال فليس عوضصًا وأجرة: 
بل رزق للإعانة على الطّاعة. وكذلك المال الموقوف على أعمال البرٌ» والموصى به. أو 
المنذور له» ليس كالأجرة والجعل. انتهى. قال القاضي في خلافه» ولا يقال: إن منه ما يؤخذ 
أ غر عل كارن وت اناقل ا لانسلم أن ذلك أجرة محضةء بل هو رزق 
وإعانة على طلب العلم بهذه الأموال. وهذا موافق لما قاله الشيخ 5 تق الدين رحمه الله. 
وقال الشيخ تق الدّين رحمه الله أيصًا: ممن أكل المال بالباطل: E‏ 
حاجتهم» وقوم لهم جهات معلومها کثیر يأخذونه ویستنیبون بیسیر وقال أيضًا: النيابة في 


. "0/۷ )1( 


oV 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


مثل هذه الأعمال المشروطة جائزة. ولو عيّنه الواقف إذا كان التّائب مثل مستنيبه. وقد يكون 
في ذلك مفسدة راجحةء كالأعمال المشروطة في الإجارة على عمل في الذمة. انتهى. 

قوله": (فإن لم يشترط ناظرًاء فالتَظر للموقوف عليه). هذا المذهب” بلا ريب بشرطه 
وعليه جماهير الأصحاب» وقطع به كثير منهم. وقيل: للحاكم". قطع به ابن أبي موسى» 
واختاره الحارثيء وقال: فمن اللأصحاب من بنى هذا الوجه على القول بانفكاك الموقوف 
عن ملك الآدميّ. وليس هو عندي كذلك ولا بدّ؛ إذ يجوز أنيكون لحق من يأتي بعد. انتهى. 
وأطلقهما في الكافي. وقال المصتف» ومن تبعه: ويحتمل أن يكون ذلك مبنًا على أن 
الملك فيه: هل يتتقل إلى الموقوف عليهء أو إلى الله؟ فإن قلنا: هو للموقوف عليه فالتظر 
فيه له. وإن قلنا: هو الله تعالى» فالنّظر للحاكم. انتهى. قلت: قد تقدّم أن الخلاف هنا مبنيّ 
على الخلاف هناك. وعليه الأصحاب. قال الحارثيٌ هنا: إذا قلنا: التظر للموقوف عليه. 
فيكون بناءً على القول بملكه» كما هو المشهور عندهم. انتهى. فلعلّ المصتف ما اطّلع على 
ذلك. فوافق احتماله ما قالوه» أو تكون طريقة أخرى في المسلّم. وهو أقرب. 

تنبيه: ت الخلاف: إذا كان الموقوف عليه معيتاء أو جمعًا محصورًا. فأما إن كان 
الموقوف عليهم غير محصورين كالفقراء والمساكين أو على مسجد آو مدرسة» أو قنطرةء 
أو رباط» ونحو ذلك: فالنظر فيه للحاكم» قولًا واحدًا". وسأله المرُوذيّ: عن دار موقوفة 
على المسلمين. إن تبرَع رجل فقام بأمرهاء وتصدَّق بغلتها على الفقراء؟ فقال: ما أحسن 
هذا. قال الحارثي: وفيه وجه للشافعكة": أن النظر يكون للواقف”. قال: وهو الأقوى. قال: 
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وعلی هذا له نصیب ناظر من جهته. ويكون نائبًا عنه» يملك عزله متى شاء. وله أيضصًا الوصية 
بالتّظر؛ لأصالة الولاية. وتقدّم ذلك وغيره بأتمٌ من هذا قريبًا. 

قوله: (وینفق عليه من غلته). مراد اا لرا اة س ره هو واج 
فان بعينه من غیره: فهو من غلْته. وإن عيّنه من غيره: فهو منه» بلا نزاع بين الأصحاب. 
وقال الحارۇة: وخالف المالكية" في شيء منه» فقالوا: :لو شرط الْمَرَمّةَ على الموقوف» لم 
يجز. ووجبت في الغلَة. وعن بعضهم: يرد للوقف ما لم يقبض؛ لأنْ ذلك بمثابة العوض. 
فنافی موضوع الصدقة. قال الحارثیٌّ: وهذا آقوی. انتهی. وإذا قلنا: هو من غلته» فلم تکن له 
غلّة. فلا یخلو: إا أن یکون فیه روح آو لا. فان کان فیه روح» فلا یخلو: نّا أن يكون الوقف 
على معيّن أو معيّين» أو غيرهم. فإن كان على معيّئين: فالصّحيح من المذهب": وجوب 
نفقته على الموقوف عليهم. وعليه أكثر الأصحاب. منهم: المصتف» والشارح» وصاحب 
اللخيص والحارثي» وغيرهم. قال الحارثي: بناءً على أنه ملكهم. وذكر المصتف وجِهًا 
بوجوبها في بيت المال“. قال الحارثيّ: ويحسن بناؤه على انتفاء ملك الآدميٌ للموقوف. 
قال: وبه قول ثل إن تعذّر الإتفاق من بيت المالء أو من الموقوف عليه على القول بوجوبه 
عليه بيع وصرف التّمن في عين أخرى تكون وققًا لمحل الضرورة. . قاله الحارثي. قلت: 
فیعایابھا.وإن کان عدم الغلّة لجل آنه لیس من شان آن یستغلّ کالعبد يخدمه» والفرس يغزو 
علیه» أو يركبه أو جر بقدر نفقته. قاله الحارثيٰ» وغيره. وهو داخل في عموم كلام المصتف. 
وإن كان الوقف الذي له روح على غير معيّن كالمساكين» والغزاة ونحوهم فنفقته في بیت 
المال. ذكره القاضي» وابن عقيل» وغيرهما. قاله الحارثي. ويتجه إيجاره بقدر النفقة حيث 
ایو ارا ر ثم إن تعذّر: : ففي بيت المال. وإن تعذّر الإنفاق 
من حت المال: بیع ولا بد. قاله الحارثىٌ. قلت: فيعايا بها أيضا. وإن مات العبد: فمؤنة 
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تجهیزه على ما قلنا في نفقته على ما تقدّم. وإن کان الوقف لا روح فيه کالعقار» ونحوه: 
لم تجب عمارته على أحد مطلقا. a‏ وعليه أكثر الأصحاب. 
وجزم به الحارثي وغيره. قال في الفروع: وهو قول غير الشیخ تقيٌ الدّين كالطّلق. قال في 
التلخيص: إ إلا من يريد الانتفاع به» فيعمُره باختیاره. وقال ايخ تق اين رحمه الله: یجب 


عمارة الوقف بحسب البطون. 

فوائد: 

الأولى: لو احتاج الخان الْمُسَبْلّء أو الذّار الموقوفة لسكنى الحاجّء أو الغزاةء إلى مرمة؛ 
أوجر جزء منه بقدر ذلك. 


الثانية: قال في الفروع”: يدم عمارة الوقف على أرباب الوظائف. وقال السيخ تقيّ 
الدين رحمه الله: الجمع بينهما حسب الإمكان أولى. بل قد يجب. انتهى. وقال الحارثيٌ: 
عمارته لا تخلو من أحوال: أحدها: أن يشرط البداءة بهاء كما هو المعتاد. فلا إشكال في 
تقديمها. الّاني: اشتراط تقديم الجهة عليها. فيجب العمل بموجبه» ما لم يؤدٌ إلى التعطيل. 
فإن أدّى إليه» قدّمت العمارة؛ فيكون عقد الوقف مخصَصًا للشرط. وهذا على القول ببطلان 
تأقيت الوقف. أما على صَته: فتقدّم الجهة كيف كان. الثالث: اشتراط الصّرف إلى الجهة 
في کل شهر کذاء فهو في معنی اشتر اط تقديمه على العمارة. فيترتًب ما قلنا في الّاني. الرًابع: 
إيقاع الوقف على فلان» أو جهة كذا وَبيْص له انتهى. ‏ 

الثالثة: يجوز لللَاظر الإسْيَدَالةٌ على الوقف بدون إذن الحاكم لمصلحةء كشرائه للوقف 
نسيئةء أو بنقد لم يعينه. قطع به الحارثي» وغيره. وقدمه في الفروع" . وقال: : ويتوجه في 
قرضه مالا: کوليّ. 
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الرّابعة: لو أجّر الموقوف عليه الوقف» ثم طلب بزيادة - فلا فسخ. بلا نزاع. ولو أجر 
المتولي ما هو على سبيل الخيرات» ثم طلب بزيادة أيصًاء فلا فسخ أيصًا؛ على الصحيح من 
المذهب”. وقيل: يحتمل أن يفسخ. ذكره في التلخيص. 

الخامسة: إذا جره بدون أجرة المثل: صحّ. وضمن التقص كبيع الوكيل بأنقص من ثمن 
المثل. قاله في القاعدة الخامسة والأربعين. وقال في الفاتق: وهل للموقوف عليه إجارة ‏ 
الموقوف بدون أجرة المثل؟ يحتمل وجهين". ) ) 

الادسة: بجرز صرف المرقزف على عمارة المشجد كنا تارتف :و إصلاحها وكا 
بناء منبره» وآن يشتري منه سلما للّطح» وآن بني منه ظلته. ولا يجوز في بناء مرحاض» 
ولا في زخرفة المسجد ولا في شراء مكانس ومجازف. قاله الحارثيٌ. وأما إذا وقف 
على مصالح المسجد, أو على المسجد بهذه الصيغة فجائز صرفه في نوع العمارة» وفي 
مکانس» ومجازف» وَمَسَاحیٌ» وقنادیل» وفرش» ووقود» ورزق إمام» ومۇذن وقيّم. وفي 
نوادر المذهب» لابن الصيرفيّ: منع الصّرف منه في إمام» أو بَرَاري؛ قال: لأن ذلك مصلحة 
للمصلين. لا للمسجد. ورده الحارثي. 

السابعة: قال في نوادر المذهب”: لو وقف داره على مسجد وعلى إمام يصلّي فيه» كان 
للإمام نصف الريع. كما لو وقفها على زيد وعمرو. قال: ولو وقفها على مساجد القريةء 
وعلى إمام يصلّي في واحد منها: كان الريع بينه وبين كل المساجد نصفين. انتهى. وتابعه 
الحارثیٌ. قلت: يحتمل ن يكون له بقدر ما يحصل لمسجد واحد. وله نظائر. 

قوله: (وإن وقف على أولاده. ثجٌ على المساكين. فهو لولده الأكور والإناث بالوئة). 
نص عليه » ولا أعلم فيه خلافا. لکن لو حدث للواقف ولد بعد وقفه: ففي دخوله روایتان“ 
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- وأطلقهما في الفروع"» والقواعد الفقهيّة”“ في القاعدة السًابعة بعد المائة: إحداهما: 
يدخل معهم. اختاره ابن ابي موسی. وأفتی به ابن الزاغوني. وهو ظاهر کلام القاضي› وابن 
عقيل . والرواية الثانية": ل یدخحل E i E‏ وهر المذهب. قذمه في الفروع“» والمحرر) 
۰ چ ۰ ۰ ۰ 
والرعایتیه"» والحاوي الصغيرء والنظم» وعيرهم a,‏ في المنورء وعیره. والوصية 
كذلك. ` ا 
قوله: (ولا يدخل ولد البنات). هذا المذهب”. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به في 
المحرّر“ والتظم والوجيز"» وغيرهم. قال المصتف» والشارح: لا يدخلون بغير 
خلاف. وقدّمه فی الفروع''» والفائقء وغيرهم. و س فی الرغايتين"') والحاوي 
الصغيرء والنظم. وقيل: يدخلون أبو بكر بن حامد. قال الحارثيّ: وإذا قيل بدخول ولد الولد: 
هل يدخل ولد البنات؟. جزم المصتف وغيره هنا بعدم الّخول» مع إيرادهم الخلاف فيه 
فيما إذا قال «على أولاد الأولاد» كما فى الكتاب. قال: والصّواب التّسوية بين الصورتين. 
فيطرد في هذه ما في الأخرى» لتناول الولد والأولاد للبطن الأرّلء فما بعده. 


قوله: (وهل یدخل فيه ولد البنین؟ علی روایتین). ظاهر کلامه: نهم سواء کانوا موجودین 
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حالة الوقف أو لا. ولا شك أن الخلاف جار فيهم -: إحداهما": يدخلون مطلقًا. وهو 
المذهب”. نص عليه" في رواية المروذيّ» ويوسف بن موسى» ومحمّد بن عبد الله 
المنادي. وجزم به في الوجيز“» وغيره. قال الحارثيّ: المذهب دخولهم. قال التاظم: 
وهو أولى. وقدّمه في التلخيص» والحارثيّ» وصاحب القواعد الفقهية”“ في القاعدة 
الالثة والخمسين بعد المائةء وشرح ابن رزين. واختاره الخلال» وأبو بكر عبد العزيزء وابن 
أبي موسى» وأبو الفرج السيرازي» والقاضي فیما عله بخطّه على ظهر خلافه» وغیرهم. 
والرواية الثانية": لا يدخلون مطلقا. قال المصتف في باب الوصايا والقاضي» وابن عقيل: 
لايدخلون بدون قرينة. قال المصتّف» والشّارح: اختاره القاضي› وأصحابه. وعنه: يدخحلون 
إن كانوا موجودين حالة الوقف» وإلًا فلا. قدّمه في الرّعايتين» والفائق» وقال: نص عليه 
والحاوي الصًغير. وذكر القاضي في أحكام القرآن: إن كان ثمٌ ولد: لم يدخل ولد الولدء وإن 
لم یکن ولد: دخل. واستشهد بآية المواريث. وأطلق الخلاف في الفروع" في الموجودين 
حالة الوقف. وقدّم عدم الول في غير الموجودين. وهذا مستشتّى مكّا اصطلحنا عليه في 
أرّل الكتاب. فعلى القول بعدم الخول: قال القاضي» والمصتّف» والشارح» وابن حمدان 
وغيرهم: إن قال: «على ولدي» وولد ولدي» ثمٌ على المساكين». دخل البطن الأول والثانيء 
ولم يدخل البطن الثالث. ون قال: «على ولدي وولد ولد ولدي». دخل ثلاث بطونء دون 
من بعدهم. قال الحارثي: وهو وفق رواية"“ آبي طالب. 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

تنبیهان: 

الأوّل: حيث قلا بدخولهم» فلا يستحقون إل بعد آبائهم على الصحيح من 
المذهب”؛ لقوله: «بطتا بعد بطن» أو الأقرب فالأقرب». قدّمه فى الفائق» وقال: هو ظاهر 
وأطلقهما في القواعد". وقال: :وو 8 یب طن على طن ل نها 
أحد من ولد الولد شيتاء مع وجود فرد من الأولاد eT‏ ف ول 
نصیب والده بعد فقده؟ على وجهیه' وان رس الفا الد رخ ال الاي 

الثاني: حكم ما إذا أوصى لولده في دخول ولد بنيه - حكم الوقف. قاله في الغروع*» 
وغيره. وحكاه في القواعد" عن الأصحاب. قال: وذكر بو الخطًاب: آن الإمام أحمد e‏ 
الله نص على دخولهم. والمعروف عن الإمام أحمد: إنّما هو في الوقف. وأشار الشيخ قي 
الين رحمه الله إلى دخولهم في الوقف دون الوصية؛ لأ الوقف يتأبدء والوصية ON‏ 
للموجودين. فيختص بالطبقة العليا الموجودة. 

فوائد: 

إحداها: لو قال: «على ولد فلان وهم قبيلة). أو قال: «على أولادي وأولادهم».- فلا 
ترتیب. وسأله ابن هانۍ: عمّن وقف شيبًا على فلان مده حیاته ولولده؟ قال: هو له حیاته. 


فإذا مات فلولده. وإذا قال: ا ا ا 
وقيل: لايشمله. ٠‏ 
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الثانية: لو اقترن باللّفظ ما يقتضي الدخول: دخلوا بلا خلاف؛ كقوله: «على أولادي وهم 
قبيلة». آو: «علی آولاد آولاد آولادي آبدًا ما تعاقبوا وتناسلوا». او: «على أولادي» ولیس 
له إلا أولاد أولادء أو: «على أولادي: الأعلى فالأعلى». أو: «حجب الطَبقة العليا الطْبقة 
السفلى». وما آشبه هذا وإن اقتضى عدم الڏخول - لم يدخلوا بلا خلاف؛ ک«علی ولدي 
لِصلبي»» آو: «الذين يلونني٠»‏ ونحو ذلك» على ما يأتي في قوله: «ولدي لصلبي). 
الثالة: لو قال: «على أولادي» فإذا انقرض أولادي وأولاد أولادي» فعلى المساكين». 
- فقال في المجرّدء والكافي“: يدخل أولاد الأولاد؛ لأنَ اشتراط انقراضهم دليل إرادتهم 
بالوقف. وقدّمه في الرّعايتين. وفي الكافي وجه" : بعدم الدخول؛ لأنٌ اللّفْظ لا يتناولهم؛ 
فهو منقطع الوسط» يصرف بعد انقراض أولاده مصرف المنقطع. فإذا انقرض أولادهم» 
صرف إلى المساكين. وأطلقهما في الحاوي الصغير. 

الرّابعة: قال في التلخيص: إذا جهل شرط الواقف» وتعدًّر العثور عليه: قسم على أربابه 
بالسويّة. فإن لم يعرفواء جعل كوقف مطلق لم يذكر مصرفه. انتهى. وقال في الكافي"": لو 
اختلف أرباب الوقف فيه» رجع إلى الواقف. فإن لم يكن: تساووا فيه؛ لن الشركة ثبتت ولم 
يثبت التفضيل؛ فوجبت التسوية كما لو شرك بينهم بلفظه. انتهى. وقال الحارثي: إن تعذر 
الوقوف على شرط الواقف» وأمكن التَأنُس بتصرُف من تقدّم ممن يوثق به - رجع إليه؛ لأنه 
أرجح مما عداه. والظًأهر صحَة تصرٌفه» ووقوعه على الوفق. وإن تعذّر وكان الوقف على 
عمارة أو إصلاح» صرف بقدر الحاجة. وإن كان على قوم» وثمٌّ عرف في مقادير الصّرف 
كفقهاء المدارس - رجع إلى العرف؛ أن الغالب وقوع السرط على وفقه. وأيصًا: فالأصل 
عدم تقييد الواقف؛ فيكون مطلقاء والمطلق منه يثبت له حكم العرف. وإن لم يكن عرف 
سوي بينهم؛ لأن الشريك ثابت» والتفضيل لم يثبت. انتهى. وقال: وذكر المصتّف نحو 
.COA/Y (¥) .COA/Y (1)‏ 
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واختار السيخ تق الذين رحمه الله: أنه يرجع في ذلك إلى العرف والعادة» وهو الصواب. 
وقال ابن رزين في شرحه: إذا ضاع كتاب الوقف وشرطه» واختلفوا في التفضيل وعدمه: 
احتمل أن يسرّى بينهم؛ لأنٌ الأصل عدم التفصيل. واحتمل أن يفصل بينهم؛ أن الظّاهر: 
أنه يجعله على حسب إرثهم منه. وإن كانوا أجانب: قدّم قول من يدعي التسوية وينكر 
التفاوت. انتهى. 

تنبيه: يأتي في باب الهبة في كلام المصتف: «هل تجوز التسوية بين الأولاد أم لا؟» و«هل 
تستحب التسوية» آم المستحبٌ آن تكون على حسب الميراث؟». 

قوله: (وإن وقف على عقبه» أو ولد ولده» أو ذرينه: دخل فيه ولد البنين). بلا نزاع في 
«عقبه» أو «ذرَيّته». وأما إذا وقف على ولده وولد ولده: فهل يشمل أولاد الولد الثاني 
والثالث» وهلمّ جرًا؟ تقدّم عن القاضي والمصتّف والشّارح وغيرهم: أنه لا يشمل غير 
المذكورين. 

وقوله: (ونقل عنه: لايدخل فيه ولد البنات). إذا وقف على ولد ولده» أو قال: «على أولاد 
أولادي وإن سفلوا٤.‏ فنص الإمام أحمد رحمه الله في رواية" المرُوذىّ: أن أولاد البنات لا 
يدخلون. وهو المذهب"» وعليه جماهير الأصحاب. قال في الهداية"» والمستوعب: وإن 
وصّى لولد ولده» فقال أصحابنا: لا يدخل فيه ولد البنات؛ لأنه قال في الوقف على ولد ولده: 
لا يدخل فيه ولد البنات. قال الرّركشيٌ“: مفهوم كلام الخرقيٌ: آنه ل يدخل ولد البنات» 
وهو آشهر الرّوايات. واختاره القاضي في اللعليق» والجامع”» والشيرازيّء وأبو الخطًاب° 
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في خلافه الصغير. انتهى. قال في الفروع': لم يشمل ولد بناته إلا بقرينة. اختاره الأكثرء 
وجزم به في الوجیز" وغیره. وقدّمه في الهداية”» والمستوعب» والخلاصةء والتلخيص› 
والفروع“. وصححه في تجريد العناية. قال في الفائق: اختاره الخرقيء والقاضي» وابن 
عقيل» والشّيخان يعني بهما: المصتف» والشيخ تق الدين وهو ظاهر ما قدّمه الحارثي. 
ونقل عنه في الوصية: يدخلون. وذهب إليه بعض آصحابنا. وهذا مثله. قلت: بل هي هنا 
رواية" منصوصة من رواية حرب. قال في القواعد": ومال إليه صاحب المغني. وهي 
طريقة ابن آبي موسى» والشيرازيّ. قال الشارح: القول بأنّهم يدخلون أصح وآقوى دليلا. 
وصححه النَّاظم. واختاره أبو الخطًاب” في الهداية في الوصيّة وصاحب الفائق. وجزم به في 
منتخب الأدمي. وقدّمه في المحرّر"» والرّعايتين» والحاوي الصغير» وغيرهم. واختاره ابن 
عبدوس في تذكرته. وأطلقهما في القواعد الفقهيّة”'. وقال آبو بکر» وابن حامد: يدخلون 
في الوقف» إلا أن يقول: «على ولد ولدي لصلبي؛. فلا يدخلون. وهي رواية ثالثة"“ عن 
الإمام أحمد رحمه الله. قال في المذهب: فإن قال: «لصلبي). لم يدخلوا وجهًا واحدًا". 
قال في المستوعب» والتلخيص: «فإن قَيّد فقال: لصابي». آو قال «من ينتسب إِليّ منهم. فلا 
حلاف في المذهب”': أنّهم لا يدخلون. وحكى القاضي عن أبي بكر» وابن حامد: إذا قال 
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«ولد ولدي لصلبي). آنه یدخل فيه ولد بناته لصابه؛ لأن بنت صلبه: ولده حقيقةء بخلاف 
ولد ولدها. قال الحارثي: وقول الإمام أحمد رحمه الله «لصابه» قد يريد به ولد البنين» كما 
هو المراد من إيراد المصنف عن أبي بكر. فلا يدخلون؛ جعلا لولد البنين: ولد الظّهرء وولد 
البنات: ولد البطن؛ فلا يكون نصًا في المسألة. وقد يريد به: ولد البنت التي تليه؛ فيكون نصّا. 
وهو الظَاهر. انتهى. وفي المسألة قول رابع: بدخول ولد بناته لصلبه» دون ولد ولدهن. 

تنبيه: ما تقدّم من الخلاف: إِنّما هو فيما إذا وقف على ولد ولده» أو قال «على أولاد 
أولادي». وكذا الحكم» والخلاف» والمذهب”' إذا وقف على عقبه أو ذريّته» كما قال 
المصتّف» عند جماهير الأصحاب. ومن قال بعدم الدّخول هنا: أبو الخطّاب" والقاضي 
أبو الحسين. وابن بكروس. قاله الحارثيٌ. وقال: قال مالك بالدّخول في «الذرَيّة» دون 
«الَْقَّب» وبه أقول. وكذلك القاضي في باب الوصايا من المجرّد وابن أبي موسى» والشريفان 
أبو جعفرء والرّيديٌ وأبو الفرج الشيرازي. قالوا: بعدم الڏخول في «العقب». انتهى. قال 
في الفروع": بعد أن ذکر ولد ولده وعقبه وذريته وعنه: يشملهم غير ولد ولده. وقال في 
التبصرة: يشمل الذرية وان الخلاف في ولد ولده. 

تنبیهان: 

الأول: حكى المصتّف هنا عن أبي بكر وابن حامد أنّهما قالا: يدخلون في الو قف إلا أن 
يقول: «على ولد ولدي لصلبي». وكذا حكاه عنهما أبو الخطًاب في الهداية. وكذا حكاه 
القاضي عنهما فيما حكاه صاحب المستوعب» والتلخيص. وحكى المصنف في المغني*) 
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والشارح» والقاضي في الرّوايتين: أن أبا بكر» وابن حامد: اختارا دخولهم مطلمًاء كالرّواية 
الثانية. وقال ابن البتا في الخصال: اختار ابن حامد أنهم يدخلون مطلقًاء واتار آبو بكر: 
يدخلون إلا أن يقول: «على ولد ولدي لصلبي». قال الررکشیٌ": وكذا ‏ ني المغني القديم 
فیما أظ. 

لثانى: محل الخلاف: مع عدم القرينة. أما إن كان معه ما يقتضي الإخراح: فلا دخول بلا 
خلاف. قاله الأصحاب. كقوله: «على اولادي» وأولادآولادي المنتسبين إلىً». ونحو ذلك. 
وكذا إن كان في اللَفظ ما يقتضي الدخول. فإلّهم يدخلون. بلا خلاف. قاله الأصحاب. 
كقوله: «على أولادي» وأولاد أولادي» على أن لولد الإناث: سهمًاء ولولد الذكور سهمين». 
أو «على آولادي فلان وفلان» وفلانة» وأولادهم. وإذا خلت الأرض مكّن يرجع نسبه إِليّ 
من قبل أب أو أم: فللمساكين؛. أو «على أن من مات منهم فنصيبه لولده». ونحو ذلك. ولو 
قال «على البطن الأول من أولادي» ثي على الاني والثالث» وأولادهم». والبطن الأول 
بنات: فكذلك يدخلون. بلا خحلاف. 

فوائل ٠‏ 
الأولى: لفظ «التسل» كلفظ «العقب» والذربت في إفادة ولد الولد. قريبهم وبعيدهم. 
وكذا دخول ولد البنات وعدمه عند أكثر الأصحاب. قال القاضي في المجرد: لا يدخل ولد 
البنات. كما قال في «العقب» وهو اختيار السامريّ. وذكر أبو الخطًاب” خلافه. أورده في 
الوصايا. 

الثانية: لو قال: «على بني بنيً»» آو: «بني بني فلان» - ف ای و«آولادآولاد 
فلان». وأما ولد البنات» فقال الحارثيّ: ظاهر كلام الأصحاب هنا: آتهم لا يدخلون مطلقا. . 


الالثة: «الحفيد» يقع على ولد الابن والبنت» وكذلك «السبط» ولد الابن والبنت. 
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الرابعة: لو قال الهاشمى: «على أولادي وأولاد أولادي الهاشميين). لم يدخل من أولاد 
بتته من لیس هاشم . ا منهم في دخوله وجهان"» ذكرهما المصثف وغيره. 
وبناهما القاضي على الخلاف في أصل المسألة. ثجّ قال المصتف: ٠‏ أولاهما: الدڏخول؛ معاد 
بوجود الشرطير": وصف کونه من أولاد ا ووصف کونه هاشممًا. والوجه الثاني: 
عدم الّخول. وأطلقهما الحارثيّء وصاحب الفائق. قال الحارثيً: ولو قال: «على أولادي 
وأولاد أولادي المنتسبين إلى قبيلتي» فكذلك 

الخامسة: تجدد حى الحمل: بوضعه من ثمر» وزرع كمشتر. نقله المرُوذيّ. وجزم به في 
الي او الشرح*» والحارثيٌ. وقال: ذكره الأصحاب في الأولاد. وقدّمه في الفروع”. 
ونقل جعفر: ست من زی قل بلرف الحصاد ومن نطلل فإن بلغ الزرع الحصادء 
أو بر التخل» لم يس بستحق منه شيء. . وقطع به في المبهج والقواعد“. وقال: وكذلك الأصحاب 
صرّحوا بالفرق بین المؤبر وغیره هنا - منهم: ابن بي موسی» e‏ وأصحابه - معلّلین 
یچ اخ ال رر تي لدا اتا فی الاق وقال في المستوعب: يستحق قبل حصاده. 
وقال الشيخ تقَيٌ الدين رحمه الله: الثمرة للموجود عند التأبير أو بدو الصلاح. قال في 
الفروع: ويشبه الحمل: إن قدم إلى ثخر موقوف عليه» أو خرج منه إلى بلد موقوف عليه 
فيه. نقله يعقوب. وقياسه: من نزل في مدرسة ونحوه. وقال ابن عبد القويّ: ولقائل أن يقول: 
ليس كذلك؛ لأن واقف المدرسة ونحوها جعل ريع الوقف في النة. كالجعل على اشتغال 
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من هو في المدرسة عاما؛ فينبغي أن يستحق بقدر عمله من النة من ريع الوقف في السنة؛ 
لعا يفضي إلى أن يحضر الإنسان : شرا طلا اعد مغل جي ازاف ويحضر غيره باقي 


السنة بعد ظهور العشرة فلا یستحی شیا . وهذا يأباه مقتضى الوقوف ومقاصدها. انتهى. قال 
الشيخ تق الدين رحمه الله: من ب م ق وقال: من جعله کالولد فقد أخطأً. 


قوله : (وإن وقف على بنیه» آو بني فلان. فهو للذٌكور خاصّةً إلا أن يكونوا قبيل. فیدخل فيه 
لاء دون آولادهن من غیرهم). إذالم يكونوا قبيلةء وقال ذلك: اختص به الڈکور بلا نزاع. 
وإن كانوا قبيلة es E‏ 
وجزم به في المغني"» والشرح"» والوجيز . وقيل: بدخولهم. قدّمه في الرُعايتين“› 
والحاوي الصغيرء والفائق. 


قوله: (وإن وقف على قرابتهء أو قرابة فلان. فهر اکر والاش من آولادی وأو لاد آبيهء 
وجده» وجد أبيه). يعني بالسَويّة بین کبیرهم وصغیرهم» وذکرهم وأنثاهم» وغنيُهم وفقیرهم؛ 
بشرط أن يكون مسلمًا. وهذا المذهب. عليه أكثر الأصحاب. قال الحارثى: هذا المذهب 
عند کثیر من الأصحاب: الخرقي والقاضي» واس الخطاب"» وابن عقيل» والشريفين أف 
جعفر» والرّيديّ وغيرهم. قال الرّركشي": هذا اختيار الخرقيٌء والقاضي» وعامة أصحابه. 
و جرم به فی الوج*) وعغیره. دة فی الهداية'. والمذهب' والمستوعب» 
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والشرح) والفروع”"» والرعايتين"» والحاوي الصغير» وغيرهم. وعنه: يختص بولده 
وقرابة أبيه» وإن علا مطلقا. اختاره الحارثي. وقدّمه في المحرّر“) والنظم. قال المصثف 
والشارح: فعلى هذه الرواية: يعطی من يعرف بقرابته من قبل آبيه وأمّه الذين ينتسبون إلى 
الأب الأدنى. انتهى. ومثاله: لو وقف على أقارب المصنف وهو عبد الله بن أحمد بن محمد 
بن قدامة بن مقدام بن نصر» رحمهم الله فالمستحقون: هم المنتسبون إلى قدامة؛ لأنه الأب 
لذي اشتهر انتساب المصتّف إليه. وقال في الهداية: مثل أن يكون من ولد المهديّء فيعطى 
كل من ينتسب إلى المهديّ. ومّل في المذهب بما إذا كان من ولد المتوكل. ومتّل في 
المستوعب بما إذا كان من ولد العبّاس. وعنه يختص بثلاثة آباء فقط. فعليها: لا يعطى الولد 
شيئًا. قال القاضي: أولاد الرّجل لا يدخلون في اسم القرابة. قال المصنف وغيره: وليس 
بشيء. وعنه يختصض منهم من یصله. نقله ابن هانۍ وغیره. وصسحه القاضي› وجماعة. 
ونقل صالح: إن وصل أغنياءهم أعطواء وإلًّا فالفقراء أولى. وأخذ منه الحارثي عدم دخولهم 
في كل لفظ عاءّ. واختار أبو محكّد الجوزيً: أن القرابة مختصًة بقرابة أبيهء إلى أربعة آباء. 
قال الرّركشيٌ: وشدّ ابن الرّاغونيٌّ في وجيزه بآن أعطى أربعة آباء الواقف. فأدخل جدٌ 
الجد. فعلى هذا: لايدفع إلى الولد. قال: وهو مخالف للأصحاب. انتهى. قلت: نقل صالح: 
القرابة يعطى أربعة آباء. وقد قال في الخلاصة: وإن وصّى لأقاربه» دحل في الوصيّة الأب 
والجد واو الج وجد الي وأولادهم. قال في الرعاية": لو وقف على قرابته» شمل 
أ وده واو لاد ةو ةوخا اة وچا جد فکلام الررکشي فيه شيء» وهو أنه 
شذ من قال ذلك. وقد نقله صالح عن الإمام أحمد رحمه الله» وحكم على القول بذلك بألا 
يدفع إلى الولد شيء. وليس ذلك في كلام ابن الزاغونيّ؛ بل المصرّح به في كلام من قال 
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بقوله حلاف ذلك» وهو صاحب الخلاصةء وظاهر الرٌواية التي في الرٌعاية". وقيل: قرابته 
کاله على ما يأتي. وعنه: إن کان صل قرابته من قبل أَمّه في حیاته: صرف إلیه» إلا فلا. قال 
الحارثيًّ: وهذه عنه أشهر. واختارها القاضي أبو الحسين وغيره وقالا: هي أصح. وقيل: 
تدخل قرابة أمّه» سواء كان يصلهم أو لا. قال الرّركشيٌ": وكلام ابن الرّاغونيّ في الوجيز 
يقتضي: أنه رواية”. فعلى هذا والذي قبله: يدحل إخوته وأخواته وأولادهم» وأخواله 
وخالاته» وأولادهم. وهل يتَقَيّد بأربعة آباء أيصًا؟ فيه روايتان“. وأطلقهما الحارثي. وفي 
الكافي: احتمال بدخول كل من عرف بقرابته من جهة أبيه وأمّ» من غير تقييد بأربعة آباء. 
ونحوه في المغني» والشرح. وكذلك القاضي في المجرّد. قال الحارثيّ: وهو الصحيح إن 
شاء الله تعالى. قال ناظم المفردات: 

من يوصي للقريب قل لا بدخل مهم سوى من في الحياة يصل 

فإن تكن صلاته منقطعه قرابة الام إذن ممتنعه 

وعمّم الباقي من الأقارب من جهة الآإباء لا توارب 

وفي القريب كافر لا يدخل وعن آأهيل قرية ينعزل 

تنبيه: الوصبّة كالوقف في هذه المسائل. كما قال المصتّف بعد ذلك. ويأتي في كلام 
المصتّف في باب الموصى له: «إذا أوصى لأقرب قرابته» والوقف كذلك» فانقل ما يأتي 
هناك إلى هنا. 

قوله: (وأهل بيته بمنزلة قرابته). هذا المذهب”؛ نص عليه“ وعليه جماهير 
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الأصحاب"» وجزم به في الخلاصةء والوجيز"» ومنتخب الأزجيّء وغيرهم. 
وقدمه في الهدايةء والمذهب"" والمستوعب» والمغني» والمحرّر*) والشرح) 
والرعايتين"» والحاوي الصّغيرء والفروع"» والفائقء والررکشیٌ“» وغیرهم. وقال 
الخرقي: يعطى من قبل أبيه وأمّه. واختار آبو محكّد الجوزئ: أن أهل بيته كقرابة أبويه. 
واختار الشيرازي: آنه يعطی من کان يصله في حياته من قبل أبيه وأمّه» ولو جاوز أربعة 
آباء. ونقله صالح. a a‏ المصنف قريبًا. 
وعنه: آزواجه من آهل بیته ومن آهله. ذكرها الشيخ 5 تق الّين رحمه الله. وقال: في 
دخولهنٌ في «آله وأهل بیته» روایتان"» أصخهما: a‏ وأ قول الشرف ابي 
جعفر وغيره. وتقدم ذلك في صفة الصلاة عند قوله: «اللهمٌ صل على محمد وعلی 
آل محمّد٤.‏ وقال في الفروع': وظاهر الوسيلة: أن لفظ «الأهل» كالقرابة» وظاهر 
الواضح”': نهم نسباؤه. وذكر القاضي: أن أولاد الرٌجل لا يدخلون في آهل بيته. قال 
المصتف وغيره: وليس بشيء. ) 

فائدة: «آله» كأهل بيته خلافا ومذهبًا. وتقدّم كلام الشيخ تقَيٌ الدين رحمه الله وغيره في 
«لآل» في صفة الصلاة. فليعاود. و«أهله» من غير إضافة إلى «البيت» وكإضافته إليه. قاله 
المجك: وذكر عن الفاضي في دخول الروجات هنا وجهين. واختار الحارثيّ الخول. وو 
الصواب. والسنة طَافحة للك 
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قوله: (وقومه ونسباۋه کقرابته). هذا المذهب"؛ نص عليه" وعلیه جماهیر 
الأصحاب”» وجزم به في الخلاصةء والوجيز) وغيرهما. وقدّمه فيهما في الفروع”) 
والرعاية الكبرى» والشرے وغیرهم. 

وقیل: هما کذوي رحمه. وقیل: قومه ونسباؤه کذوي رحمه. جزم به في منتخځخب 
الأزجیٌ. واختاره ابن عبدوس في تذکرته. وقدّمه في المحرر"» والتظم. قال في الرُعاية 
الصغرى”» والحاوي الصغير: وانسباؤه» کاهل بیته وقومه. . وقدّما: أن «قومه» كقرابته. 
وقال أبو بكر: هما كأهل بيته. واقتصر عليه في الهداية. وقطع به في المذهب. قال في 
المستوعب بعد أن ذكر ما حكاه أبو الخطًاب عن بي بكر: وذكر أبو بكر في التنبيه: أنه إذا 
قال «لأهل بيتي» أو «قومي» فهو من قبل الأب وإن قال «أنسبائي»» فمن قبل الأب والامٌ. 
انتھی. ويأتي كلام القاضي في «الأنسباء» عند الكلام على ذوي ت واختار أبو محمد 
الجوزي: أن «قومه» كقرابة أبويه. وقال ابن الجوزيٌ: «القوم» للرٌجال دون الساءء وفاقا 
للشافعيٌ رحمه الله لايسكَركَمنَْوم 4 [الحجرات: ۱ 


قوله: (وَالْعتَرَة: هم العشيرة). هذا المذهب”'. قذّمه في الرٌعايتين”"'» والحاوي الصغيرء 
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والفروع'» والفائق» وغيرهم. . وصحه التاظم. وقاله القاضي» وغيره. قال المصنف في 
الكافي”"» و الشارح «العترة» العشيرة الأدنو ن في عرف التاسء وولده الكو ر والاناث وإن 
سفلوا. وصكًحاه. قال في الوجيز”: «العترة؛ تختص العشيرةء والولد. وقيل: «العترة 
الذرة. وقدّمه في النّظم. واختاره المجد. وقيل: هي العشيرة الأدنون. وقيل: ولده. وقيل: 
ولده وولد ولده. وقیل: ذوو قرابته. اختاره ابن أبي موسی. قال في الهداية: إذا أوصى لعترته. ‏ 
قد توقّف الإمام أحمد رحمه الله فيحتمل : أن يدخل في ذلك عشیرته وأولاده. ویحتمل: أن 
یختص من کان من ولده. 

فائدة: «العشيرة» هي القبيلة. قاله الجوهري. وقال القاضي عياض: هي أهله الأدنون. 
وهم بنو أبيه. 

قوله: (وذوو رحمه: كل قرابة له من جهة الآباء والأگهات): هذا المذهي“ . جزم به في 
اشر“ واوخ و الفائقء والهداية» والمذهب» والمستوعب» والخلاصة. وغيرهم. 
قال في الرعاية الصغرى*» والحاوي الصغير: وهم قرابته لأبويه وولده. وقال في 
الفروع“» والرعاية الكبرى: هم قرابة أبويهء أو ولده» بزيادة ألف. وقال القاضي: إذا قال: 
«لرحمي» أو «لأرحامي» أو «لنسبائي» أو «لمناسبيً) صرف إلى قرابته من قبل أبيه وأمّه. 
ويتعدّى ولد الأب الخامس. قال المصتّف» والشارح: فعلى هذا؛ يصرف إلى كل من يرث 
بفرض أو تعصيب» أو بالرّحم» في حال من الأحوال. ونقل صالح: يختص من يصله من آهل 
أبيه وأمّه» ولو جاوز أربعة آباء. 
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فوله: (وَالذَبّامى وَالْعرَابُ من لا زوج له من الرّجال والساء). هذا المذهب”» وعليه 
جماهير الأصحاب. قال الشارح: ذكره أصحابنا. وجزم به في الوجيز"» وغيره. وقدمه 
في الفروع”» وغيره. ویحتمل أن يختص الأيامى بالنساء والعرّاب بالرّجال. قال الشارح: 
وهذا أولى. واختاره في المغني. وقال في التبصرة «الأيامى»: النساء البلاغء قال القاضي في 
التعليق: الصغير لا يسكى أيّمّا عرقاء وإِنّما ذلك صفة للبالغ. 

قوله: (فأما الأرامل: فمن الثساء التي فارقهنٌ أزواجهنً). هذا المذهب”. جزم به في 
الوجیز”» وغيره. وقدمه في المحرر" والفروع"» والفائقء والتظم» وغیرهم. واختاره 
القاضي» وغيره. قال الحار: :هذا المذهب. وقيل: هو للرّجال والتساء. واختاره ابن عقيل. 
ال ان ال رى ال E‏ وقال القاضي في التعليق: الصغيرة لا 
تسكى أرملة عرقاء وإِنّما ذلك للبالغ؛ كما قال في الأيّم. 


فائدتان: 


إحداهما: «البكرء ا رَالْعَانسش». یشمل الكر والأنثى. وكذا «إخوته وعمومته) 
يشمل الذّكر والأنش. وقال في الفروع: ويت وجه وجه: اله لحت کر لد ولت قال ان 
الجوزئ: يقال في اللَغة: رجل آم وامرۃ آیٔم» ورجل بکرء وامراۃ بکرء إذا لم یتزوجا. 
ورجل ثبّب» وامرأة ثيبة: إذا کانا قد تروّجا. انتهى . وأما «الشيوبة) فز وال البكارة قاله المصثف» 
ومن تبعه» وأطلق وقال ابن عقيل: زوال البكارة بزوجيّة» من رجل وامرأة. 


.٠١ /٤ مطالب أولي النهی‎ )١( 


(۲) ص ۲۰۲. 

.TVA/Y (FT) 

(£)( مطالب أولي النهی ۳٠١ /٤‏ ومنار السبيل ٤/۲‏ . 

.TAY/\ (» . ص۲۰۲‎ )٥( 
V/V (۸) .TVA/Y (¥) 


.۳۰/٦ زادالمسیر‎ )٩( 


۷ 


الثانية: «الرّهط» ما دون العشرة من الرّجال خاصَةَء لخة. وذكر ابن الجوزيٌ”“ أن «الرّهط» 
ما بين الثلاثةء والعشرة. وكذا قال في «التّر؛: إِلّه ما بين اَلاثة والعشرة. وتقدّم ذكر «اللَْر 


قوله: (وإن وقف على آهل قریته أو قرابته). وکذا لو وصی لهم (لم یدخل فیهم من یخالف 
- دينه). وكذا لو وقف على إخوته ونحوهم» لم يدخل فيهم من يخالف دينه. وهذا المذهب“ 
في ذلك کلّه. جزم به في الوجیز". وقدّمه في الشرح*» والفروع*» والرعايتين" والحاوي 
الصغيرء والنظم. وفيه وجه" آخر: أن المسلم يدخل» وإن كان الواقف كافرًّا» ولا عكس. 
وأطلقهما في المحرّر“» والفائق. 

تنبیهان: 

أحدهما: محل الخلاف: إذا لم توجد قرينة قوليةء أو حالية. فن وجدت دخلواء مثل: 
ألا يكون في القرية إلا مسلمون. أو لا يكون فيها إل كافر واحد» وباقي أهلها مسلمون. قاله 
الأصحاب. قال في الفائق: ولو كان أكثر أقاربه كفَارًا: اختص المسلمون في أحد الوجهين. 
وقال في القاعدة السادسة والعشرين بعد المائة: لو وقف المسلم على قرابته» أو أهل قريتهء 
أو أوصى لهم وفيهم مسلمون وکمار: لم یتناول الکفّار حّی يصرّح بدخولهم. نص عليه في 
رواية"“ حرب» وأبي طالب. ولو كان فيهم مسلم واحد» والباقي كقًار: ففي الاقتصار عليه 
وجهان؛ لأنْ حمل اللَمظ العامٌ على واحد بعيد جدًا. انتهى. قلت: الصواب الدخول في هذه 
)١(‏ السابق .٠٤١/١‏ 
(۲) شرح منتهی الإرادات ۲/ ٤۲۳‏ وکشاف القناع /٤‏ ۲۹۰. 


۳/٢ )6( ص۲۰۲.‎ )۳( 
.1/۲ الصغرى‎ )١ . "۷4/۷ (°) 
.۳٤۹/٥١ المبدع‎ )۷( 

.0V/۱ (A) 


.٠١۲ /١ المغني‎ (4) 


¥۸ 
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الصورة. قال الرّركشٌ": ومال إليه أبو محكّد. 
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الثاني: شمل قوله: «لم يدخل فيهم من يخالف دینه). لو کان فیهم کافر على غیر دین 
الواقف الكاف فلا يدخل» ولا يستحق شيئًا. ولو قلنا بدخول المسلم إذا كان الواقف كافرا. 
وهو كذلك. قدّمه في المغني» والشرح”". ویحتمل أن یدخل» بتاءً على توريث الكمار 
بعضهم من بعض مع اختلاف دينهم. قاله المصتف» والشارح. وجعله في الفروع محل 
وفاق؛ على القول بان بعضهم يرث بعصًا. 

قوله: (وإن وقف على موالیه» وله موال من فوق» وموال من آسفل: تناول جمعهم). هذا 
الصحيح من المذهب”. وعليه جماهیر الأصحاب. اختاره المصثف وعیره. وصخحه في 
الفائقء وغيره. وجزم به في الوجيز”» وغيره. وقدّمه في الفروع”) وغيره. وقال ابن حامد: 

و ۳ 6 
يختص الموالي من فوق. وهم معتقوه. واختار الحارثي: أنه للعتيق؛ قال: لأن العادة جارية 
بإحسان المعتقين إلى العتقاء. 


فائدتان: 


إحداهما: لو عدم المواليء كان لموالي العصبة. قدّمه في الفائقء والحاوي الصغير. وقال 
الشريف أبو جعفر: يكون لموالي أبيه. واقتصر عليه الشارح. وقيل: لعصبة مواليه. قدّمه في 
الرعايتين". وقيل: لوارثه بولاء. وقيل: كمنقطع الآخر. قطع به في الرٌعاية“ بعد عصبة 
الموالي. وأطلق اللاثة الأخيرة في الفروع". 


.1۹/۲ )۱( 

() /۳. )۳( ۷4/۷". 
(٤(‏ شرح منتهی الإرادات ۲/ ۰٤۲۳‏ وکشاف القناع /٤‏ ۲۹۱. 

.TVA/V (DD .۲۰۲ ص‎ )٥( 
الصغرى 1/۲. (۸) المرجع السابق.‎ )۷( 
."VA/Y (4) 


۲⁄۹ 


E E a مجموع مؤلفات الشيخ‎ 


Ee اتقرض موال:‎ r 6 

فوائد: 

الأولى: «العلماء» ۳ حملة الشرع على الصحيح من المذهب» جزم به في الرعاية 
الصغرى» والحاوي ¢ والفائق وغیرهم» وقدمه في الرعاية الكبرى“) والفروع“» 
والحارڻي' ٠“‏ وغیرهم» وقیل: من تفسير» وحديث» وفقه ولو كانوا أغنياء» على القولين لكن 
هذا یختص به من کان یصله حکمه حکم قرابته علی ما تقدم. 

الثانية: «أهل الحديثا: من عرفه وذكر ابن رزين أن الفقهاء» والمتفقهةء كالعلماء“ 
ولو حفظ أربعین حدیتًا لا بمجرد السماع» فالقرآن الآن» حفاظه» وفي الصدر الأول» هم 


الثالثة: «الصبي والغلام» من لم يبلخ» وكذا اليتيم» من لم يبلغ بلا أب» ولو جهل بقاء أبيه 
فالأصل بقاؤه في ظاهر کلام الأصحاب قاله في الفروع“ وقال الشيخ تقي الدين - رحمه 
الله -: «يعطي من ليس له آب يعرف ببلاد الإسلام» قال: «ولا يعطى كافر»"“ قال في الفروع: 
«فدل آنه لا یعطی من وقف عام» وهو ظاهر کلامهم في مواضع» قال: ویتوجه وجه» ولیس 
ولد الزنا يتيما؛لأن اليتم ا قال الإمام أحمد - رحمه 
الله - فيمن بلغ: خرج عن حد اليتيم»' ۰ 


.TVA/Y (1)‏ (۲) الإنصاف١١/١٠٥.‏ 
(۳) المرجع السابق. )٤(‏ المرجع السابق. 
(<) الفروع ۳۷۹/۷. () الإنصاف .٥٠١/۱١‏ 
)۷( المرجع السابق. 


(۸) الفروع ۳۷۹/۷. 
(4) الأخبارالعلمية ص۲٠۲.‏ 
(۱۰) الفروع ۷/ ۳۷۹. 


A۸۹ 
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الرابعة: «الشاب» والفتى» هما من البلوغ إلى الثلاثين» على الصحيح من المذهب. وقيل: 
إلى خمس وثلاثين» و «الكهل» من حد الشاب إلى خمسين» و «الشيخ» منها إلى السبعين 
على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع"» وجزم به في الرعاية الكبرى "قال في الكافي: 
إلى آخر العمر”» وهو ظاهر كلامه في الرعاية الصغرى» والحاوي» والفائق'" فإنهم قالوا: 
«الشيخ: بعد الخمسين). قال الحارثي: «لا یزال کهلا حتى يبلغ خمسين» ثم هو شيخ حتى 
و . واقتصر عليه فعلى المذهب يكون «الهرم» منها إلى الموت. 

الخامسة: «أبواب البر وهي القرب كلها على الصحيح من المذهب» وأفضلها الغزوء 
ويبدأ به» نص عليه" قال في الفروع: «ويتوجه» يبدأ بما تقدم بأفضل الأعمال" يعني الذي 
تدم في صلا الت وباي إذا أوصى في أبواب البرء والكلام عليه مستوفى. 

السادسة: «لو وقف على سبيل الخيرات»: استحق من أخذ من الزكاة ذكره في المجرد“ 
وقدمه في الفروع“. وقال أبو الوفاء: يعم فيدخل فيه الغارم للإصلاح”''“ قال القاضي› 
وابن عقیل: ویجوز لغني قريب" . 

السابعة: اجمع المذكر السالم» ضميره يشمل الأنثى على الصحيح من المذهب قدمه 
في الفروع”'“ وغيره» وعليها الأكثرء وقد ذكرها أصحابنا في أصول الفقه» ونصروا أن النساء 
یدخلن تبعًا وقیل: لا یشملهاء کعکسه لا يشمل الذكر. 


(۱) الفروع ۷/ ۳۸۰. (۲) الإنصاف .١١١٠/١١‏ 
(۳) الكافي ۲/ ٤٥١‏ . | (6) الإنصاف .٥١١/١١‏ 
)٥(‏ المرجع السابق. ) 0) الفروع ۷/ .۳۸١‏ 

(۷) المرجع السابق. (۸) الإنصاف .٥۱۱/۱١‏ 


.۳۸۰ /۷ القروع‎ )٩( 

.ه١١‎ /۱١ الإنصاف‎ )١( 

.٤٦/١ المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين‎ )۱١( 
) .۳۸۱ /۷ الفروع‎ )۱۲( 


۸1 
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الثامنة «الأشراف» وهم أهل بيت النبي بي ذكره الشيخ تقي الدين - رحمه الله -"» 
واقتصر عليه في الفروع' وقال الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: «وأهل العراق كانوا لا 
يسمون شريمًاء إلا من كان من بني العباس» وكثير من أهل الشام وغيرهم لا يسمونه إلا إذا 
كان علويا»" قال: «ولم يعلق عليه الشارع حكما في الكتاب والسنةء ليتلقى حده من جهته». 
و «الشريف» في اللغة: حلاف الوضيع والضعيف» وهو الرياسة» والسلطان» ولما كان آهل 
بيت النبي بل أحق البيوت بالتشريف» صار من كان من آهل البيت شريقًا. 

التاسعة: «لو وقف على بني هاشم» أو وصى لهم؟: لم تدخل مواليهم. نص عليه» 
في رواية ابن منصور وحنبل” قال القاضي في الخلاف: «لأن الوصية يعتبر فيها لفظ 
الموصي» ولفظ صاحب الشريعة يعتبر فيه المعنى» ولهذا لو حلف: «لا أكلت سكرا؛ لأنه 
حلو). لم يعم غيره من الحلاوات» وكذلك لو قال: «عبدي حر؛ لأنه سود لم يعتق غيره 
من العبيدء ولو قال الله: «حرمت المسكر؛لأنه حلو» عم جميع الحلاوات» وكذلك إذا قال 
«أعتق عبدك؛ لأنه أسود». عم. انتهى”. وقد تقدم في إخراج الزكاة آنه لا يجوز أخذها 
لموالي بني هاشم» والظاهر أن العلة ما قاله القاضي هنا. 

قوله: «وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم واستيعابهم» وجب تعميمهم والتسوية 
بينهم»" هذا المذهب وعليه الأصحاب» وقطعوا به» وقال في الفائق: «ويحمل جواز 
المفاضلة فيمايقصد فيه تمييزء كالو قف على الفقهاء»“. قلت: «وهذا آقرب إلى الصواب». 
(۱) مجموع الفتاوی ۳۱/ .٩۳‏ 


FAY /Y الفروع‎ (۲( 
FAY /V مجموع الفتاری ۳۱/ ۹۳. الفروع‎ (۳( 


() الفروع ۷/ ۳۸۲. () الإنصاف .١۱۲/۱١‏ 
0) الإنصاف ٣١۱٠/۲٠ه.‏ (۷) المقنع ١١/١١ه..‏ 
(۸) المرجع السابق. 


.ه١۳/۱١ الإنصاف‎ )٩( 


TAY 


وعنه: إن وصى في سكنه» وهم أهل دربة» جاز التفصيل لحاجة» قال الحارثي: «والأولى 
جواز التفضيل للحاجة» فيما قصد به سد الخلةء كالموقوف على فقراء أهله» انتهى". قال 
ابن عقيل: «وقياسه الاكتفاء بواحدا". وعنه: فيمن أوصى في فقراء مكة» ينظر أحوجهم»› 
وتقدم كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله: إذا وقف على مدرس وفقهاء» هل يسوى بينهم» 
أو يفاضلون في آحكام الناظر"؟ 

تنبيه: الذي يظهر أن محل هذاء إذا لم يكن قرينةء فإن كان قرينة جاز التفاضل بلا نزاع» 
ولها نظائر تقدم حكمها. 

فائدة: لو كان الوقف في ابتدائه على من یمکن استیعابه» فصار مما لا یمکن استیعابه 
کوقف علي رضي الله عنه على ولده ونسله؛ فانه جوز تعميم من آمکن منهم؛ والتسوية 

بينهم' قاله الموفق*» والشارح”» وغيرهما. 


قوله: (وإلا جاز تفضيل بعضهم على بعض» eT‏ . يعني: : إذا لم 
يمكن حصرهم واستيعابهم» كما لو وقف على أصناف الزكاة» أو على الفقراء والمساكينء 
ونحو ذلك» فالصحيح من المذهب جواز الاقتصار على واحد» كما جزم به الموفق" وعليه 
جماهير الأصحاب» وقطع به كثير منهم» وجزم به في الوجيز") وقدمه في الفروع" ٠"‏ 


)١(‏ الإنصاف .٥١۳١/۱١‏ (۲) المرجع السابق. 
(۳) مجموع الفتاوی ٩١ /۳١‏ -الأخبار العلمية ص: .۲٠۳‏ 

() المقنع ٥٠٤/١١‏ -العدة شرح العمدة ص: .٠۷١‏ 

.۲۰۸/۸ المغني‎ )٥( 

.٥٠١ /١١ الشرح الکبير‎ )1( 

.٠٠٤/١١ المقنع‎ (۷( 

(۸) المغني ۲۰۸/۸. 

(۹) الوجیز ص:۲٠۲.‏ 

.۳۸١ /۷ الفروع‎ )۱۰( 


YAY 
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وغيره. (يحتمل ألا يجزيه أقل من ثلاثة)"“ وهو وجه في الهداية” وغيرهاء بناء على قولنا 
في الزكاةء وأطلقهما في المحرر” وقيل: بإجزاء الواحد روايتان“. 


فائدتان: 


إحداهما: لو وقف على أصناف الزكاةء أو على الفقراء والمساكين» جاز الاقتصار على 
صنف منهم» على الصحيح من المذهب» وقدمه في الفروع"» والرعاية الكبرى"“ دکره 
في الوصية› والمغني"› والشرح“» في المسألة الثانية. وقالا في الثانية: 5 بد من الصرف 
إلى الفريقين كليهماء قال الحارثي: قياس المذهب عند القاضي وابن عقيل جواز الاقتصار 
على أحد الصنفين من الفقراء والمساكين”» وقطع به في التلخيص' وعند الموفق: يجب 
الجمع '''. وحكي عن القاضي""' وقيل: لا يجزئ الاقتصار على صنف» بناء على الزكاةء قال 
القاضي في الخلاف: هذا ظاهر کلام اخمك: وقیل: لكل صنف منهم الئمن»› وأطلقهما في 
ازفاء“ )1۳( 

ق '. 


(۱) المقنع ..0٥٠٤/١١‏ 
(۲) الهداية ص: .۲٠١‏ 
(۳) المحرر١/۷۷٥.‏ 
() المغني ۲۰۸/۸. 
(5) الفروع ۳۸۱/۷. 
() الإنصاف .٥٠١ /۱١‏ 
)۷( المغني ۲۰۸/۸. 
(A)‏ الشرح الكبير .١١۷ /١١‏ 
)٩(‏ الإنصاف ١١/١٠ه٥.‏ 
)٠١(‏ المرجع السابق. 
)۱١(‏ المغني ۲۰۸/۸. 

(۲) الإنصاف ٥٠١ /۱١‏ . 
(۳) المرجع السابق. 


YA“ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفغوائد 


الثانية: لو وقف على الفقراءء أو على المساكين فقطء جاز إعطاء الصنف الآخر» على 
الصحيح من التاهي» قدمه في القروع وغیره» وجزم به في الرعايتين"» والحاوي"› 
وفيه وجه آخر: لا يجوز» ذكره القاضي” ويأتي ذلك في باب الموصى له. ولو افتقر الواقف: 
استحق من الوقف على الصحيح من المذهب,» قال في الفروع: شمله في الأصح”» قال في 
القواعد: نص عليه في رواية المروذي. وقيل: لا يشمله فلا يستحق شيئا منه"". 

قوله:(ولا يدفع إلى واحد أكثر من القدر الذي يدفع إليهء إذا كان الوقف على صنف من 
أصناف الزكاة)". وهو المذهب نص عليهء وقدمه في المخني”» والشرح"» والفروع) 
واختار أبو الخطاب في الهداية '» وابن عقيل: زيادة المسكين والفقير على خمسين درهماء 
وإن منعناه منها في الزكاة"'. 


قوله: (والوصية كالوقف في هذا الفصل)". هذا صحيح» لكن الوصية أعم من الوقف» 
على ما يأتي» واختار الشيخ تقي الدين - رحمه الله - فيما إذا وقف على أقرب قرابته» استواء 


(۱) الفروع ۷/ ۳۸۱. 
(۲) الرعاية الصغرى .٦/۲‏ 
(۳) الإنصاف .٥۱٦/۱١‏ 
)٤(‏ المرجع السابق. 
)٥(‏ الفروع ۷/ ۳۸۱. 

(7) القواعد لابن اللحام ۲/ .۷٦۷‏ 
(۷) المقنع .٥١١/١١‏ 
(۸) المغني ۲۰۹/۸. 

.٥۱۷/١١ الشرح الکبير‎ )٩( 
.۳۸۳٣ /۷ الفروع‎ )۱۰( 
.۲٠١ الهداية ص:‎ )١١( 

.٥۱٦/۱١ الإنصاف‎ )(( 
.٥۱۸/١١ المقنع‎ (۳) 


TAO 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الأخ من الأب» والأخ من الأبوين» ذكره في القاعدة العشرين بعد المائة""» وذكر في القاعدة 
الثالثة والخمسين بعد المائة: أن الشيخ تقي الدين - رحمه الله - اختار فيما إذا وقف على 
- ولده دخول ولد الولد في الوقف دون الوصيةء وفرق بينهما". وتقدم كلام ناظم المفردات» 
إذا أوصى لقرابته"". ‏ 

قوله: (والوقف عقد لازم لا يجوز فسخه بإقالة ولا غيرها)“. هذا المذهب وعليه 
الأصحاب» وقال الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: إذا وقف على صحته» ثم ظهر عليه دين› 
فهل يباع لوفاء الدين؟ فيه حلاف في مذهب أحمد وغيره» ومنعه قوي قال جامع اختياراته: 
«وظاهر كلام أبي العباس: ولو كان الدين حاددًا بعد الموت» انتهى. قال الشيخ تقي الدين - 
رحمه الله -: وليس هذا بأبلغ من التدبير» وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام باعه في الدين 
وتقدم إذا وقف بعد موته» وصححناه» هل یقع لازما فلا يجوز بیعه» آو لا يقع لازما ويجوز 


بیعه؟ فلیعاود. 


فأئدة: ظاهر كلام الموفق في الوقف يازم بمجرد القول”' وهذا المذهب» وعليه جماهیر 
اللأصحاب» وعنه: لا يلزم إلا بالقبض» وإخراج الوقف عن يده" واختاره ای وات 
آبي وس والحارڻي. 


.٥٥١٤ /۲ تقریر القواعد‎ )١( 
.١١١/۳ السابق‎ )۲( 

(۳) النظم المفيد الأحمد ص:٦٠.‏ 
(6) المقنع .٥۱۸/١١‏ 

)٥(‏ المرجع السابق. 

0) المغني ۱۷۸/۸ . 

(۷) المرجع السابق. 

(۸) الإرشاد ص:۲۳۸. 

.٥۲١ /۱١ الإنصاف‎ )٩۹( 


A٦ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


قوله: (ولا یجوز بیعه إلا آن تتعطل منافعه» فيباع ويصرف ثمنه» في مثله وكذلك الفرس 
الحبيس إذا لم يصلح؛ بيع واشتري بشمنه ما يصلح» وكذلك المسجد إذا لم ينتفع به في 
وصرفها في عمارته)”'. اعلم آن الوقف لا يخلو: إما أن تتعطل منافعه أو لاء فإن لم تتعطل 
منافعه» لم يجز بيعه» ولا المناقلة به مطلقاء نص عليه علي بن سعید قال: لا یستبدل به ولا 
یبیعه» إلا آن یکون بحال لا ينتفع به" ونقل أبو طالب: لا يغير عن حالهء إلا ألا ينتفع 
منه بشيء » وعليه الأصحاب» وجوز ذلك الشيخ د تقي الدين E E‏ الله - لمصلحة» 
وقال: هو قياس الهدي» وذکره وجها في المناقلة“» ا أحمد ونقل صالح: نقل 
المسجد لمصلحة الناس ” '. وهو من المفردات» و صاحب الفائق وحکم به نابا 
عن القاضي جمال الدين المسلاتيء فعارضه الشيخ القاضي جمال الدين المرداوي صاحب 
الانتتصار» وقال: حكمه باطل على قواعد المذهب» وصنف في ذلك مصنقاء رد فيه الحاكم 
سماه «الواد ضح الجلي في نقض حکم ابن قاضي الجبل الحنبلي»*» ووافقه صاحب الفروع 
على ذلك“ وصنف صاحب الفائى مصنفا في جواز المناقلة للمصلحة سماه «المناقلة 
بالأوقاف» وما في ذلك من النزاع والخلاف» ‏ '. وأجاد فيه» ووافقه على جوازها الشيخ 
(۱) المقنع .٠١٠/١١‏ 
(۲) الإنصاف .٥۲۲/۱١‏ 
)٥(‏ المغتي ۸/ ۲۲۰ - الفروع ۷/ .۳۸٤‏ 
(7) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ۱/ ۲۹۰. 
(۷) الإنصاف .٥۲٤/۱٠١‏ 
)٩(‏ الفروع ۷/ .۳۸٤‏ 
(۱۰) المناقلة بالأوقاف ص:٠۲.‏ 


TAY 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


برهان الدين بن القيم» والشيخ عز الدين حمزة بن شيخ السلامية وصنف فيه مصنقًا سماه 
«رفع المثاقلة في منع المناقلة“"“ ووافقه أيضا جماعة في عصره» وكلهم تبع للشيخ تقي 
الدين - رحمه الله ا ا ا ا و ا و ا 
إبدال الوقف مع عمارته: روایتین". 

فائدة: نص الإمام أحمد - رحمه الله - على جواز تجديد المسجد لمصلحته“)» وعنه: 
يجوز برضا جيرانه» وعنه: يجوز شراء دور مكة لمصلحة عامة"“ قال في الفروع: فيتوجه هنا 
مثله"". قال الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: «جوز جمهور العلماء تغيير صورته لمصلحة 
كجعل الدور حوانيت» والحكورة المشهورة؛ فلا فرق بين بناء ببناء وعرصة بعرصة هذا 
صريح لفظه» وقال أيضًا - فيمن وقف كروما على الفقراء» يحصل على جيرانها به ضرر 
-: ايعوض عنه بما لا ضرر فيه على الجيران» ويعود الأول ملكاء والثاني وقفا». انتهى". 
ويجوز نقص منارته» وجعلها في حائطه» نص علیه“. ونقل آبو داود وقد سئل عن مسجد فيه 
خشبتان» لهما ثمن تشعث» وخافوا سقوطه أيباعان» وينفقان على المسجد» ويبدل مكانهما 
جذعين؟ قال: ما أرى به بأساء وأما إذا تعطلت منافعه» فالصحيح من المذهب» أنه يباع والحالة 
هذه"» وعليه جماهير الأصحاب» وقطع به كثير منهم» وهو من مفردات المذهب» وعنه: لا 
تباع المساجد لكن تنقل آلتها إلى مسجد آخر” '' اختاره أبو محمد الجوزي» والحارثي')› 


.٥۲١/١١ الإنصاف‎ )١( 
.۲٠۲ الأخبار العلمية ص:‎ ۲٦١ /۳١ مجموع الفتاوی‎ )۲( 


(۳) تقریر القواعد ۳/ .۷١‏ (4) المغني ۳۲۱/۸. 
(6). الفروع ۷/ .۳۸١‏ 0( المرجع السابق. 
(۷) الأخبار العلمية ص: .۲٠۲‏ (۸) المغني ۲۲۳/۸. 


. Ao /Y القروع‎ )۹( 


.۲۲۱/۸ المغني‎ )٠١( 
.٥۲٦/١١ الإنصاف‎ )١( 


TAA 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


وقال: هو ظاهر كلام ابن بي موسى"» وعنه: لا تباع المساجد ولا غيرهاء لكن تنقل 
آلتها"» نقل جعفر فيمن جعل خانا للسبیل» وبنى بجانبه مسجدا فضاق المسجد آيزاد 
منه في المسجد؟ قال: لاء قيل: فإنه إن ترك ليس ينزل فيه أحد» قد عطل؟ قال: يترك 
على ما صير له" واختار هذه الرواية: الشريف» وأبو الخطاب“. قاله في الفروع'“٠‏ 
قال الزركشي: «وحكى في التلخيص عن أبي الخطاب: لا يجوز بيع الوقف مطلقاء 
وهو غریب» لا بُعرف في کتبه»"". انتهی. ذکره في التلخیص عنه"» وحکاه عنه قبل 
صاحب التلخيص تلميذ أبي الخطاب» وهو الحلواني في کتابه» قلت: وظاهر كلام آبي 
الخطاب في الهدايةء» في كتاب البيع: عدم الجوازء فإنه قال: ولا يجوز بيع الوقف إلا 
أن أصحابنا قالوا: إذا خرب» أو كان فرسًا فعطب» جاز بيعه» وصرف ثمنه في مثله“. 
انتهى. وكلامه في الهداية في كتاب الوقف»› صريح بالصحة“ واختار أيضًا هذه الرواية 
ابن عقيل وصنف فیها جزءا ''“ حکاه عنه ابن رجب في طبقاته""'“. واختار هذه الرواية 
- وهي عدم البيع -: الشريف أبو جعفر"'» وأبو الخطاب""' وابن عقيل“ '. 

(۱) الإرشادص:١٤۲.‏ (۲) المغني ۲۲۱/۸. 

(۳) الإنصاف )٤( .٥۲٦/۱١‏ المرجع السابق. 


(ه) الفروع ۷/ ۳۹۰. 

(۲) شرح الزرکشي /٤‏ ۲۸۹. 

.٥۲٦/۱١ الإنصاف‎ )۷( 

(۸) المرجع السابق. 

(۹) الهداية ص: ۲٠١‏ . 

.٥۲۷ /۱١ اللإنصاف‎ )۱١( 

)١١(‏ ذيل طبقات الحنابلة. 

(۱۲) رءوس المسائل في الخلاف ۲/ ٠٥۷‏ . 
(۱۳) الهداية ص: .۲٠١‏ 

. ٥۲۷ /۱١ الإنصاف‎ )۱٤( 


1۸4 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


تنبيه: فعلى المذهب» المراد بتعطل منافعه:المنافع المقصودة» بخراب أو غيره» ولو 
بضيق المسجد عن أهله نص عليه» أو بخراب محتله نقله عبد الله“ وهذا هو المذهب»ء 
وعليه الأصحاب» وقدمه في الفروع" جماعة» لا یباع إلا ألا ينتفع منه بشي ء أصلا 
بحيث لا يرد شيئاء قال الموفق في الكافي: «كل وقف خرب بيع»". وقال في المغني 
ومن تابعه: «لا يباع إلا آن يقل ريعه» فلا يعد نفعًا»“. وقيل: أو تتعطل أكثر نفعه» نقله 
مهنا في فرس كبر وضعف» أو ذهبت عينه فقلت له: دار» أو ضيعة ضعف أهلها أن يقوموا 
عليها؟ قال: لا بأس ببيعهاء إذا كان أنفع لمن ينفق عليه منها“. وقيل: أو خيف تعطل نفعه 
تعطل أکثر نفعه قریبًا" سأله الميموني: يباع إذا عطب أو فسد؟ قال: إي واللهء يباع إذا 
كان يخاف عليه التلف والفساد والنقص» باعوه وردوه فى مثله“ وسأله الشالنجى: إن 
أخذ من الوقف شيء فعتق في يده» وتغير عن حاله؟ قال: يُحول إلى مثله» وكذا قال في 
التلخيص»› والترغيب" والبلخة لو آشرف على کسر آو هدم» وعلم آنه إن أخر لم ينتفع 
به بیعه( ٩‏ قلت: وهذا مما لا شك فيه" قال في الفروع: وقولهم بيع أي: يجوز 


(1) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله: .٠٠۸‏ 
)۲( الفروع .۳۸١/‏ 
(۳) الکافي ۲۲۱/۲. 

.۲۲۱/۸ المغني‎ )٤( 
.٥۲۷ /۱١ الإنصاف‎ )٥( 
المرجع السابق.‎ )0( 

(۷) المرجع السابق. 

(۸) السابق ٥۲۸/۱۹١‏ . 
(۹) المرجع السابق. 

.٠۲ بلغة الساغب ص:‎ )١( 
.٥۲۸ /۱١ الإنصاف‎ )۱۱( 


۹۰ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


بيعه» نقله جماعة» وذكره جماعة» قال في الفروع: ويتوجه» إنما قالوه للاستثناء مما يجوز 
بيعه» وإنما يجب لأن الولي يلزمه فعل المصلحةء وهو ظاهر رواية الميموني وغيره"" قال 
الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: «يجب بيعه بمثله مع الحاجة» وبلا حاجة يجوزء يخير 
منه لظهور المصلحةء ولا يجوز بمثله لفوات التعيين بلا حاجة)". قال في الفائق: وبيعه 
حالة تعطله أمر جائز عند البعض» فظاهر كلامه في المغخني: وجوبه“» وكذلك إطلاق 
کلام أحمد وذكره في التلخيص رعاية للأصلح. انتهى. 

فوائد: 

الأولى: قال الموفقء ومن تابعه: «لو أمكن بيع بعضه ليعمر به بقية بيع» وإلا بيع 
جميعه». قال في الفروع: «ولم أجد ما قاله لأحد قبلهء قال: والمراد مع اتحاد الواقف» 
كالجهة ثم إن أراد عينين كدارين فظاهرء وكذا إن أراد عينا واحدة» ولم تنتقص القيمة 
بالتشقيص؛ فإن نقصت توجه البيع في قياس المذهب» كبيع وصي لدين» أو حاجة صغيرء 
بل هذا أسهل؛ لجواز تغيير صفاته لمصلحة» وبیعه على قول). انتھی". وقول صاحب 
الفروع: «والمراد مع اتحاد الوقف «ظاهر في أنه لا يجوز عمارة وقف من وقف آخر» ولو 
اتحدتا الجهة وقد أفتى الشيخ عبادة من أئمة أصحابنا بجواز عمارة وقف من وقف آخر على 
جهته» وذکره ابن رجب في طبقاته في ترجمته“ قلت: وهو قوي» بل عمل الناس عليه لکن 
(۱) الفروع ۷/ ۳۸۷. 


(۲) الأخبار العلمية ص: .۲٠۳‏ 
(۳) الإنصاف .٥۲۸/۱١‏ 


.۲۲١ /۸ المغني‎ )٤( 


.٥۲۸/۱١ الإنصاف‎ )٥( 
.۲۲۱/۸ المغني‎ )0 

(۷) الفروع ۷/ ۳۸۸. 

(۸) ذيل طبقات الحنابلة ۲/ ٤۳۲‏ . 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ٠‏ 


قال شيخنا في حواشي الفروع: إن كلامه في الفروع أظهر. وقال الحارثي: وما عدا المسجد 
من الأوقاف» يباع بعضه لإصلاح ما بقي» وقال: يجوز اختصار الاآنية إلى أصغر منها إذا 
تعطلت» وإنفاق الفضل على الإصلاح» وإن تعذر الاختصار احتمل جعلها نوعا آخرء مما 
هو آقرب إلى الأول واحتمل أن يباع» ويصرف في آنية مثلهاء وهو الأقرب”'. انتهى. قلت: 
وهو الصواب”'. 


الثانية: حيث جوزنا ر يع الوقف» فمن يلي بيعه لا يخلو إما أن يكون الوقف على سيل 
الخيرات كالمساجد» والقناطر» والمدارس» والفقراء» والمساكين ونحو ذلك أو غير ذلك 
فإن كان على سبل الخيرات ونحوهاء فالصحيح من المذهب أن الذي يلي البيع الحاكم» 
وعليه أكثر الأصحاب» وقطعوا به؛ منهم: صاحب الرعايةء والحارثي" والزركشي وقال: 
نص عليه" وقيل: يليه الناظر الخاص عليه إن كان» جزم به في الرعاية الكبرى في كتاب 
البيع "'وقلت: وهو الصواب» وإن كان على غير ذلك» فهل يليه الناظر الخاص» أو الموقف 
عليه أو الحاكم؟ على ثلاثة آقوال: أحدها: يليه الناظر الخاص» وهو الصحيح ”قال الزركشي: 
«إذا تعطل الوقف؛ فإن الناظر فيه يبيعه ويشتري بثمنه ما فيه منفعة يرد على أهل الوقف نص 
عليه“". وعليه الأصحاب قال في الفائق: ويتولى البيع ناظره الخاص» وحكاه غير واحد 
وجزم به في التلخيص” والمخرن فقال : يبيعه الناظر فيه" قال في التلخيص : ويكون البائع 


(۱( الاتصاف .٥۲۹/۱۹‏ 
(۲) السابق .٥۳١ /۱١‏ 
(۴) المرجع السابق. 

.۲۸۸/٤ شرح الزرکشي‎ )٤( 

() الإنصاف .٥۳١/۱١‏ 
0) المرجع السابق. 

(۷) شرح الزرکشي .۲۸۸/٤‏ 

.٥۳۰ /۱١ الإنصاف‎ )۸( 
٠.۷۷/١ المحرر‎ )4( 
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في النظم فقال: وناظره شرعا يلي عقد بيعه. وقيل: إن يعين مالك النفع يعمد وقدمه في 
الرعاية الكبرى» فقال: فلناظره الخاص بيعه» ومع عدمه يفعل ذلك الموقوف عليه" . قلت: 
انتهى. وقدمه الحارثي» وقال: حكاه غير واحد. القول الثاني: يليه الموقوف عليه وهو 
ظاهر ما جزم به في الهداية فقال: فإن تعطلت منفعتهء فالموقوف عليه بالخيار بين النفقة 
علیه» وبين بیعه وصرف ثمنه فی مثله". وكذا قال ابن عقيل فى الفصول» وابن البنا فى 
عقوده» وابن الجوزي في المذهب» ومسبوك الذهی”“) والسامري في المستوعب"“» وآبو 
المعالى بن منجا فى الخلاصة» وابن ابی المجد فى مصنفه"“» وقدمه فى الرعاية الصغرى» 
فقال: وما بطل نفعه» فلمن وقف عليه بیعه بشرطه. انتهی '. وقدمه في الحاوي'. والقول 
الثالث: يليه الحاكم جزم به الحلواني في التبصرة فقال: وإذا خرب الوقف» ولم يرد شيا 
آو خرب المسجد وما حوله» فلم ينتفع به» فللامام بيعه» وصرف ثمنه في مثله. ا . 
وقدم في الفروع» ونصره شيخنا في حواشي الفروع"'» وقواه بأدلة وأقيسة» وعمل الناس 
)١(‏ الإنصاف ٠.0۳١۰/١١‏ (۲) عقدالفرائد ۱/ ۳۹۰. 

(۳) الإنصاف .٥۳١ /۱١‏ () المرجع السابق. 

(0) الهداية ص .۲٠١‏ 

..ه۳١/۱٣فاصنإلا‎ )۷( 

.٤111/۲ المستوعب‎ )( 

.٥۳١ /۱١ الإنصاف‎ )4( 

.٠١ /۲ الرعاية الصغرى‎ )۱٠١( 

.٥١١/١١ الإنصاف‎ )( 

. ٥۳١ /۱١ السابق‎ )۱۲( 

(۳) القروع ۷/ ۳۸۲. 
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عليه" واختاره الحارثي» وهذا مما خالف المصطلح المتقدم» فعلى الصحيح من 
المذهب» لو عدم الناظر الخاص» فقيل: يليه الحاكم» جزم به في التلخيص» والحارڻي» 
وقدمه في الرعاية الكبرى في كتاب البيع› وذكره نص أحمد وصاحب الفروع”"وهذا 
الصحيح من المذهب. وقيل: يليه الموقوف عليه مطلقاء قدمه في الرعاية الكبرى أيصًاء 
في كتاب الوقف” “وهو ظاهر ما قطع به الزركشي”“وحكاه عن الأصحاب» وكذا ما حكيناه 
عنهم وقيل: يليه الموقوف عليه» إن قلنا: يملكه» وإلا فلاء اختاره في الرعایتين"“ وجزم به 
في الفاق" قلت: ولعله مراد من أطلق“. 


تنبيه: تلخص لنا مما تقدم فيمن يلي البيع طرق؛ لأن الوقف لا يخلوء إما أن يكون على 
سبل الخيرات أو لاء فإن كان على سبل الخيرات ونحوهاء فللأصحاب فيه طريقان: أحدهما: 
يليه الحاكم قولا واحدا وهو قول أكثر الأصحاب» منهم صاحب الرعاية الكبرى في كتاب 
الوقف. والطريق الثاني: يليه الناظر إن كان» ثم الحاكم» وهي طريقته في الرعاية الكبرى في 
كتاب البيع» وهو الصواب”. وإن لم يكن الوقف على سبل الخيرات ففيه طرق للأصحاب: 
أحدها: يليه الناظر قولا واحداء وهي طريقة المجد في محرره'» والزركشي' وعزاه 


(1) الإنصاف .٥۳۲ /۱١‏ 
(۲) المرجع السابق. 

(۳) الفروع ۷/ ۳۸۹. 

.٥۳۲ /۱١ الإنصاف‎ )٤( 
.۲۷۲ /٤ شرح الزرکشي‎ )٥( 
.١/۲ الرعاية الصغرى‎ )0( 
.٥۳۲ /۱١ الإنصاف‎ )۷( 
المرجع السابق.‎ )۸( 

.٥۳۲ /۱١ الإنصاف‎ )٩( 

٠ .0۷۷/١ررحملا‎ )٠١( 
.۲۸۸ /٤ شرح الزرکشي‎ )۱۱( 
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إلى نص أحمد» واختيار الأصحاب. والطريق الثاني: يليه الموقوف عليه قولا واحدا» وهو 
ظاهر ما قطع به في الهداية" والفصول» وعقود ابن البناء والمذهب» ومسبوك الذهب”» 
والمستوعب”» و الخلاصةء ومصنف ابن أبي المجد كما تقدم. الطريق الثالث: يليه الحاكم 
قولا واحدا» وهي طريقة الحلواني في التبصرة. الطريق الرابع: يليه الناظر الخاص إن كان» 
فإن لم يكن» فيليه الحاكم قولا واحدا» وهي طريقة صاحب التلخيص”. الطريق الخامس: 
هل يليه الناظر الخاص وهو المقدم أو الموقوف عليه؟ فيه وجهان وهي طريقة الناظم. 
الطريق السادس: صاحب الرعاية الصغرى وهي: هل يليه الموقوف عليه وهو المقدم و إن 
قلنا: يملكه واختاره أو الناظر؟ على ثلاثة آقوال. الطريق السابع: هل يليه الموقوف عليه 
وهو المقدم أو الناظر فيه وجهان وهي طريقة في الحاوي الصغير”. الطريق الثامن: طريقته 
في الرعاية الكبرى وهي: هل يليه الناظر الخاص» إن كان هو المقدم» أو الحاكم؟ حكاه في 
كتاب الوقف فيه قولان» وإن لم يكن له ناظر خاص» فهل يليه الحاكم وهو المقدم في كتاب 
البيع وذكره نص أحمد, أو الموقوف عليه وهو المقدم في كتاب الوقف أو إن قلنا: يملكه» 
واختاره على ثلاثة أقوال“. الطريق التاسع:هل يليه الحاكم مطلقا؟ وهو المقدم أو الموقوف 
عليه على وجهين؟ وهي طريقة صاحب الفروع“. الطريق العاشر: يليه الناظر الخاص إن 
کان» فإن لم يكن فهل يليه الحاكم» أو الموقوف عليه؟» إن قلنا: يملكه على وجهين مطلقين 
)١(‏ الهداية ص:١٠۲. ٠‏ ) 

.٥۳۳ /۱١ الإنصاف‎ )۲( 

.٤٦1/۲ المستوعب‎ )۳( 

.٥۴۳/۱١ الإنصاف‎ )6( 

() المرجع السابق.. 

(1) الرعاية الصغرى ۲/ .٠١‏ 

(۷) الحاوي الصغير .٤١٤‏ 

. ٥۳۴۳/۱١ الإنصاف‎ )۸( 
..۳۸۹/۷ الفروع‎ )٩( 
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وهي طريقة صاحب الفائق '. فهذه اثنتا عشرة طريقةء ثنتان فيما هو على سبل الخيرات 
ونحوه» وعشرة في غيره. 

الفائدة الثالثة: إذا بيع الوقف واشتري بدله فهل يصير وقفا بمجرد الشراء أم لا بد من 
تجديد وقفية؟ فيه وجهان ذكرهما ابن رجب في قواعده عن بعضهم» فيما إذا أتلف الوقف 
متلف» وأخذت قيمته فاشترى بها بدلهء وأطلقهما؛ أحدهما: يصير وقفا بمجرد الشراء قال 
الحارثي عند قول الموفق في وطء الأمة الموقوفة: «إذا أولدهاء فعليه القيمة يشتري بها 
مثلهاء يكون وققًا»» ظاهره: أن البدل يصير وقفًا بنفس الشراء”. انتهى. قلت: وهو ظاهر 
كلام كثير من الأصحاب هناء لاقتصارهم على بيعه وشراء بدله» وصرح به في التلخيص» 
فقال في كتاب البيع: ويصرف ثمنه في مثله» ويصير وققًا كالأول”» وصرح به أيصًا في 
الرعاية في موضعين» فقال: فلناظره الخاص بيعه» وصرف ثمنه في مثله» أو بعض مثله» 
ويكون ما اشتراه وققا كالأول» وقال في أثناء الوقف: فإن وطى فلا حد» ولا مهر ثم قال: وفي 
أم ولده تعتق بموته» وتؤخذ قیمتها من ترکته» يصرف في مثله یکون بالشراء وقمًا مکانهاء 
وهذا صريح بلا شك“ . وقال الحلواني في كفاية المبتدئ: «وإذا خرب الوقف» وانعدمت 
منفعته بیع واشتري بثمنه ما يرد على آهل الوقف» وكان وقفا كالأول». وقال في المبهح: 
«ويشتري بشمنه ما يكون وقفا“". قال شيخنا الشيخ تقي الدين بن قندس البعلي في حواشيه 
على المحرر: «الذي يظهر أنه متى وقع الشراء لجهة الوقف على الوجه الشرعي» ولزم العقد 
آنه يصير وقفاء لأنه كالوكيل في الشراء» والوکیل يقع شراؤه للموکل» فكذا هذا يقع شراؤه 
(۱) الإنصاف .٥۳٤/١١‏ | 
(۲) تقریرالقواعد ۳/ .۳٦٠٥‏ 
(۳) الإنصاف .٥۳٤ /۱١‏ 


. ٥٠٥١/۱١ السابق‎ )٥( 


۲۹٦ 
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للجهة المشترى لهاء ولا يكون ذلك إلا وقفا“'. انتهى. وهو الصواب والوجه الثاني: لا بد 
من تحديد الوقفيةء وهو ظاهر كلام الخرقي فإنه قال: «وإذا خرب الوقف ولم يرد شيثًا بيع» 
واشتري بثمنه ما يرد على آهل الوقف» وجعل وقفا كالأول»". وهو ظاهر كلامه في المجرد 
أيضاء فإنه قال: (بيعت وصرف ئمنها إلى شراء دار» وتجعل وقفا مکانها»". قال الحارثي: 
«وبه أقول؛ لأن الشراء لا يصلح سببا لإفادة الوقف» فلا بد للوقف من سبب يفيده). انتهى. 
وآما الزركشي» فإنه قال: E‏ 
من إيقاف الناظر له ولم أر المسألة مصرحا بها وقيل: إن فیھا وجھین). انتھی. 


الفائدة الرابعة: اقتصر الموفق") و e‏ الزركشي» وجماعة» على ظاهر كلام 
الخرقي آنه لا يشترط أن يشتری من جنس الوقف الذي بيع» بل آي شيء اشتري بثمنه مما 
يرد على آهل الوقف؛ جاز”“ والذي قدمه في الفروع: آنه يصرفه في مثله» آو بعض مثله 
فقال: «ويصرفه في مثله» أو بعض مثله قاله أحمد“ وقاله في التلخيص وغيره» كجهته» 
قدمه الحارثي» وقال: هو المذهب كما قال في الكتاب"'» ومن عداه من الأصحاب» ونقل 


آبو داود في الحبيس: (یشتری مثله» أو ينفق ثمنه على الدواب الحبيس»'. 


)١(‏ المرجع السابق. 

(۲) شرح الزرکشي /٤‏ ۲۸۸. 
(۳) الإنصاف .٥۳١ /۱١‏ 
)٤(‏ الإنصاف .٥٠٠/۱١‏ 
() شرح الزرکشي /٤‏ ۲۸۹. 
0) المغني ۸/ ۲۲۲. 

(۷) الشرح الکبير .٥۲٦/١١‏ 
(۸) شرح الزرکشي /٤‏ ۲۹۰. 
)٩(‏ الفروع ۷/ .۳۹٤‏ 
)١(‏ الإنصاف /١١‏ ١١ه٥.‏ 
)۱١(‏ مسائل الإمام أحمد رواية آبي داود: ۲۳۳. 
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الخامسة: إذا بيع المسجد واشتري به مكاناء يجعل مسجدا فالحكم للمسجد الثاني 
ويبطل حكم الأول. 

السادسة: اا ا ا ا ی ا 
وقال: أفتى جماعة بخلافه وغلطهم”'. 

السابعة: يجوز رفع المسجد إذا أراد أكثر هله ذلك» وجعل تحت أسفله سقاية وحوانيت 
في ظاهر كلام أحمد» وأخذ به القاضي» قاله الزركشي» وقيل: لا يجوز. وأطلق وجهين 
في الفروع"» وقال في الرعاية الكبرى: «فإن أراد أهل مسجد رفعه عن الأرض» وجعل 
سفله سقاية وحوانيت روعي أكثرهم نص عليه» وقيل: هذا في مسجد أراد آهله إنشاء» 
وهو آولى». انتهی”". واختار هذا ابن حامد وأول كلام أحمد عليه وصححه الموفق*)» 
والشارح” ورد هذا التأويل بعض محققي الأصحاب من وجوه كثيرة. وهو كما قال. 

قوله: (وما فضل من حصره وزیته عن حاجته؛ جاز صرفه إلى مسجد آخر» والصدقة 
به على فقراء المسلمين)". هذا المذهب نص عليه وجزم به في الهداية"» والمذهبء 
ومسبوك الذهب”» والمستوعب”» والخلاصة'» والوجيز"'» وغيرهم» وقدمه 
في الفروع""' وغيره» وعنه: يجوز صرفه في مثله» دون الصدقة به» واختاره الشيخ تقي 
الدين» وقال أيضا: يجوز صرفه في سائر المصالح» وبناء مساكن لمستحق ريعه» القائم 


(۱) الفروع ۷/ ۳۹۰. ) (۲) المرجع السابق. 
(۳) الإنصاف ٠ ,0۳١/١١‏ () المغني ۲۲۳/۸. 
)٥(‏ الشرح الکبیر .٥۲۹/۱٩‏ (7) المقنع .٠۳٦/٠١‏ 


(۷) الهداية: .۲٠١‏ (۸) الإنصاف ٥۳۷ /۱٦‏ . 
(۹) الس غب 1/7 

.٥۳۷ /٠١ اللإنصاف‎ )۱١( 

.٠٠۳:زیجولا‎ )۱۱( 

(۱۲( الفروع: 1/۷ . 


۲۹۸ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


بمصلحة» قال: وإن علم أن ريعه يفضل عنه دائمًا وجب صرفه» ولا يجوز لغير الناظر 
صرف الفاضل؟'. انتهى. وقال في الفائق: وما فضل من حصر المسجد أو زيته» ساغ 
صرفه إلى مسجد آخر» والصدقة به على جيرانه”"» نص عليه" وعنه: على الفقراءء وحكى 
القاضي في صرفه ومنعه روايتين» وكذا الفاضل من جميع ريعه» ويصرف في مسجد آخر 
القاضي في المجرد“ قال القاضي بو الحسين: وهو أصح فائدة» قال الحارثي: 
فضلة الموقوف على معين» يتعين إرصادها“ وذكره القاضي آبو e‏ قال الحارثي: 
إنما يتأتي فيما | ذا كان الصرف مقدرا وهو واضع١.‏ 

قوله: (ولا يجوز غرس شجرة في المسجد). هذا المذهب» نص عليه" وعليه جماهير 
الأصحاب» وقطع به كثير منهم» منهم:صاحب الهداية" والمذهب» ومسبوك الذهب» 
الا والمغني'“ والشرح والفاقی"' وغيرهم» وقدمه في المستوعں') 
والفروع"'» والرعاية الكبرى”'» وغيرهم» وذكر في الإرشاد"'» والمبهج: آنه يكره" 


.٥۳۸/۱١ الإنصاف‎ )۲( ٠.۲١۳ الأخبارالعلمية:‎ )۱( 
.٥۳۸/۱٣۹:فاصنإلا‎ )٤( .۳٥۹/۷ الفروع‎ )۳( 

)٥(‏ المرجع السابق. (0) المرجع السابق. 
(۷) المقنع .٠۳۸/۱١‏ (۸) الإانصاف .٥۳۸/۱۷‏ 
(4) الهداية: .۲٠١‏ (۱۰) الإنصاف ۱۹/ .٥۳۹‏ 


.۲۲٤ /۸ المغني‎ )۱١( 
.٥۳۸/۱١ الشرح الکبیر‎ (1۲( 
. ٥۳۹ /۱۹۱ الإنصاف‎ )۳( 
.٤1۷ /۲ المستوعب‎ )۱٤( 
.۳۹٦/۷ الفروع‎ )۱٥( 
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قال في الرعاية الصغرى: إن غرست بعد وقفه قلعت» إن ضيقت موضع الصلاة"“ قال في 
الرعاية الكبرى: ويحرم غرسها مطلقاء وقيل: إن ضيقت حَرم» وإلا كره» فعلى المذهب: 
تقلع. نص عليه" » وجزم به في الفروع"» وغيره» وقال في الرعاية الکبری» والحاوي: 
وإن غرست بعد وقفه قلعت» وقيل: إن ضيقت موضع الصلاةء وإلا فلا“ وتقدم كلامه 
في الرعاية الصغرى”» وعلى المذهب أيصًا: يكون ثمرها لمساكين آهل المسجد» قال في 
الإرشادء قال الحارثي: وهو المذهب. قال: والأقرب حله لغيرهم من المساكين أيضًاء وقال 
كثير من الأصحاب: هي لمالك الأرض المغروس به غصبًا. انتهى”. 

قوله (فإن كانت مغروسة فيه جاز الأكل منها)". يعنى: إذا كانت مغروسة قبل بنائه 
الوقف المنقطع» قدمه في الفروع وقال الموفق هنا: جاز الأكل منها"“ وهذا منصوص 
أحمد في رواية أبي طالب» وقدمه في المستوعب” '' والرعاية الصغرى” '» والحاوي”'“وقال 
في الهداية - بعد أن قدم المنصوص -: «وعندي أن هذه الرواية محمولة على ما إذا لم يكن 
)١(‏ الرعاية الصغرى ۲/ .٠١‏ 
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للمسجد حاجة إلى ثمن ذلك؛ لأن الجيران يعمرونه ویکسونه»'. وقطع بما حمله عليه 
آبو الخطاب في المذهب» والخلاصة» والفائق"» واعلم أن جماعة من الأصحاب قالوا: 
يصرف في مصالحه» وإن استغنى عنها المسجد فلجاره أكل ثمره» نص عليه وجزم في 
الفائق“» وغيره» وقال جماعة: إذا استغنى عنها المسجد فلجاره» ولغيره الأكل منهاء وقيل 
يجوز الأكل» وقيل يجوز الأكل للجار الفقير» وقيل: يجوز للفقير مطلقاء قدمه في الرعاية 
الكبرى» فقال: وثمرها لفقراء الدرب» وتقدم في آخر الاعتكاف: هل يجوز البيع والشراء في 
المسجد آم يحرم وهل يصح أو لا؟. ) 


فأئدة: رم ر جر في المسجد فإن فعل طم» اض فلاا روات المررذي وق 
في الفروع“ وقال في الرعاية - في إحياء الموات -: لم يكره ه أحمد حفرها فيه» ثم قال: 
قلت: بلى» إن كره الوضوء فيه. انت" وقال الحارثي - في الخصب -: وإن حمر بئرا 
في المسجد للمصلحة العامةء فعليه ضمان ما تلف بها؛ لأنه ممنوع منه؛ إذ المنفعة مستحقة 
للصلاة فتعطيلها عدوان» ونص على المنع من رواية المروذي» ويحتمل آنه كالحفر في 
السابلة لاذ ا ا او و ا ا 
فيه رواية ابن ثواب" بعدم الضمان. انه ٠‏ 


.٥٤١ /١١ الإنصاف‎ )۲( .۲٠١ الهداية:‎ )1( 
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)٠(‏ المرجع السابق. 

(0) الفروع ۷/ ۳۹۷. 

) .٥٤١/١١ الإنصاف‎ )۷( 

(۸) ابن ثواب: بو علي الحسن بن ثواب التغلبي المخرمي قال الخلال: «الحسن بن ثواب» شيخ كبيرء 

جليل القدر» حدثنا عنه يزيد بن هارون ونحوه»» وقال الدار قطني: «بغدادي ثقة» ومن مصنفاته: 

مسائل الإمام أحمد» توفي سنة ۲۸٦(‏ ه). 
(طبقات الحنابلة ۱/ "٠۲‏ المقصد الأرشد .)١١١ /١‏ 

.٠٤١/١١ الانصاف‎ )4( 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

فائدة: قال في الفروع: وإن بنی أو غرس ناظر وقف توجه آنه له» إن آشهد, وإلا للوقف» 
ويتوجه بنى أو غرس: أنه للوقف بنيته “قال الشيخ تقي الدين - رحمة الله -: يد الواقف ثابتة 
على المتصل بهء ما لم تأت حجة تدفع موجبهاء كمعرفة كون الغارس غرسه بما له بحكم 
إجارة آو إعارة أو غصب” ويد المستأجر على المنفعةء فليس له دعوى البناء بلا حجة» ويد 
آهل العرصة المشتركة ثابته على ما فيها بحكم الاشتراك, إلا مع بينة باختصاصه ببناء ونحوه» 
والله أعلم. i‏ ) ) 


مهمه 


(۱) الفروع ۷/ ۳۹۷. 
(۲) الأخبار العلمية: .۲١۷‏ . 
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باب الهبة 


ألا إن ذي الأموال في الأرض منحة 
بها يعرف السخي من الفتى ال 
ويعرف أرباب الأمانات عندها 
يبري الناس أرباب التزهد حيلة 
له وثبات فې اکتساب حطامه 
تعالی الکریم الله عن آن یری له 
فشر خلال المرء حرص وبخلة 
وإن كريم الناس فيهم محببٌ 
يغطي عيوب المرء في الناس جوده 
فسارع إلى كسب المعالي ودع فتى 
فما المال إلا كالظلال تنقلا 
ولا تحسبن البذل ينقص ما أتى 
ولا توعين يوعي عليك وأنفقن 
فلا تدعن بابا من البر مغلقًا 
وتمليك مال المرء حال حياته 
وتملك لعمري منحة مستحبة 
تسل سخيمات القلوب وتزرع ال 


لمحنة من يجدي النوال ويجتدي 
بخيل وذو الأطماع من ذي التزهد 
وکل خئون بالتصنع مرتدي 
ويسعى لتحصيل الحطام المزهد 
ولو ملك الطوفان لم يسق من صدي 
ولي بخيل قابض الكف واليد 
من الله يقصيه فيا ويل مبعد 
قريب من الحسنى بعيد من الردي 
ويخمل ذكر النابه البخل فاأبعد 
توانى عن العليا لكسب مصدد 
فبادر إلى الإنفاق قبل التشرد 


ولا البخل جلاب الغنى والتزيد 


يوسح عليك الله رزقا وترفد 
تلاقي غدا باب الرضا غير مؤصد 
بلا عوض تدعى هبات التجود 
تلف ما بين الورى مع تبعد 
محبة فيها للفتى المتجود 
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وتخصيص ذي علم بها وقرابة 
ولا يقتضي التعويض مطلقها فإن 
فيآخذه إن كان شقصا بشفعة 
وعن أحمد حكم الهبات مغلب 
وشرطك مجهول الإثابة مبطل 


وعن أحمد صحت وعوضه ما ارتضى ) 


فإن تلفت يضمن وعنه ليهدر انتقاص 
ويثبت من معروف قول يفيدها 
کتقدیم مأکول فیأکله ضيفه 
وألفاظها هذا لك أو خذه لك 
كذاك بملکت الفتى أو نحلته 
كذلك إن قال الفتى قد جعلته 
فيأتي بقول أو بفعل يفيدك ال 
وأسكنته البيت الحياة إباحة 
ويلغى اشتراط العود مطلقا او متى 


أبر ومن باها بها اكره وفند 
شرط ما دری صحح وبیعا لیعدد 
وأحكام بيع كالخيار بها طد 
فلا تمض فیها حکم بیع وبعد 
ترد بما تنمی كبيع مفسد 
بل القدر في وجه فإن يأب فاردد 
بلافعل كرهن كذا الردي 
کا ناا غرف بابل 
وخصصها القاضي بقول فبعد 
وهبتکه آهديته لك يا عدي 
وأعطيته أعمرته فالتفقد 
لك العمر أو عمري ونحو المعدد 
القبول فصححها إذا لا تردد 


متی ماتشا فیما بحت الفتى عدي 


وبالقبض مع إذن يؤطد ملكه 


وعنه ووقت فيه يمکن قبضه 


وعنه سوی ما کیل آو وزنوا من ال 


ومن قبل تقبيض ولو بعد أذنه 


يمت مرقب والعقد صحح بأوطد 
فإن مات من أعمرته لك تردد 
وبالعقد في مقبوض متهب طد 
وعنه مع اذن الواهب المتجود 
معين ألزمه بعقد مجرد 
بقبض ليختر في ارتجاع أخو اليد 
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ويلغو ان شرطنا الإذن قبض بدونها 
وقبل قبول من يمت بطلت وإن 
وهوب في الاقوی عكس معطي فطد 
ومن ليس آهل القبض يقبض وليه ال 
وبعد أب يقبض وصي ابيهمو 
وجوز قبضا مع قبول له الذي 
وصحح بلا إذن قبول مميز 
وللطفل والمعتوه يقبض والد 
وقال آبو يعلى اشترط وقبلته 
ولم يل غير الوالد الطرفين في 


وقيل ان سكت عن قابض عالما طد 
يمت بعده قبل اللزوم المؤطد 
وكالفقيد ليمضي وارثا أو ليفسد 
انين له لكن برالده ابنذ 
واا تا واف 
لمحض النتفاع مثل قبض بأجود 


ويقبض له من نفسه في التجود 


وقيل قبضت ان شا أو قبلت ليقصد 
عطا ولد إلا لدى الشيخ فاقتد 


فصل 


وتبرآمن دين بإبراء ربه 
وألفاظ تحليل أو الصدقات مع 
ولو جهل المبرا به مطلقا ولو 
فلم يبر من يبري بظن براءة 
كبيعك ما لا حزت بالإرث جاهلا 
وعنه متی تعلمه لم تبر مطلقا 


سوی دين جهل قد تعذر علمه 


وإسقاطه والعفو مع هبة زد 
قبول ورد بالبراءة أشهد 
عرفت به مع جهل مبر بأوکد 
إذا بان حق عنده في المجود 
فوجهين في تصحيح ذا البيع أسند 
وعنه كذا إن تجهلاه فقلد 
بجهلك بالدين القديم فأمدد 


سوی حال علم مع تعذر مبرئ 
وإن تهبن دينا لغير الغريم لم 
وإن رمت إيفاء الديون عن امرئ 
وإن تأب أخذ الفرض زوجة معسر 


فإن يأب رب الدين لم يتطهد 


من الغير لم تجبر وإن تفسخ اعضد 


في المشاع 


وني مجن الا نح جل ي 
فتقبض بالتوکيل بل إن تنازعا 
وإن نحن لم نشرط لملك قبضه 
ولا تمض في المجهول في المتوطد 
ولا تجز التعليق بالشرط لهاهنا 


وثنيا جنين قد وهب آمه أجز ‏ 


تصح هبات من مشاع کمفرد 
يوكل قاض قابضا ويضهد 
ولم يمكن التسليم وجهين أسند 
سوى مستحيل العلم كالصلح فاعقد 
وشرط منافيها ووقت محدد 


في الاقوی کثنیاه وعتق امه اعدد 


فصل 
ف عطية الأولاد 


وواجب التعديل بين بنيه في ال 


وأم مع الأولاد مثل ابيهمو 


عطية كالميراث مع كل محتد 
عليها احتم التعديل في القسم ترشد 
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وقیل سوی الأولاد لیس بواجب 
ويلزمه التعديل بينهمو لفقد 
فإن مات لم يعدل فهل لمنقص 
وما الأب في تخصيصه بعض ولده 
وترك شهود للأداء لجائز 
وفي الوقف جوز إن تفاضل بينهم 
ووقف مريض کالهبات لوارٹث 
فوقفك دارا لست تملك غيرها 
بإرث للثلثيها ووقف لللثها 
له ثلثا الثلثين إرثا لردة 
وإرثا إذا ردت ونصفهما له 


کذا امنحه إن رد المساواة حسب 


وأما على الأدنى فما الوقف لازما 


وثلثي ا لاہن 


لتخصيصهم بالذكر من خير مرشد 
سواه هكذا الأم فاعدد 
رجوع على قولین بالمتزید 
بقصد صحبح آثم بل لیحمد 
يجوز ولا إثم لكتمان مشهد 
على النص والشيخ انتفى المنع فاردد 
وعند احمد ألزمه في ثلثه قد 
على ابن وبنت بالسوية فاشهد 
بردهما إن لم نقل بالتفسد 
وققا فأبد 


حبیسا وزده إرث سدس مردد 


وأحبها ثلث ثلثيها لوقف مؤبد 


ٳذا رد في شيء من الدار فاشهد 
سوى الثلث في القول الأخير كما ابتدي 


فصل 


ولیس مباحځا عود مهد هدية 


سوى الأب في الأولى وجد بأبعد 


وإن زال ملك الابن عنه فإن يعد 


وإن لم يشب آو واهب متجود 
وأم بوجه خرجوه مجود 
بعقد وإرٹ لا رجوع کذا اعدد 
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تعلق حقوق قاطع للتصرف 
كذا في كتاب العبد مع منع بيعه 
ولا يمنع الرجعي تصرف الابن ما 
ووجهان في عود بفسخ مبيعهم 
ويرجع فيه دون متصل النما 


فإن كان ولدا لا يفارق أمه 


وقولين في منع الفتى من رجوعه 
ويحصل فيه الارتجاع بلفظه ال 


كرهن وحجر الدين إيلاد خرد 
ومهمايزل من ذي الأمور ان تشا اعدد 
له بعده التصريف في عينه اهتد 
وقولان مع تعليق رغبة قصد 
وقد قيل في هذا النما إن يشا زد 
به امنع وإن یعطی آبا لم يصدد 
بمتصل قد زاد في العز أورد 
خصيص وفعل بالقرائن موطد 


فصل 


وللأب من مال ابنه ملك ما يشا 
إذا لم يجر المال منه بأخذه 
ویملکه بالقبض مع قصد ملکه 
وكالأب أم في التملك خرّجوا 
وإن يتصرف فيه قبل تملك 
وليس بمضمون على الأب مطلقا 
ولیس لوارث ابنه ان مات الاقتضا 
وان یقتض أو یوصی به وهو مدنف 
ولا حد في وطئ امرئ أمة ابنه 


ولو مع غنی ما لم يضر بفوهد 
إلى ابن سواه فاقتبس وترشد 
أو القول إن يفهم تملکه قد 
لأمر النبي في برها کل مبتدي 
يؤثم ولم ينفذ تصرف معتدي 


وعن أب سقطه ان يمت في المؤطد 


فمن صلب مال المرء خذه تسدد 
وعزره في الوجه القوي وهدد 


وإن ولدت فالطفل حر وحکمها 
وليس عليه قيمة الأم وابنها 
ونوع هبات المرء والصدقات من 
ويثبت بالتسليم ملكك فيهما 
وعرف اللغات امنحه إعطاء حالب 


كحكم إماء في يد الأب ولد 
ولا مهرها أيضا بغير تردد 
هبات وفي الأثمان تفريعها اقصد 
ولا يرجعن الأب في مثل مبعد 


اردد 


٠ فصل‎ 


وفي سقم غير الموت غير مفزع 
وإيلام ضرب أو صداع ونحوه 
کذا إن یعافی من مخوف وإن طری 
وإن كان سقم الموت ذا الخوف قاطعا 
على آجنبي وامنع الكل وارثا 
وإن يجن أو ينكح أو ابتاع أو يبع 
کبر سامه أو مستمر رعافه 
وعند انتهاء السل يخشى فراقه 
لهذا وما ضاهاه حكم وصية 
إذا لم یکن قد صار مدنف فراشه 
وإن أشكل الداء المخوف فعنه سل 


كصحته إعطاؤه نحو أرمد 
فمن رأس مال المرء صححه ترشد 
مخوف إذ العبرا بحال التجود 
بصاحبه من ثلثه بالعطا جد 
إذا لم يجز باقي ذوي الإرث واصدد 
بقيمة مثل صح من ماله اعدد 
و|سهاله أو ذات جنب مضمد 
ومن فالج يخشی عليه بمبتدي 
وما كجذام أو كسل ممدد 
فإن عطاه كالصحيح بأوكد 
ذوي عدل أهل الطب عنه وقلد 
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ويخشى على ذات المخاض إلى النجا 
ومن في التحام الحرب والبحر هائجا 
كذاك العطایا من سیر متی يکن 
کذا حکم جان قد تقدم خصمه 


فأما عطاياهم من الثلٹ كلهم 


ومن صار کالموتی لقطع مریه 
وسیان في هذا عطاء منحز 
فإن لم يف ثلث الفتى بجميعها 
فمن يعط ثلث المال ثم اشترى أبا 
وأخذكه بالمال والمال تسعة 
بصحة ما حابى لسبق ورقه 
وعن أحمد عتق المريض قريبه 
وعن أحمد کالاستوا اقسمه بینهم 
وعن أحمد في العتق قدمه فيهما 
وبيع المريض الوارثين بقيمة 
كذا الخلف إن وصى له بمعين 
وما لزم المضنى من المال كارها 
وصحح قضاه بعض دين وإن يضق 


۳1۰ 


وبعد أقل الحمل في وجه اعدد 
وبلدة طاعون إلى الموت موفد 
أسيرًا لسفاك لقتل معود 
يقتص منه بالحسام المجرد 
فن الأولى وعنه كالأصحا ليعدد 
وأشباهه لا حظ فيه لمجتدي 
وعتق محاباة كتابة أعبد 
بأولها في القسم فالأول ابتد 
يصح الشرا من غير عتق بأوكد 
ذاك ستة اشهد 
وعند بي يعلى المحاصصة اقصد 
من الكل لا من ثلث مال الملحد 
كذا في الوصايا احكم بغير تقصد 
وقدم على الإيصا العطية تهتد 
بغير إجازات يصح بأوطد 


وقيمته من 


بقلب الذي يحويه بالإرث أسند 
وعقد بقدر المثل من ماله احدد 


عن الكل ما أبقاه في المتجود 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


فصل 


وبيع محاباة قريبا وغيره 
فيرجعه ذو الإرث إن لم يجز له 
كبیعك عبدا کل ملكك یا فتی 
وعنه لأهل الإرث يبطل كله 
وخير على القولين مشتريا فإن 
وإن طلب الإمضاء في كله وإن 
وعن أحمد في الكل ينفذ بيعه 
ولا خيرة للمشتري إن يکن له 
وفي السلم إن حابيته بإقالة 
بما قيل في وسطى الروايات بتة 
كبيعك کر البر يسوی ثلاث 
أو اسلفته فيه ثلاڻا مدنفا 
ومن باع شقصا أجنبيا محابيا 
ومن يدع الاعطاء في صحة فإن 
وفي زمن الإعطا إن اتفقا وفي ال 
وفي حالة الموت اعتبر ثلث ماله 
فمن صار ذا إرثٹ له امنع وعکسه 


۳1۱ 


بنسبة ما حابى من العقد أفسد 
وما زاد عن ثلث بعيد ليردد 
بثلث الذي يسوی مثال به اقتد 
وللأجنبي في النصف يبطل وطد 
یرد ویطلب قدر ما حوبي اصدد 
يكمل للوراث مقداره اردد 
وما منعوا في الرد كل ليردد 
شفيع فيأخذ ما اشتراه ويفتدي 
وبيع بما فيه ربا الفضل قيد 
وإلا فيربى أو يقل يتزيد 
بکر يساوي ثلث قيمته قد 
أقلت الفتى والقدر تسعة احدد 
فللوارث اجعل شفعة في المؤطد 
يقل وارث بل في سقام به اقتد 
سقام به حلف فللآخذ اعضد 
وأحوال من أعطى وأوصى له امهد 
بعكس كذا إن يغن مال ويزدد 
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فمعتق عبد ماله غیره متی 
من العتق لكن إن علته ديونه 
فواهب كل المال آلف لزوجة 
فللدور قل للشيء صحت هباته 
لوارثه کل سوی شیئه کذا 
من الشيء خمسي ماله وهو الذي 
إلى عصبات الحود خمسا وما بقي 


کمقداره لا عتق فيه بأوکد 
فماتت ولا مال لها غير ما اجتدي 
وبالإرث نصف الشيء للوارث اردد ۰ 
يعادل بينهم فكمل وعدد 
تصح هبات المرء فيه فأورد 


لوارٹث زوج بعدها مات فاعدد 


فصل 


فيما تخالف به العطية 


وأول معطى قدّمن ثم أولا 


ولیس لمعط في العطية رجعة 


وقدم على الإيصا عطية مدنف 
ويثبت من حين العطية ملكها 


فإن وسع الثلث العطايا أو أجيز من 


۳1۲ 


الوصية 
وبين الوصايا ساويًا لا تردد 


وإن يشأً الموصي ليرجع ويردد 


إذا اجتمعا حتى على عتق أعبد 


مراعى إلى موت الفتى المتجود 


أو ان العطا بالملك أو ما وسع طد 
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فصل 


وللمعتقين الكسب من حين عتقهم 
ونسبة ما قد يحمل الثلث أعطهم 
ويعتق منه شيء ان لم يکن له 
تكسبه أو أصله منه كسبة ال 
فشيء له إن یکتسب مثل قدره 
ونصف متی يکسب کنصف وما بقي 
ويعتق منه النصف مع كسب مثله 
ویحصل له مع کسب مثلیه منهما 
ومع كسب مثل النصف يحصل منهما 
ويحصل بعد الجبر بالعتق والذي 
كمثلي ما أعتقت في العبد مطلقا 
ومال عتيق جد لمتهب به 
کواطیکها من بعد عتق ومهرها 


إذا خرجوا من ثلث مال المشرد 
ومن كان موهوبا فذاك لسيد 
سواه وما من قبل موت المسود 
تكسب من قدر العتيق تسدد 
وشيئين إن يكسب كمثليه أصفد 
من الكسب أو منه لوراث سيد 
وماك نض الكبب شير مصرد 
ثلاثة أخماس بغير تردد 
ثلاثة أتساع فع العلم تهتدي 


تملکه من کسبه لهم اشهد 


وذاك المبقى بعد حق المعبد 
وكالكسب مهر المثل في حق نهد 
کقیمتها قد را أو ادنی وأزيد 


فصل 


وما وهب المضنى لمضنى فرده 


على الأول الثاني ومالهما اشهد 


سواه فماتا صح من بذل أول 
- من الشيء ثلث فالجميع لأهله 
فبالثلثين صح وقابل تجد إذا 
ثمانية. منها تصح لبسطهم 
لوراث ثان ربعها ولوارث ال 


لانيهما شيء وعاد لمبتدي 
سوى ثلڻي شيء کشيئهم اعدد 
ثلاثة الشيء اعتبر ثم تقصد 
لشيئين مع ثلثين كالكسر قيد 


مقدم باقيه بغير تقيد 


فصل 


وإن باع مضنی کر بر بمثله 
ولیس له ملك سوی ما اشتری به 
فمن ماله حاپی انسبن ثلث ماله 
وإن تشا من قدر الرفيع فأسقطن 
وتضرب باقي قدره في ثلاثة 
فينفذ فيه البيع في قدر خارج 
ومصدق كل المال عرسا ومهرها 


لها مهر مثل ثم شيء بنحلة 


فصار لهم نصف وربع صداقها ال 
وذا يعدل الشيئين فاجبر وقابلن 
لوراثه نصف وعشر صداقها 
ووراثها يعطون من ذاك أربعا 


۳1٤ 


رديء يساوي ثلث قيمة جيد 
وحاباه فاسلك في سبیل مرشد 
وصحح بقدر الثلث منه تسدد 
قيمة الأدنى بغير تبدد 
وقيمة الأاعلى انسب من المتصعد 


إذا 
بنسبته من مرتقی لا تقید 
كنصف فماتت قيل عن مهرها قد 
ونصفهما إرثا لوارثه اردد 
مکمل إلا نصف شيء مزهد 
تر الشيء من هذا ثلاثة اهتقد 
وذلك مشلا جائز بالتجود 
فعول على هذا البيان الممهد 


ولو خالعته ذي بنصف صدافها 
وعاد له بالخلع نصفهما معا 
وإن قبلها مات الفتى ورثت ولم 
وعنه بلى من ثلثة وروي لنا 


لكان لها نصف وشيء كما ابتدي 
تصح محاباة على المتوطد 


رجوع الإمام الحبر عن ذا فقلد 


فصل 


وملكك بالإيصاء والهبة امرؤ 
بتحریره من رأس مال وإرثٹه 
كذا الحكم في إقراره في سقامه 
وإن أعتق ابن العم أو أمة له 
بعنقهما من ثلثه وتورث 


بنص وقيل امنعه إرثا وأبعد 


بعتق ابن عم حال صحته اعدد 


كذلك في ورّاثه إن شراهمو 


وعن أحمد من رس مال مريضهم 


ومن يشر من یعتق على وارٹ متی 


ووجهان هل في الثلث أو رس ماله 
على رمن آت فوافاه مدنفا 


وقیل ان يجز أيضا فرید بماله 


10 


كذاك ومن تحریر تزویجها اشهد 
بنص وقيل امنعهما الإرث واصدد 
وکانوا متی یملکھم یعتقوا طد 
بحر ذا القربى وبالإرث اسعد 
عتاقة تعليق الصحيح الممجد ‏ 
بأن من الأسقام زلف تة 
وهن التراث الوارثات الموسد 
وكالآخذ الإعطا الاشترا عند أحمد 
وقال آبو يعلى بل الثلث شرد 
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ومعتق أنشى قدرهامائة 
وليس له ال سواه تحررت 
وإن يشر من ثلثيه بعد تبرع 
ففي قولنا ليس الشرا بوصية 
بمقدار ثلث المال حال وفاته 
ولاوإبن باقيه وكل بآخر 
ومن رس J‏ ما تعذر دفعه 
وبذل بعقد جائز متعارف 
ولو خص (ذا دین) بالایفاء لم یکن 
وقیل بلی مع ضیق مال وإن يمت 


ومهرها ضعفه ان تنكحنها به الصد 
ولم تستحق المهر في المتوطد 
بثلٹث آباه وهو ذو ابن مرشد 
ليعتق أبوه وامضين في التجود 
وسدس الذي يبقى لوالد ملحد 
ويعتق عليه الجد بعد المفقد 
كأرش جنايات المريض وأعبد 
ولو مع نزر تافه متزيد 
لمن لم يوف الاشتراك بأوطد 
ويفقد وفا فاردد وشرك بأجود 


قوله: (وهي تمليك فی حیاته بغیر عوض)'. هذا المذهب مطلقاء وعليه الأصحاب 
وقیل: الهبة تقتضو عوضا» وقیل: ما عرف فلو آعطاه ليعاوضه» أو ليقضي له به حاجة› فلم 


يف فكالشرط واختاره الشيخ تقي الدين - رحمه الله . 


قوله: (فإن شرط فيها عوضا معلوما صارت)”. حكمها حكم البيع في ثبوت الخيارء 
والشفعة» وغيرهماء هذا المذهب» قال الحارثى: قاله القاضى وأصحابه“وليس منصوصا 


.٥ /١١ المقنع‎ )۱( 

۳( مجموع الفتاوی ۳۱/ .۲٠۹‏ 
(۳) المقنح .1/١۷‏ 

. 1/١۷ الإنصاف‎ )4( 
.۲٠٤:زیجولا‎ )٥( 

(٦) 


.1/١۷ الإنصاف‎ 


۳1٦ 


عنه» ولا عن متقدمي أصحابه» وجزم به في الوجيز“› وغیره» وصححه في الخلاصة 


0 


وريد الفا 0 وقدمه في الشرع ا والفروع"» والرعايتيه ° والحاوي“» والنظ.”) 
والمذهب""» والهداية" وقيل: هي بيع مع التقابض. (وعنه يغلب فيها حكم الهبة)". ذكرها . 
أبو الخطاب” " قال الحارثي: هذا المذهب» وهو الصحيح» وهو متين جدًاء قال عن الأول: 
هو صعب جدًا. انتهى"". قال القاضي: ليست بيعا وإنما الهبة تارة تكون تبرعاء وتارة تكون 
بعوض» وكذلك العتق ولا يخرجان عن موضوعهما'"'. قال في الفروع: وإن شرطه»ء كان 
معلوماء صحت كالعاريةء وقيل: بقيمتها بيعاء وعنه:هبة. انتهى ”"'. 


تنبيه: أفادنا الموفق - رحمه الله - صحة شرط العوض فيها“ “وهو صحيح» وهو 
المذهب» وقيل: لا يصح مطلقا'. 


قوله: (وإن شر ط واا محهو لا؛ لم يصح) ".يعني الهمةء وعليه أكثر الأصحاب» منهم. 


.٠١١ تجريد العناية:‎ )١( 

(۲) الشرح الكبير .۷/١۷‏ . 
)۳( الفروع .٤٠۷/۷‏ 
)٤(‏ الرعاية الصغرى: ۲/ .٠١‏ 
)٥(‏ الحاوي الصغیر .٤۲۹‏ 
(7) عقدالفرائد ۱/ ۲۹۳. 
(۷) الإنصاف .1/١۷‏ 
(۸) الهداية: .۲٠١‏ 

.1/١۷ المقنح‎ )4( 

.۲١١ الهداية‎ )٠١( 

.1/۱۷ الإنصاف‎ (١ 

.۷ /١۱۷ السابق‎ )۲( 
.٤٠٩/۷۷ الفروع‎ )۱۳( 
.1/١۷ المقنح‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )٠١( 

.٦1/۱۷ الإنصاف‎ )١ 


1۷ 


مجموع مۇلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن نأاصر السعدي رحمه الله 


القاضي وابن البناء وابن عقيل”» والموفق" قال في الخلاصة: في الأصح”“ قال ابن 
منجا في شرحه: هذا المذهب”)» وجرع به في الوج”"» وغیره. وقدمه في الفروع"» 
والشرح“› والنظم" ٠‏ وغیرهم» وعنه آنه قال: ير ضيه بشي ء٠‏ فیصح وذکرها الشيخ تقي 
الدين - رحمه الله - ظاهر المذهب” '. قال الحارثي: هذا المذهب نص عليه من رواية 
ابن الحكم» وإسماعيل بن سعيد"'» وإليه ميل أبى الخطاب”'» وصحح هذه الرواية في 
الرعاية الصغرى فقال: فإن شرطه مجهولاء صحت في الأصح”' قال في الكبرى: وهو 
آولى"'» فعلى هذه الرواية: يرضيه فإن لم يرض» فله الرجوع فيها فيردها بزيادة ونقص»› 
نص عليه*'. (فإان تلفت) فقيمتها يوم التلف وهذا البناء على هله الروايةء هو الصحيح»› 
صححه الموفق""'» وغيره» وقيل: يرضيه بقيمة ما وهبهء قال الحارثي: ويحتمل وجها 


.۸/١۷ المقنع‎ )١( 

(۲) الجامع الصغير: .۲٠۲‏ 
(۳( المخني ۸/ .۲٠١‏ 
)٤(‏ الإنصاف .٩/۱۷‏ 
)٥(‏ الممتع في شرح المقنع .٠١١/٤‏ 
(0) الوجیز:٤٠۲.‏ 

.٤٨۷/۷ الفروع‎ )۷( 

(۸) الشرح الکبیر .۸/١۷‏ 
)٩(‏ عقدالفرائد ۱/ ۳۹۲. 
(۱۰) مجموع الفتاوی ۳۱/ .۲۸٥‏ 
)۱١(‏ الإنصاف .٠١/١۷‏ 

.۲٠١ الهداية:‎ )۱( 

. ٠١/۲ الرعاية الصغرى‎ )۱۳( 
.٠١/۱۷ الإنصاف‎ (٠ 
.٤١۷ /۷ الفروع‎ )٠٠( 

. ٤٦۸/۲ الكافي‎ )١( 


۴1۸ 


بالبناءء وهو ما بعل ثوابًا لمثله عادة. 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


فائدة: لو ادعى شرط العوض» فأنكر المتهب» أو قال: وهبتني هذاء قال: بل بعتكه ففي 
أيهما يقبل قوله؟ وجهان: أحدهما: يقبل قول المتهب» وجزم به في الكافي في المسألة 
الأولى وقدمه الحارثي» وقال: حكاه في الكافي» وغير واحد» اجان يقول قول 
الواهب» وأطلقهما في التلخيص في المسألة الأولى”. 

قوله: (وتحصل الهبة بما يتعارفه الناس هبةء من الإيجاب والقبول والمعاطاة المقترنة 
ا یدل علیها) . هذا المذهب» اختاره ابن عقيل» والمجد في شرح الهداية» وغيرهماء 
حتى إن ابن عقيل وغيره. صححوا الهبة بالمعاطاة» ولم يذكروا فيها الخلاف الذي في 
بيع المعاطاة*» وجزم به في المحرر"“ والوجيز'"» والحاوي“٠‏ والمنور" وغيرهم 
وقدمه في الشرح” ٠‏ والحارثي' والفروع"' والفائق"' والنظم'» وغيرهم قال في 


(۲( 
)€( 
)٥( 
(٦) 
(۷) 
(۸) 
(4) 


.١١/١۷ الشرح الكبير‎ )١( 


الإنصاف .٠١/١۱۷‏ 
الكافي ۲/ ٤٦۸‏ . 
المقنع 1/۷ 

.٠١/١۷ الإنصاف‎ 
.0۸٦/١ المحرر‎ 


.۲٠٤:زیجولا‎ 


الحاوي الصغير ٤۲۷‏ . 


المنور: ۲۹۹. 


.١١/١۷ الإنصاف‎ )۱١( 
.٤٠٥ /۷ الفروع‎ (۱۲( 
.١١/١۱۷ الإنصاف‎ )۱۳( 


() عقد الفرائد ۱/ ۳۹۲. 


التلخيص: وهل يقوم الفعل مقام اللفظ؟ يخرج على الرواية في البيع بالمعاطاةء وأولى 


0 


.٠١/١۷ الإنصاف‎ )۳( 


14۹ 
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بالصحة“ قال فى الحاوي الصغير: وتنعقد بالمعاطاة”“ وفي المستوعب”) والمغني 
| في الصداق: لا تصح إلا بلفظ الهبةء والعفوء والتمليك» وقال في الرعاية الكبرى: 
وفي العفو وجهان» وقال في المذهب» ومسبوك الذهب: وألفاظها: وهہت» وأعطيت» 
وملکت»› والقبول: قبلت آو تملكت أو اتهبت فإن لم يكن إيجاب» ولا قبول» بل إعطاءء 
وأخذ ؛ كانت هدية» أو صدقة تطوع على مقدار العرف. انتهى”. وقال في الانتصار - في 
غذاء المساكين في الظهار -: أطعمتكه كوهبتكه'. وذكر القاضي في المجرد"» وأبو 
الخطاب”» وأبو الفرج الشيرازي: أن الهبة والعطية لا بد فيهما من الإيجاب والقبولء ولا 
تصح بدونه» سواء وجد القبض أو لم يوجد” قاله الموفق" وغيره» قال في الفائق: وهو 
ضعیف ‏ ') وقدم في الرعايتين: انه لا يصح بالمعاطاة ' وتقدم التنبيه على هذه المسألة 
في البيع. 

فائدتان: ) 

إحداهما: لو تراخی القبول عن الإيجاب؛ صح» ما داما في المجلس» ولم يتشاغلا 
بما يفعله» قاله في الرعاية الكبرى» والفائتق"'“ وقال فى الصغرى”"' والحاوي: وتنعقد 


.٤١١ الحاوي الصغير‎ )۲( .٠١/١۱۷ الإنصاف‎ )١( 
.٠١/١۷ الإنصاف‎ )٤( ) .٤1۹/۲ المستوعب‎ )۳( 
) ) المرجع السابق.‎ )٠( 

0) المرجع السابق. 

.٠٠ الهداية:‎ )۷( 


(۸) الإنصاف ۱۲/۱۷. 
)٩(‏ العدة شرح العمدة: .۳۷١‏ 
)۱١(‏ الإنصاف .٠۲/۱۷‏ 
)١١(‏ الرعاية الصغرى .١٠١/۲‏ 
(۱۲) الإنصاف .۱۳/١۱۷‏ 
(۱۳) الرعاية الصغرى ١١/١‏ . ' 


۲۰ 
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بالإيجاب والقبول عرفا" وقال الزركشي: لو تقدم القبول على الإيجاب؛ ففي صحة 


الهبة روايتان" انتهى. قلت: هي مشابهة للبيع» فيأتي هنا في البيع على ما تقدم» ثم وجدت 


الثانية: يصح أن يهبه شيئاء ويستثني نفعه مدة معلومةء وبذلك أجاب الموفق واقتصر 
عليه فى القاعدة (۳۲)“. ا 
قوله:(وتلزم بالقبض). يعني: ولا تلزم قبله» وهذا إحدى الروايتين» وهو المذهب 
مطلقاء جزم به في الوجز") واختاره ابن عېبدوس في تذکرته“» والقاضي". قال 
ابن منجا في شرحه: هذا أصح''. وقدمه في المحرر' والخلاصة"" والنظ." 


والحارثي 

.٤١۷ الحاوي الصغير‎ )١( 
.٠١۳/۱۷ الإنصاف‎ )۳( 
.۲۳۳ /۱ تقریر القواعد‎ )٥( 
.٠٤/١۷ المقنح‎ (% 
..۲٠٤:زیجولا‎ )۷( 
.۱٤/۱۷ الإنصاف‎ )۸( 
.٠٠۲:ریغصلا الجامع‎ )4( 


.٠١١ /٤ الممتع شرح المقنع‎ )٠١( 


.٥۸٦/١ المحرر‎ )۱١( 
.٠٤/۱۷ الإنصاف‎ )۱۲( 
.۳۹۳ /۱ عقد الفرائد‎ )۱۳( 
.٠٤/١۷ الإنصاف‎ )۱٤( 
.٤١١/۷ الفروع‎ )۱٥( 
.٠٤/۱۷ الإانصاف‎ )۱١( 
.٤۲۷ الرعاية الصغرى:‎ )۱۷( 
. ٤۲۷ الحاوي الصغير‎ )۱۸( 


ثي والفروع'» والفائق"'» والرعایتین"'» والحاوي"' قال في الکبری: 


. "0/٤ شرح الزركشي‎ (۲) 
.٠٠١ /۷ المغني‎ )٤( 


۴۲1 
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تلزم الهة وتملك بالقبض› إن اعتبر» وهو المذهب علد ابن آبي موسی»› وعیره وعنه. 
تلزم في عير المكيل والموزون» بمجرد الهة. قال الشارح: وعلى قیاسهھما المعدود 
والمذروع" قال فی الفروع: و عه تلزم فون منمیر بالعقد"» اختاره القاضي “» وأصحابهء 
قال ابن عقيل : هذا المذهب”» قال الزركشي: لا يفتقر المعين إلى القبض عند القاضي» 
وعامة آصحابه"“» وقدمه فی المغنى "» وابن رزرین فی شر حه“ وعنه: لا تلزم إلا باذ 


الواهب في القبض. 
تنبیهان: 


أحدهما: ظاهر كلام الموفق صحة الهبة بمجرد العقد"» وهو المذهب» وعليه جماهير 
الأصحاب» وقطع به كثير منهم» وطائفة أن ما يكال ويوزن لا يصح إلا مقبوضًاء قال الخرقي: 
ولا تصح الهبة والصدقةء فيما يكال ويوزن» إلا بقبضه” '. قال في الانتصار - في البيع 
بالصفة -: القبض ركن في غير المتعينء لا ينبرم العقد بدونه» نقله الزركشي'“ وصححه 
الحارڻي”'» وياتي کلام ابن عقيل قريبًا. 


(۱) الإنصاف .٠١/۱۷‏ 
(۲) الشرح الکبير .٠٤١/١۷‏ 
(۳) الفروع .٤١١/٤‏ 
(6) الجامع الصغیر:۲٠۲.‏ 
)٥(‏ الفروع ۱۱/۷). 
(7) شرح الزرکشي /٤‏ ۰۰. 
(۷) المغني ."٤١/۷‏ 

(۸) الإنصاف ۱۹/۱۷ . 
) المغني ۸/ .۲٤١‏ 
)۱١(‏ شرح الزركشي .٣۰٠۰ /٤‏ 
)١١(‏ المرجع السابق. 

.١۷/١۷ الإنصاف‎ )۲( 


۳۲۲ 


الثانية: قوله:(في المكيل والموزون لا تلزم فيه إلا بالقبض). محمول على عمومه في كل 
ما یکال ويوزن"' قال الشارح» والموفق: وخصه أصحابنا المتأخرون بما ليس بمتعين فيه 
كقفيز من صبرة» ورطل من دن» قال: وقد ذكرنا ذلك في البيع» ورجحنا العموم" قال في 
الفروع:كما تقدم" وعنه: تلزم في متميز بالعقد» قال الزركشي: هبة غير المتعين کقفیز مر من 
صبرة» ورطل من زبرة تفتقر إلى القبض بلا نزاع. 
فائدة: تملك الهبة بالعقد قاله الموفق ومن تابعهء ونقله في التلخيص» وقدمه في الفائقء 
وقاله أبو الخطاب في انتصاره في موضع قال في القاعدة التاسعة والأربعين: قاله كثير 
من الأصحاب" ومنهم: أبو الخطاب في انتصاره"» وصاحب المغني"» والتلخيص" ٠"‏ 
وغيرهم وقيل: يتوقف الملك على القبض» وقدمه في الرعايتين"'» والحاوي الصغير"' 
والنظم”"“ وجزم به في المحرر' قال في الكافي: لا يثبت الملك للموهوب له في المكيل 


٠ المرجع السابق.‎ )١( 
.۲٠/۱۷ الشرح الکبیر‎ )۲( 
لم أهتد إلى موضعها.‎ )۳( 
.۰۰ /٤ شرح الزرکشي‎ )٤( 
.۲٤٤/۸ المغني‎ )٥( 
.۱۸/۱۷ الإنصاف‎ )0١ 
.۳٠٠١ /١ تقریر القواعد‎ )۷( 
.۱۸/۱۷ الإنصاف‎ )۸( 
.۲٤٤/۸ المغني‎ )٩( 
.۱۸/١۷ الإنصاف‎ )١( 
.١١/۲ الرعاية الصغرى‎ )١١( 
. ٤١۷ الحاوي الصغير‎ )۱۲( 
عقدالفرائد ۱/ ۰۳۹۲ سبق ذکره.‎ )۱۳( 
.٥۸٦/١ المحرر‎ )٤( 


YY 
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والموزون» إلا بقبضه وفيما عداهما روايتان"“ وقال في شرح الهداية: مذهبنا: آن المُّلك في 
الموهوب لا يثبت بدون القبض» وفرع عليه: إذا دحل وقت الخروب من ليلة الفطرء والعبد 
موهوب؛ لم يقبض ثم قبض» وقلنا: يعتبر في هبته القبض» ففطرته على الواهب» وكذا صرح 
ابن عقیل: أن القبض ركن من أركان الهبةء كالإيجاب في غيرها”"» وكلام الخرقي يدل عليه 
یا" قال ذلك في القاعدة التاسعة والأربعين وقيل: يقع الملك مراعى فإن وجد القبض: 
تبینا آنه کان للموهوب بقبوله» وإلا فهو للواهب» وحکي عن ابن حامد» وفرع علیه: حکم 
القطرة“ وآطلقهما في الفروع“ وهما روايتان في الانتصارء في نقل المّلك بعقد فاسدء قال 
في الفروع: وعليهما يخرج النماء وذكر جماعة: إن اتصل القبض ”. 

قوله: (ولا يصح القبض إلا بإذن الواهمب)". يعني إذا قلنا:إن الهبة لا تلزم إلا بالقبض» 
وهلا المذهت بق الآتيء وعليه الأصحاب» وقطعوا به» وقال في الترغيب”» والبلغة 
والتلخيص: وفي صحة قبضه بدون إذنه روايتان» والإذن لا يتوقف على اللفظ بل المناولة 
والتخلية إذن" وظاهر كلام القاضي اعتبار اللفظ فيه قال الحارثي: وعنه يصح القبض 


بغير إذنه"' قدمه فی الرعايت“"' والحاوي"'. 


(1) الكافي .٤٦٦/۲‏ (۲) الإنصاف .۱۸/١۱۷‏ 
(۳) شرح الزرکشي .٣۰۰ /٤‏ (6) تقریر القواعد ۱/ .۳٥۷‏ 


.٤٠١/۷ القروع‎ )٥( 
.٤٠١ /۷ الفروع‎ )7( 
.۲٠/۱۷ المقنع‎ )۷( 
.۲۱/۱۷ الإنصاف‎ )۸( 
المصدر السابق.‎ )۹( 
.۲٠۲ الجامع الصغير:‎ )٠١( 
.۲۱/۱۷ الإنصاف‎ )۱۱( 
.١٠١/۲ الرعاية الصغرى‎ )۱۲( 
.٤۲۷ الحاوي الصغير‎ )۳( 


Af 


وقوله: (إلا ما کان في يد المتهب. فیکفي مضي زمن یتأتی قبضه فیه)'. هذا إحدی 
الروايات اختاره القاضي”» وأبو الخطاب"» والسامري' وجزم به في البلغةء والتلخي ص(“ 
وقدمه في الرعايتين"» والحاوي" قال ابن منجا في شرحه: هذا المذهب" وعنه: ما كان في 
يد المتهب يلزم بالعقد"» وهو المذهب» قال الشارح: هذا الصحيح» إن شاء الله تعالى'» 
وقدمه في المحرر"'» والفروع”'» والفائتق"' والنظم'» وابن رزين في شرحه"' قال 


في الرعايتين: وهو آولى"'» وكذا قال الحارثي""" وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز“' وعنه: 


لايصح القبض حتى يأذن فيه أيضًاء ويمضي زمن يتأتى قبضه فيه" جزم به في الخلاصة"» 
(۱) المقنع ٤ .٠٠/٠۷‏ (۲) الإنصاف ۲۱/۱۷. 
(۳) الهداية:٠٠۲. )٤(‏ المستوعب .٤۷١/۲‏ 
)٥(‏ الإنصاف ۲۱/۱۷. 

.١١/۲ الرعاية الصغرى‎ )١( 

(۷) الحاوي الصغير .٤١۷‏ 

(۸) الممتع في شرح المقنع .٠١۸/٤‏ 

.٤۱۱/۷ القروع‎ )٩( 

.۲٠/۱۷ الشرح الکبیر‎ )٠١( 

.0٥۸٦/١ المحرر‎ )۱١( 

.٤١١/۷ الفروع‎ )۲( 

(۳) الإنصاف ۲۲/۱۷. 

.۳۹۳ /۱ عقد الفرائد‎ )۱٤( 

.٠١۸/٤ الممتع في شرح المقنع‎ )٠١( 

.١٠١/۲ الرعاية الصغرى‎ )٠١( 

(۱۷) الإنصاف ۲۲/۱۷. 

۲٠ ٤:زیجولا‎ )۱۸( 

.٤١١/۷ القروع‎ )۱۹( 

(۲۰) الإنصاف ۱۷/ ۲۲. 


واختاره القاضي أيتا"'. وقدمه في الرعاية الصغرى”» والحاوي”: قال في الكبرى: 
ومن اتهب شيئا في يده» يعتبر قبضه فقبله» اعتبر إذن الواهب على الأشهرء ثم مضى زمن 
يمكن قبضه فيه ليملكه» وقيل: يعتبر مضي الزمن دون إذنه. 
القبض إلا بإذن الواهب»)”. 

فائدتان: 

إحداهما: صفة القبض هنا كقبض المبيع» وعلى القول بأنه لا بد من مضي مدة يتأتى 
قبضه فيهاء فإن كان منقولا فبمضي مدة نقله» فيهاء وإن كان مكيلا أو موزونا فبمضي مدة 
يمكن اكتياله واتزانه فيهاء وإن كان غير منقول فبمضي مدة التخلية» وإن كان غاتبًا لم يصر 
مقبوضا حتى يوافيه هو» أو وكيله ثم تمضي مدة يمكن قبضه فيهاء ذكر معنى ذلك في الشرح 
وغيره» في باب الرهن”“ وكذا حكم قبض الرهن وتقدم. 

الثانية: له أن يرجع في الإذن قبل القبض» وله أن يرجع في نفس الهبة قبل القبض» على 

قوله: (وإن مات الواهب قام وارثه مقامه في الإذن والرجوع)". هذا المذهب» جزم به 
في الهداية“*» والمذهب» والخلاصة“) والو ج(" وغيرهم واختاره صاحب 


(1) الجامع الصغیر: .٠٠۲‏ (۲) الرعاية الصغرى .١١/١‏ 


(۳) الحاوي الصغير )٤( .٤۷‏ الإنصاف ۲۲/۱۷. 
(۵) المقنع .٠٤/١۷‏ 0) الشرح الکبیر .٤٠٠٤/١١‏ 


)¥( المقنع ۱۷/ ۲۳. 


.۲١١ الهداية:‎ )۸( 
۲۳/۱۷ الإنصاف‎ )٩( 
.۲٠۰٤:زیجولا‎ )١( 


۳۲٦٢ 
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التلخيص”› وغيره وقنه في ادر والرعايتي" والحاوي*» والفروع”» 
وغيرهم. وقال القاضي في المجرد: يبطل عقد الهبةء جزم به في القصول"» وقدمه في 
المغني"» والشر ے۳ والنظ » والفائق"“ قال في القاعدة :)٠٤٤(‏ وهو المنصوص في 
رواية ابن منصور» واختيار ابن أبي موسى قاله القاضي وابن عقيل في الهبة في الصحةء وأما 
في المرض إذا مات قبل إقباضهاء فجعلا الورثة بالخيار لشبهها بالوصية""'. انتهى. 

فائدة: لو وهب الغائب هبةء وأنفذها مع رسول الموهوب له أو وكيله» ثم مات الواهب» 
أو الموهوب له قبل وصولهاء لزم حكمهاء وكانت للموهوب له؛ لأن قبض الرسول والوكيل 
كقبضه» وإن أنفذها الواهب مع الرسول نفسه» ثم مات قبل وصولها إلى الموهوب لهء أو 
مات الموهب له بطلت» وكانت للواهب ولورثته؛ لعدم القبض» وكذلك الحكم في الهدية 
نص على ذلك. ) 

تنبيه: أفادنا الموفق - رحمه الله تعالى - بقوله: دقام وارثه مقامه» أن إذن الواهب ببطل 

بموته» وهو صحيح» وكذلك يطل | إذنه بموت المتهب"'. 


.۲۳ /۱۷ الإنصاف‎ )۱١( 
.0٥۸٦/١ المحرر‎ )۲( 
.١٠١/۲ الرعاية الصغرى‎ )۳( 
.٤١١ الحاوي الصغير‎ )٤( 
.٤۱١۱/۷ الفروع‎ )٥( 
.۲٤/۱۷ الإنصاف‎ )0 
.۲٤۳/۸ المغني‎ )۷( 
.۲۳/۱۷ الشرح الکبیر‎ )۸( 
.۳۹۳ /۱ عقدالفرائد‎ )۹( 
.۲٤۲/۱۷ الإنصاف‎ )۱١( 
.۸۷ /۳ تقریر القواعد‎ )۱۱( 
.۲٤۳/۸ المغني‎ )۱۲( 


۷ 
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فوائد: 

الأولى: لو مات المتهب قبل قبوله» بطل العقد على الصحيح من المذهب» وقيل: لايبطل. 

الثانية: يقبض الأب للطفل من نفسه بلا نزاع» ولا يحتاج إلى قبول من نفسه» على 
الصحيح من المذهب ويكتفي بقوله:وهبته وقبضته له» وقال القاضى: لا بد فى هبة الولد أن 
يقول: «قبلته». وهو مبني على اشتراط القبول» على ما تقدم قريبا""' والمذهب خلافةء وقال 
بعض الأصحاب: يكتفى بأحد لفظين» إما أن يقول: «قد قبلته»» أو «قبضته». وإن وهب ولي 
غير الأب» فقال أكثر الأصحاب: لا بد أن يوكل الواهب من يقبل للصبى» ويقبض له» ليكون 
الإيجاب من الولي» والقبول والقبض من غيره كما في البيع» بخلاف الأب فإنه يجوز أن 
يوجب ویقبل ویقبض. قال الموفق»› والصحيح عندي: أن الأب وغيره في هذا سواء" قال 
في الفروع: وفي قبض ولي غير الأب من نفسه روايتا شراه وبيعه من نفسه". 

الثالثة: لا يصح قبض الطفل والمجنون لنفسه» ولا قبوله» ووليه يقوم مقامه فيهماء فإن لم 
یکن له آب فوصيه» فإن لم يكن فالحاكم الأمين» أو من يقيموه مقامهم» ولا يقوم غير هؤلاء 
الثلاثة مقامهم» وقال الموفق في المغني: «ويحتمل أن يصح القبول والقبض من غيرهم 
عند عدمهم». ) 

الرابعة: لا يصح من المميز قبض الهبة ولا قبولها على الصحيح من المذهب» نص عليه في 
رواية ابن منصور”) وقال فى القواعد الأصولية - تبعا للحارثى -: هذا أشهر الروايتين» وعليه 


.۲٠١/۱۷ الإنصاف‎ )١( 
.٠٠٠١ /۸ المغني‎ (۲) 
. .٤)۱۱/۷ القروع‎ )۳( 
.۲٣١/۱۷ الإنصاف‎ )6( 
.٠٠۳ /۸ (ه) المغني‎ 
.۲٣/۱۷ الإنصاف‎ )0 
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معظم الأصحاب» وعنه: يصح قبضه وقبوله» اختاره المصنف في المغني» والحارثي” وقال 
في المغني: «ويتحمل أن تقف صحة قبضه على إذن وليه دون القبول»". وفرق بينهماء والسفيه 
كالمميز وأولى بالصحة والوصية كالهبة في ذلك. 

الخامسة: قال القاضي في المجرد: يعتبر في قبض المشاع إذن الشريك فيهء فيكون نصفه 
مقبوضا تملكاء ونصف الشريك أمانة بيده. انتهى. وجزم به في الحاوي» والرعایتين"“ 
قال في القاعدة الثالثة والأربعين: في المجرد والفصول: يكون نصف الشريك وديعة عند 
وقال ابن عقيل في الفنون: يكون قبض نصف الشريك عارية مضمونة. انتهى". قلت لو 
قيل: إن جاز له أن يتصرف» وتصرف؛ كان عارية؛ وإن لم يتصرف فوديعة؛ لكان متجها“؛ 
ثم وجدته في القاعدة الثالثة والأربعين حكى كلامه في الفنونء فقال: قال ابن عقيل في 
فنونه: هو عارية» حتى قبضه لينتفع به بلا عوض. قال صاحب القواعد: وهو صحيح إن 
كان أذن له في الانتفاع مجاناء أما إن طلب منه أجرة فهي إجارةء وإن لم يأذن في الانتفاع» 
بل في الحفظ فوديعة. انتهى. 

فائدة: لو قال أحد الشريكين للعبد المشترك: نت حبيس على آخرنا موتا؛ لم يعتق بموت 
الأول منهما ويكون في يد الثاني عاريةء فإذا مات عتق. ذكره القاضي في المجرد""» وذكره 
في القاعدة الثالثة والأربعين'. 


.۲٦/۱۷ الإنصاف‎ )( .٠٠۳/۸ينغملا‎ )۱( 


.۲۹٦/۱۷ الإنصاف‎ )0( .۲٠۴۳ /۸ المخني‎ (۳) 
.١١/۲ الرعاية الصغرى‎ )١( .٤١ الحاوي الصغير‎ )٥( 


(۷) تقریرالقواعد .۳۰٦/۱‏ 
(۸) الإنصاف ۲۷/۱۷. 
)٩(‏ تقریر القواعد .۳۰٦/۱‏ 
)٠١(‏ الإنصاف ۲۷/۱۷. 
)۱١(‏ تقرير القواعد .۳٠٠٦/١‏ 
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قوله: (وإن آبرآ الغریم غریمه من دینه» أو وهبه له أو آحله» برئت ذمته)'. وکذا إن 
أسقطه عنه» أو ترکه له» آو ملکه له» أو تصدق به عليه» أو وهبه له» أو أحله منهء أو نحو ذلك» 
وكان المبرئ والمبرأً يعلمان الدين صح ذلك وبرئ» وإن رده لم يقبل على الصحيح من 
المذهب» نص عليه" وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم» وقيل: يشترط القبول» 
قال في الفروع"" وفي المخني: في إبرائها له من المهر» هل هو إسقاط أو تمليك؟ فيتوجه 
منه احتمال: لا يصح به» وإن صح اعتبر قبوله'“» وفي الموجز» والإيضاح: لا تصح هبة في 
عين“. وقال في المغني: إن حلف لا يهبه فأبرأه» لم يحنث؛ لأن الهبة تمليك عينء قال 
الحارثي: تصح بلفظ «الهبة) و «العطية) مع اقتضائهما وجود معين» وهو منتف لإفادتهما 
لمعنى اللإإسقاط هنا قال: ولهذا لو وهبه دينه هبة حقيقةء لم يصح لانتفاء معنى الإسقاط 
وانتفاء شرط الهبة» ومن هنا امتنع هبته لغير من هو عليه وامتنع إجزاؤه عن الزكاة» لانتفاء 
حقيقة الملك. انتهى. وقال في الانتصار: إن برأ مريض من دينه» وهو كل ماله ففي براءته من 
ثلثه» قبل دفع ثلثيه: منع وتسليم”. انتهى. وآما إن علمه المبرأ - بفتح الراء - أو جهلهء وكان 
المبرئ يجهله: صح» سواء جهل قدره» أو وصفه» أو هماء على الصحيح من المذهب» جزم 
به في الوجيز"» وقدمه في المحرر”» والفروع"» والفائق'» وغيرهم» وصححه الناظ ٠‏ 


.۳۳۹ /٦ المقنع ۲۷/۱۷. (۲) الفروع‎ )١( 
) ) .۳۳۹ الفروع‎ )۳( 
.٠٠٠/۸ينغملا‎ )٤( 

.۲۸/۱۷ الإنصاف‎ )٥( 

(0) الفروع ۳۳۹/۱. 

.۲٠۰٥:زیجولا‎ )۷( 

.٥۸٥/۱ررحملا‎ )۸( 

.۳٤١ /٦ الفروع‎ )4( 

(۱۰) الإنصاف ۲۹/۱۷. 

(۱۱) عقد الفرائد ۱/ .۳۹٤‏ 
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قال في القواعد: هذا أشهر الروايات وعنه: يصح مع جهل المبرأ - بفتح الراء - دون علمه» ‏ 
وعنه لا يصح» ولو جهلاه إلا إذا تعذر علمه“ TT‏ ویتخرج آن يصح بکل 
- حال» إلا إذا عرفه المبرآء وظن المبرئ جهله به» فلا يصح. انتهى. وعنه: لا تصح البراءة من 
المجهول» كالبراءة من العيب ذكرها أبو الخطاب وأبو الوفاء» كما لو كتمه المبرآخوفا من أنه . 
لو علمه المبرئ» لم يبرئه» قاله في الفروع وقال الموفق"» والشارح: فأما إن كان من عليه 
الحق يعلمه ويكتمه المستحق» خوفا من آنه إذا علمه لم يسمح بإبرائه منه» فينبغي آلا تصح 
البراءة فيه؛ لأن فيه تغريرًا بالمبرئ» وقد آمكن التحرز منه“ انتهيا. وتابعهما الحارثي وقال: 
ظاهر كلام آبي الخطاب الصحة مطلقاء قال: وهذا آقرب. 
فوائد: 


الأولى: من صور البراءة من المجهول: لو أبرآه من أحدهماء أو أبرأه أحدهما قاله 
الحلواني» والحارڻي وقالا: يصح» ويؤخذ بالبيان» كطلاقه إحداهماء وعتقه أحدهما قال في 
الفروع: يعني ثم يقرع على المذهب”. 

الثانية: قال الموفق وغيره قال أصحابنا: لو أبرأه من مائة» وهو يعتقد أن لا شيء عليهء 
فكان له عليه مائة ففي صحة الإبراء وجهان"“ صحح الناظم أن البراءة لا تصح”"» قال 
الحارڻي: وهذا أظهر”» أطلقهما في الفروع"» أصلهما: لو باع مالا لموروثه» یعتقد آنه 


(۱) الفروع .٠٤١ /٦‏ (۲) المرجع السابق. 
)۳( المغني ۸/ .۲٠١۲‏ 

.۳٠/١۷ الشرح الکبیر‎ )٤( 

.۳٤١ /٦ الفروع‎ )( 

.۲٠۲ /۸ المخني‎ )0( 

.۳۹٤ /۱ عقدالفرائد‎ )۷( 

(۸) الإنصاف ۱۷/ ۳۰. 

.۳٤١/٦ الفروع‎ )٩( 
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حي» وكان قد مات وانتقل ملكه إليه» فهل يصح البيع؟ فيه وجهان» وتقدم الصحيح منهما في 
البيع فكذا هناء وقال القاضي: أصل الوجهين: من باشر امرأة بالطلاق يظنها أجنبيةء فبانت 
امرآته» أو واجه بالعتق من يعتقدها حرة فبانت أمته ويأتي ) 


الثالثة: لا تصح هبة الدين لغير من هو في ذمته» على الصحيح من المذهب» وهو كلام 
الموفق ويحتمل الصحة كالأعيانء ذكره الموفق ومن بعده"“ قال في الفائق: والمختارء 
قال الحارثي: وهو صح" وهو المنصوص في رواية حرب فذكره إن اتصل القبض به“ 
وتقدم حكم هبة دين السلم في بابه محررًا فليعاود. 

الرابعة: لا تصح البراءة بشرطء نص عليه» فيمن قال: إن مت فأنت في حل» فإن ضم 
التاء فقال: «إن مُت فأنت في حل». فهو وصية» وجعل الإمام أحمد - رضي الله عنه - 
رجلا في حل من غيبته» بشرط ألا يعود» وقال: ما أحسن الشرط» فقال في الفروع: فيتو جه 
فيهما روايتان» وآخحذ صاحب النوادر من شرطه: «ألا يعود» رواية في صحة الإبراء بشرط» 
وذكر الحلواني صحة الإبراء بشرط واحتح بنصه المذكور هنا آنه وصية» وآن ابن شهاب» 
والقاضي» قالا: لا يصح على غير موت المبرئ» وأن الأول أصح لأنه إسقاط" وقدم 
الحارثي ما قاله الحلوانيء وقال: إنه اصح . 

الخامسة: لا يصح الإبراء من الدين قبل وجوبه» ذكره الأصحاب نقله الحلواني عنه 
وجزم جماعة: بأنه تمليك» ومنع بعضهم: أنه إسقاطء وأنه لا يصح بلفظ الإسقاط» وإن 
سلمناه فکآنه ملکه إیاه» ثم سقط ومنع آیضاء آنه لا یعتبر قبوله» ون سلمناه فلأنه لیس مالا 
)١(‏ الإنصاف .۳١/١۱۷‏ . (۲) المغني .۲٥١۱/۸‏ 
(۳) الإنصاف .۳١/۱۷‏ 


.۲۳١۰٠ /٤ في باب حديث جابر الطويلء وقصة أبي اليسر في صحيح مسلم‎ )٤( 
.۳٤١ /٦ الفروع‎ )٥( 
.۳۲/۱۷ الإنصاف‎ )0 


r 
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بالنسبة إلى ما هو عليهء وقال: العفو عن دم العمد تمليك أيضاء وفي صحيح مسلم: آن آبا 
اليسر الصحابي - رضي الله - عنه قال لغريمه: «إذا وجدت قضاء فاقض» وإلا فأنت في 
حل». وأعلم به الوليد بن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -» وابنه» وهما تابعيان فلم 
ينكراه" قال في الفروع: وهذا متجه» واختاره شیخنا. 

السادسة: لو تبارئا وكان لأحدهما على الآخر دين مكتوب» فادعى استثناءه بقلبه» ولم 
يبرئه منه» قبل قوله» ولخصمه تحلیفه» ذکره الشیخ 5 تقي الدين - رحمه الله -"" قال في 
الفروع: وتنوجه الروايتان في مخالفة النية للعام» بأيهما a‏ 

السابعة: قال القاضي محب الدين بن نصر الله في حواشي الفروع: الإبراء من المجهول 
عندنا صحيح» لكن هل هو عام في جميع الحقوق» أو خاص بالأموال؟ ظاهر كلامهم أنه 
عام قلت: صرح به في الفروع في آخر القذفء وقدمه» وقال اوت و ا 
لا يكفي الاستحلال المبهم ويأتي ذلك محررًا هناك". 

قوله: (وتصح هبة المشاع)". هذا المذهب المقطوع به عند الأصحاب قاطبة» وفي 
طريق بعض الأصحاب: ويتخرج لنا من عدم إجارة المشاع أنه لا يصح رهنه ولا هبته. 

وقوله: (کل ما يجوز بيعه). يعني: تصح هبته» وهذا صحیح ونص عليه" ومفهومه:آن ما 
و E E EE‏ 


ر (1) 


."٤۲/٦عورفلا‎ )۲( المرجع السابق.‎ )١( 
.٠٤٠٥/٦ الفروع‎ )4( .٠۹۳:ةيملعلارابخألا‎ )۳( 
الإنصاف ۳۳/۱۷. 0) المرجع السابق.‎ )( 
.٤٤۸/۷ الفروع‎ )۸( ٠.۳۸/۱۷ المقنع‎ )۷( 
.٤١ /١۷١ الإنصاف‎ )٠١( .٤۹۸/۷ الفروع‎ )4( 


.٤٠۸/۷ الفروع‎ )۱١( 


TY 


في المغني' والكافي"» والشرح”" واختاره الحارثي”“ قال في القاعدة (۸۷): وليس بين 
القاضي وصاحب المخني خلاف في الحقيقة؛ لأن نقل اليد في هذه الأعيان جائز» كالوصية 
وقد صرح به القاضي في خلافه. انتهی. نقل حنبل فیمن آهدی إلى رجل كلب صيد 
ترى أن يثيب عليه؟ قال: هذا خلاف الثمن؛ هذا عوض من شيءء» فأما الثمن فلاء وأطلق 
الوجهين في الكلب المعلمء وفي الرعايتين"» والقواعد الفقهية" وقيل: ويصح أيضا هبة 
جلد الميته» وقال الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: «ويظهر لي صحة هبة الصوف على 
الظهر قولا واحدا»”“. 

تنبيه: مفهوم کلام الموفق أيصًاء أ نه لا تصح هبة آم الولدء إن قلنا لا يصح بيعهاء وهو 
صحيح» وهو المذهب وقيل: يصح هناء مع القول بعدم صحة بيعها" قلت: ينبخي أن يقيد 
القول بالصحة بأن يكون حكمها حكم الإماء في الخدمة ونحوهاء إلى أن يموت الواهب» 
فتعتق وتخرج من الهبة'''. 


قوله:(ولا تصح هبة المجهول)''. اعلم آن العر فزت المج رل تان كر فل وتارة 
لا يتعذر علمه؛ فإن تعذر علمه فالصحيح من المذهب آن حكمه حكم الصلح على المجهول 


(۱) المغني ۸/ .۲٤۸‏ (۲( الكافي ٤٦٦/۲‏ . 
)۳( الشرح الكبير /١١‏ 2 

.٤١ /١۷ الإنصاف‎ )٤( 

.۲۹۲ /۲ تقریر القواعد‎ )٥( 

.٠١/۲ الرعاية الصغرى‎ )١( 

(۷) تقریر القواعد ۲/ ۲۹۲. 

(۸) الأخبار العلمية:٠٠۲.‏ 


.٤٠١ /١١ المقنع‎ )۹( 


. ٤١/١۷ اللإنصاف‎ )( 


.٤١/١۷ المقنع‎ )۱۱( 


٤ 


المتعذرعلمه» كماتقدم» وهو الصحة قطع به في المحرر""› والنظم"والفروع"› والمنور“» 
وغيرهم» وهو ظاهر ما جزم به في الرعايتين“› والحاوي” وظاهر كلام الموفق"› وأكثر 
الأصحاب: أنه لا يصح لإطلاقهم عدم الصحة في هبة المجهول» من غير تفصيلء وهو 
ظاهر رواية بي داود وحرب الآتيين» وإن لم يتعذر علمه فالصحيح من المذهب: انها لا 
تصح' “» وعليه جماهير الأصحاب» وأكثرهم قطع به» ونقل حرب: لا تصح هبة المجهول» 
وقال في رواية حرب أيصًا: إذا قال: «شاة من غنمي». يعني وهبتها له لم يجز“ وقال 
الموفق: ويحتمل أن الجهل إذا كان من الواهب» منع الصحةء وإن كان من الموهوب لهء 
لم يمنعها"'» وقال الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: «وتصح هبة المجهول كقوله: «ما 
أحذت من مالى فهو لك». أو «من وجد شيئا من مالى؛ فهو له» "' واختار الحارثي: صحة 
هبة المجهول"'. 

فائدة: لو قال: «خحذ من هذا الكيس ما شعت)». كان له أخذ ما فيه جميعًا ولو قال: «خذ من 
هذه الدراهم ما شئت). ا إذ الكيس ظرف فإذا أخذ المظروف؛ حسن 


.0٥۸۸/١ررحملا‎ )١( 
.۳۹۰ /۱ عقدالفرائد‎ )۲( 
.٤٠۸/۷ الفروع‎ )۳( 
المنور:۲۹۸.‎ )٤( 
.٠١/۲ الرعاية الصغرى‎ )٥( 
.٤١۷ الحاوي الصغير‎ )٦( 
.٤١/١۷ المقنع‎ )۷( 
٤۳/۱۷ الإنصاف‎ )۸( 
المرجع السابق.‎ )4( 
.۲٤۹ /۸ المغني‎ )۱١( 
.۲٠٠ الأخبار العلمية:‎ )١١( 
.٤۳ /۱۷ الإنصاف‎ )۱۲( 


ro 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


أن يقول: «أخذت من الكيس ما فيه». ولا يحسن أن يقال: «آخذت من الدراهم كلها). نقله 
الحارثي عن نوادر ابن الصيرفي” في قوله: (ولا ما لا یقدر على تسليمه)". يعني: لا تصح 
هبته» وهذا المذهب» وعليه جماهير الأصحاب» وقطع به كثير منهم» وقيل: تصح هبته» 
قال في الفروع: ويتوجه من هذا القول جواز هبة المعدوم وغيره”» قلت: اختار الشيخ تقي 
الدين - رحمه الله -: صحة هبة المعدوم» كالثمر واللبن بالسنةء قال: واشتراط القدرة على 
التسليم هنا فيه نظرء بخلاف البيع “. 

٠‏ قوله: (ولا يجوز تعليقها على شرط). هذا المذهب» وعليه الأصحاب إلا ما استشناء 
قطع به أكثرهم» وذكر الحارثي جواز تعليقها على شرط. قلت: واختاره الشيخ تقي الدين - 
رحمه الله - ذكره عنه في الفائق”. 

تنبیه: قوله: (ولا شرط ما ينافي مقتضاهاء نحو: آن لا يبيعهاء ولا يهبها)". هذا الشرط 
باطل بلا نزاع» لكن هل تصح الهبة آم لا؟ فيه وجهان بناء على الشروط الفاسدة في البيع على 
ما تقدم» والصحيح من المذهب: الصحة. 

قوله: (ولا توقيتها كقوله: وهبتك هذا سنة)“.هذا المذهب وعليه الأصحاب إلا ما 
استشناه الموفق"» وذكر الحارثي الجوازء واختاره الشيخ تقي الدين - رحمه الله -. 
)١(‏ الإنصاف .٤٤/١۷‏ (۲) المقنع .٤٤/١۷‏ 


. .6١۸/۷ الفروع‎ )۳( 
.۲٠٤ الأخبار العلمية:‎ )٤( 


.٤٤/١١ المقنع‎ (0) 


.٤٤/۱۷ الإنصاف‎ )0 


.٤٤/١۷ المقنع‎ (۷( 


. ٤٥/۱۷ السابق‎ )۸( 


.٠٠١ /۸ المغني‎ )٩( 
. ٤٥/١۷ الإنصاف‎ )١( 
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قوله: (إلا في العمرى» وهو أن يقول: أعمرتك هذه الدار» أو أرقبتكهاء أو جعلتها لك 
عمرك» أو حياتك). وكذا قوله: أعطيتكها أو جعلتها لك عمري» أو الرقبى أو ما بقيت فإنه 
تصح» وتكون للمُعْمَر - بفتح الميم - (ولورثته من بعده)“ هذه العمرى والرقبى» وهي 
صحيحة بهذه الألفاظء وتكون للمعمر ولورثته من بعده» وهذا المذهب وعليه الأصحاب» 
وقال الحارثي: في العمرى المشروعة» أن يقول: هي لك ولعقبك من بعدك لا غير" ونقل 
يعقوب» وابن هانئ: من يعمر الجارية» هل يطؤها؟ قال: لاأراه» وحمله القاضي على الورع؛ 
OOO E E‏ ) 
وحمله على أن الملك بالعمرى قاصر“. 
فائدة: لو لم يكن له ورثةء كان لبيت المال. 


قوله: (وإن شر ط رجوعها إلى المعمر - بكسر الميم - عند موته» أو قال: هي لآخرنا 
موتا صح الشرط). هذا إحدى الروايتين اختاره الشيخ تقي الدين - رحمه الله -" وقدمه 
فى الهداية" والمذهب» ومسبوك الذهی”*) والمستوعت'": والخلاصة' والرعاية 
الفسترع ‏ رالا وه لار يصح الشرط» وتكون للمَعمر - بفتح الميم - ولورتته من 
بعده» وهو المذهب قال الموفق: هذا ظاهر المذهب” نص عليه فى رواية آبى طالی' قال 


' .)۷/١۷ الإنصاف‎ )۲( .٤٦/١۷ المقنع‎ )۱( 


(۳) الفروع .٤٨۹/۷‏ (6) تقریر القواعد ۲۸/۳. 
)٥(‏ المقنع .٥١/١۷‏ ) (7) الأخبار العلمية: .۲٠١‏ 
(۷) الهداية: .۲١١٠/١‏ (۸) الإنصاف .٥۱/۱۷‏ 
(4) المستوعب )٠١( .٤۷۳/۲‏ الإنصاف .١١/١۷‏ 


.٠١ /۲ الرعاية الصغرى‎ )۱١( 
.٤٠۹ الحاوي الصغیر‎ )۱۲( 
.۲۸۰ /۸ المغني‎ )۱۳( 

.٥١/١۱۷ الإنصاف‎ )( 


۳Y 


في الفائق: هذا الملهب“ جزم به الوجيز” والمنور"» وقدمه في المحرر“) 
والفروع» والرعاية الكبرى» قال الحارثى عن الرواية الأولى: هو المذهب» وقال عن 
الثانية لا تصح الرواية عن أحمد بصحة الشرط“. 


تنبيه: من لازم صحة الشرط: صحة العقدء ولاعكس» والصحيح من المذهب أن العقد في 
هذه المسألة صحيح» جزم به في الهداية"» والمذهب» ومسبوك الذهب*» 
والمسٹوع“ والخلاصة' وال وغيرهم. وقدمه في المحرر""'“ والفروع"“» 
والرعايتين“'» والحاوي الصغير”' وغيرهم» قال في الفائق» وغيره: هذا المذهب» وعنه: 
لا يصح العقد أيصًاء قال الحارثي: وذكر ابن عقيل وغيره: وجها ببطلان العقد لبطلان الشرط 
کالبیع ولا یصح۔ انتھی" '. 


.٥١/١۷ الإنصاف‎ )1( 
.۲٠٤:زیجولا‎ )۲( 

(۳) المنور: ۲۹۹. 

.٥۸٦/١ررحملا‎ )٤( 

. ٤٨۹/۷ الفروع‎ )٥( 
.٥١۱/١۷ الإنصاف‎ )0 
.۲٠۲:ةيادهلا‎ )۷( 

.٥۳ /۱۷ الإنصاف‎ )۸( 
.٤۷۳/۲ المستوعب‎ )٩( 
.٥۳ /۱۷ الإنصاف‎ )١( 
.۲٠٤:زیجولا‎ )۱١( 
.٥۸٦/١ المحرر‎ )۱۲( 
.٤١۹/۷عورفلا‎ )۳( 
.٠١/۲ الرعاية الصغرى‎ )٤( 
.٤۲۹ الحاوي الصغیر‎ )٠١( 
.٥٤/١۷١۷ الإنصاف‎ )١١ 
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فائدة: لا يصح إعماره المنفعةء ولا إرقابهاء فلو قال: سكنى هذه الدار لك عمرك, أو 
غلة هذا البستان» أو خدمة هذا العبد لك عمرك» أو منحتكه عمرك أو هو لك عمرك فذلك 
| عارية» له الرجوع فيها متى شاء في حياته» أو بعد موته نقله الجماعة عن أحمد"» ونقل آبو 
طالب: إذا قال: هو وقف على فلان» فإذا مات فلولدي» أو لفلان» فكما قال: إذا مات فهو 
لولدي» أو لمن أوصى له الواقف» ليس يملك منه شيئاء إنما هو لمن وقفه» يضعه حيث 
شاء مثل السكنى» والسكنى متى شاء رجع فيه ونقل حنبل في الرقبى والوقف إذا مات فهو 
لورثته» بخلاف السكنى ونقل حنبل أيضا: العمرى والرقبى والوقف معنى واحد إذا لم 
يكن فيه شرط لم يرجع إلى ورثة المعمر» وإن شرط في وقفه آنه له حياته» رجع وإن جعله 
له حياته وبعد موته فهو لورثة الذي أعمره» وإلا رجع إلى ورثة الأول» وتقدم حكم الوقف 


قوله: (والمشروع في عطية الأولاد: القسمة بينهم على قدر ميراهم)". هذا المذهب» 
نص عليه فی رواية آبی داو و وحرب» و محمد ین الحكم» والمروذي» والکوسح*)» 
وإسحاق بن إبراهیم"» وأبی طالب» وابن القاسم» وسندي» وعليه جماهیر الأصحاب“ 
جرم به في الهداية* والمذهی"“) وا لمستو ت والخلاصة' والو چ" 


(۱) المغني ۲۸۸/۸. (۲) الفروع .٤٠١/۷‏ 

(۳) المقنع )٤( .٥۹/۱۷‏ مسائل اللإمام أحمد برواية أبي داود:٤ .۲٠‏ 
)٥(‏ مسائل اللإمام أحمد برواية إسحاق بن منصور الكوسج ۲/ .٤٤١‏ 

(0) مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق بن إبراهيم ۲/ .٠۴‏ 

.٥۹/۱۷ الإنصاف‎ )۷( 

٠.۲١۲ الهداية:‎ )۸( 

.٥۹/۱۷ الإنصاف‎ )4( 

. ٤۷۳/۲ المستوعب‎ )۱١( 

.٥۹ /۱۷ الإنصاف‎ )۱۱( 

.۲٠٤:زیجولا‎ )۱۲( 


۳۹ 
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) والتلخيص) والزرکشي". وقدمه في المغني"» والشرح*“» والفروع"» والفائی"“)› 
والرعاية"» والحارڻي» وغيرهم وعنه: المشروع آن یکون الذکر کالاأنشی» كما في النفقةء 
اختاره ابن عقيل في الفنون» والحارثي"» وفي الواضح وجه: يستحب التسوية بين أب وأم» 
- وآخ وأخحت”. قال وفي رواية أبي طالب: لا ينبغي أن يفضل أحدا من ولده» في طعام ولا 
غيره» كأن يقال: يعدل بينهم في القبل» «قال في الفروع: فدخل فيه نظر وقف”“ قال الشيخ 
تقي الدين: ولا یجب على المسلم التسوية بین أولاده [الذمة]»'. 

تنبیهات: 

الأول: يحتمل قوله: «في عطية الأولاد». دخول أولاد الأولادء يقويه قوله: «القسمة بينهم 
على قدر إرثهم». فقد يكون ولد الولد من يرث وهذا المذهب» وهو ظاهر كلام الأصحاب» 
وقدمه في الفروعء ویحتمل أن هذا الحكم مخصر ص بأو لاده لصلبه» وهو وجه. ودکر 
الحارڻي: لا ولد بنیه وبناته"'. ) 

الثاني: قوة كلام الموفق”"“ تعطي أن فعل ذلك على سبيل الاستحباب هو قول القاضي 
في شرحه»ء وتقدم كلامه على الواضح' والصحيح من المذهب أنه إذا فعل ذلك يجب 


.۳۰٠/٤ شرح الزرکشي‎ )( ٠.0۹/۱۷ الإنصاف‎ )١( 
.٥۹/۱۷ الشرح الکبیر‎ )( .٠٠٦/۸ المغني‎ )۳( 
٠ الإنصاف04/۱۷.‎ )0 .٤۱۳/۷ الفروع‎ )٥( 

(۷) الرعاية الصغرى ۲/ .٠١‏ () الإنصاف ۹/۱۷. 


.٠١ /١۷ السابق‎ )4( 

. ٤١۳/۷ الفروع‎ )١( 

.٠١۷ الأخبار العلمية:‎ )۱١( 

.٤١۱/۷ الفروع‎ )۲( 

(۱۳( أي في قوله:«المشروع في عطية الأولاد القسمة بينهم على قدر ميراثهم). 
)۱٤(‏ الفروع ٤١١/۷‏ . 
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عليه ولا يأباه کلام الموفق هنا وجزم ره في المحرر”"» والتلخيص" والنظم"» 
والو ج والفائی*) والرعایتین"» والحاوي الصغ ۷ وقدمه فی الفروع» 
والحارڻي“ واختاره الشيخ تقي الدين“) وقال: هو المذهب. 

الثالث: مفهوم قوله «والمشروع فى عطية الأولاد» أن الأقارب الوارثين غير الأولاد 
ليش عليه التسوية بينهم» وهو اختیار الموفق'' والشارے'' قال في الحاوي الصغير: 
وهو صح '» وهو ظاهر كلامه في الوجیزء فإنه قال: يجب التعديل في عطية أولاده بقدر 
إرڻهم منه" قال الحارثي: هو المذهب» وعليه المتقدمون» كالخرقي» وأبي بكر» وابن 
آبي موسى قال في الفروع: وهو سهو. انتهى'» والصحيح: أن حكم الأقارب الورَاثِ في 
العطية کالأرلاد نص عله وجرم به في الهداية”' والمذهب» ومسبوك الذي" 
والمستوعب"'» والخلاصة» والتلخيص ' والمحرر "» وغيرهم» وقدمه في الرعايتين""› 


٠۲/۱۷ الإنصاف‎ )۲( .ه۸۷/١ررحملا‎ )۱( 


(۳) عقد الفرائد ۱/ ۳۹۵. )٤(‏ الوجیز:٤٠۲.‏ 

.٠١/۲ الرعاية الصغرى‎ )١( ٠ 1۳/١۷ الإنصاف‎ )( 
.٤٠١/۷ الحاوي الصغير*"٤. (۸) الفروع‎ )۷( 

..۲٠١ /۸ المغني‎ )٠١( .۲٠٠ الأخبار العلمية:‎ )۹( 

. ٤ الحاوي الصغير‎ )۱۲( .٠۷/١۷ الشرح الكبير‎ )۱١( 
.٤٠١/۷ الفروع‎ )( .۲٠٤:زیجولا‎ )۱۳( 


)٠١(‏ المرجع السابق. 

.۲٠۱۲:ةيادهلا‎ )۱١( 

(۱۷) الإنصاف 1۲/۱۷ . 
(۱۸) المستوعب ۲/ VT‏ . 

. ٦۲/۱۷ الإنصاف‎ )۱۹( 
.0٥۸۷ /١ المحرر‎ )۲۰( 
.٠١/۲ الرعاية الصغرى‎ )۲١( 


۳٤1 


والنظم" والفائتق"» والفروع قال: اختاره الأكثر [فهم خارجون من هذه الأحكام 
صرح به في الرعايةء وغيرها وهو ظاهر كلام الباقين ون الزوج والزوجة فلا يدخلان في لفظ 
الأولاد والأقارب بلا نزاع بين الأصحاب]. 


الرابع: ظاهر كلام الموفق مشروعية التسوية في الإعطاء» سواء كان قليأد أو كثيرًاء وسواء 
كانوا كلهم فقراء أو بعضهم”» واعلم أن الإمام أحمد نص على أنه يعفى عن الشيء التافهء 
وقال القاضي أبو يعلى الصغير: يعفى عن الشيء اليسير» وعنه: يجب التسوية أيصًا فيه» إذا 
تساووا في الفقر أو الغنى”. 


قوله: (فإن خص بعضهم» أو فضله فعليه التسويةء أو إعطاء الآخر حتى يستووا)". 
هذا المذهب مطلقا وهو ظاهر كلامه في الهداية"» والمذهب”» والمستوعب”' 
والخلاصة» والتلخيص ”') وغیرهم. وجزم به في الوجیز"'» وعیره» وقدمه في الفروع""' 
(۱) عقدالفرائد ۱/ .۳۹٥‏ (۲) الإنصاف ۱۷/ 1۲. 

(۳) الفروع .٤۱۳/۷۷‏ ) 
() الصواب في هذه الجملة «وآما الزوج والزوجة فلا يدخلان في لفظ الأولاد والأقارب بلا نزاع 

والأقارب بلا نزاع بين الأصحاب فهم خارجون من هذه الأحكاء صرح به في الرعاية وغيرهاء 
وهو ظاهر كلام الباقين». الإنصاف ۱۷/ 1۲. 
(٥(‏ المغني .٠٠١٠٦/۸‏ 
(7) الفروع ۷/ .٤١١‏ 
(۷) المقنع .1۳/١۷‏ 
(۸) الهداية:۲۱۲. 
(۹4) الإنصاف ۱۷/ 1۳ . 
)٠١(‏ المستوعب ۲/ .٤۷۳‏ 
)١(‏ الإنصاف ۱۷/ 1۳. 
(۱۲) الوجیز:٤*. ‏ 
(۳) الفروع .٤۱۳/۷‏ 


۳4۲ 
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والرعايتين"» وغيرهم» قال الزركشي: نص عليه في رواية یوسف بن موسی» وهو ظاهر 
كلام الأكثرين. انتهى". قال الحارڻي: وهو ظاهر إيراد الكتاب والأصحاب» ونصره 
وتحريم فعل ذلك في الأولادء وغيرهم من الأقارب من المفردات» وقيل: إن أعطاه لمعنى 
فيه من حاجة» أو زمانة» أو عمى» أو كثرة عائلةء أو لاشتغاله بالعلم ونحوه أو منع بعض ولده 
لفسقه» أو بدعته» أو لكونه يعصي الله بما يأخذه ونحوه» جاز التخصيص واختاره الموفق ٠‏ 
واقتصر عليه ابن رزين في شرحه» إلا أن تكون النسخة مغلوطة*“› وقطع به الناظه“ وقدمه 
في الفائق» وقال:هو ظاهر كلامه» قلت: قد روي عن أحمد ما يدل على ذلك؛ فإنه قال 
في تخصیص بعضهم بالوقف: لا بأس إذا كان لحاجةء وآکرهه إذا کان على سبيل الاثرةء 
والعطية» في معنى الوقف» قلت: وهذا قوي جدًا. 


قوله: (فعليه التسوية بالرجوع أو إعطاء الآخر)". هذا المذهب أعني أن التسوية إما 
بالرجوع» وإما بالإعطاء قال في الفروع: هذا الأشهر نص علیه“» وجزم به في الهداية“) 
والمذهب”' 8 والمستوعب'')» والخلاصة»› والتلخيص ”'» وغیرهم» ولم پذکر الإمام 


.٠١/۲ الرعاية الصغرى‎ )١( 
.۳۰۸ /٤ شرح الزرکشي‎ )۲( 
.۲٥۸/۸ المغني‎ )۳( 
..1۳/١۷ الإنصاف‎ )٤( 
.۳۹۰١ /۱ عقدالفرائد‎ )٥( 
.٦۳ /۱۷ الإنصاف‎ )1( 
.٦۳/١۷ المقنع‎ )۷( 
.٤۱۳/۷ الفروع‎ )۸( 
.۲٠۲:ةيادهلا‎ ٠ )٩( 
.11/١۷ الإنصاف‎ )٠١( 
.٤۷۳/۲ المستوعب‎ )۱١( 

. 11/١۱۷ الإنصاف‎ )۱۲( 


AN 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


أحمد في رواية إلا الرجوع فقط» وقاله الخرقي" وأبو بكرء قال الحارثي: والأظهر أن 
المنقول عن أحمد ليس قولين مختلفين» إنما هو اختلاف حاليرء". 

تنبيه: ظاهر قوله: «أو إعطاء الآخر). ولو كان إعطاؤه في مرض الموت وهو صحيح» 
وهو المذهب قال الشارح: وهو الصحيح”"» وصححه في الفائق“ قال الزركشي: «أولى 
القولين الجواز». واختاره الموفق"» وغيره وقدمه في الفروع" وعنه: لا يعطي في 
مرضه» وهو قول قدمه في الرعايتين“ قال الحارثي: آشهر الروايتين؛ لا يصح" » نص 
عليه في رواية المروذي» ويوسف بن موسى» والفضل بن زياد» وعبد الكريم بن الهيثم» 
وإسحاق بن إبراهيم''' ونقل الميموني وغيره: لا ينفذ» وقال أبو الفرج وغيره: يؤمر 


رو 


فائدتان: 
إحداهما: يجوز التخصيص بإذن الباقي» ذكر الحارثي واقتصر عليه في الفروع. 


الثانية: يجوز للأب تملكه بلا حيلة» ذكره الحارثي» وتبعه في الفروع» ونقل ابن هانئ: 


لا یعجبنی أن يأکل ا 
)١(‏ الشرح الکبير .۷۳/١۷‏ (۲) الإنصاف .1٦/١۷‏ 
(۳) الشرح الكبير )٤( ٠ ۷۳/١۷‏ الإنصاف ۱۷/ 1۷. 


.۳۱٠١ /٤ شرح الزرکشي‎ )٥( 

.٤١١/۸ المغني‎ )١( 

.٤۱۳/۷ الفروع‎ )۷( 

(۸) الرعاية الصغرى ۲/ .٠١‏ 

(4) الإنصاف 1۸/۱۷. 

.٥٤ /۲ مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق بن إبراهيم‎ )٠١( 
.٤١۳ /۷ الفروع‎ )١( 

. ٤١٤ /۷ السابق‎ )۱۲( 


3: 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


قوله: (فإن مات قبل ذلك ثبت للمعطي)". هذا المذهب» وعليه الأصحاب منهم: 
الخلال» وصاحبه أبو بكر» والخرقي» وابن أبي موسى» والقاضي» وأصحابه» ومن بعدهم. قاله 
الحارثي” قال ابن منجا: هذا المذهب”» قال في الرعايتين: لم يرجع الباقون على الأصح°)› 
جزم به في الجر > والمورز وقد مه في الفر وع وشرح ابن ر والحاوي ۵ 
والحارثي”''» وغيرهم» وعنه: لا يثبت» وللباقين الرجوع اختاره أبو عبد الله ابن بطة وصاحبه 
أ حفص ٩۲‏ العكبري"'“» وابن عقيل" والشيخ تقي الديء ° وصاحب اغائ ٠١(‏ 
وأطلقهما في النظم"'“ وغيره قال الشيخ تقي الدين: «وأما الولد المفضل» فينبغي له الرد بعد 
الموت قولا واحدًا»"'. قال في المغني'والشرح: «يستحب للمعطي أن يساوي أخاه في 
عطيته»'“. حكي عن أحمد بطلان العطية» واختاره الحارثي وذكر أن بعضهم نقله عن أحمدء 
وذكر ابن عقيل في الصحة روايتين”. ٠‏ 


.1۸/١۷ الإنصاف‎ )۲( .1۸ /١۷ المقنع‎ )١( 

(۳) الممتع في شرح المقنع )٤( .٠٠٤ /٤‏ الرعاية الصغرى ١١/۲‏ . ` 

)٩( .۲٠٤:زیجولا )٥(‏ المنور:۲۹۹. 

(۷) الفروع ۷/ .٤۱۳‏ (۸) الإتصاف ۱۷/ 1۹. 

(4) الحاوي الصغير*"٤. )۱١(‏ الإنصاف 1۹/۱۷ . 

٠٦٥ /۲ في (): (صاحب أبو جعفر ) وهو خطأء والمثبت هو الصحيح الموافق لما في الكافي‎ )١١( 
) . 1۹ /۱۷ واللإنصاف‎ 

.1٩ /۱۷ الإنصاف‎ )۱۳( .٤٠۳/۷ الفروع‎ )۲( 


.۲٠۸ الأخبار العلمية:‎ )٤( 
.1۹/۱۷ الإنصاف‎ )٠١( 
.۳۹٩ /۱ عقد الفرائد‎ )۱١( 
.۲٠۹۸ الأخبار العلمية:‎ )۱۷( 
.۲۷۲ /۸ المغني‎ (۱۸) 
.۷۳/١۷ الشرح الكبير‎ )۱۹( 
.۷١ /١۷ اللإنصاف‎ )١( 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
فوائد: 


إحداها: قال في الرعايتين'والحاوي: حکم ما ذا ولد له بعد موته: حکم موته» قبل 
التعديل المذكور بالإعطاء أو الرجوع"» واختار الحارثي هنا عدم الرجوع» وقال: إن حدث 
بعد الموت» فلا رجوع للحادث على إخوته وقاله الأصحاب أيشا“ وفي المغني: 
(اتستحب التسوية بينهم وبينه». 

الثانية: محل ما تقدم: إذا فعله في غير مرض الموت, فأما إن فعله في مرض الموت» 
فإنهم يرجعون» قال في الرعاية: فإن فعل ذلك في مرض موته» فلهم الرجوع فيه“. 

الثالثة: لا تجوز الشهادة على التخصيص» لا تحملا ولا أدا قاله في الفائق وغيره» قال 
الحارثي: قاله الأصحاب ونص عليه" قال في الرعاية: إن علم الشهود جوره وكذبهء لم 
يتحملوا الشهادة» وإن تحملوها ثم علمواء لم يؤدوها في حياته» ولا بعد موته» ولا إثم عليهم 
بعدم الأداء» وكذا إن جهلوا أن له ولا آخرء ثم علموه» قلت: بلى إن قلنا: قد ثبت الموهوب 
له لمن وهب لهء وإلا فلا". انتهى. قال الحارثي: والعلم بالتفضيل أو التخصيص يمنع 
الشهادةء وأداءها مطلقاء حكاه الأصحاب ونص عليه“. ٠‏ 


الرابعة: لا يكره للحي قسم ماله بين أولاده» على الصحيح من المذهب» قدمه في الفروع 
وقال: نقله الأكثر وعنه: يكره" قال في الرعاية الكبرى: يكره أن يقسم ماله في حياته بين 


. ٤“ الحاوي الصغير‎ )۲( .٠١/۲ الرعاية الصغرى‎ )١( 
.۲۷۲ /۸ المخني‎ )٤( .۷١۱/١۷ الإنصاف‎ )۳( 
.٠١ /۲ الرعاية الصغرى‎ )٠( 

) الإنصاف ۱۷/ ۷۲. 

(۷) المرجع السابق. 

(۸) المرجع السابق. 

.٤۱٤/۷ الفروع‎ )۹4( 


u3 


ورثته» إذا آمکن آن یولد له» وقطع به"» ونقل ابن الحکم: لا يعجبني» فلو حدث له ولد 
سوی بینهم ندباء قال في الفروع: وقدمه بعضهم› وقیل: وجوبًا. قال الإمام أحمد: أعجب 
إلي آن يسوى بينهم" ا ا ا ا ا ۶ قلث؛: ٠‏ يتعين 
عليه آن يسوي بينهم”“. 


قوله: (وإن سوى بينهم في الوقف» أو وقف ثلثه في مرضه على بعضهم جاز» نص 
عليه). ذكر الموفق هنا مسألتين: إحداهما: إذا سوى بينهم في الوقف» جاز على الصحيح 
من المذهب”» نص عليه“ وعليه أكثر الأصحاب» جزم به في الوجيز" وغيره» وقدمه في 
الهداية 7 والمذهی'“) الغ والتلخيص '» والمحرر*“) والنظ*' 


)۱( 
(۳) 
(0) 
(7) 
(۷) 
(A) 
)4( 


٠ «el ° (1۸A) (1۷) (1 7‏ ۰ ۰ » ۰ 
والرعايتين" » والحاوي" > والفروع"' والفائق» وغيرهم» وصححه في الخلاصة وغيره 


الإنصاف ۱۷/ ۷۲. (۳) الفروع ..٤٤6/۷‏ 
المغني ۸/ )٤( .۲۷١‏ الشرح الكبير .۷۳/١۷‏ 
الإنصاف ۱۷/ ۷۳. 

.۷٤/١۷ المقنع‎ 

.۲٠٠٦/۸ المغني‎ 

.٤٠٤ /۷ الفروع‎ 

.۲٠٠٥:زیجولا‎ 


.۲١۱۲ الهداية:‎ )٠١( 
.۷٤/۱۷ الإنصاف‎ )۱١( 
.٤۷٤/۲ المستوعب‎ )۱۲( 
.۷٥ /۱۷ الإنصاف‎ )۳( 
.٥۸۷ /١ المحرر‎ )۱٤( 
.۳۹۰١ /۱ عقد الفرائد‎ )٠٥( 
.٤/۲ الرعاية الصغرى‎ )١١( 
. ٤١١ الحاوي الصغير‎ )۷( 
.٤٠٤/۷ الفروع‎ )۱۸( 


€۷ 


قال الحارثي: المذهب الجواز”» قال القاضي: لا بأس به”» ونقل ابن الحكم: لا بأس 
به» قيل: فإن فضل» قال: لا يعجبني على وجه الأثرة إلا لعيال بقدرهم”"» وقياس المذهب: 
لايجوز وهو احتمال في المحرر» وغيره» واختاره بو الخطاب في الانتصار”» والموفق"» 
والحارثي"“وقيل: إن قلنا إنه ملك من وقف عليه» بطل وإلا صح فعلئ المذهب» تستحب 
التسوية أيضًا على الصحيح من المذهب اختاره القاضي”“وغيره» وجزم به في الوجيز*» 
وغيره» وقدمه في الفر وع '“والتلخيص»وقال: هذا المذهب”'» وقيل: المستحب القسمة على 
حسب الميراث» كالعطية اختاره الموفق'» والشارح”"'» وقالا: ما قاله القاضي فلا أصل له 
وهو ملغي بالميراث والعطية. المسألة الثانية: إذا وقف ثلثه في مرضه على بعضهم» وكذا لو 
أوصى بوقف ثلثه على بعضهم جاز على الصحيح من المذهب» نص عليه قال في الفروع: 
هذه الرواية““ أشهرء قال ابن منجا في شرحه: هذا المذهب”' قال الزركشي: هو أشهر 


.۷٥١ /١۷ الإنصاف‎ )١( 
.٠١ ٤:ريغصلا الجامع‎ )۲( 
.٤٠٤/۷ الفروع‎ )۳( 
.٥۸۷/١ررحملا‎ )٤( 

٠ .۷٥/١۷ الإنصاف‎ )٥( 
.۲٠٠۹/۸ المغني‎ )0( 
.۷١ /۱۷ الإنصاف‎ )۷( 
.۲*٤:ريغصلا الجامع‎ )۸( 
.۲٠٥:زیجولا‎ )۹( 
.٤٠٤/۷ الفروع:‎ )۱١( 
.۷٥١ /۱۷ الإنصاف‎ (٠ 
.۲٠٠۹/۸ المغني‎ (۱۲( 
.۷٤/١۷ الشرح الكبير‎ )۳( 
.٤٠٤/۷ الفروع‎ )٠١( 


.٠١١ /٤ الممتع في شرح المقنع‎ )٠١( 


۳٤۸ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


الروايتين وأنصهماء واختيار القاضي في التعليق» وغيره» وأكثر الأصحاب”. انتهى. وجزم 
به في المنور”» وناظم المفردات" وهو منهاء وقدمه في الفاتق““ وغيره» والرعايتين*) 
والحاوي” والمحرر" قال الحارڻي: هذا المذهب» قال الموفق: هنا قياس المذهب آنه لا 
يجوز» واختار عدم الجواز"» واختاره أبو حفص العكبري» قال القاضي - فيما وجدته معلقا 
به عنه بقلم الزركشي -: واختاره ابن عقيل آيضًا"» قال في الفروع: فعنه كهبة» فيصح بالإجازة» 
وعنه: لا تصح باللإإجازة» إن قلنا إن الإإجازة ابتداء هبة. انتهى” '. وقال في الرعاية الكبرى: إن 
وقف الثلث في مرضه على وارثٹ» آو أوصی آن يوقف عليه صح ولزم'» نص عليه" وعنه: 
لا يصح» وعنه: إن أجيز صح وإلا بطل كالزائد على الثلث» ثم قال: قلت: إن قلنا «هو لله) 
صح» وإلا فلاء وقيل: يجوز لدين» أو علم» أو حاجة'. انتهى. فعلى المذهب: لو سوى بين 
ابنه وابنته في دار لا يملك غیرها فرداء فثلثها بينهما وقف بالسوية» وثلثاها میراث» إن رد ابنه 
وحده: فله ثلث الثلثين إرثاء ولبنته ثلشهما وقفاء إن ردت ابنته وحدها؛ فلها ثلث الثلثين إرثاء 


(۱) شرح الزرکشي /٤‏ ۲۸۷. 
(۲) المنور:۲۹۹. 

(۳) النظم المفيد الأحمد:٠٠.‏ 
)٤(‏ الإنصاف .۷٦/۱۷‏ 
)٠(‏ الرعاية الصغرى .٠١/۲‏ 
)٦(‏ الحاوي الصغير١١٤.‏ 
(۷) المحرر١/٥۷٥.‏ 
(۸) المغني ۸/ ۲۱۷. 

.۷٦/۱۷ الإنصاف‎ )۹( 
.٤١٤/۷ الفروع‎ )۱۰( 

' .۷۷/۱۷ الإنصاف‎ )۱١( 
.٤٠٤/۷ الفروع‎ )۱۲( 

٠ .۷۷/١۱۷ الإنصاف‎ )۳( 


۹ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ولابنه نصفهما وقفاء وسدسهما إرثا لرد الموقوف عليه. ذكره في الرعاية" والفروع" قال 
في الرعاية: وكذا له إن رد هو الوقف إلى قدر الثلث وللبنت ثلثهما وقفًاء وقيل: لها ربعهما 
وقف» ونصف سدسهما إرثا"» وهو لأبي الخطاب قال في المجرد: وهو سهو ورده شارحه 
وهو كما قال» وقيل: نصف الدار وقف عليهاء والباقي إرث لهما آثلاثا انتهى . وعلى الثانية: 
عملك في الدار كثلثيها على الثالثة. 


فائدة: لوقف على أجني راا على اثلث لم يصح وقف الزاد على الصسحيع من 
المذهب» جزم به الموفق*» وغيره» وقدمه في الفروع»› وأطلق بعضهم وجهین ٠"‏ قلت: 
قال في الرعايتين والحاوي: وإن وقف ثلثه على آجنبي» صح وفیما زاد وجهان". 

قوله: (ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبتهء إلا الأب)“: هذا المذهب نص عليه" وعليه 
جماهير الأصحاب وصححه في الرعاية الكبرى” قال الزركشي: هذا المشهور""' وعنه: ليس 
له الرجوع. قدمه في الرعايتين""» وعنه: له الرجوع» إلا أن يتعلق به حق» أو رغبة» نحو آن 
يتزوج الولد أو يفلس» وكذا لو فعل الولد ما يمنع التصرف مؤبدا أو مؤقتاء وجزم بهذه الرواية في 


(1) الرعاية الصغری ۲/ ۲۲. 
(۲) الفروع .٤٠٤/۷‏ 
(۳) الرعاية الصغری ۲/ ۲۲. 
)٤(‏ الإنصاف ۷۸/۱۷. 
(٥)‏ المخني ۲۱۸/۸.. 
(0) الفروع .٤٠١/۷‏ 

(۷) الإنصاف ۱۷/ ۷۹. 
(۸) المقنع ۸۱/۱۷. 

.٤٠١ /۷ الفروع‎ )4( 

.۸١ /۱۷ الإنصاف‎ )۱١( 
.۳۱۲ /٤ شرح الزرکشي‎ )۱۱( 
.٠١ /۲ الرعاية الصغرى‎ )۱۲( 


الوجیز'» واختاره الشارح"» وابن عبدوس في تذکرته» وابن عقيل» ذكره الحارثي"» والشیخ 
تقي الدين وقال: يرجع فيما زاد على قدر الدين» أو الرغبة“» وأطلقهما في المذهب» ومسبوك 
الذهب”“ وأطلق الأولى والثانية في المغني”» والمحرر"» والشرح"» والنظم" وقيل: إن 
ذهب ولديه شينًاء فاشترى أحدهما من الآخر نصيبه» ففي رجوعه في الكل وجهان '“وقال 
الشيخ تقي الدين: «ليس للأب الكافر أن يرجع في عطيتهء إذا كان وهبه في حال الكفر» وأسلم 
الولدء فأما إذا وهبه حال إسلام الولدء فقياس المذهب: الجواز» ولا يقر في يده وفيه نظرا. 
انتهی ''. 

تنبيه: قوله: (أو يفلس)'. وكذا قال أبو الخطاب""'» وغيره» قال الحارثي: والصواب 
أنه مانع من غير خلاف كما في الرهن ونحوه» وبه صرح في المغني» وصاحب المحررء 
وغيرهما"'. انتهى. وعن أحمد: في المرأة تهب زوجها مهرها: إن كان سألها ذلك رده 


.۲٠٥:زیجولا‎ )۱( 
.۸٤/۱۷ الشرح الکبير‎ )۲( 
.۸۱/۱۷ الإنصاف‎ )۳( 
.۲٠۹ الأخبارالعلمية:‎ )٤( 
/١۷ الإنصاف‎ )٥( 
.۲٣۱/۸ المغني‎ )1( 

. .0۸۷/١ المحرر‎ )۷( 
.۸٤/۱۷ الشرح الکبیر‎ )۸( 
.۳۹٦/۱ عقدالفرائد‎ )4( 
.٤١١/۷ الفروع‎ )٠١( 
.۲۷٠:ةيملعلارابخألا‎ )۱١( 
.۸١/١۷ المقنع‎ )۲( 
.۲٠۲:ةيادهلا‎ )۳( 

() الإنصاف ۱۷/ ۸۲. 


إليهاء رضت أو كرهت؛ لأنها لا تهب إلا مَحَافةَ غضبه أو إضراره بها؛ بأن يتزوج عليهاء 
نص عليه في رواية عبد الله" وجزم به في المنور"» ومنتخب الأدمي" قال في الرعاية 
الصغرى: وترجع المرآة فيما وهبت زوجهاء بمسألته على الأصح” واختاره ابن عبدوس 
في تذكرته» وجزم به في القواعد الفقهيةء في القاعدة الخمسين بعد المائة"“ فالموفق قدم 
هنا عدم رجوعها إذا سألها" وهو ظاهر کلام الخرقي ٠‏ وكثير من الأصحاب جزم به في 
الكافي"» والجامع الصغير” '» وابن موسى'» وآبو الخطاب والحارثي. وهو اختيار أبي 
بكر وغيره""'' وقدمه في الحاوي""' والنظم'» وفصول ابن عقيلء قلت: الصواب عدم 
الرجوع» إن يحصل فيه ضررء من طلاق وغيره» وإلا فلها الرجوع”'» وأطلقهما في 
الفر وع" وغير 


)١(‏ لم أقف على موضعها 
(۲) المنور:۲۹۹. 

(۳) الإنصاف ۱۷/ ۸۳. 
)٤(‏ الرعاية الصغرى ٠١/۲‏ . 
)٥(‏ الإنصاف ۱۷/ ۸۳. 
(۲) تقریرالقواعد ۳/ .٠٠١‏ 
(۷) المغني ۲۷۸/۸. 

(۸) شرح الزرکشي٤/۳۱۱.‏ 
(۹) الكافي .٤۹۹/۲‏ 
)٠١(‏ الجامع الصغير:۳٠۲.‏ 
(۱۱) الإرشاد:۲۳۱. 

.۸٤ /۱۷ اللإنصاف‎ )۲( 

. ٤"٣ الحاوي الصغير‎ )۳( 
.۳۹۷ /۱ عقد الفرائد‎ )۱٤( 
.۷٤ /۱۷ الإنصاف‎ )٠١( 
.٤۱۷/۷ القروع‎ )١( 


YoY 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


تنبيه: ظاهر كلام الموفق» آنها لا ترجع إذا وهبته من غير سؤال منه""“» وهو صحيح» وهو 
المذهب وهو ظاهر كلام الخرقي"وغيره» واختاره أبو بكر وغيره" وقدمه في الفروع*» 

وغيره. وقاله القاضي في كتاب الوجهين» وصاحب التلخيص" وغيرهماء وقيل: لها 
الرجوع» وهو أحمده وقیل: إن وهبته لدفع ضرر فلم 8 أو عوض» او شرط› 
فلم يحصل» رجعت 


فوائد: 


إحداها: ذكر الشيخ تقي الدين وغيره: آنه لو قال لها: «أنت طالق إن لم تبرثيني» فأبرآته 
صح» وهل ترجع؟ فیه ثلاث روایات ثالغها: ترجع إن طلقهاء وإلا فلا. انتھی “. قلت: هذه 
المسألة داخلة في الأحكام المتقدمةء ولكن هنا آكد في الرجوع. 


الثانية: يحصل رجوع الأب بقوله» علم الوالد أو لم يعلم على الصحيح من المذهب» 
ونقل أبو طالب: لا يجوز عتقها حتى يرجع فيهاء أو يردها إليهء فإذا قبضها أعتقها حينئذء 
قال في الفروع: فظاهره اعتبار قبضه» وأنه يكفي» وقال جماعة من الأصحاب: في قبضه مع 
قرینه وجهان' e‏ 


(۱) المغني ۲۷۹/۸. 

(۲) شرح الزرکشي /٤‏ ۳۱۲. 

.۸٤ /۱۷ الإنصاف‎ )۳( 

.٤۱٦/۷ الفروع‎ )( 

0 المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين .٤٤٤/١‏ 
۷) الإنصاف ۱۷/ .۸٤‏ 

.٤۱۷/۷ الفروع‎ )۷( 

. ٤۱۸/۷ السابق‎ )۸( 

.۸٩ /۱۷ الإنصاف‎ )٩( 

.٤١١ /۷ الفروع‎ )١( 


or 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
الثالثة: لو سقط الأب حقه من الرجوع» ففي سقوطه احتمالان في الانتصارء قاله في 
الفروع"» قال ابن نصر الله في حواشي الفروع: أظهرهما: لا يسقط لثبوته له بالشرع» 
كإسقاط الولي حقه من ولاية النكاح» وقد يتر جح سقوطه؛ لأن الحق فيه مجرد حقه» بخلاف 
ولاية النكاح فإنه حق عليه لله تعالى وللمرآةء ولهذايأثم بعضله» وهذا آوجه. انتهی. 


الرابعة: تصرف الأب ليس بالرجوع على الصحيح من المذهب» نص عليه" وعليه 
أكثر الأصحاب وخرج أبو حفص البرمكي في كتاب حكم الوالدين في مال ولدهماء رواية 
أخرى: أن العتق من الأب صحيح» ويكون رجوعا“ قال في التلخيص والفروع وغيرهما: 
لا یکون وطؤه رجوعا» وهل یکون بیعه وعتقه ونحوها رجوعا وعلیهما لا ینفذ؟ لانه 
لم يلاق الملك ويتخرج وجه بنفوذه لاقترانه بالملك قاله في القاعدة .)٠٠١(‏ قال في 
المغني: «الأخذ المجرد إن قصد به رجوعا فرجوع» وإلا مع عدم القرينةء ويدين في قصده 
وإن اقترن به ما يدل على الرجوع» فوجهان أظهرهما: آنه رجوع»”". اختاره ابن عقيل 


(A) «4 


ويره قال الخارئ 


الخامسة: حکم الصدقة حکم الهبة فیما تقدم على الصحيح من المذهب» اختاره 
القاضي"“ وغيره» وقدمه في المغني"» والشرح» ونصراه» قال في الفروع”': هذا أصح 


(۱) الفروع .٤۱۹/۷‏ (۲) الإنصاف .۸٦/۱۷‏ 
(۳) المرجع السابق. )٤(‏ المرجع السابق. 


)۷( المغني 4/۸ 


(۸) الإنصاف ۱۷/ ۸۷. 
(4) المرجع السابق. 
)١(‏ المغني ۸/ .۲٠٤‏ 
(۱۱) الشرح الکبیر .۸٩/۱۷‏ 
(1۲( الفروع .٤١٤/۷‏ 


Toc 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


الوجهين» وقال في الإرشاد": «لا يجوز الرجوع في الصدقة بحال» وقدمه الحارثي وقال: 
علا الا هتون عل ف ووا ج 


تنبيه: ظاهر كلام الموفق بل هو كالصريح» أن الأم ليس لها الرجوع إذا وهبت ولدها'"» 
وهو الصحيح من المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب» وجزم به في الوجيز“ 
وغیره» وقدمه في الفروع وغيره» وقیل: كالأب في ذلك» وجزم به في المبهج» 
والإيضاح”» واختاره الموفق“» والشارح”*» وقال القاضي يعقوب» والحارثي» وصاحب 
الفائق”"“وقاله في الإفصاح» والواضح"» وغيرهما وهو ظاهر كلام الخرقي”". 

السادسة: لو ادعى اثنان مولودًا فوهباه» أو أحدهماء فلا رجوع لانتفاء ثبوت الدعوى» 
وإن ثبت اللحاق بأحدهماء ثبت الرجوع» وظاهر كلام الموفق أيضًا: أن الجد ليس له الرجوع 
فيما وهبه لولد ولده"'» وهو الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب» وقدمه في 
الفروع“ وغيره» وقيل: هو كالأب أطلقهما في الفائق”'. 


(۱) الإرشاد:۲۳۲. ) () الإنصاف ۱۷/ ۸۷. 
(۳) المغني ۸/ .۲٣۳‏ 0(0 الإنصاف ۱۷/ ۸۷. 
)٥(‏ الوجیز:٥۲۰.‏ ) ) 


(0) الفروع ۷/ .٤٠٠١‏ 
(۷) الإنصاف ۱۷/ ۸۸. 
(۸) المغني ۲۹۲/۸.. 
(۹) الشرح الکبیر .۸۸/١۷‏ 
(۱۰) اللإنصاف ۱۷/ ۸۸. 
(۱۱) الواضح ۱۸۲/۳. 
(۱۲) شرح الزرکشي ۳٠١/٤‏ . 
(۱۳) المغني ۸/ ۲۷۷. 
)۱٤(‏ الفروع ۷/ ٤٠١‏ . 

.۸۸ /۱۷ الإنصاف‎ )٠٠( 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


قوله: (وإن نقصت العين» آو زادت زيادة منفصلة لم يمنع الرجوع)'. إذا نقصت العين 
لم يمنع الرجوع بلا نزاع» وکذا إذا زادت زيادة منفصلة على الصحيح من المذهب» وعليه 
الأصحاب قال الموفق'' والشارح: لا نعلم فيه خلافا"» وفي الموجز رواية: آنها تمنع. 


تنبيه: يستشنى من كلام الموفق: لو كانت الزيادة المنفصلة ولد أمةء لا يجوز التفريق بينه 
وبين آمه؛ منع الرجوع» إلا أن نقول: الزيادة المنفصلة للأب» قاله الموفق» والشارح”) 
والناظم"» وغيرهم قلت: فيعايا بهاء وتقدم في آخر الجهاد شيء من ذلك”. 
قوله:(والزيادة [للابن]"). هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب يحتمل أنها للأب وهو 
رواية في الفائق وغيره”''» وقدمه في الرعايتين"'» والحاوي"" واستثنوا ولد الأمةء فإنها 
ا 
) قوله: (وهل تمنع الزيادة المتصلة الرجوع؛ على رواپتین)۰۳. وأطلقهما في النظ “٠‏ 


.٩١/١۷ المقنع‎ )١( 
.۲۹۷ /۸ المغني‎ )۲( 
.٠۲/۱۷ الشرح الکبیر‎ )۳( 
.٩۲/۱۷ الإنصاف‎ )٤( 
.۲۹۷ /۸ المخني‎ )٥( 
.٠۲/١۷ الشرح الکبير‎ )7( 
.۳۹٦/۱ عقدالفرائد‎ )۷( 
.٩۲/۱۷ الإنصاف‎ )۸( 
.٠١ /١۷ في (): (للأب )» والمثبت من المقنع‎ )0 
.٩۳/۱۷ الإنصاف‎ )۱١( 
.٠٤١ الرعاية الصغرى۲/‎ )١( 
. ٤١۲ الحاوي الصغير‎ )۲( 
٠ .41/١۷ المقنع‎ )۳( 
.۳۹٦:دئارفلا عقد‎ )٤( 


۳0٦ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد ' 


وغيره» والقواعد""' وقال في الرعايتين"' والفائق: وفي منع المتصل صورة» ومعنى: روايتان 
زاد في الكبرى: كسمن وكبر وحبل» وتعلم صنعةء إحداهما: يمنع صححه في التصحيح" 
ونصره الموفق* والشارح» قال في القاعدة :)۸١(‏ بعد إطلاق الروايتين والمنصوص عن 
أحمد في رواية ابن منصور امتناع الرجوع” وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبةه 
والرواية الثانية: لا يمنع» نص عليه في رواية حنبل"» وهو اختيار القاضي”» وأصحابه 
قاله الحارثي» واختاره ابن عبدوس في تذكرته» وقال: ويشارك المتهب بالمتصلة"“ قال في 
القواعد: وعلى القول بجواز الرجوع» لا شيء على الأب للزيادة 

فائدة: ر اف الپ رهق خدوت اد في الموهوب» فالقول قول الأب على 
الصحيح من المذهب» وقيل: قول الولد. 


قوله: (وإن باعه المتهب ثم رجع إليه بفسخ› أو إقالة فهل له الرجوع؟ على وجهین) '. 
وكذا لو رجع إليه بفلس المشتري. وأطلقهما في النظم”"' وغيره» أحدهما: يرجع» جزم 
به الكافي"' والو ج والمنور واختاره أبن عبدوس في تذکرته» والوجه الثاني: ل 


.٠٤ الرعاية الصغرى۲/‎ )۲( .٠١١ /۲ تقریر القواعد‎ )١( 
٠ .۲١۹/۸ المغني‎ )٤( .٩۳ /۱۷ الإنصاف‎ )۳( 
.٠١١ /۲ تقرير القواعد‎ )1( .٠٤/۱۷ الشرح الکبیر‎ )٥( 


.۹٤/۱۷ الإنصاف‎ )۷( 
.۲٠۳ الجامع الصغير:‎ )۸( 
.٩٤ /۱۷ الإنصاف‎ )٩( 

. ٠١١ /۲ تقریر القواعد‎ )۱۰( 
.٩1/١۷ المقنع‎ )۱١( 
.۳۹٩ عقدالفرائد۱/‎ )۱۲( 

. € /۲ الكافي‎ (1۳( 
.۲٠٥:زيجولا‎ (۱5 
."٠**:رونملا‎ )٠١( 


oV 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


يرجع» صححه في التصحيح”“ وقطع به القاضي”» وابن عقيل» قاله الحارثي» وهذا في 
الإقالة: إذا قلنا هي فسخ» أما إذا قلنا هي بيع» فقال في فوائد القواعد": يمتنع رجوع الأب» 
وتقدم ذلك في فوائد الإقالة» هل هي فسخ أو بيع . 


قوله: (وإن رجع إليه ببيع» آو هبة لم يملك الرجوع). بلا نزاع وكذا لو رجع إليه بإرث 


أو وصية. 


رر 


قوله: (وإن وهبه المتهب لابنه» لم يملك أبوه الرجوع» إلا أن يرجع هو). إذا وهبه المتهب 
رخ والشارح*) والمحرر"» والوجيز”' وغيرهم وقدمه في الهداية'. والمذهب"') 


(۱) 
(۳) 
(٥) 
(7) 
(۷) 
(A) 


.)4( 


والخستوعت") والخلاصة' والرعایته*')» والحاوي"'» والفائی"'» وفيه احتمال: أله 


الإنصاف ۱۷/ ۷۹. . () الجامع الصغير:۳٠٠.‏ 
لم آهتد إلى ترجمة له. ) )(٠‏ الإنصاف ۹۷/۱۷. 
المقنع /١۷‏ ۹۷. 

.۹۷ /١۷ المقنع‎ 

الممتع في شرح المقنع .٠١۸/٤‏ 

.٠۷ /١۷ الشرح الکبير‎ 

.٥۸۷ /١ المحرر‎ 


.۲٠٥:زیجولا‎ )۱١( 

.۲٠۲ الهداية:‎ )١١( 
.۹۸/۱۷ الإنصاف‎ )۱۲( 
. ٤۷٥/۲۲ المستوعب‎ )۱۳( 
.۹۸ /۱۷ الإنصاف‎ )۱٤( 
.٠٤١ /۲ الرعاية الصغرى‎ )٠٠١( 
. ٤"٣ الحاوي الصغير‎ )١١( 
.۹۸ /۱۷ اللإنصاف‎ )۱۷( 


a 


الرجوع» ذكره أبو الخطاب”“ قال في التلخيص: وهو بعيد» قال الحارثي: وهو كما قال آبو 
الخطاب؛ وهم. انتهى". وإن رمات الا الأول الرجوع» على الصحيح من المذهب 
وجزم به الموفق'" هنا وجزم به في الهداية“» والمذهب” والمستوعب”) والخلاصة 
والحارڻيء› والفائق"» والرعايتين“» والحاوي"“ ويحتمل آلا يملك الرجوع. 

قوله:(وإن كاتبه لم يملك الرجوع» إلا أن يفسخ الكتابة)''. هذا مبني على القول 
بعدم جواز بيع المكاتب» أما على القول بجواز بيعه وهو المذهب» فحكمه حكم العين 
المستأجرة» قاله الشارح» وقال في الرعايتين”"'» والحاوي: وإن كاتبه ومنع بيع المكاتب» 
وزالت"' بفسخ آو عجز رجع» وإلا فلا" كما لو باعه» وما أخذ الابن من دين الكتابة لم 
یأاخذه منه آبوه» بل یأخذ ما يديه وقت رجوعه وبعده» فان عجز عاد إلیه. 


فائدة: EERE E‏ وقیل: وهذا ا 


' الشارحوغیر.‎ 
٠.۹۸/۱۷ الإنصاف‎ )۲( .۲٠۲ الهداية:‎ )١( 
.۲٠۲:ةيادهلا‎ )٤( .۲٠٠ /۸ المغخني‎ )۳( 


() الانصاف .٩۸/۱۷‏ 
(1) المستوعب .٤۷٥/۲‏ 
(۷) الإنصاف ۹۸/۱۷. 
(۸) الرعاية الصغرى .٠٤/۲‏ 
(4) الحاوي الصغير .٤١‏ 
)١(‏ المقنع .۹۸/١۱۷‏ 
)۱١(‏ الرعاية الصغرى .٠١/۲‏ 
(۲) مراده: وزالت الكتابة. 
(۳) الحاوي الصغير .٤۴١‏ 
)۱٤(‏ الإنصاف ۱۷/ 4۹. 


۳0۹ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فائدة: إجارة الولد له» وتزويجه» والوصية» والهبة قبل القبض» والمزارعة» والمضاربةء 
والشركةء وتعليق عتقه بصغةء لا ينع الرجوع» وكذا وط الولد لا يمثع الرجوع؛ وإن قبل 
بزواله منعت. 

قوله: (وللأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء)'“. وهذا المذهب» بشرطه وعليه جماهير 
الأصحاب» وقطع به كثير منهم» ومنع من ذلك ابن عقيل» ذكره في مسألة الإإعفاف"» وقال 
الشيخ تقي الدين:«ليس للأب الكافر أن يمتلك مال ولده المسلم» لا سيما إذا كان الولد 
کافرًّا ڈ ثم آسلب»". قلت: وهذا عين الصواب”' وقال أيضًا: «والأشبه أن الأب المسلم ليس 
له أن يأخذ من مال ولده الكافر شيا“ . فعلى المذهب قال الشيخ تقي الدين: «يستثنى مما 
للأب أن يأخذه من مال ولده سرية الابنء وإن لم تكن آم ولد» فإنها ملحقة بالزوجة» ونص 
عليه أحمد في أكثر الروايات»“. ويأتي كلامه قريبًا. إذا تملك في مرض موته» آو مرض 
موت الابن. ) 

قوله: (مع الحاجة وعدمها)". يعني: مع حاجة الأب وعدمهاء وهذا المذهب جزم به في 
الوجيز"وغيره» وقدمه في الفروع وغيره» وهو من مفردات المذهب» وقيل: لا يتملك من 
مال ولده» إلا ما احتاج إلیه» وسأله ابن منصور وغیره عن الأب: يأکل من مال ابنه؟ قال: نعم» 
إلا أن يفسده فله القوت فةط. 
(۱) المقنع ..٠١۳١/١۷‏ (۲) الإنصاف .٠١۳/۱۷‏ 
(۳) الأخبار العلمية:٠۲۷.‏ ) 
)٤(‏ الإنصاف .٠١۳/١۱۷‏ 


.۲۷١ الأخبار العلمية:‎ )٥( 
السابی:۲۷۲.‎ )1( 

..٠١۳/١۷ المقنع‎ )۷( 
.۲۰٥:زیجولا‎ )۸( 
.٤۲۰/۷:عورفلا‎ )4( 


۳۹۰ 
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وهو المذهب وعليه الأصحاب» وقيل: لها ذلك كالأب. 


قوله:(إذا لم تتعلق حاجة الابن به)". يشترط في جواز أخذ الأب من مال ولده: 
آلا يضر الأخذ به كما إذا تعلقت حاجته» نص عليه”"» وقدمه في الرعاية“ والفروع“ 
وعنه: له الأخذ ما لم يجحف به وجزم به» في الكافي”" والمغني"» والشرح)» وتذكرة 
ابن عبدوس”» وناظم المفردات . قال في المخني"' والشرح: وللأب أن يأخذ من 
مال ولده ما شاء مع غناه وحاجته» بشرطین: أحدهما: ألا يجحف بالابن» ولا يأخذ ما 
تعلقت به حاجته. الثاني: آلا يأخذ من أحد ولديه» فيعطيه الآخر» نص عليه في رواية 
إسماعيل بن سعيد انتهيا"'. قال الشيخ تقي الدين: «قياس المذهب أنه ليس للأب أن 
يمتلك من مال ابنه في مرض موت الأب» ما يخلف تركه» لأنه بمرضه قد انعقد السبب 
القاطع لتملكه فهو كما لو تملك في مرض الابن»"'. انتهى. وقال أيضا: «لو أخذ من مال 
ولده شیئاء ثم انفسخ سبب استحقاقه» بحيث وجب رده إلى الذي کان مالکه» مثل أن يأخذ 
الأب صداق ابنته» ثم يطلق الزوج» أو يأخذ السلعة التي باعها الولدء ثم يرد السلعة بعيب» 


.٠١١/١۷ المقنع‎ )۲( ٠ المغني۲۷۲/۸.‎ )١( 
.٠٤/۲ الرعاية الصغرى‎ )٤( .٤۳١/۷ الفروع‎ )۳( 
.٤١١ /۷ الفروع‎ )٥( 

. ٤۷١١ /۲ الكافي‎ )١( 

(۷) المغني ۸/ ۲۷۲. 

(۸) الشرح الکبیر .٠١١/۱۷‏ 

.٠١٤/١۷ الإنصاف‎ )4( 

.1١ النظم المفيد الأحمد:‎ )٠١( 

.۲۷۲ /۸ المغني‎ )۱١( 

(۱۲) الشرح الکبير .٠١۳١/١۷‏ 

.٠١٤/۱۷ الإنصاف‎ )۱۳( 
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أو يأخذ المبيع الذي اشتراه الولدء ثم يرد السلعة بعيب» أو يأخذ المبيع الذي اشتراه الولد 
ثم يفلس بالثمن ونحو ذلك فالأقوى في جميع الصور: أن للمالك الأول الرجوع على 
الأب». انتهی”'. وعنه: للأب تملکه كله بظاهر قوله: «أنت ومالك لأبيك»”. 


قوله:(وإن تصرف قبل تملکه ببیع» آو عتق» آو إبراء من دین» لم يصح تصرفه)".هذا 
المڏذهب نص عله وعليه الأصحاب و جرم به في الوج وعیره» قال في الفروع: 
ولا يصح تصرفه فيه قبل تملكه على الأصح” قال في القواعد الفقهية: هذا المعروف في 
المذهب" وعنه: يصح» وخرج أبو حفص البرمكي رواية بصحة تصرفه بالعتق قبل القبض»› 
وقال آبو بكر في التنبيه: بيع الأب على ابنه» وعتقه وصدقته» ووطء إمائه ما لم يكن الابن قد 
وطئ؛ جائز» ويجوز له بيع عبيده وإمائه وعتقهم" فعلى المذهب: قال الشيخ تقي الدين: 
يقدح في أهليته» لأجل الأذى لا سيما بالحبس. انتهى. وقال في الموجز: لا يملك إحضاره 
في مجلس الحكم فإن حضر فادعیى» فآقں أو قامت بينةء لم يحبس” . 

فأئدة: يحصل تملكه بالقبض نص عليه» مع القول أو النية قال في الفروع: ویتو جه أو 
فرينة› وقال في المبهج: في تصرفه غير مکيل» أو موزون: روایتان بناء على حصول ملکه 
قبل قبضه” ' . 


.۲۷٠:ةيملعلا الأخبار‎ )١( 

(۲) آبو داود ۰٤٤٩/٩‏ وابن ماجه ۳/ ۸۰ وأحمد .)٦۹۰۲(‏ 
(۳) المقنع .٠١۷/١۷‏ ) 

.٠١١۷/١۷ الإنصاف‎ )٤( 

.۲٠۰٥:زیجولا‎ )٥( 

.٤۲۱/۷ القروع‎ )( 

.٤١١ /١دعاوقلا تقرير‎ )۷( 

(۸) الإنصاف ۱۰۷/۱۷ . 

.٤۲۱/۷ الفروع‎ )٩( 

)٠١(‏ المرجع السابق. 
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قوله: (وإن وطى جارية ابنه» فأحبلهاء صارت آم ولد له). إن کان الابن لم یکن وطتهاء 
صارت آم ولد لأبيه» إذا أحبلها بلا نزاع» وإن كان الابن يطؤهاء فظاهر كلام الموفق هنا؛ 

أنها تصير أم ولد له أيضاء إذا آحبلها وهو أحد الوجهين» ورجحه الموفق في المغني"' وهو 
كالصريح فيما قطع به صاحب المحرر"› والشارح*» وابن منجا في شر حه » وصاحب 
الهداية". والمذهب”"» والمستوعب”“) والخلاصةء والتلخيص وغيرهم» وقطع به في 
الرعاية الكبرى”“) و ام من المذهب: آنها تصير آم ولا ولد للأب» إذا کان ابنه يطأها: لم 
تصر آم ولد في المنصوص 

تنبيه: هذا إذا لم یکن الاإبن قد استولدهاء فإن كان الابن قد استولدهاء لم يتتقل الملك 
فيها باستيلاده» كما لا ينتقل بالعقود» وذكر ابن عقيل في فنونه: آنها تصير مستولدة لهما 
جميعاء كما لو وطى الشريكان أمتهما فى طهر واحد» وأتت بولد» وألحقته القافة بها" 
قاله في القاعدة(٥٥)'. ‏ 


قوله: (وولده حر لا تلزمه OE‏ هذا المذهب» وعليه الأصحاب» وعنه. تلزمه 


قیمته. 
(۱)( المقنع .٠٠۹/۱۷‏ (۲) المغني ۸/ .۲٣۷‏ 
(۳) لم أقف على موضعها. )٤(‏ الشرح الكبير .٠٠١/١۷‏ 


.٠١١ /٤ الممتع في شرح المقنع‎ )٥( 
.۲٠۳:ةيادهلا‎ )0( 

.٠٠١/١۷ الإنصاف‎ )۷( 
.٤۷۷/۲ المستوعب‎ )۸( 
.١٠١/١۷ الإنصاف‎ )٩( 
۱۹۸/۸ الفروع‎ )۰( 

.٠٠١/١۷ الإنصاف‎ )۱١( 

.٤٤١ /١ تقرير القواعد‎ )۱۲( 


.٠٠۹/۱۷ المقنع‎ (1۳( 
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قوله: (ولا مهر)"". هذا المذهب» وعليه الأصحاب» وعنه: يلزمه المهر. 

ت ظاهر كلام الموفق أن الأب يلزمه قيمة جارية ابنه إذا أحبلها" قال في الفروع: 
وقد ذكر جماعة هنا: لا يثبت للولد في ذمة أبيه شيئًا"» قال في المحرر وغيره وهو 
ظاهر كلامه“وهذا منه» والصحيح من المذهب: أنه تلزمه قيمتهاء قدمه في المحرر*» 
والفروع. ) 

قوله:(ولا حد)". هذا المذهب» وعليه الأصحاب» وعنه: يحد قال جماعة: ما لم ينو 
تملکهاء منهم ابن حمدان“. 

تنبيه: محل هذا إذا كان الابن لم يطأهاء فأما إن كان الابن يطؤها: ففي وجوب الحد 
عليه روایتان منصوصتان“ قلت: ظاهر ما قطع به الموفق هناء وفي باب حد الزناء وفي 
الكافي» والمغني» وغيره: أنه لا حد عليه» سواء كان الولد يطؤهاء أو لاء وقطع بالإطلاق 
هناك الجمهو ر" '» قال الحارثي هنا: ولا فرق في انتفاء الحد بين كون الابن وطئهاء آم لاه 
ذكره بو بكر» والسامري» وصاحب التلخيص. انتهى. قلت: الأولى وجوب الحد"'. 


.٠٠۹/۱۷عنقملا‎ )۱( 
.۲۷٠ /۸ المغني‎ (۲) 


. ۱۹۸/٤۸ الفروع‎ )۳( 
.٥۸۸/١ررحملا‎ )٤( 
.٥۸۹ /١ السابق‎ )٥( 
.٠۹۸/۸ الفروع‎ (0 
.٠١۹/۱۷ المقنع‎ )۷( 

(۸) الإنصاف۱۱۱/۱۷. 
)٩(‏ الفروع ۱۹۸/۸. 
)١(‏ اللإنصاف ۱۷/ .١١١‏ 
)۱١(‏ المرجع السابق. 


۳€ 


قوله:(وفي التعزير وجهان)''. أحدهما: يعزر» وهو الصحيح من المذهبب» قال 
الشارح: هذا أولى" قال في الفروع: ويعزر في الأصح"» وصححه في التصحيح» وشرح 
الحارڻي“)» والنظه“ وقدمه في الرعاية“ والوجه الثاني: لا يعزر» وقيل: يعزر» وإن لم 
س 

قوله:(وليس للابن مطالبة أبيه بدينء ولا قيمة متلف» ولا أرش جنايةء ولا غير ذلك)". 
هذا المذهب وعليه الأصحاب» وقطع به أكثرهم» وهو من مفردات المذهب» وقال في 
الرعاية: قلت: ویحتمل آن يطالبه بما له في ذمته مع حاجته إلیه» وغنی والده عنه" قال 
في الرعاية الصغرى: ولا يطالب أباه بما ثبت له في ذمته في الأصح» بقرض وإرث» وبيع› 
وجنايةء وتلاف . 


تنبيه: ظاهر كلام الموفق أن ذلك يثبت في ذمته» ولكن يمنع من المطالبةء وهو أحد 
الوجهين» والمذهب منهما قدمه في المغني'' وهو ظاهر كلامه في المحرر" ' والرعاية"'» 
والحاوي"'“ قال الحارثي: ومن الأصحاب من يقول: يثبت الدين» وانتفاء المطالبةء منهم: 


(۱) المقنع .٠٠۹/۱۷‏ ) (۲) الشرح الكبير .٠٠١/١۷‏ 
(۳) الفروع۱۹۸/۸. _ 
)٤6(‏ الإنصاف .١١١۲/١۱۷‏ 
)٥(‏ عقد الفرائد ۱/ ۳۹۷. 
(1) الإنصاف۱۲/۱۷١۱١.‏ 
(۷) المقنع .١١١/١۷‏ 
(۸) الإنصاف ۱۱۲/۱۷. 

.٠١ الرعاية الصغرى۲/‎ )4( 
.۲۷٤ /۸ المغني‎ )٠١( 

.°۸۷ /١ررحملا‎ )١١( 
.٠٤/۲ىرغصلا الرعاية‎ )۱۲( 
.٤١۳ الحاوي الصغير‎ )۱۳( 
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القاضي» وأبو الخطاب» وابن عقيل» والموفق. انتهى. واختاره المجد في شرحه" وقدم 
في الفروع: إذا أولد آمة ابنه» آنه تثبت قيمتها في ذمته» ذكره في باب آمهات الأولاد» والوجه 
الثاني: لا يثبت في ذمة الأب شيء لولده" قال الحارثي: وهو الأصح وجزم به بو بكر وابن 
البناء وهو من المفردات» وهو المنصوص عن أحمد" وتأول بعض الأصحاب» قال الموفق: 
ويحتمل أن يحمل النص عن أحمد» وهو قوله: «إذا مات الأب بطل دين الابن»» وقوله فيمن 
أحذ من مهر ابنته شيا فأنفقه: لیس عليه شيء» ولا يؤخذ من بعده على آن أخذه له وإنفاقه 
إياه دليل على قصد التملك» قال الحارثي: محل هذا في غير المتلف» أما المتلف: فإنه لا 
يثبت في ذمته» وهو المذهب بلا إشكال» ولم يحك القاضي في رءوس مسائله فيه خلافا. 
انتهى”“.فعلى الوجه الأول: هل يملك الأب إبراء نفسه من الدين؟ قال القاضي: فيه نظر“ 
قال الشيخ تقي الدين: «يملك الأب إسقاط دين الابن عن نفسه»". قال في الفروع: «وذكر 
غير القاضي آنه لا یملکه» کإبرائه غریم الابن وقبضه منه). انتهی“. وظاهر كلام الموفق 
أيضا: آنه لو وجد عين ماله الذي باعه أو أقرضه بعد موت أبیه: آن له آخذه» إن لم يكن انتقد 
ثمنه» وهو إحدى الروايتين» وقدم في المغني كما تقدم الأب إذا مات يرجع الابن في تركته 
بدينه؛لأنه لم يسقط عن الأب» وإنما تأخرت المطالبة به" . انتهى. قلت: هذا في الدينء 
ففي العين بطريق أولى” '» والرواية الثانية: ليس له أخذه» قال في المبهج» والحارثي: وکذا 


لو وجد ۾ 

.٠۸/۸ الفروع‎ )۲( . ۱۱٤/۱۷ الانصاف‎ )( 
.۲۷٥/۸ المغني‎ )( ٠ ١١٤/١۷ الإنصاف‎ )۳( 
.٤٤١/۷ الفروع‎ )7( ) .٠٠١ /۱۷ الإنصاف‎ )٥( 


.۲۷٠:ةيملعلارابخألا‎ )۷( 
.٤٤۲/۷ الفروع‎ )۸( 
.۲۷۵ /۸ المغني‎ )٩( 

.٠٠١ /۱۷ الإنصاف‎ )١( 
.٤٤١/۷ الفروع‎ )۱۱( 
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فوائد: | 

الأولى: ليس لورثة الابن مطالبة أبيه بما للابن عليه من الدين وغيره» كالابن نفسه» على 
الصحيح من المذهب جزم به في المغني" والشرح"» والحارثي» وقدمه في الفروع وغيره 
وقيل: لهم المطالبةء وإن منعه الابن منهاء وأطلقهما في الفائقء وقال في الانتصار فيمن قتل 
ابنه إن قلنا: الدية للوارث» طالبهء و إلا فلا. 

الثانية: لو أقر الأب بقبض دين ابنه» فأنكر الابنء رجع عل الغريم ويرجع اا على 
الأب نقله مهناء قال في الفرئ: وظاهره لا يرجع مع إقراره". 

الثالثة: لو قضى الأب الدين الذي عليه لابنه في مرضه» أو أوصى له بقضائه» كان من 
رأس المال» قاله الأصحاب وإن لم يقضه ولم يوص به» لم يسقط بموته» على أحد الوجهينء 
اختاره بعضهم» وقدمه في المغني» والفروع» والمنصوص عن أحمد أنه يسقط لحبسه به 
في الأجرة» فلا يثبت كجناية”» قدمه في المحرر”» والرعايتين"» والحاوي“) والفائق 
وغیرهم» وجزم به ابن عبدوس في تذکرته"“ وقیل: ما آخذه لیملکه يسقطه بموته» وما لا 
فلاء وتقدم إذا وجد عين ماله الذي باعه بعد موت ر يثبت الدين في ذمة الأب 
آم لا؟ 


.۲۷٤/۸ المخني‎ )١( 
.١٠١/١۷ الشرح الکبیر‎ )۲( 
.٤۲۲/۷ الفروع‎ )۳( 
.۲۷۵ /۸ المخني‎ )٤( 
الفروع.‎ )( 

(1) المحرر۸۸/۱٥0.‏ 
(۷) الرعاية الصغرى .٠٤/۲‏ 
(۸) الحاوي الصغير" ٤"‏ . 
)٩(‏ الإنصاف .١١١/١۷‏ 
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الرابعة: للابن مطالبة أبيه بنفقته الواجبة عليه قاله الأصحاب» قال فى الوجيز: له مطالبة 
بهاء وحبسه علیها""' وهو مستثنی من عموم كلام من أطلق ويعايا بهاء قال في الرعايتين"» 
والحاوي"» وتذكرة ابن عبدوس وغیرهم: للابن مطالبة أبيه بعين له في يده. قلت: وهو 
ظاهر کلام الموفق“. 

الخامسة: هل لولد ولده مطالبته بما له في ذمته؟ قال في الرعايتين› قلت: یحتمل 
وجهین” وإن قلنا: لا يثبت في ذمته شيء فهدر. انتهى. قلت: ظاهر كلام أكثر الأصحاب 
أن له مطالىته". 

قوله: (والهدية» والصدقة نوعان من الهرة). يعني : في الأحكام» وهذا المذهب» جزم ره 
في j‏ غني ٠‏ والشرح"» وشرح ابن و والهداية"' والمذه"' والخلاصة 
وغيرهم» وقدمه في الفروع "قال في الفائق: والهدية والصدقة نوعان من الهبةء يكفي الفعل 
فيهماء إيجابًا وقبولا على أصح الوجهين'“ وقال في الرعاية الصغرى: هما نوعا هبةء وقيل: 
يكفي الفعل قبولاء وقيل: وإيجابا”'» وقال في الكبرى: ويكفي الفعل فيهماء قب ولا في الأصح 


(۱) الوجیز:٠٠٠.‏ (۲) الرعاية الصغرى .٠٤/۲‏ 
(۳) الحاوي الصغير ٤"٣‏ . (6) الإنصاف .١١١/١۷‏ 


.۱١۷/١۷ الإنصاف‎ )١ .٠٤/۲ الرعاية الصغرى‎ )١( ٠ 
) ١ .٠۷/١۷ المقنع‎ (۷) 
.۲۳۹/۸ المغني‎ )۸( 

(۹) الشرح الکبير .٠١١/١۷‏ 

.٠٠١٤ /٤ الممتع في شرح المقنع‎ )١( 

.۲٠۱۳:ةيادهلا‎ )١١( 

.٠١۷/١۷ الإنصاف‎ )۲( 

.٤٠٤/۷ الفروع‎ )۳( 

.١١۷/١۷ الإنصاف‎ )٤( 

.٠٤/۲ الرعاية الصغرى‎ )٠١( 


۳1۸ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


كالقبض» وقيل: وإيجابًا كالدفع» وقالا: ويصح قبضهما بلا إذن» ولا مضى مدة إمكانه» ولا 
يرجع فيهما أحد» وقيل: إلا الأب» وقيل: بل يرجع في الصدقة فقط على ولده الرشيد إن 
كان قبضهاء وعلى الصغير فيما له بيده منها. انتهى. ونقل حنبل» والمروذي: لا رجوع في 
الصدقة“ وقال في المستوعب» وعيون المسائل وغيرهما: لا يعتبر في الهدية قبول للعرف 
بخلاف الهبة". وقال ابن عبدوس في تذكرته: ولا رجوع فیهما لحد سوی أب“ 

فوائد: ) 

إحداها: وعاء الهدية كالهدية مع العرف» فإن لم يكن عر ف رده» قاله في الفروع“» قال 
[الحارثي]“: لا يدخل الوعاء إلا ما جرت العادة به» كقوص التمر ونحوها". 

الثانية: قال في الرعاية الكبرى: إن قصد بفعله ثواب الآخرة فقط» فهو صدقةء وقيل: 
مع حاجة المتهب» وإن قصد بفعله إكرامًا وتوددا وتحببا ومكافاة فهو هدية» قال الحارثي: 
ومن هنا اختصت بالمنقولات» لأنها تحمل إليهء فلا يقال: آهدي آرضاء ولا دارا. انتھی. 
وغيرهما: هبةء وعطية» ونحلة» وقيل: الكل عطيةء والكل مندوب. انتهى. وقال في الحاوي: 
المت والضدقة والنحلة رالهديةاوالحطة؛ معانيها متقارية واش «العطةا شامل لجميعها 
وكذلك «الهبة» و «الصدقة» و «الهدية» متغايران» فإن النبي ب كان يأكل من الهدية دون 
الصدقة فالظاهر: أن من أعطى شيئا يتقرب به إلى الله تعالى للمحتاج» فهو صدقةء ومن 
دفع شيت إلى إنسان للتقرب إليه والمحبة له فهو هديةء وجميع ذلك مندوب إليه» محثوث 


۰ عله" . انتھی. 
)١(‏ الإنصاف .١١۷١۷/١۷‏ (۲) المستوعب .٤۷۹/۲‏ 
(۳) الإنصاف ۱۱۸/۱۷. ) )٤(‏ الفروع .٤۲٤/۷‏ 


)١( -‏ في (): (في الفروع )ء والمثبت من الإنصاف ٠٠۸ /١۷‏ . 
)١‏ الإنصاف ۱۱۸/۱۷. 


۳۹ 


الثالثة: لو آعطی شیا من غير سؤال» ولا إشراف» وکان ممن يجوز له أخذه» وجب عليه 
الأخذ في إحدى الروايتين اختاره أبو بكر في التنبيه""» والمستوعب» للحديث في ذلك 
الرواية الثانية: لا يجب. قال الحارثي: وهو مقتضى كلام الموفق وغيره من الأصحاب, قالوا ) 
في الحج: لا يكون مستطيعا ببذل غيره» وفي الصلاة: لا يلزمه قبول السترة» قلت: وهو 
الصواب» وذكر الروايتين الخلال في جامعه» والمجد في شرحه". 

قوله:(أما المريض غير مرض الموت» أو مرصًا غير مخوف» فعطاياه كعطايا الصحبح 
سواء» تصح في جميع ماله)". هذا المذهب» وعليه الأصحاب» ولو مات بهء قال أبو 
الخطاب في الانتصار في التيمم: حكمه حكم مرض الموت المخوف°. 

فائدة: لو لم يكن مرضه مخوفا حال التبرع» ثم صار مخوفاء فمن رأس المال حكاه 
السامري» واقتصر عليه الحارثي» اعتبارًا بحال العطية“. 

تنبيه: مفهوم قوله:(وما قال عدلان من آهل الطب: إنه مخوف فعطاياه كالوصية). أنه 
aS SE E LS RL‏ 
الوجيز"" والفائق" والرعاية" والحاوي” 'وغيرهم» وقدمه في الشرح"» والفروع”٠‏ 
وقيل: يقبل قول واحد عند العدم» وهو قياس قول الخرقي""' وذكر ابن رزين: e‏ 


عرفاء آو بقول عدلین٠.‏ 

(۱) الانصاف ٠۱۱۹/۱۷‏ ) (۲) المرجع السابق. 
(۳) المقنع .١۱٠۹/۱۷‏ (6) الإنصاف .٠١١/۱۷‏ 
)٥(‏ المرجع السابق. 0( المقنع .٠١١/١۷‏ 
(۷) الوجیز:٥۲۰.‏ (۸) الإنصاف ۱۲۱/۱۷ . 
(۹) الرعاية الصغرى ۲/ )٠١( .٠١‏ الحاوي الصغير .٤١٤‏ 
(۱۱) الشرح الکبير ..۱١١/۱۷‏ (۱۲) الفروع ۷/ .٤١۳‏ 


.۳۸٦/٤ شرح الزرکشي‎ )۱۳( 
.٤٤١ /۷ الفروع‎ )٤( 
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تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


قوله:(فعطاياه كالوصية في نها لا تجوز لوارث» ولا تجوز لأجنبي بزيادة على الثلثء 
إلا بإجازة الورثةء مثل الهبة والعتق» والكتابة والمحاباة)'. يعنى إذا مات من ذلك» آما إذا 
عوفى» فهذه العطايا كعطايا الصحيح. | 


تنبيه: ڌ تمثیله بالعتق مع غیره یدل على آنه كغيره في آنه يعتبر من الثلث» وهو صحيح» وهو 
کل المال". 


فائدتان: 


إحداهما: لو علق صحيح عتق عبده على شرط» فوجد الشرط في مرضه» فالصحيح من 
المذهب أن يكون من الثلث» قدمه في الفروع”"وغیره» واختاره آبو بکر» وابن بي موسی» 
وغيرهما وقيل: يكون من كل المال» وحكاهما القاضي في خلافه روايتين“» ذكره في 
القاعدة (۱۷۷). محل الخلاف إذا لم تكن الصفة واقعةء باختيار المعلق» فإن كانت من 
فعله» فهو من الثلث بغير خلاف. 

الثانية: ا روت وک قال الموفق لكن لو حاباه في الكتابةء جاز 
وكان من رأس المال على الصحيح من المذهب» قدمه في الفروع "» وذكره القاضي في 
موضع من کلامه» وأبو الخطاب في رءوس المسائل. قال الحارثي: هذا المذهب عند 
جماعة منهم القاضي او للحن را ول الضدر اجوخ امح اغى دقل 


.٤٤۳/۷ الفروع‎ )۲( .٠١١/١۷ المقنع‎ )۱( 
.٠۲٤/۱۷ الإنصاف‎ )٤( .٤٤۳/۷ الفروع‎ )۳( 
. ٥۳١ /۲ قواعد ابن رجب‎ )٥( 

.٤۷٤/۸ المغني‎ )١( 


.٤٤۳/۷ الفروع‎ )۷( 
.٠۲٠/۱۷ الإنصاف‎ )۸( 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


من الثلٹ» اختاره الموفق هنا والقاضي في المجرد"» وأبو الخطاب في الهداية”» 
والسامري في المستوعب”“ قلت: وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب” واختلف فيها كلام 
ای الخطاب“ وکذا حکم وصيته بکتابته» وإطلاقها يقتضى أن يكون بقیمته. 

قوله: (فأما الأمراض الممتدة کالسل»› والجذام» والفالج في دوامه؛ فان صار صاحبها 
صاحب فراش» فهي مخوفة). بلا نزاع (وإلا فلا)": يعني وإِن لم يصر صاحب فراش» فعطایاه 
كعطايا الصحيح» وهو المذهب» وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره» وقدمه 
في المغني“) والشرح'')» والفروع"''» والفائق"') وغیرهم» وصححه الزركشي""› 
وغيره وقال آبو بكر في الشافي: فيه وجه آخر: أن عطيته من الثلث» وهو رواية عن أحمد. 


قوله: (ومن كان بين الصفين عند التحام الحرب» أو كان فى لحة البحر عند هيحانهء أو 
بين م الحرب» أو كان في لجة ال 
وقع الطاعون في بلده» أو قدم ليقتص منه» والحامل عند المخاض.» فهو كالمريض)' '. 


.٤۷٤ /۷ المغني‎ (۱) 


.٠٠٠١/۱۷ الإنصاف‎ )۲( 
.۲٠٤١ الهداية:‎ )۳( 
.ه١١/۲ المستوعب‎ )٤( 
.٠١١/۱۷ الإنصاف‎ )٥( 

٠ .۲٠۴٤ الهداية‎ )0 
.٠١١/۱۷ الفروع‎ )۷( 
.۲۰٣:زیجولا‎ )۸( 

. ٤٨٩ /۸ المغني‎ )٩( 
.٠١١/۱۷ الشرح الکبیر‎ )۱٠١( 
.٤٤۳ /۷ الفروع‎ )۱١( 
.۱١۷/۱۷ الإنصاف‎ )۱۲( 
.۳۸٦/٤ شرح الزرکشي‎ )۱۳( 
.٠١۷/١۷ المقنع‎ )٤( 
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تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


يعني المرض المخوف» وهذا المذهب» وعليه الأصحاب في الجملةء وجزم به في الوجيز" 
- وغيره من الأصحاب» وقدمه في الفروع"وغيره وقيل: عن أحمد ما يدل على أن عطايا 
هؤلاء من المال كلهء وذكر كثير من الأصحاب هذه الرواية من غير صيغة تمريض» وقال 
الشارح وغيره: ويحتمل أن الطاعون إذا وقع ببلده أنه ليس بمخوف؛ فإنه ليس بمريض» 
وإنما يخاف المرض وما هو ببعيد"» وقال القاضي في المجرد: إن كان الغالب من الولي 
الاقتصاص: فمخوف» وإن كان الغالب منه العفو: فغير مخوف' . 


تنبيه: قوله: (ومن كان بين الصفين عند التحام الحرب). قال الموفق» والشارح") 
وصاحب الفائىق وغيرهم: إدا التحم الحرب» واختلطت الطائفتان للقتال وکانت کل واحدة 
منهما مكافئة للأخرى» أو مقهورةء فأما المقهورة منهما بعد ظهورها: فليست خائفة“. 


قوله:(قال الخرقي: وكذلك الحامل إذا صار لها ستة أشهر)". وهو رواية عن أحمد 
وقدمه الحارڻي» وقال: هذا المذهب. انتهى. والمذهب الأول عند الأصحاب ونص عليه '. 
ولو قال الموفق: وقال الخرقي بالواو لكان أولى» وعنه: إذا أثقلت الحامل: كان مخوقاء وإلا 
فلا" قال في الرعاية: وعند ثقل الحمل وعند الطلق"'. ‏ 


(۱) الوجیز:٦٠۲.‏ (۲) الفروع .٤٤۳/۷‏ 
(۳) الشرح الکبیر .٠١۸/١۷‏ ) 
(6) الإنصاف ۱۲۸/۱۷. 
)٥(‏ المقنع ۱۷/ .٠١۷‏ 
(0) المغني .٤۹۲/۸‏ 
(۷) الشرح الکبیر .٠١۷/۱۷‏ 
(۸) الإنصاف ۱۲۹/۱۷. 
)٩(‏ المقنع .٠١۷/١۷‏ 
)٠١(‏ الإنصاف ۱۷/ .٠١١‏ 
)١(‏ المغني 641/۸. ' 
)١١(‏ الرعاية الصغرى ۲/ .٠١‏ 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


قوله:(والحامل عند المخاض)'. يعني: حتی تنجو من نفاسهاء بلا نزاع» قیل: سواء کان _ 
بها ألم في هذه المدة أو لاء قدمه في الفروع» والفائق والرعاية الكبرى" وهو ظاهر كلامه 
في الصغرى"» والحاوي قال الحارثي: وهو المنصوص ^“ وقيل: إنما يكون مخوفا في 
هذه المدة إذا كان بها آلم. قال في الفروع: هذا آشهر“ قال في الكافي: لو وضعت» وبقيت 
معها المشيمة» آو حصل مرض. أو ضربان» فمخوف, وإلا فلا" قال الحارثي: الأقوى أنه 
إن لم یکن وجع فغير مخوف” واختاره الموفق”. 

فوائد: ) 

منها: حكم السقط حكم الولد التام» قاله الموفق في المغني” "وغيره» قال في الرعاية 
الکبری: إن ولدت صغيراء أو بقي مرض» آو وجع وضربان شدید» أو رت دما کثیراء آو مات 
الولد معهاء أو قتل» وقيل: أو أسقطت ولدا تاما فهو مخوف”'. انتهى. إن وضعت مضغةء 
فعطاياها كعطايا الصحيح على الصحيح من المذهب» قدمه في الفروع"'“ قال في المغني”"“ 


.٠١۷/١۷ المقنع‎ (۱) 
.٤٤٤/۷ الفروع‎ )۲( 

(۳) الرعاية الصغرى ۲/ .٠١‏ 
(©) الحاوي الصغير٤۳٤. ٠‏ 
)0( الإنصاف ۷4 
()( الفروع .٤٤٤/۷‏ 
(۷) الكافي ۲/ ..٤۸۷‏ 
(۸) الإنصاف ۱۷ /۱۳۱. 
)٩(‏ المغني .٤۹٩/۸‏ 
)٠١(‏ المرجع السابق. 

(۱۱) الإنصاف ۱۷/ ۱۳۲ . 
(1۲( الفروع .٤٤٤/۷‏ 
(۳) المخني ۸/ .٤۹۲‏ 
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تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


والشرح: فعطاياها كعطايا الصحيح إلا مع ألم" قال في الرعاية الكبرى - بعد آن قدم 
أن عطاياها كعطايا الصحيح -:وقيل: Ba‏ ل 
حکم لهما بلا ألم ولا مرض. 

ومنها: حکم من حبس للقتل حكم من قدم ليقتص منه. 

ومنها: الأسيرء فإن كان عادتهم القتل فحكمه حكم من قدم ليقتص منه» على الصحيح 
من المذهب"' وعنه: عطاياه من كل المالء وإن لم تكن عادتهم القتل فعطاياه من كل 
المالء على الصحيح من المذهب. وعنه: من الثلث» نص عليه" واختاره أبو بكر» وتأولها 
القاضي على من عادتهم القتل. ‏ 

ومنها: لو جرح جرا موا فهو کالمریض» مع ثبات عقله بنا الصحيح من 
المذهب» جزم به في الفائق وغيره“» وقدمه في الفروع وغيره» وقال في الرعاية: إن فسد 
عقله» وقیل: آو لا لم تصح وصیته". ) 

ومنها: حکم من ذبح أو آبینت حشوته - وهي أمعاؤه - لا خرقهاء وقطعها فقط» ذكره 
الموفق وغيره» حكم الميت ذكره الموفق”وغيره في الحركة في الطفل» وفي الجناية قال 
الحارثي: ذكره الأصحاب" وقال الموفق هنا: لا حكم لعطيته ولا لكلامه"“ قال في 
الفروع: ومراده آنه کمیت"“ وذكر الموفق آيضا في فتاویه:إن حرجت حشوته ولم تبنء ثم 


(۱) الشرح الکبیر .٠۳/١۷‏ (۲) الإنصاف .٠۳۳/۱۷‏ 
(۳) الفروع ۱۳۳/۷ . )٤(‏ الإنصاف .٠١۳/۱۷‏ 


.٤٤٤/۷ القروع‎ )٥( 
. ٤٨٩ /۸ المغني‎ (V 
.٠١٤/۱۷ الإنصاف‎ )۷( 


. ٤٨٩ /۸ المغني‎ (A) 
.٤٤٤/۷ الفروع‎ )٩( 


Vo 


مات ولده» وره وإن آبینت» فالظاهر آنه يرثه لأن الموت زهوق النفس» وخروج الروح»› 
ولم يوجد» ولأن الطفل يرث ویورث بمجرد استهلاله» وإن کان لا يدل على حياة» ثبت 
من حياة هذا. انتهى”'. قال في الفروع: وظاهر هذا من الشيخ أن من ذبح ليس كميت» مع 
بقاء روحه. انتهى”". قال في الرعاية: ومن ذبح أو آبينت حشوته فقوله لغو» وإن خرجت 
حشوته» آو اشتد مرضه» وعقله ثابت کعمر» وعلي - رضي الله عنهما - صح في تصرفه 


مه 0 
ودبرعه ووصيته 


قوله: (وإن عججز الل هن ابر عات المنجزة » بدئ بالأول الأو ل۰5 هذا المذهب» 
المحر ر“ قال الحارة ٿي: و ر شى 


وقوله: (فإن تساوت: : قسم بين الجميع بالحصص)". إن لم يكن فيها عتق» ووقعت 
دفعة واحدة» قسم الثلث بينهم بالحصص بلا نزاع» وإن كان فيها عتق» فكذلك على الصحيح 
من المذهب» وعليه جماهير الأصحاب» وقطع به كثير منهم» وقال الحارثي في العتق: 
يقرع بينهم» فيكمل العتق في بعضهم» كما في حال e‏ وعنه: يقدم العتق" قدمه في 
الهداية"» والمستوعب'. 


.۱١٤١/۱۷ الإنصاف‎ )1( 
.٤٤٤/۷ الفروع‎ )۲( 
.۱۳٤/۱۷ الإنصاف‎ )۳( 
.٠١١/۱۷ المقنع‎ )( 
.٥۹۹/۱ررحملا‎ )( 
..۱۳۷/۱۷ الإنصاف‎ ) 
.٠١۷/١۷ المقنع‎ )۷( 
.٤٤۹/۷ الفروع‎ )۸( 
.۲٠٠:ةيادهلا‎ )4( 
.٥۱۳ /۲ المستوعب‎ )٠١( 


۳۷٦ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


قوله: (وأما معارضة المريض بثمن المثل» فيصح من رأس المال» وإن كانت مع 
وارث)''. إن كانت المعاوضة في المرض مع غير الوارث بثمن المثلء صح من رآس المال 
بلا نزاع» وإن كانت مع وارث والحالة هذه» فكذلك على الصحيح من المذهب» وعليه 
جماهير الأصحاب» وجزم به في الوجيز"» وغيره وقدمه في الهداية"» والمذهب“) 
والستو ع والخلاصة") والمغني"» ا والشرح)» والفروع'» 
والرعايتين'» والحاوي”'» والحارڻي" وغيرهم» ويحتمل آلا يصح لوارث ؛ لأنه خصه 
بعين المال» وهو لأبي الخطاب في الهداية في الوصية“' قال في الفروع: وعنه تصح مع 
وارث بإجازة'. اختاره في الانتصار» في مسألة إقرار المريض لوارت بمال"'. 


فائدة: لو قضى بعض الغرماء دينه وت ركته تفي ببقية دينه» صح على الصحيح من المذهب» 


.٠٤١/١۷ المقنع‎ )۱( 
.۲٠*٦:زیجولا‎ )۲( 
.۲٠٠:ةيادهلا‎ )۳( 

. .1۱٤١/١۷ الإنصاف‎ )6( 
.0۱۷/۲ المستوعب‎ )٥( 

.٠٤١/١۷ الإنصاف‎ )0 

(۷) المغني 1۸۷/۸. . 

.٥۹٥/۱ررحملا‎ )۸( 

.٠٤١ /۱۷ الشرح الکبیر‎ )٩( 

. ٤٤٤/۷ الفروع‎ )۱۰( 

.۲١ /۲ الرعاية الصغرى‎ )۱١( 
. ٤۸ الحاوي الصخير‎ )۱۲( 

.٠٤١/۱۷ الإنصاف‎ )۱۳( 

٠. ٠ ,.۲٠٠١:ةيادهلا‎ )۱٤( 

.٤٤٤/۷ الفروع‎ )٠١( 

.٠٤١/۱۷ الإانصاف‎ )۱١( 


VY 


نص عليه" وقدمه في المستوعب”» والرعايتين”"» والحاوي والهدايةء والمذهب» 
والخلاصة“ قال في الفروع: ونصه يصح مطلقا"» وصححه في النظم"» وقال أبو 
الخطاب» وابن البنا: لا يصح إلا قضاؤهم بالسويةء إذا ضاق ماله ذكره في المستوعب*. 
قوله: (وإن حابی وارثهء فقال القاضي: يبطل في قدر ما حاباه» ويصح فيما عداه). وهو 
الصحيح من المذهب وجزم به في المغني” والشرح” وشرح ابن منجا"'» والوجيز"“ 
وغيرهم» وقدمه في المحرر"' والفروع” والحارڻي» وقال: هذا المذهب"”"“ وصححه 


)۱( 
(۳) 
)٤( 
(0) 
(7 
(۷) 
(A) 
(4) 


الفروع ٠ ..6٤1/٤‏ 
الرعاية الصغرى ۲/ .۲١‏ 
الحاوي الصغير .٤١۸‏ 
الإنصاف .٠٤١/۱۷‏ 
الفروع .٤٤1/۷‏ 

عقد الفرائد۱/ ۳۹۹. 
المستوعب ۲/ 0۱۷. 
المقنع .٠٤١/١۷‏ 


(۱۰) المغني ۸/ ٤۹۸‏ . 
(۱۱) الشرح الکبير .٠٤١/١۷‏ 


() الممتع في شرح المقنع .٠١۷۸/٤‏ 


.۲۰٦:زیجولا‎ )۳( 
.0٥۹۸/١ المحرر‎ )۱٤( 
.٤٤٦/۷ الفروع‎ )٠١( 

.٠٤١/۱۷ الإنصاف‎ )۱١ 
.٠١ /۲ الرعاية الصغرى‎ )۱۷( 
.٤۳۸ الحاوي الصغير‎ )۱۸( 
.٥۹۸ المحرر۱/‎ )۱۹( 


(۲( 


VA 


في الرعايتين"'› والحاوی ي" وعنه لا يصح البيع مطلقا اختاره في المحر ر" وعنه يدفع 


المستوعب 0۷/۲. 


قيمة باقية بفسخ البيع› قال الحارثي: ويأتي في الوصايا آن الأشهر للأصحاب: انتفاء النفوذ 
عند عدم اللإجازة فيتقيد ما قال هنا من البطلان بعدم الإجازة"'. انتهى. 

قوله: (وإن باع المريض أجنبياء وحاباه وكان شفيعه وارثا فله الأخذ بالشفعة لأن المحاباة 
لغيره). وهذا المذهب جزم به في المحرر” والوجيز*» وشرح ابن منجا“ قال 
في الفروع: آخذ شفيعه الوارث بالشفعة في الأصح”'وقدمه في الشرح"» والمغني“› 
والحارثي» وقال:هذا الأشهر") وقيل: لا يملك الوارث الشفعة هنا وهو احتمال في 
المغنيء والشرح”' قال الحارثي» والمخني: في الشفعة وجه لا شفعة له". 

قوله:(ويعتبر الثلث عند الموت» فلو أعتق عبدا لا يملك غيره ثم ملك مالا يخرج من 
ثلثه تبینا أنه عتق کله وإن صار عليه دين يستغرقه» لم يعتق منه شيء)"'. هذا المذهب نص 
عليه""» وعليه جماهير الأصحاب» وقطع به كثير منهم» قال الحارثي: في اعتبار الثلث في 
الوصية بحال الوصية خلاف» فيجري مثله في العطيةء على القول به وأولى قال:وهذا الوجه 
أظهرء قال: ومن الأصحاب من أورد رواية» و وجهاء يعتق ثلث العبدء فيما إذا كان عليه دين 


رق العا 

.٠٤٥١/١۷ المقنع‎ )۲( .٠٤١/۱۷ الإنصاف‎ )١( 
.۲٠٦:زيجولا‎ )6( .٥۹۸/۱ررحملا‎ )۳( 

.٤٤٦/۷ الفروع‎ )0( .٠١۸/٤ الممتع في شرح المقنع‎ )٥( 


.٠٤١/١۷ الشرح الکبیر‎ )۷( 
. ٤۹۸/۸ المخني‎ )۸( 
.٠٤١/۱۷ الإنصاف‎ )٩4( 
.٠٤١/١۷ الشرح الکبیر‎ )۱٠١( 
. ٠٤١/۱۷ الإنصاف‎ )۱١( 
.٠٤١/١۷ المقنع‎ )۲( 
.٠٤١/١۱۷ الإنصاف‎ )( 
.٠٤١/۱۷ الإنصاف‎ )0( 


۳۷۹ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فائدة: قوله: (وتفارق العطية الوصية في أربعة أشياء: أحدها: أنه يبدأ بالأول فالأول منها 
والوصايا يسوى بين المتقدم والمتأخر منها)". وهذا صحيح ولكن إذا اجتمعت العطية 
والوصية» وضاق الثلث عنهماء فالصحيح من المذهب آن العطية تقدم» وعليه الأصحاب 
وجزم به في المغني"› وال والنظم وغيرهي» وقدمه في الرعايتين*» والحاوي“ 
والفروع"» وغيرهم وصححه في المحرر وغيره» وعنه: التساوي قدمه في المحرر"“ لكن 
صحح الأول» كما تقدم وعنه: يقدم العتق» قال في الرواية الكبرى» قلت: إن كانت الوصية 
فقط مما تخرج من أصل المال» قدمت» وآخرجت العطية من ثلث الباقي» فإن أعتق عبده 
ولم يخرج من الثلث» فقال الورثة: أعتقه في مرضه» وقال العبد: بل في صحته: صدق 
الورثة.انتهى. 

فائدة: قوله:(وإن باع مريض قفیزا لا يملك غيره» يساوي ثلاثین بقفیز يساوي عشرة 
فأسقط قيمة الرديء من قيمة الجيد ثم انسب الثلث الباقي» وهو عشرة من عشرين» تجده 
نصفها فيصح البيع في نصف الجيد بنصف الرديء» ويبطل فيما بقى) '. وهذا بلا نزاع» 
وإن شئت في عملها أيضًا فانسب ثلث الأكثر من المحاباةء فيصح البيع فيها بالنسبة» وهو 
هنا نصف الجيد بنصف الرديء» وإن شئت فاضرب ما حاباه في ثلاثةء يبلغ ستين ثم انسب 
قيمة الجيد فهو نصفها فيصح الجيد» بنصف الرديء وإن شت فقل: قدر المحاباة الثلثانء 
ومخرجهما ثلاثةء فخذ للمشتري سهمين منه» وللورثة أربعة ثم انسب المخرج إلى الكل 
بالنصف فيصبح بيع أحدهما بنصف الآخر وبالجبر» يصح بيع شيء من الأعلى بشيء من 


. ٤۷٥ /۸ المغني‎ )۲( ) ) .٠٤۷/١۷ المقنع‎ )١( 
. .٤١١/١ عقد الفرائد‎ )٤( | .٠٤۸/١۷ الشرح الکبیر‎ )۳( 
.٤١ ٦ الرعاية الصغرى ۱۸/۲. ` (7) الحاوي الصغير‎ )٠( 
.٥۹٩۹/۱ررحملا‎ )۸( .٤٤۹ الفروع‎ )۷( 


.۱٤۸/۱۷ الإنصاف‎ )۹( 


.٠١٤/١۷ المقنع‎ )۱۰( 


۸۹ 


الأدنى قيمته ثلث شيء من الأعلى فتكون المحاباة بثلي شيء منه فألقها منه» فيبقى قفيز إلا 
ثلڻي شيء يعدل مثلي المحاباة منه» وهو شيء وثلٹ شيء فاذا جبرت وقابلت عدل شيئين› 
فالشيء نصف قفيز إنما هذا لئلا يفضي إلى ربا الفضل» فلو كان لا ييحصل في ذلك ربا مثل 
ما لو باعه عبدا يساوي ثلاثين لا يملك غيره بعشرة» ولم تجز الورثة فالصحيح من المذهب 
صحة بيع ثلثه بالعشرة والثلثان كالهبة فيرد الأجنبي نصفهماء هة واا رة 
بالمحاباة» لنسبتها من قيمته» قدمه في المحرر"" والرعايتين” والحاوي"» والفروع“» 
قال الحارثي: اختاره القاضي» ومن وافقه وعنه: يصح في نصفه بنصف ثمنه» کالأولی 
لنسبة الثلث من المحاباةء فصح بقدر النسبةء ولا شيء للمشثري سوى الخيارء اختاره في 
المغني"» والمحرر”» ولك عملهما بالجبر نول: بصح اليح في شيء پثلث شي« فینی 
العبد إلا ثلثي شيء» يعدل شيئا وثلثا فاجبر وقابل» یبقی عبد يعدل شيئين فالشيء نصفه 
نع فت رهف ار ن ا رر اد ف ا ا 
قابله من الثمن داخل فيها ومعلوم أن ما ينفذ فيه البيع يزيد بقدر زيادة التركة وينقص بقدرها 
E O‏ 
وعنه بصح البيع» ويدفع بقيمته عشرة» أو يفسخ» قال الحارثي: وهو ضعيف وأطلقهء “^ 
تیاو کا اک ایی ر مم الے دان الاح ت ارلا ا 
وعلى الرواية الثالثة: يدفع بقيمته عشرين» أو يفسخ وإذا أفضى إلى إقالة بزيادة"» أو ربا 
فضل: تعينت الرواية الوسطى كالمسألة التي ذكرت آولاء أو نحوها. 


(۱) المحرر۹۸/۱٥.‏ (۲) الرعاية الصغرى .۲٠/۲‏ 


(۳) الحاوي الصغير )٤( . .٤۳۸‏ الفروع .٤٤1/۷‏ 
(۵) الإنصاف ۱۷/ .٠٦١‏ 0) المغني 6۹۸/۸. 


.٥۹۸/۱ررحملا‎ )۷( 
. ۱٦۹/۱۷ الإنصاف‎ )۸( 
.٤٤٦/۷ الفروع‎ )4( 


۳۸۱١ 


قوله: (وإن أصدق امرآة عشرة لا مال له غيرهاء وصداق مثلها خمسةء فماتت قبله ثم 
مات» فلها بالصداق خمسة» وشيء بالمحاباة رجع إليه نصف ذلك بموتهاء صار له سبعة 
ونصف إلا نصف شيء يعدل شيئين» أجبرها بنصف شيء» وقابل يخرج الشيء ثلاثة فلورثته 
أربعة). وهذا بلا نزاع. ) 

وقوله:(وإن مات قبلها: ورثته وسقطت المحاباة)"". وهذا الصحيح من المذهب نص 
عليه" وقدمه في المغني والشر سے والفائق"“» وشرح ابن تجا والر عایتیں “» 
والحاوي*» وصححه الناظ'. وعنه:(تعتبر المحاباة من الثلث قال أبو بكر: هذا قول 
قديم رجع عنه)'. قال الحارثي: قول آبي بکر «إنه مرجوع عنه). لا دلیل عليه من تاریخ 
ولا غير فيه وجه: إن ورثته: فوصية لوارث” ٠"‏ قال في الفروع: وزيادة مريض على مهر 
المثلء من ثلثه نص عليه» وعنه: لا يستحقها صححها ابن عقيل وغيره» قال أحمد: هي 
كوصية لوارث"'. 


فائدتان: 


إحداهما: لو وهبها كل ماله فماتت قبلهء فلورثته أربعة آخماس» ولورثتها خمسة. 


.٠٦۸/١۷ المقنع‎ )۲( .٠١١/١۷ المقنع‎ )١( 
.٠٠١ /۸ المغني‎ (٤( ) .۱۹۸/۱۷ الإنصاف‎ )۳( 
. .۱٦١/١۷ الإنصاف‎ )0 .٠١١/١۷ الشرح الكبير‎ )٠( 


(۷) الممتع في شرح المقنع .٠۸١/٤‏ 
(۸) الرعاية الصغرى ۲/ .٠١‏ 

(۹) الحاوي الصغير .٤۳۷‏ 

.٤٠٠١ عقد الفرائدا/‎ )۱١( 
.٠٦۸/١۷ المقنع‎ )۱۱( 

.۱٦۸/۱۷ الإنصاف‎ )۲( 

.٤٤٥ /۷ الفروع‎ (1۳) 


TAY 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


الثانية: قال في الانتصار: له لبس الناعم وأكل الطيب لحاجته» وإن فعله لتفويت الورثة 
منع من ذلك" وقاله الموفق» وتبعه الحارثي وفي الانتصار آيضًا يمنع إلا بقدر حاجته 
وعادته وسلمه أيضاء لأنه لا يستدرك كإتلافه» وجزم به الحلواني في الحجرء وجزم به غير 
الحلواني أيضاء وابن شهاب وقال: لأن حق الورثة لم يتعلق بعين ماله" . 

قوله: (ولو ملك ابن عمه» فأقر في مرضه آنه أعتقه في صحته). ولم يره ذکره آبو 
الخطاب”" والسامري وغيرهما (لأنه لو ورثه كان إقراره لوارث). قال في الرعاية الكبرى: 
هذا قيس“ وقدمه في الشرح”“ والمنصوص عن أحمد - رحمه الله -: آنه يعتق ويرث“ 
وهو المذهب قدمه في المحرر”*» والرعايتين"» والنظم”"» والحاوي"» والفروع"' 
وغيرهم» قال الحارثي: هذا المذهب فعلى المذهب: يعتق من رأس ماله على الصحيح نص 
عليه" وقيل: من الثلث فعلى الصحيح المنصوص: لو اشترى ابنه بخمسمائة» وهو يساوي 
ألفا فقد المحاباةء من رأس ماله*'. 


)١(‏ الفروع ٠ .٤٤61/۷‏ (۲) المرجع السابق. 
(۳) المقنع .٠٦۹/۱۷‏ 
)٤(‏ المرجع السابق. 

.۱٦۹/۱۷ الإنصاف‎ )( 
.٠١۹/۱۷ الشرح الکبیر‎ )٩( 
.٤٤۸/۷ الفروع‎ )۷( 
.٥۹٦/۱ررحملا‎ )۸( 
.۲٠/۲ الرعاية الصغرى‎ )٩( 
.٠٠١٤/١ عقدالفرائد‎ )۱١( 
.٤۹٩ الحاوي الصغیر‎ )١١( 
.٤٤۸/۷ الفروع‎ (٥ 
.۱۷١ /۱۷ الإنصاف‎ )۱۳( 
.٤٤۸/۷ الفروع‎ )۱٤( 


FAY 
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فوائد: 

الأولی: لو اشتری من يعتق على وارثه» صح وعتق على وارثه» ون دبر ابن عمه؛ عتق» 
والمنصوص: لا يرث وقیل: يرث. ) 

الثانية: لو قال: «آنت حر آخر حياتي). لو علق عتق عبده بموت قریبه» لم یرثه ذكره جماعة 
وقدمه في الفروع» قال القاضي: لأنه لا حق له فيه» قال في الفروع: ويتوجه الخلاف'. 

الثالثة: e‏ 
من المذهب» وقيل: : من ثلثه 

قوله: (وكذلك على قیاسه: لو اشتری ذا رحمه المحرم في مرضه» وهو وارثه» أو وصی له ) 
به» آو وهب له فقبله في مرضه). يعني آنه یعتق ولا یرث» على قول آبي الخطاب ومن تبعه" 
قال في الرعايةء فيما إذا قبل الهبة أو الوصية؛ هذا أقيس» (وقال القاضي: يرثه)“. وهو 
المذهب» نص عليه" . و صححه الشارح“وقدمه في المحرر“ والنظم“» والرعایتين 
والحاوي”'» والفروع"'» وغيرهم وعنه. ا وح الشراء إدا کان عليه دين وقیل: a.‏ 
الشراء ويباع» ذكره في الرعاية ا إذا ملك من يعتق عليه بهبة آو وصية فإنهم 


(1) المرجع السابق. (۲) المقنع .٠۷١/١۷‏ 
(۳) المغني ۸/ )٤( .٤۸۷‏ الإنصاف ۱۷۲/۱۷. 
)٥(‏ المقنع .٠۷١/١۷‏ ) ) () الفروع ۷/ .٤٤۷‏ 


(۷) الشرح الكبير .٠۷١/١۷‏ 
(۸) المحرر۱/٦۹٥.‏ 
(4) عقد الفرائد .٤٠٤/۱‏ 
)٠١(‏ الرعاية الصغری .۲٠/۲‏ 
(۱۱) الحاوي الصغیر .٤١۹٩‏ 
(1۲( الفروع ٤٤۷/۷‏ . 
(۱۳) الإنصاف ۱۷/ ۱۷۲. 


A 
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يعتقون من رأس المال» على الصحيح من المذهب نص عليه “قال في الفروع: فمن رس 
المال في المنصوص”“ وقدمه في الرعايتين. والحاوي““ وجزم به في المحرر” وغيره» 
واختاره الموفق” وغيره وقيل: من الثلث ذكره في الفروع"» والرعاية"» وغيرهما قلت: 
اختاره القاضي» وابن عقيل قاله الحارثي"“ وعلى المذهب أيضا: لو اشترى من يعتق عليه 
بالرحب فإنه عتتق من الثلث على الصحيح من المذهب نص عليه" وقدمه في المحرر"» 
والرعايتين”'» والحاوي"' والفروع“' والنظم”'» واختاره القاضي» وابن عقيل" 
وعنه: يعتتق من رأس ماله اختاره الموفق"'» والحارثي وغيرهماء ويرث أيضاء اختاره جماعة 
منهم: : القاضي وابنه أبو [ الحسن]"'» وابن بكروس» والمجد» والحار : ت وغیرهم قال 
في المحرر وغيره: فإذا أعتقناه من الثلث» وورثناه فاشترى مريض أباه لا يملك غيره وترك 
ابنا؛ عتو عتق ثلث الأب على الميت وله ولاؤه» وورث بثلثه الحر من نقسه ثلث سدس باقيها 
الموقوف» ولم يكن لأحد ولاء على هذا الجزء» وبقية الثلثين إرث للابن يعتق عليه» وله 


.٤٤۸/۷ الفروع‎ )۲( | .٤٤۸/۷ الفروع‎ )١( 
. ٤۹ الحاوي الصغیر‎ )٤( ٠ .۲١/۲ الرعاية الصغری‎ )۳( 
..٤۸٠/۸ (ه) المحررا/0۹1.٠ 0) المغني‎ 
.۲٠/۲ الرعاية الصغرى‎ )۸( ..٤٤۸/۷۷ الفروع‎ )۷( 
المرجع السابق.‎ )٠١( .۱۷۳/۱۷ الإنصاف‎ )٩( 


.٥۹٥/۱ررحملا‎ )۱۱١( 

.۲٠/۲ الرعاية الصغرى‎ )١۲( 

(۱۳) الحاوي الصغیر ٤۳۹‏ . 

.٤٤۸/۷ الفروع‎ )( 

.٤٠٠١٤ /١ عقد الفرائد‎ )٠٠١( 

۲) الإنصاف ۱۷۳/۱۷ . 

. ٤۸١ /۸ المخني‎ )۱۷( 

(۱۸) في (1): (الحسين )» والمثبت من الإنصاف ۱۷/ .٠١١‏ 
۱۹0) الإنصاف .٠۷٤/۱۷‏ 
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ولاؤه وإذا لم نورٹه» فولاؤه بین ابنه وابن ابنه آثلاثا"“ قال في القاعدة :)٥۷(‏ لو اشتری 
مريض آباه بشثمن لا يملك غيره وهو تسعة دنانير وقيمة الأب: ستة فقد حصل منه عطيتان 
من عطايا المريض: محاباة البائع بثلث المالء وعتق الأب» إذا قلنا: إن عتقه من الثلث وفيه 
وجهان؛ أحدهما: : وهو قول القاضي في المجرد وابن عقيل في الفصول يتحاصان والثاني: 
تنفذ المحاباة» ولا يعتق الأب وهو اختيار صاحب المحرر". 


قوله:(ولو أعتق أمته وتزوجها في مرضه» لم ترثه» على قياس الأول)". وهو أحد 
الوجهين» اختاره ابن شاقلا في تعاليقه» وصاحب التلخيص قلت: فيعايا بهاء وبأشباهها مما 
تقدم لكونهم ليس فيهم من موانع الإرث شيء» ولا يرثون» قال القاضي: ترثه وهو المذهب 
نص عليه وجزم به في ال وغيره» وقدمه في المحرر”) الرعايتين"» والحاوي*) 
والفروع ٠"‏ والنظم”'» وغيرهم قال الحارثي: هو المذهب وعليه أكثر الأصحاب منهم 
القاضي» وابن عقيل» والشريف آبو جعفر'. 
فائدة: عتقها يكون من الثلث» وإن حرجت من الثلث: عتقت وصح النكاح وإن لم تخرج» 
عتق قدره وبطل النكاح لانتفاء شرطه. 
قوله:(لو أعتقها وقيمتها مائة ثم تزوجهاء وأصدقها مائتينء لا مال له سواهماء وهي 
مهر مثلها ثم مات؛ صح العتق ولم تستحق SIS‏ 


ا قال الموفق: هذا آولیء وقال القاضي: ر يستحق المائتين وى 
(۱) المحرر۱/٦۹٥.‏ (۲) تقرير القواعد .٤۷١ /١‏ 
(۳) المقنع ۱۸۲/۱۷. )٤(‏ الإنصاف ۱/۱۷/ ۱۸۲. 

.٥۹٥/۱ررحملا‎ )0( .۱۸١ /۱۷ الشرح الکبیر‎ )٥( 
.٤۳۷ الحاوي الصغير‎ )۸( .٠۸/۲ الرعاية الصغرى‎ )۷( 
.٤٠٤ /١ عقد الفرائد‎ )۱١( .٤٤۷/۷ الفروع‎ )٩( 

(۱۱) الإنصاف ۱۷/ ۱۸۲. (۱۲) المقنع .۱۸۳/١۷‏ 


(۱۳) الإنصاف ۱۷/ ۱۸۳. 


۳۸٦ 


فائدتان: 


إحداهما: لو تزوج في مرض الموت بمهر يزيد على مهر المثل ففي المحاباة روايتان 
إحداهما: هي موقوفة على إجازة الورثة لأنها عطية لوارث, والثانية: ينفذ من الثلث نقلها 
المروذي» والأثرم» وصالح» وابن منصور والفضل بن زياد قاله في القاعدة(۷٥).‏ 

الثانية: لو أصدق المائتين أجنبيةء والحالة ما ذكر صح» وبطل العتق في ثلثي الأمة؛ لأن 
الخروج من الثلث معتبر بحالة الموت وهكذا لو تلفت لاإتيان قبل موته. 

قوله:(وإن تبرع بثلث ماله» ثم اشترى أباه من الثلشين» فقال القاضي: يصح الشراء)". ولا 
يعتق لأنه جعل الشراء وصية لأن تبرع المريض إنما ينفذ في الثلث» ويقدم الأول فالأولء 
وجزم بهذا ابن منجا في شرحه'” وهو المذهب» قدمه في الرعايتين“» والحاوي"' وعلى 
قول من قال: «ليس الشراء بوصية): يعتق الأب وينفذ من التبرع قدر ثلث المال حال 
الموت» وما بقي فللأب سدسه» وباقيه للابن وأطلقهما في الشرح” قال الحارثي في هذه 
المسألة: قال الأصحاب: يصح الشراء وهل يعتق ويرث إن قلنا بعتق ذي الرحم المحرم من 
الثلث فلا عتق ولا إرث وإن قيل بعتقه من رأس المال» عتق ونفذ التبرع من ثلث المالء وكذا 
فیما زاد". والله أعلم. 


a 
e 


کیە رده 

.۱۸٤/۱۷ المقنع‎ ) .٤۷۲/١ تقرير القواعد‎ )١( 
.٠٠/۲ الرعاية الصغرى‎ )( .٠۹١ /٤ الممتع في شرح المقنع‎ )۳( 
.٠۸٤/١۷ الشرح الکبیر‎ )1( .٤۹ الحاوي الصغیر‎ )٠( 


.۱۸١ /۱۷ اللإنصاف‎ )۷( ٠ 
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كتاب الوصايا 


وما ف الأيام إلا مراحل 


ومن سار نحو الدار ستين ححة 
ومن کان عزرائیل کافل روحه 
ومن روحه في الجسم منه وديعة 
فما حق ذي لب يبت بليلة 
فبادر هجوم الموت في كسب ما به 
فما غبن مغبون بنعمة صحة 
فنفسك فاجعلها وصيك مكثرا 
ومثل ورود القبر مهما رأيته 
فما نفع الإنسان مثل اكتسابه 
وتعليق تفويض التصرف في العطا 
ولا يجب الإيصاء إلا بواجب 


وصحح نصب ايصاء کل مكلف 


وصححه آيضا من صبي بأوطد 
وعن أحمد من بعد سبع وألفين 
ومن لم يجوز بيع غبن له فلا 
ومن کافر صححه يا صاح مطلقا 


TAA 


فقد حان منه الملتقى وكأن قد 


إذا فاته في اليوم لم ينج في غد 
فهیهات آمن یرتجی من مردد 
بلا كتب إيصاء وإشهاد شهد 
تفوز غدا يوم القيامة واجهد 
ونعمة إمكان اکتساب التعبد 
لسفرة يوم الحشر طيب التزود 
لنفضسك نفاعا فقدمه تسعد 
بيوم يفر المرء من كل محتد 
بموت هو الإيصاء فافهم وأرشد 
ومال آمانات لدی غير شهد 
وصححه آيضا من سفيه بأجود 
إذا ما وعاأه بعد عشر محدد 
وصية مختل وطفل مهدهد 
يجوز بها الإيصا له لا تقيد 


ومن ذي مبادي السكر في متعد 
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ومن أخرس مفهوم قصد إشارة 
وإقراره أيضا بها في المؤطد 
وأمض في الاولى مشهدا بعد ختمه 


وإن يثبت الإيصا ببينة أو اع 


وإيصاء معقول اللسان بها اردد 
وقیل ان يدم حتی يموت یؤطد 

بخط الملحد 
تراف فما لم يعلم العود أطد 


عليه وموجود 


فصل 


وإيصاء ذي مال کثيیر ووارٹ 
وقال أبو بكر إِذا بالوجوب لد 
وإن کان ذا مال قليل ووارٹ 
ومن لم یکن ذا وارٹ فهو جائز 
وعنه سوى ثلث يرد كذاك مع 


ومن زاد من ثلثيه عن فرض زوجة ِ 


ويكره لذي الوراث الايصا لبعضهم 
وقف کل ممنوع على امضاء وارٹ 
ولا يمنع الإيصاء ذو رحم له 
وإن ضاق عن كل الوصایات ثلثه 
وعنه يبدى العتق والوارثون إن 
فتلزم من دون القبول بقولهم 
فلا تشترط فيها شروط هباتهم 


۳۸۹ 


غني بخمس المال ندب فأكد 
قريب الفقير ان عن تراث يصدد 
فقير فإيصاء الفتى اكرهه واصدد 
بكل الذي يحويه في المتأكد 


ذوي الفرض دون الكل مع رد أزيد 


وزوج ولا تعصيب للزوج فاردد 
وما زاد عن ثلث لشخص مبعد 
ولو خص کلا قدر إرٹ بمبعد 


على أشهر القولين في الشرح فاقصد 


فوزع على قدر الوصايا تسدد 
فتنفيذ على المتأكد 
أجزنا ونفذنا ونحوهما طد 
ولا مالها من کل حکم معدد 


يجيزوا 


. ۽ لفاده 4 © 


سوی آنها من ثلثه في سقامه 


ى ط = CC‏ »چ . 
ېسر خيار ثم يمرض وقته 


وعن أحمد بطلاأن الايصا لوارث ' 


ومن جائز التصريف فى ماله ال 


كمثل محاباة الصحيح بمعقد 
فمن ثلثه تلك المحاباة أرصد 
وقيل وفوق الثلكث للمتبعد 
فمن يجز اجعلها عطية مبتدي 
إجازة صحح لا سفيه وفوهد 


فصل 


وذو الإرث إن وصى له ثم لم يمت 
فصحح له الإيصا وعکس بعکسه 
وموص لسعدی ثم آوصت له متی 
وما رد وراث الفتی قبل موته 
کذا رد من أوصی له والقبول بال 
وإن الغريم الوارث اوصى أو ابنه 
ومن يجحز الحزء المشاع وصية 
ليقبل منه قوله بيمينه 
على أظهر الوجهين ما لم يقم لنا 
وما يجز عینا أو شيا مقدرا 
على أظهر الوجهين فيه وملكه 


سوى معتق أو مبرئ من معين ال 


وتنفیذهم مجد بلى بعده قد 


۳۹۰ 


إلى أن غدا بالحجب عنه کأبعد 
لأن اعتبار الحال بالموت فارصد 
تزوجها إن رد الايصاء تفسد 
تراخي وفي التنفيذ ذا لم أبعد 
أجز وكذا إسقاط دين ليعدد 
ويزعم أن قد ظنه ذا تزهد 
وما زاد عما ظنه ان شاء یردد 
بعلم الفتى بالقدر آقوال شهد 
ويزعم ظن الوقف فيما بقي اردد 
بأن يقبل الموصى له بعد ملحد 
أناسي وبالموت المغاير لذا اطد 


الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 
تيسیر 


ورد الذي أوصى له وقبوله 
وإن ردها الموصی له بعد موته 
وما رده للوارثين جميعهم 
E EN E‏ 
وإن مات موص للفتى بوصية 
ا ا 
فوارث من أوصى 

o 
وقد قيل بل يبقى على ملك ميت‎ 
وإن قيل بعد الموت يملکه يكن‎ 
فموص بعبد ماله غیره فلم‎ 
كنصف الذي يسوى وهو عشره تلك‎ 
۰ تراث لموص إن تقل هو‎ 
ثلاثة أشيا نصف شيء بنصفه‎ 
وفي حكمنا بالملك منذ القبول إن‎ 
بحرية الأولاد من غير قيمة‎ 
لموصی له من واطئۍ کان وطؤه‎ 
وإن يطأاً الموصی بزوجته له‎ 
فأولادهاقن لوارثها ولم‎ 
ووطء الذي أوصى له لقبوله‎ 
وإن يمت الموصى له غير قابل‎ 


۳۹۱ 


قبيل ممات الموصي لغو ليردد 
E e‏ 
ولیس له يا صاح تخصيص مفرد 
قد اوصى لبطلان الوصية أرصد 
فرد ولم يقبل فأآبطل وصدد 
ولم يتقبل أو يرد فيشهد 
ولا يبطل الإيصا إذا في المؤكد 
من الموت لا منذ القبول بمبعد 
فيزداد من هذا النما ثلث ملحد 
له ما نما ملكا بغير تقيد 
یجز وارثوه إن كسب بعد سيد 
الوصية شيئا وهي مع نصف اعدد 
يعادل الايصا مع تراث لمفقد 
بد مع نصف كعشرة امهد 
یطا قبله الوراث موصی به اشهد 
ول مهر لکن قيمة الام ورد 
مفوتها إذ هي له أم مولد 
فأولدها قبل القبول المؤطد 
تصر أم أولاد لزوج بأجود 
كوطء لزوجات رواجع فاعدد 
أباه وقد أوصى به للملحد 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فإن قبل ابن الابن يعتق جده 
وإن يقض من حين الممات بملكه 
وأبطل بهلك المال قبل قبوله ال 
ويحصل رد الموصى من كل مفهم 


ويمنع ميراث ابنه فى المحود 


فأحكام ذا الفضل اعکسن لا تردد 
وصية في کل الوجوه وأفسد 
وما الفور شرطا للقبول فقلد 


۳ 


ورجعة موص في الوصية جائز 
كإخراجه عن ملكه ووصية 
ووجهان في تدبيره وكتابة 
وطحن حبوب واختباز دقيقها 
وسمر بمسمار ونسج الغزول 
وخلط بما لا يمكن الميز بعده 
وإيجابه في البيع أو هبة ولو 
وإن لم يزل بالهدم الاسم استحقه 
فيملك منها ما استحق ببيعها 
ولیس رجوعا زرع موص بأرضه 
ولیس رجوعا غسل ثوب ولبسه 
وتزويج من أوصى بها افهم ووطؤها 
وتعليم عبد صنعة وعمارة ال 


ET 


بقول وفعل يفهم العود أكد 
بإخراجه أو رهنه فنقلد 
وفعل يزيل اسما لهدم المشيد 
وتنجير خشب الباب قصر ممرد 
وابتناء بأحجار وشبه المعدد 


وجحد وصایاه فع العلم ترشد 


يردوا فکل رحعة في المحود 
وليس له الأنقاض في المتجود 
وما زيد فيها من بناء بمبعد 
وفي الغرس والبنيان وجهين أسند 
وسكنى ديار أو إجارة أعبد 
إدذا هي لم تحمل من الوطء قيد 
ديار بتخصيص ونحو المعدد 


a a a E 
وقولك في الموصى به هو لوارڻي‎ 
وأما إذا أوصى به لمعمر‎ 
فابهما من قبل موص يمت یکن‎ 
وإن قال إن يقدم سليمان فالذي‎ 
به لسلیمان ان آتی في حياته‎ 
وواجب الإيصا على المرء إن يكن‎ 
ومن راس مال أدها كلها تصب‎ 
ومن ثلث الباقي تبرعه وإن‎ 
به فمتی يستغرق الثلث بيبطل ال‎ 
وقال أبو الخطاب حاصص بينهم‎ 
ولو كان قدر الدين عشرا ومثلها ال‎ 
كمال فرض الدين شيئا فعشره‎ 


يكن عشرة واجبر من الشيء خمسة 
عديلا لها فالشيء ستة أسهم 
ومن قيد الإيصا أجاز كقوله 
بعتق غلامي أو بآلف وصية 


بمثل وعود خلط هذا بأجود 
وا للعلا اعطه لذا ارد اعود 
وأوصى ولم يرجع به لمحمد 
ناق وان اشا نيعا افده 


لحان ميظاه لمان فاخهة 


وإلا لسلمان 
عليه حقوق واجبات لتردد 


ابذلنه بأجود 


وإن مات لم يوص بها ان تدر تردد 


يقل أخرجوا من ثلثي الواجب ابتدي 


تبرع في الوجه القوي المجود 
ومن رأس مال كمل الفرض تهتد 
تبرع والمال الثلاثين أرصد 
سوى ثلث شيء ثلث مال المفقد 
فضم إليه الشيء غير مصرد 
بسدس وباقيه لخمسة اعدد 
وأربعة حظ التبرع فاشهد 
إذا مت في ذاالسقم آو عامي اشهد 
بفوت اشتراط المرء أبطل وأفسد 


.٠۹۱/۱۷ المقنع‎ )۱( 


4۹۳ 


هذا الحد هو الصحيح» جزم به في الوجيز وغيره» وقدمه في الشرح”"وغيره» وقدمه في 
المستوعب) وغيره وقال أبو الخطاب: هي التبرع بمايقف نفوذه على خروجه من الثلث°. 
وفي حده اختلاف من وجوه: أحدها: آنه يدخل فيه تبرعه بهباته» وعطاياه المنجزة في مرض 
موته» وذلك لا يسمى وصية» ويخرج منه: وصية بما زاد على الثلث» فإنها وصية صحيحة» 
موقوفة على إجازة الورثة» ويخرج منه أيضا: وصية بفعل العبادات» وقضاء الواجبات» 
والنظر في أمر الأصاغر من أو لاد وتزویج بناته» ونحو ذلك. ) 

تنبیه: قوله: (وتصح من البالغ الرشيدء عدلا کان آو فاسقاء رجلا أو امرآة مسلما أو 
كافرًّا)". هذا صحيح بلا نزاع في الجملة» وقد شمل العبد وهو صحيح» ذكره الأصحاب 
منهم: الموفق وغيره» فإن كان فيما عدا المال فصحيح» وإن کان في المال؛ فإن مات 
قبل العتق» فلا وصية على المذهب؛ لانتفاء ملكه» وإن قيل يملك؛ صحت» ذكره بعض 
الأصحاب» والمكاتب والمدبر وم الولد كالقنء وشمل كلامه أيضا: المحجور عليه لفلس 
فتصح» حتى لو كانت الوصية بعين من ماله؛ لأنه قد يتحول ما بقي من الدين» فلا يتعين المال 
الأول إذّا للغرماء» وإن مات قبل ذلك لخت الوصيةء قال في الكافي وغيره: هذا إذا لم يعاين 
الموت» فأما إذا عاين الموت: لم تصح وصيته» لأن الوصية قول ولا قول له» والحالة هذه“ 
وتقدم في آخر الباب الذي قبله ما يتعلق بذلك» فليراجع. 
(۱1) الوجیز:۲*۸. . (۲) الشرح الکبیر .٠۹۱/۱۷‏ 
(۳) المستوعب .٥٩۷/۲‏ 
)٤(‏ الهداية: ۲۱۲۳. 
)٥(‏ المستوعب ۲/ .٥۷١‏ 


.٠۹٤ /۱۷ المقنع‎ ( 
. VA /۲ الكافي‎ (۷) 


(A)‏ المرجع السابق. 


۳4۹٤ 


قوله:(مسلما كان أو كافرًا)“. تصح وصية المسلم بلا نزاع» وكذا تصح وصية الكافر 
مطلقاء على الصحيح من المذهب» وعليه الأصحاب وقطع به في الفروع'"'وغيره» وقيل: 
لا تصح من مرتد. 
٠‏ تنبيه: شمل كلام الموفق صحة وصية العبد» وهو صحيح» صرح به الموفق وغيره من 
الأصحاب» فينفذ فيما عدا المال» وأما المال فإن مات قبل العتق»ء فلا وصية على المذهب" 
وإن قيل: يملك صح» ذكره بعض الأصحاب نقله الحارثي قلت: وهو ضعيف» وإن مات بعد 
العتق» نفذت بلا خلاف» والمكاتب والمدبر وأم الولد کالقن» فلو قال: متى عتقت ثم مت 
فثلشي لفلان: نفذ نقله الحارثي. 

قوله:(ومن السفيه في أصح الوجهين). وهو المذهب» وعليه جماهير الأصحاب» 
وجزم به الوجيز"“ وغيره وصححه في الفائق» والحارثي وغيرهما"» وقدمه المغني"» 
والشرح» والفروع'“ وغیرهم» والوجه الثاني: لا تصح منه» حكاه أبو الخطاب» وذكر 
المجد في شرحه أنه المنصرص» قلت: وهو ضعيف"'. 


ا الخلاف فيما إذا أوصى بمال» أما وصيته على أولاده فلا تصح قو 


.٤۲۹/۷ الفروع‎ )۲( ٠.1۹٤۴/1۷ المقتعم‎ )1( 
.١١۱١۱/۸ المغني‎ )۳( 

.٠۹١ /۱۷ الإنصاف‎ )٤( 

.۱۹٦۹/۱۷ المقنع‎ )٥( 

(0) الوجیز:۲۰۸. 

.۱۹٦٩/۱۷ الإنصاف‎ )۷( 

.٥٠١/۸ المغني‎ )۸( 

.٠۹٩/۱۷ الشرح الکبیر‎ )٩( 

.٤١ /۷ الفروع‎ )۱۰( 

.۱۹٦/۱۷ الإنصاف‎ )۱۱( 


۳۹۵ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


واحدًا+لأنه لا يملك التصرف بنفسه» فوصیته آولیء قال في المطلع قلت: ظاهر کلام کثیر 
من الأصحاب في باب الموصى إليه» وصحة وصيته بذلك وهو أولى بالصحة من الوصية 
بالمال» والظاهر أن الذي حداه إلى ذلك» تعليل الأصحاب بكونه محجورًا عليه في تصرفاته 
أو لكونه محتاجا إلى الثواب» وتصرفه في هذه محض مصلحة من غير ضرر؛ لأنه إن عاش 
لم يذهب من ماله شيء» ولا يلزم من ذلك أن الوصية على أولاده لا تصح» اللهم إلا أن 
يكون في المسألة نقل خاص”. 

قوله:(ومن الصبي العاقل» إذا جاوز العشر)"".إذا جاوز الصبي العشر» صحت و 
على الصحيح من المذهب» نص عليه في رواية الجماعة”» وعليه الأصحاب» حتى قال أبو 
بکر: لا یختلف أن من له عشر تصح وصیته. انتهى. وعنه: تصح إذا بلغ اثنى عشرة سنة» 
نقلها ابن المنذرء ونقل الأثرم: لا تصح من ابن اثني عشرة سنةء ولم يطلع أبو بكر على ذلك 
وقيل: لا تصح حتى يبلغ» وهو احتمال في الكافي. 

قوله: (ولا تصح ممن له دون السبع). يعني: ممن لم يميز» كما تقدم في كتاب الصلاة. 
(وفيما بينهما روايتان)"" يعني: فيما بين السبع والعشرء وآطلقهما في الفروع“ وغيره 
إحداهما: لا تصح» وهو ظاهر كلام الخرقي"» وصاحب الوجيز” '» وصححه في التصحيح 
قال ابن أبي موسى: لا تصح وصية الغلام لدون عشر» ولا إجازته قولا واحدًا"» واختاره 


.٠۱۹۷/۱۷ المقنع‎ )۲( .٠۱۹۷/۱۷ الإنصاف‎ )۱( 
.٠۹۷ /۱۷ الإنصاف‎ )٤( .٤٠١ /۷ الفروع‎ )۳( 
.٠۱۹۷/۱۷ المقنع‎ )۲ .٤۷۸ /۲ الكافي‎ )٥( 
| المرجع السابق.‎ )۷( 


.۳۸۹ /۷ الفروع‎ (A) 
.۳۸۹ /٤ شرح الزرکشي‎ )٩( 
الوجیز:۲۰۹۸.‎ )۱١( 
.٤٠۹ الإرشاد:‎ )۱۱( 


۳۹٦ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


آبو ب وقدمه في ال والرعایتيء“ والنظ”» وشرح ابن زز 2 وجزم 
به في المنور"» ومنتخب الأدمي» واختاره ابن عبدوس في تذكرته" وقال في القواعد 
الأصولية: هذا المشهور عن أحمد“» قال الحارثي: هذا الأشهر» والرواية الثانية: : تصح» 
وهو المذهب» وقال القاضي' وأبو الخطاب: تصح وصية الصبي | إذا عقل'"» قال الموفق 
في العمدة: وتصح الوصية من الصبي إذا عقل"'» وجزم به في التسهيل'. وصححه في 
الخلاصة”'» وقدمه في الكافي'» والمذهب”' وإدراك الغاية""“ قال الحارثي: لم أجد 
هذه منصوصة عن أحمد" وقیل: : تصح وصية بنت تسع»› و این ات 
موسی ٠"‏ وقیل: تصح لسبع منهما. 


(۱) الإانصاف ۱۹۹/۱۷. (۲) المحرر۹۰/۱٥.‏ 
(۳) الرعاية الصغرى ۲۷/۲. )٤( ٠‏ عقدالفرائد .٤٠١١/١‏ 
)٥(‏ الإنصاف ۱۹۹/۱۷. 

."٠١:رونملا‎ )0 


(۷) الإنصاف ۱۹۹/۱۷. 
(۸) القواعد لابن اللحام .٠٦/١‏ 
(۹) الجامع الصغير: .٠٠١‏ 
)٠١(‏ الهداية: .۲۱١‏ 

.۳۸۲ العدة شرح العمدة:‎ )۱١( 
. ٠۳۲ التسهیل:‎ )۱۲( 
.۲٠١ /۱۷ الإنصاف‎ )۱۳( 

. VA 7/۲ الكافي‎ )۱٤( 
.۲٠١/۱۷ الإنصاف‎ )٠٠١( 
.٠١١ إدراك الغاية:‎ )۱١( 
.۲٠١/۱۷ الإنصاف‎ )۱۷( 
المرجع السابق.‎ )۱۸( 

' .٤۱۹:داشرإلا‎ )۱۹( 


۳4۹۷ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


قوله: (وفي السكران وجهان)''. أحدهما: لا تصح» وهو الصحيح من المذهب» 
صححه في التصحيح"» والمخني”» والشرح» والنظم» والفائق» والحارثي" وجزم به 
في الوجيز'"'وغيره» وقدمه في الكافي وغيره» والوجه الثاني: تصح وصيته» ويأتي في آول 
الطلاق أن في أقوال السكران وأفعاله خمس روايات» أو سنا 


قوله:(ولا تصح وصية من اعتقل لسانه بها). وهو المذهب نص عليه ''. وعليه جماهير 


الأصحاب منهم: القاضي"' وابن عقيل" وجزم به في الوجيز” 


j‏ والفروع”'» والرعایته"') والحاوي"'» والمائی*) والهداية*' والمذهب')» 


(۲( .٠٠١٠/٠۷ المقنع‎ )۱( 


.٠٠١ /۸ المغني‎ (۳) 


(۵) عقد الفرائد ۱/ ۲۰۱. 
0) الإنصاف ۲۰۱/۱۷. 
(۷) الوجیز: ۲۸۰. 

. ٤۷۸/۲ الکافي‎ )۸( 
.۲٠۲/۱۷ المقنعح‎ )4( 
.٤١۳/۷ الفروع‎ )١( 
.٠٠١ الجامع الصغير:‎ )١( 
.۲٠۰۲ /۱۷ الإنصاف‎ )۱۲( 
. .۲۰۲ الوجیز:‎ )۳( 
.۲٠۸ررحملا‎ )٤( 

۳۱ /۷ الفروع‎ )۱٥( 
.۲۷ /۲ الرعاية الصغرى‎ )۲( 
.٤٤٦ الحاوي الصغير‎ )۷( 
.۲۰۳ /۱۷ الإنصاف‎ )۱۸( 
.۲٠٠١ الهداية:‎ )۹( 

.۲٠۳ /۱۷ الإنصاف‎ )۲۰( 


۸ 


.۲١٠/۱۷ الإنصاف‎ 


.۲١٠/۱۷ الشرح الکبیر‎ )٤( 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفغوائد 


والمستوعب"» والخلاصة"» وغيرهم وعنه: التوقف» ويحتمل أن تصح» يعني إذا اتصل 
بالموت» وفهمت إشارته ذكره ابن عقيل”» وآبو الخطاب في الهداية'“» واختاره في الفائق 
قلت: وهو الصواب» قال الحارثي: وهو الأولى» واستدل له بحديث: «رض اليهودي رأس 
الجارية وإيمائها إليه»“. 

قوله: (وإن وجدت وصية بخطه صحت)”. هذا المذهب مطلقًا قال الزركشي: نص عليه 
امك واعتمده الأصحاب وقالة الخرقى. وقدمه في المغني#»والشرح والمحرر“) 
والرعايتين' والفروع"'» وغيرهم» وقال القاضي في شرح المختصر: ثبوت الخط 
يتوقف على معاينة البينةء أو الحاكم لفعل الكتابةء لأن الكتابة عمل» والشهادة على العمل 
طريقها الروايةء نقله الحارثي”"'“ ويحتمل آلا تصح حتى يشهد عليهاء وقد خرج ابن عقيل 
ومن بعده: رواية بعدم الصحة أخذًا من قول الإمام أحمد فیمن کتب وصیته وختمها وقال: 
«أشهد بما فيها). أنه لا تصح أي شهادتهم على ذلك» فنص أحمد في الأولى: بالصحةء 


.0٥۱۸ /۲ المستوعب‎ )١( 
.۲۰۳/۱۷ الإنصاف‎ )۲( 
المرجع السابق.‎ )۳( 

.۲٠٠١:ةيادهلا‎ )٤( 

. ۹ /۳ الېخاري ۸/ ۰۱ ۰ ومسلم‎ )٥( 
.۲٠٤ /۱۷ المقنع‎ )0 
.۳۸٤ /٤ شرح الزرکشي‎ )۷( 
.٤۷١ /۸ المغني‎ )۸( 

4 /١۷ الشرح الكبير‎ )4( 
.0٥۹۰ المحررا/‎ )٠١( 

.۲۷ /۲ الرعاية الصغرى‎ )۱١( 
.٤١ /۷ الفروع‎ )۱۲( 

.۲۰٤ /۱۷ الإنصاف‎ (۲ 


۳۹۹ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وفي الثانية: بعدمهاء حتى يسمعوا ما فيهء و يقرأ عليه فيقر بما فيه“ فخرج جماعة منهم: 
المجد في محرره» وغيره في كل منهما رواية من الأخرى”» وقد خرج الموفق في باب 
كتاب القاضي إلى القاضي من الأولى في الثانية» وقال هنا: ايحتمل ألا يصح حتى يشهد 
عليها. فهو كالتخريج من الثانية في الأولى”» والصحيح من المذهب التفرقة فتصح في 
الأولى؛ ولا تصح في الثايةء وعليه جماهير الأصحاب» وقيل تصح في الانية أيضًا اختاره 
الموقو والشارے » وصاحب الفاتی“ وياتي النصان في كلام الموفق» في باب حكم 
كتاب القاضي إلى القاضي. 

تنبیه: معنی قول أحمد فیمن كتب وصیته وختمها وقال: «أشهد بما فيها. آنها لا تصح 
أي لا تصح شهادتهم على ذلك فأما العمل على خطه في هذه الوصيةء فحيث علم خطه إما 
بإقرار أو ببينة؛ فإنه يعمل بها كالأولى» بل هي من أفراد العمل بالخط في الوصيةء نبه على ذلك 
شيخنا في حواشي الفروع وهو واضح” قلت: في كلام الزركشي إيماءٌ إلى ذلك؛ فإنه قالء 
فإنه يفرق بان شرط الشهادة العلم» وما في الوصية والحال هذه غير معلوم» أما وقت الوصية 
على آنه وصي: فليس في نص آحمد ما يمنعه ثم بعد ذلك يعمل بالخط بشرطه. انتهی. 

قوله:(وصية مستحبة). هذا المذهب في الجملةء وعليه جماهير الأصحاب» وقطع به 
کثیر منهم» وعنه: تجب لقریب غیر وارٹ» اختاره آبو بکر» ونقل في التبصرة عن أبي بكر: 
وجوبهما للمساكين» ووجوه لبر" '. 


.٥۹۰ المحررا/‎ )۲( .٠٠٠۵ /۱۷ الإنصاف‎ )١( 

.٤۷١ /۸ السابق‎ )٤( .۷۹٩ /۱٤ المغني‎ )۳( 

.۲٠٠ /۱۷ الإنصاف‎ )١( .٠٠٠ /۱۷ الشرح الکپیر‎ )( 
.۲٠۸ /۱۷ السابی‎ )۷( 

(۸) المرجع السابق. 


.۲٠۹/۱۷ المقنع‎ . )4( 


(۱۰) الإنصاف ۲۰۹/۱۷. 


£۰ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


قوله: (لمن ترك خيرّا وهو المال الكثير)'. يعني: في عرف الناس على الصحيح من 
المذهب» قدمه في الفروع”"والرعايتين" والحاوي' “» وقطع به ابن عبدوس في تذکرته'“ 
وقال المصنف: والذي يقوى عندي: أنه متى كان المتروك لا يفضل عن غني الورثةء لا 
تستحب الوصيةء” واختاره» في الفائق'" وقيل: هو من له أكثر من ثلاثة آلاف» وهو ظاهر 
ما جزم به في المستوعب» وقال في الوجيز: تسن لمن ترك ورثةء وألف درهم فصاعدًا لا 
دونهما"» وقاله أبو الخطاب”' وغيره. 

فائدة: المتوسط في المالء هو المعروف في عرف الناس بذلك» على الصحيح من 
المذهب» جزم به في الرعاية الصغرى» وقدمه في الكبرى”"" وقيل: والفقير: من له 
دونهاء وجزم جماعة من الأصحاب أن المتوسط من ملك من ألف إلى ثلاثة آلاف؛ ومنهم 
ستاخت الهداية ‏ والمذهب ا والمتوغعت وقل: ا ا ونقله ابن 
منصور قال في الفروع: قال أصحابنا: هو فقير "'. 


.٤١۳/۷ الفروع‎ )۲( .٠٠۹/۱۷ المقنع‎ )۱( 


(۳) الرعاية الصغرى ۲/ )٤( .۲٤‏ الحاوي الصغير .٤٤١‏ 
)٥(‏ الإنصاف .۲٠١/۱۷‏ 0) المغني ۸/ ۳۹۲. 


.۲٠۰/۱۷ الإنصاف‎ )۷( 
.٥٠۸/۲ المستوعب‎ )۸( 
الوجیز:۲۰۸.‎ )٩4( 

٠ .۲١۳ الهداية:‎ )٠١( 
٠.۲٤/۲ الرعاية الصغرى‎ )۱١( 
.۲۱۱/۱۷ الإنصاف‎ )۱۲( 
.۲١۱۳ الهداية:‎ )۱۳( 

.۲١۱١ /۱۷ الإنصاف‎ )٤( 
.٥١۸ /۲ المستوعب‎ )1٥( 
.٤۳۳ /۷ الفروع‎ (۱١ 
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قوله:(بخمس ماله)". يعني: يستحب لمن ترك خيرا؛ الوصية بخمس ماله» وهذا 
المذهب جزم به في الوجيز""» وشرح ابن منجا" والشرح وقدمه في الفروع"» والفائق ° ) 
وقال الناظم: يستحب لمن له مال كثيرء ووارثه غني» الوصية بخمس ماله" وقيل: بثلث ماله 
عند كثرته» اختاره القاضي”» وأبو الخطاب”» وابن عقيل» قال الحارثي: وهو المنصوص 
وقال في الإفصاح: تسن الوصية بدون الثلث. وقال في الهداية"» والمذهب"» 
والمستوعب""'» والخلاصة' والرعايتين» وغيرهم: يستحب للغني الوصية بثلث 
ماله» وللمتوسط بالخمس» نقل آبو طالب: إن لم يكن له مال كثير» ألفان أو ثلاثة أوصى 
بالخمس”'» ولم يضيق على ورثته» وإن كان مال كثير فبالربع» أو الثلث”“ وأطلق في 
الغنية: استحباب الوصية بالثلث لقريب فقيرء فإن كان القريب غنياء فللمساكين» ووقفوا 
بالحق""'. انتهى. وكذا قيد الموفق في المغني: استحباب الوصية بالثلث لقريب فقي ر“ قال 
ني الفروع: مع أن دلیله عام 


(۱) المقنع ۱۷/ .۲٠۹‏ (۲) الوجیز:۲۰۸. 

(۳) الممتع في شرح المقنع )٤( .٠۹۷ /٤‏ الشرح الکبیر ۱۷/ .۲٠۹‏ 
)٥(‏ الفروع ۷/ .٤۳۳‏ ۲) الإنصاف ۱۷/ ۲۱۳.. 
(۷) عقد الفرائد ٤٤١۷ /١‏ (۸) الإنصاف ۱۷/ ۲۱۳. 
)٩(‏ الهداية: ۲۱۳. )۱١(‏ الإنصاف ۱۷/ ۲۱۳. 


..۲٠۳ الهداية:‎ )۱١( 

۲ الإنصاف ۱۷/ .۲۱٤‏ 
(۳) المستوعب ۲/ .0٥١۸‏ 
)٤(‏ الإنصاف ۱۷/ .۲٠٤‏ 
)٠٠١(‏ الرعاية الصغرى ۲/ .۲٤‏ 
الفروع ۷/ ٤۳۳‏ . 
(۱۷) لم أهتد إليه. 

.۳۹٤ /۸ المغني‎ )۱۸( 
.٤١٤ /۷ الفروع‎ )۹( 


۲ 
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قوله: (وتکره لغيره إن كان له ورثة). أي: تكره الوصية لغيره من ترك خيرا فتكره 
للفقير الوصية مطلمّاء على الصحيح من المذهب نقل ابن منصور: لا يوصي بشيء وقال 
في الوجيز: لايسن لمن ترك أقل من ألف درهم" وقدمه في الفرو ع“ وقیل: تکره إذا كان 
ورثته محتاجین وإلا فلا. قال في التبصرة: رواه ابن منصور)» وقاله في المغني"'وغيره» 
وجزم به في الرعايتين" والنظم”“» والوجيز“» والفائق”' والحاوي" والهداية ٠"‏ 
والمذهب"'» والمستوعب' والخلاصةء قلت: وهو الصواب» وتقدم إطلاقه في الخنية 
باستحاب الوصية بالفلث وتقدم ما اختاره الموفق. ‏ 


قوله: (فأما من لا وارث له: فتحوز و سنه cas‏ ماله)'. هذا المذهب» وعليه جماهیر 
الأصحاب منهم: آبو بکر"'“» والقاضي*'› والشريف”' وآبو الخطاب"'» والشیرازي "۰ 


.٤۳۳ /۷ الفروع‎ )۲( .۲٠۹ /۱۷ المقنع‎ )۱( 

.٤١۳ /۷ الفروع‎ )٤( الوجیز:۲۰۷.‎ )۳( 

.۳۹۲ /۸ المغني‎ )0( .۲٠٣١ /۱۷ الإتصاف‎ )٥( 
.٤٨١ /۱ عقدالفرائد‎ )۸( .۲٤١ /۲ الرعاية الصغرى‎ )۷( 


.۲٠١ /۱۷ الإنصاف‎ )۱١( الوجیز:۲۰۸.‎ )4( 
| . ٤٤١ الحاوي الصغير‎ )١١( 
.۲٠۳ الهداية:‎ )۱١( 

.۲٠٣ /۱۷ الإنصاف‎ )۳( 

.٥١۸ /۲ المستوعب‎ )۱٤( 

.۲٠١ /۱۷ اللإنصاف‎ )٠١( 

.٠٠١ /۱۷ المقنع‎ )١( 

) .۲٠١ /۱۷ الإنصاف‎ )۱۷( 

(۱۸) المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهین ۲/ .۲٤‏ 
(۱۹) رءوس المسائل في الخلاف ۲/ 1۹۳ . 

.۲۱۳ الهداية:‎ )۲١( 

.۲٠۱١ /۱۷ الإنصاف‎ )۲۱( 
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والموفق"» وغيرهم» وجزم به في الوجيز"" وغيره. وقدمه في الفروع"» والمحرر*) 
والرعايتين”» والحاوي")» والفائق"» وغيرهم وصححه في النظم“ وغيره» وعنه: لا 
تجوز إلا بالثلث» نص عليه في رواية ابن منصور”“ قال أبو الخطاب في الانتصار: هذه 
الرواية صريحة في منع الردء وتوريث ذوي الأرحام '» وقيل: تجوز بماله كلهء إذا كان 
وارثه ذا رحم» قال الشارح: وهو ظاهر كلام الخرقي» وأطلق في الفائق في ذوي الأرحام 
وجهين”'. قال في القاعدة :)۱٤۹(‏ بناهما بعض الأصحاب على أن الحق لغير معين» 
وبناهما القاضي على أن بيت المال هل هو جهة ومصلحة أو وارث؟”' فإن قيل: هو جهة 
ومصلحة» جازت الوصية بجميع ماله» وإن قیل: هو وارث؛ فلا تجوز إلا بالثلث» وتابعه 
في الفروع””“وغيره» ويأتي الكلام في ذلك مستوفى في آخر باب أصول المسائل» فعلى 
المذهب: لو مات وترك زوجًاء أو زوجة لا غير» وأوصى بجمیع ماله ورد بطلت» في قدر 
فرضه من الثلثين› فيآخذ الموصى له الثلث» ثم يأخذ أحد الزوجين فرضه من الباقيء وهو 
الثلثان فيأخحذ الربع» إن كان زوجةء والنصف إن كان زوجا ثم يأخذ الموصى له الباقي من 


.۲۸٠ المغني ۸/ ۳۹۳. (۲) الوجیز:‎ )۱( 
.٤۳۳ /۷ الفروع‎ )۳( 
.٥۹۳ المحررا/‎ )٤( 

.۲٤ /۲ الرعاية الصغرى‎ )٠٥( 

(7) الحاوي الصغير .٤٤١‏ 

(۷) الإنصاف ۱۷/ ۲۱۷. 

٠ .6٤٨۷ /١ عقد الفرائد‎ )۸( 

٠.6۳۸ /۲ مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق بن منصور‎ )٩( 
.۲۱۷ /۱۷ الإنصاف‎ )١( 

(1) اللإنصاف ۱۷/ ۲۱۷. 

(۱۲) تقریر القواعد ۳/ .٩۷‏ 

.٤۳۳ /۷ الفروع‎ )۳( 


€ 


الثلثين» وهذا هو الصحيح من المذهب اختاره الشارح""» وصاحب الفائق» وقدمه في 
الرعاية الكبرى”"» والفروع". وجزم به في المحرر“» والنظم*» والرعاية الصغرى”» 
والحاوي وقيل: لا يأخذ الموصى له مع أحد الزوجين سوى الثلث وقدمه في الشرح"“» 
والفاتق» قلت: هو ظاهر كلام الموفق» وصاحب الوجيز» وغيرها حیث قالوا: ولا يجوز لمن 
له وارث الوصية بزيادة على الثلكف' . 


فائدتان: 


إحداهما: وكذا الحكم لو كان الوارث واحدًا من أهل الفروض,» وقلنا: بعدم الردء قاله 
في الرعاية'' وغيرها. 

الثانية: لو أوصى أحد الزوجين للآخرء فله على الرواية الأولى: المال كله إرتا ووصية› 
على الصحيح من المذهب» وقیل: لا يصح» وله على الرواية الثانية: الثلك بالوصية» ثم 
فرضه من الباقي» والبقية لبيت المال. ٠‏ 


قوله:(ولا يجوز لمن له وارث بزيادة على الثلث لأجنبي» ولا لوارثه بشيء إلا بإجازة 
الورثة)'. يحرم عليه فعل ذلك» على الصحيح من المذهب» نص عليه» وجزم به في 


(۱) الشرح الکبیر ۱۷/ ..۲١۹‏ () الإنصاف ۱۷/ ۳۱۹. . 
(۳) الفروع ۷/ .٤۳۳‏ ) 

(6) المحررا/ 0۹۳.. 

.٤٨١ /١ عقدالفرائد‎ )٥( 

(0) الرعاية الصغری ۲/ .۲٤‏ 

(۷) الحاوي الصغير .٤٤١‏ 

.۲۲۰ /۱۷ الشرح الکبیر‎ )(٥ 

.۲۱۹ /۱۷ الإنصاف‎ )٩( 

.۲۲۰ /۱۷ السابق‎ )۱١( 

۰ /١١ المقنع‎ )١( 
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المحرر'» والوجيز"» وشرح ابن منجا"» وتذكرة ابن عبدوس' وغیرهم» وقدمه في 
الفروع' “ والفائتق وقیل: یکره له ذلك قال في الفروع» وقال في التبصرة : یکره قلت: 
وجزم به في الهداية» والمذهب» ومسبوك الذهب» والمستوعب» والخلاصة» والرعاية 
الصغرى» والحاوي» والنظم» وغيرها وجزم به في الرعاية الكبرى في الثانيةء وقدمه في 
الأولى”“ وعنه: E TT‏ الأولى الكراهة» ولو قيل 
بالإباحة لكان له وجه ''. 


قوله:(إلا بإجازة الورثة)"'. يعني: أنها تصح بإجازة الورثة» وتكون موقوفة» وهذا 
الصحيح من المذهب» وعليه جماهير الأصحاب صححه في الفروع"' وغيره» وچرم ب 
في المحرر""')» والوجيز'» وغیرهاء قال الموفق و والشارح: هذا ظاهر المذهي"' 


.٥۹۳ المحررا/‎ )١( 
الوجیز:۲۰۸.‎ )۲( 

.۹ ا‎ (۳) 
.۲۲۰ /۱۷ الإنصاف‎ )٤( 
.٤٤٤ /۷ الفروع‎ )٥( 
.۲۲۰ /۱۷ الإنصاف‎ ) 
.٤٤ /۷ الفروع‎ )۷( 
.۲۲۱ /۱۷ الإنصاف‎ )۸( 
.٤۳٤ /۷ الفروع‎ )٩( 
.۲۲١ /۱۷ الإنصاف‎ )١( 
8 /١١ المقنع‎ )۱۱١( 
0 /۷ الفروع‎ (1۲( 

.٥۹۲ المحرر۱/‎ )۳( 
.۲٠۰۸:زیجولا‎ )۱٤( 

.٤٠٤ /۸ المغني‎ )٠١( 

.۲۲۳ /۱۷ الشرح الکبیر‎ )۱١( 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


قال الزركشي: «هو المنصوص» والمشهور في المذهب حتى إن القاضي في التعليقء وأا 
الخطاب في خلافه» والمجد وجماعة لم يحكوا فيه خلاف» وعنه: الوصية باطلة وإن 
أجازها الورثة» إلا أن يعطوه عطية مبتدأة». ا E‏ 


0 * 


في الأجنبي» ورواية في الوارث 


تنيه: يستثتی من كلام الموفق إذا أوصى بثلثه يكون وقفا على بعض الورثةء قیصح على 
الصحيح من المذهب» على ما تقدم في الهبةء وفيه قول اختاره الموفق بعدم الصحة» » فیکون 
ظاهر كلام الموفق موافقًا لما اختاره. 


قوله:(إلا آن يوصي لکل وارث بمعین بقدر میراثه فهل تصح على وجهین)". آحدهما: 
يصح وهو الصحيح» قال في الفروع: وتصح معاوضة مريض بثمن مثله» وعنه: مع وارث 
ياجازة i ES a‏ ونلا وة لک ورت 
بمعین بقدر حقه““ صححه في التصحيح» والحارٹی وقدمه في المحرر”» وإدراك 
الغاية"» والرعايتين' “» والحاوي والوجه الثاني: لا تصح إلا بإجازة الورثة صححه في 
المذهب” “» والنظم''. 


.٣٠٠ /٤ شرح الزرکشي‎ )۱( 
..۲۲٣۳ /۱۷ الإنصاف‎ )۲( 
.۲۲٤ /۱۷ المقنع‎ (۳) 
.٤٤٤ /۷ القروع‎ )٤( 
.۲۲٣ /۱۷ الإنصاف‎ )٥( 
.٥۹۷ المحررا/‎ )1( 

(۷) إدراك الغاية: .٠١١‏ 
(۸) الرعاية الصغری ۲/ .٠٤‏ 
(4) الحاوي الصغير .٤٤١‏ 
)١(‏ الإنصاف ۱۷/ ۲۲۵. 
)۱١(‏ عقدالفرائد .٤١۸ /١‏ 


¥۷ 
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قوله:(وإن لم يف الثلث بالوصاياء تحاصوا فيه وأدخل النقص على كل واحد بقدر 
وصيته)"'. هذا المذهب» وعليه الأصحاب وعنه: يقدم العتق ولو استوعب الثلث فعليهاء 
هل تبداً الكتابةء لأنه المقصود بهاء أولا؛لأن للعتق تغليبًا ليس للكتابة؟ فيه وجهان ذكرهما 
اا » والموفق"» والحارڻي» وغیرهم. 

قوله :(وإجازتهم تنفيذ في الصحيح من المذهب)0. وهو کما قال» قال في القواعد 
الفقهية: أشهر الروايتين آنها تنفيذ“ قال الزركشي: «هذا المنصور المشهور في المذهب 
وجزم به جماعة). انتهى". قال في الفائق وغيره: والإجازة تنفيذء في أصح الروايتين“ 
وجزم به في الوجيز وغيره. وقدمه في الفروع" وغيره» قال الشارح: لأن ظاهر المذهب 
أن الوصية للوارث والأجنبي بالزيادة على الثلك صحيحةء موقوفة على إجازة الورثةء فعلى 
هذا تكون إجازتهم تنفيذاء وإجازة محضة» يكفي فيها قول الوارث: «أجزت» أو «أمضيت» 
آو «نفذت). انتهی”''. وعنه: ما يدل على أن الإجازة هبة مبتدأة» قال في الفروع: وخصها 
في الانتصار بالوارث” '» قال الشارح» وقال بعض أصحابنا: الوصية باطلة فعلى هذا تكون 


(1۲) 


هبة. انتھی 


٥ /١١ المقنع‎ ()۱( 

(۲) المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهین ۲/ .۲٣‏ 
(۳) الكافي ۲/ .٤۸۸‏ () المقنع /١۷١‏ ۸ 
)٥(‏ تقریر القواعد ۳/ .۳٦٠٥‏ | 
0) شرح الزرکشي .۳٠٠ /٤‏ 

(۷) الإنصاف ۱۷/ ۲۲۹. 

(۸) الوجیز:۲۰۸. 

.٤٤٥ /۷ الفروع‎ )٩( 

(۱۰) الشرح الکبیر ۱۷/ ۲۲۸. 

.٤٤٤ /۷ الفروع‎ )١١( 

(۱۲) الشرح الکبیر ۱۷/ ۲۲۸. 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 
تنبيهان: 
أحدهما: قيل هذا الخلاف مبني على أن الوصية بالزائد على الثلث» هل هي باطلةء آو 
موقوفة على الإجازة؟ كما تقدم. وتقدم کلام الشارح قريبًا عن بعض الأصحاب» وقیل: 
i i a Dh E E‏ وهذا 
آشبه"» قلت: وهو الصواب”. 


الثاني: 0 الخلاف فوائد عديدة ذكرها ابن رجب في اه رو ن لاحات 
فمنها: على المذهب لا يفتقر إلى شروط الهبة من الإيجاب والقبول» والقبض ونحوهماء بل 
يصح بقوله: «أجزت» و«آنفذت» و«أمضيت» ونحو ذلك» وعلى الثانية: تفتقر إلى اللإيجاب 
والقبول» ذکره ابن عقيل وغیره» وکلام القاضي يقتضي أن في صحتها بلفظ «الإجازة». 
وجهين» قال المجد: والصحة ظاهر المذهب”. ومنها: لا تلبت أحكام الهبة على المذهب» 
فلو كان المجيز أبا للمجاز له» لم يكن له الرجوع فيه» وعلى الثانية: له الرجوع“. ومنها: هل 
يعتبر أن يكون المجاز معلومًا للمجيزء ففي الخلاف للقاضي» والمحررء والفروع» وغيرهم: 
هو مبني على الخلاف”» وطريقة الموفق في المغني: آن الإجازة لا تصح بالمجهول ولكن 
هل يصدق في دعوى الجهالة؟ على وجهين”» ومن الأصحاب من يقول: إن قلنا بالإجازة 
تنفيذ: ست الل ولا رجوع» وإن قلنا: هي هبة فوجهان. ومنها: لو کان للمجاز 
عتقاء» كان الولاء للموصي يختص به عصبته على المذهب» وعلى الثانية: الولاء لمن آجاز 
ولو کان آنشی ۷ 


(۱) تقریرالقواعد ۳/ .٠٠١‏ ) (۲) الإنصاف ۱۷/ ۲۳۰. 
(۳) تقرير القواعد ۳/ .۳٠١‏ 

.۳٦۸ /۳ السابق‎ )٤( 

.۳٦٦١ /۳ السابق‎ )٥( 

.٤٠١ /۸ المغني‎ ) 

(۷) تقرير القواعد |r‏ ۸ 


۹ 


فائدة: لو كسب الموصى بعتقه بعد الموت» وقبل الإعتاق» فهو له على الصحيح من 
المذهب وذكره القاضي» وابن عقيل» وصاحب المحرر وغيرهم» وقدمه في القاعدة (۸۲). 
وقال الموفق في المغني في آخر باب العتق: «كسبه للورثة كأم الولد». انتهى”'. ولو كان 
الموصى بعتقه أمة» فولدت قبل العتق» وبعد الموت» تبعها الولد كأم الولدء وقدمه في 
القواعد"» وقال: هذا هو الظاهرء وقال القاضي في تعليقه: لا تعتق. ومنها: لو كان وققًا على 
المجيزين» فإن قلنا الإجازة تنفيذ صح الوقف ولزم» وإن قلنا هبة فهو كوقف اللإنسان على 

". ومنها: لو حلف لا يهب» فأجازء لم يحنث على المذهب» وعلى الثانية: يحنث. 
ومنها: لو قبل الوصية المفتقرة إلى الإجازة» ثم أجيزت» فإن قلنا اللإجازة تنفيذء فالملك 
ثابت له من حين قبوله» وإن قلنا هي هبةء لم يثبت الملك إلا بعد الإجازةء ذكره القاضي في 
a DAE‏ حم بالزائد الذي لم يجاوزء أو 

؟ مبني على الخلاف ذكره في المحرر ومن تابعه» قال في القواعد: واستشكل توجيهه 
عل کی رئیا اراشا للثلث. والأخرى 
لا تجاوزه كنصف وثلث» وأجاز الورثة الوصية المجاوزة للثلث خاصةء فإن قلنا الإجازة 
تنفيذء زاحم صاحب النصف صاحب الثلث» بنصف كامل فيقسم الثلث بينهما على خمسة 
لصاحب النصف ثلاثة أخماسه» وللآخر خمساه ثم يكمل لصاحب النصف نصفه بالإجازة 
وإن قلنا الإجازة ابتداء عطيةء فإنما يزاحم بثلث خاص. إذ الزيادة عليه عطية محضة من 
الورثة لم يتلق من الميت» فلا يزاحم بها الوصايا فيقسم الثلث بينهما نصفين» ثم يكمل 
لصاحب النصف» نصفه بالإجازة وهذا مبني على القول بأن الإجازة عطية أو تنفيذ فيفرع 
على هذا القول بإبطال الوصية بالزائد على الثلث وصحتهاء كما سبق انتھی. وقد تکلم 


(1) السابق۲/ ۱۷۷. (۲) السابق ۲/ .۱۷١‏ 
(۳) السابق ۳/ ۳۹۸. 

(6) تقریر القواعد ۳/ ۳۹۹. 

)٥(‏ المرجع السابق. 


1۰ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 

القاضي محب الدين بن نصر الله البغدادي على هذه المسألة في كراسة بما لا طائل تحته وما 
RSS‏ «وقد يقال: إن عدم المزاحمة إنما هو في فى الثلثين» 
ولأن الهبة تختص بهماء والمجيز يشرك بينهما على قدر أنصبائهما». انتهى'. قلت: الذي 
يظهر أن هذا هو الصواب”. ومنها: لو أجاز المريض في مرض موته وصية موروثة فإن قلنا 
إجازته عطية فهي معتبرة من ثلثه» وإن قلنا تنفيذ؛ فللأصحاب طريقان؛ أحدهما: القطع بأنها 
من الثلث أيضا قاله القاضي في خلافهء والمجد. والطريق الثاني: المسألة على وجهينء 
وهي طريقة أبي الخطاب في انتصاره» وهما منزلان على صل الخلاف في حكم الإجازة» 
قال في القواعد: وقد ينزلان على أن الملك هو ينتقل إلى الورثة في الموصى به آم تمنع 
الوصية الانتقالء وفيه وجهان فإن قلنا: تنتقل إليهم» فالإجازة من الثلث» وإلا فهي من رس 
ماله. ومنها: إجازة المفلس» قال في المغني: هي نافذة وهو مُنزل على القول بالتنفيذ»". 
وجزم به في الفروع“ قال في القواعد. ولا يبعد على القاضي في التي قبلها أن ينفذ» وقاله 
الموفق في المغني في الشفعة“. ومنها: إجازة السفيه نافذة على المذهب لا الثانية نیة"“ ذکره 
في الفروع"» والشارح: لا تصح إجازته مطلقًاء وكذا صاحب الفائق 0 


قوله:(ومن آوصي له وهو في الظاهر وارث فصار عند الموت غير وارث؛ صحت 
الوصية له وإن وصي له وهو غير وارث فصار عند الموت وارثا؛ بطلت لأن اعتبار الوصية 


(۱) شرح الزرکشي .۳٣۷ /٤‏ 
(۲) الإنصاف ۱۷/ ۲۳۲. 

(۳) تقریر القواعد ۳/ .۳۷١‏ 
() الفروع ۷/ .٤٤٥‏ 

(۵) تقریر القواعد ۳/ ۳۷۲. 
(0) المراد: لاعلى الرواية الثانية. 
(۷) الفروع ۷/ .٤٤١‏ 

(۸) الإنصاف ۱۷/ ۲۳۳. 


بالموت). وعليه الأصحاب» وأكثرهم لم يحك فيه خلاقاء أن الاعتبار في الوصية بحال ٠‏ 
الموت» قال في القاعدة :)١١١(‏ وحكى بعضهم خلافًا ضعيمًاء أن الاعتبار في الوصيةء كما 
حكى أبو بكر وأبو الخطاب رواية: أن الوصية في حال الصحة من رأس المال» ولايصح عن 
أحمد» وإنما أراد العطية المنجزةء كذلك قال القاضي. انتهى” ٠‏ وقال في الرعايتين وقیل: 
تبطل الوصية فيهما. 


قوله: (ولا تصح إجازتهم وردهم» إلا بعد موت الموصي» وما قبل ذلك لا عبرة به)“. 
هذا المذهب» نص عليه» وعليه جماهير الأصحاب» وقطع به كثير منهم» وقدمه في الفروع» 
وغيره» وعنه: تصح إجازتهم قبل الموت في مرضه» خر جها القاضي آبو حازم من إذن الشفيع 
في الشراء"" قال في القاعدة الرابعة: شبهه الإمام أحمد في موضع بالعفو عن الشفعةء فخرجه 
المجد في شرحه» على روايتين"“ واختارها صاحب الرعاية"» والشيخ تقي الدين". 

قوله:(ومن آجاز الوصية). يعني: إذا كانت جزءا مشاعاء (ثم قال: إنما أجزت» لأنني 
ظننت أن المال قليلاء فالقول قوله مع يمينه» وله الرجوع بما زاد على ظنه في أظهر 
الوجهين). وهو المذهب. جزم به في الوجيز'» وغيره» وقدمه في الهداية"' 


(۱) المقنع ۱۷/ ۲۳۳. )۲( تقرير القواعد ۲/ 0€. 
(۳) الرعاية الصغرى ۲/ .٠٠١‏ 

.۲٠١ /۱۷ المقنع‎ )٤( 

.٤٤٥ /۷ الفروع‎ )٥( 

(7) تقریر القواعد ۱/ ۲۹. 

(۷) الأخبارالعلمية: ۲۷۸. 

0 /۷ الفروع‎ (A) 

.۲۳١ /۱۷ المقنع‎ )٩( 

.۲٠۸:زیجولا‎ )۱١( 

.۲٠٠١ الهداية:‎ )۱١( 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


والمذهب”)» والسترغت والخلاصة"» والمغني» والمحرر”» والشرے”“) 

والرعایته"» » والحاوي » والفروع" » والفائق وغيرهم والوجه الثاني: لیس له 

الرجوع. اختاره آبو الخطاب» وغيره» وهو احتمال في الهداية"'» وتقدم في الفوائد: هل 
يشترط آن يكون المجاز معلومًا؟. 


تنبیه: قوله: الا آن تقوم عليه بینة)٠.‏ يعني تشهد بأنه کان عالما بزیادته فلا یقبل قول 
وکذا لو کان المال ظاهرا لا يخفى عليه» لا يقبل قوله وكلام الموفق وغيره ممن أطلق مقيد 
بذلك وهذا إذا قلنا: الإجازة تنفيذ» فأما إذا قلنا هي هبة مبتدآة: فله الرجوع فيما يجوز الرجوع 
في مثله في الهبة. وقد تقدم قريبا في الفوائد. 

قوله: (وإن کان المجاز عينا)"'. وکذا لو کان مبلغًا مقدرًا (فقال: ظننت باقي المال کٹیرا' 
لم يقبل قوله في آظهر الوجهين)'. وهذا المذهب» جزم به في الوجيز”'» وغيره. وقدمه في 


.٥۱۷ /۲ المستوعب‎ )۲( ٠ .۳١/۱۷:فاصنإلا‎ )١( 
) ٠ ٣۳٣/۱۷ الإنصاف‎ )۳( 
. /۸ المغني‎ (€( 
.٥۹۳ المحررا/‎ )٥( 
.۲۳۹ /۱۷ الشرح الکبیر‎ )۲( 
.٠٠ /۲ الرعاية الصغرى‎ )۷( 
.٤٤١ الحاوي الصغير‎ )۸( 
_ الفروع ۷/ ۳۷؟.‎ )۹4( 
.۲۳۷ /۱۷ الإنصاف‎ )١( 
.۲٠٠١ الهداية:‎ )١١( 
۸ /١١ المقنح‎ (1۲( 
المرجع السابق.‎ )۳( 
المرجع السابق.‎ )٤( 
.۲٠۸:زیجولا‎ )٠٥( 


1۳ 


المغني”» والشرح” والمحرر”» والفروع*» والرعايتين”» والحاوي”» والفاتق" ٠‏ 
وغيرهم» والوجه الثاني: يقبل قوله» قال الشيخ تقي الدين: «لو قال: ظننت قيمته ألفا فبان أكثرء 
ل ری قا لی م او اا وة «وإن أجاز» وقال: أردت 
أصل الوصية: قبل». انتهى 

قوله:(ولا يثبت الملك للموصى له إلا بالقبول بعد الموت, فأما قبوله ورده قبل الموت» 
فلا عبرة به)“. اعلم أن حكم قبول الوصية صية كقبول الهبة على ما تقدم في بابه» قال الإمام 
أحمد: الهبة والوصية واحد قاله في الفروع '» والزركشي'' وغيرهماء وقال في القواعد: 
نص أحمد في مواضع. على أنه لا يعتبر للوصية قبول» فيملكه قهرّا كالميراث وهو وجه . 
للأصحاب حكاه غير واحد"". انتهى. وذكر الحلواني عن أصحابنا: أنه يملك الوصية بلا 
قبوله كالميراث"' وقال في المغني» ومن تابعه: وطؤه الأمة الموصى بها: قبول» كرجعة» 
وبیع وخيار“' وقال ؤ فى الرعاية: وقيل: يكفي الفعل قبولا”'. وقال في القاعدة التاسعة 
رجو راا اقاي ران ل ا ا نن الح درز قن وکح امود 


.۲۳۸ /۱۷ الشرح الکبیر‎ )۲( .٠٠٦ /۸ المغني‎ )١( 
.٤۳١ /۷ الفروع‎ )6( .٥۹۳ المحررا/‎ )۳( 
.٤٤۳ الحاوي الصغير‎ )٦( .٠٠١ /۲ الرعاية الصغرى‎ )٠( 


(۷) الإنصاف ۱۷/ ۲۳۸. 
(۸) الأخبار العلمية: ۲۷۸. 
)٩(‏ المقنع ۱۷/ ۲۳۹. 
)١(‏ الفروع ۷/ .٤١‏ 

(۱۱) شرح الزرکشي /٤‏ ۳۷۲. 
(۱۲) تقرير القواعد /١‏ ۳۷۲. 
(۱۳) الإنصاف ۱۷/ ۲۳۹. 
() المغني ۸/ .٤١١‏ 

.۲٤٠١ /۱۷ الإنصاف‎ )٠١( 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


في المغني وجها ثالثا: أنها لا تلزم بدون القبض» سواء كان مبهماء أو لا كالهبة" وقال في 
القاعدة الخامسة والخمسين: والأظهر أن تصرف الموصى له في الوصية بعد الموت» قوم 
مقام القبول؛ لأن سبب الملك قد استقر له استقرارًا لا يملك إبطاله" واقتصر عليه. ٠‏ 
) فائدة: لا يصح بيع الموصى به قبل قبوله من وارثه» ذكره في الفروع في باب التدبير"› 
ويجوز التصرف في الموصى به بعد ثبوت الملك» وقبل القبض,» باتفاق من الأصحاب فيما 
نعلمه» قاله فى القاعدة .)٥۲(‏ 

تنبیه: مراده إذا کان الموصی له واحداء أو جمعا محصورًاء فأما إذا كانوا غير محصورين 
كالفقراء» أو المساكين مثلاء أو لغير آدمي كالمساجد» والقناطر ونحوهماء فلا يشترط القبول 
قولا واحدا. 

فوائد: 


إحداها: يستقر الضمان على الورثة بمجرد موت موروثهم» إذا كان المال عينا حاضرة» 
يتمكن من قبضهاء على الصحيح من المذهب» قال الإمام أحمد في رواية ابن منصور: في 
رجل ترك مائتي دينار وعبدًا قيمته مائة» وأوصى لرجل بالعبد فسرقت الدنانير بعد موت 
الرجل: وجب العبد للموصى له» وذهبت دنانير الورثة”» وهكذا ذكره الخرقي» وأكثر 
الأصحاب» وقال القاضي» وابن عقيل: لا تدخل في ضمانهم بدون القبضء لأنه لم يحصل 
في آیدیهم» ولم ينتفعوا به آشبه الدین والغائب ونحوهماء مما لم یتمکنوا من قبضه» فعلی 
هذا إن زادت التركة قبل القبض» فالزيادة للورثة» وإن نقصت لم يحسب النقص عليهم» 
وکانت التركة ما بقي ذكره في القاعدة »")5١(‏ وعلله. 


(۱) تقریر القواعد .٠٠٤ /١‏ (۲) السابقا/ .٤٤۸‏ 
(۳) الفروع ۸/ )٤( .٠١١‏ تقریر القواعد ۱/ ۳۹۱. 
(٥)‏ مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق بن منصور ۲/ 0 . 

(1) تقریرالقواعد ۱/ ۳۷۲. 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الثانية: قوله: (فإن مات الموصى له قبل موت الموصي» بطلت الوصية)"". بلا نزاع» لكن 
لو مات الموصى له بقضاء دينه قبل موت الموصي» لم تبطل الوصيةء بلا نزاع» لأن تفريغ ذمة 
المدين بعد موته كتفريغها قبله» لوجود الشخل في الحالين» كما لو كان حياء ذكره الحارڻي”". 
أو «أعطوه من مالي بعد موتي كذا). آو «ادفعوه إليه أو ادفعوه له». أو «جعلته له». أو «هو له 

تنبیه: قوله: (وإن ردهما بعد موتهء بطلت آیضا). بلا نزاع» لکن لو ردها بعد قبوله» وقبل 
القبض» لم يصح الرد مطلقاء على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع“) والفائق*» 
والزركشي”“ وصححه الحارثي» قال في المجد: هذا المذهب» وقيل: يصح رده مطلقاء 
اختاره القاضي» وابن عقيل "» وقیل: يصح رده في المكيل والموزون» بعد قبوله» وقبل 
قبضه» جزم به الموفق*» والشارح" قال الزركشي: إن كان الرد بعد القبول والقبض» لم 
يصح الردء وکذا لو کان بعد القبول» وقبل القبض» على ظاهر کلام جماعة'. وأورده 
المجد مذها'''. 


73 /١١ المقنع‎ )۱( 


.۲٤١ /۱۷ الإنصاف‎ )۲( 
.۲٤۲ /۱۷ المقنع‎ )۳( 
..)1١ /۷ الفروع‎ )( 

.۲٤۲١ /۱۷ الإنصاف‎ )٥( 

() شرح الزرکشي /٤‏ ۳۷۱. 
(۷) الإنصاف ۱۷/ .۲٤۲‏ 
)۸( المخني ۸/ 0 

(۹) الشرح الکبیر ۱۷/ .۲٤۳‏ 
(۱۰) شرح الزرکشي /٤‏ ۳۷۱. 
)۱١(‏ الإنصاف ۱۷/ .۲٤٤‏ 


فائدة: إذا لم يقبل بعد موته» ولا رد» فحكمه حكم متحجر الموات» على ما مر في بابه» 
قال في الفروع“ وقال في القاعدة :)٠٠١(‏ لو امتنع e‏ 
وسقط حقه من الوصية' "» وقال في الكافي " وجزم به الحارڻي 4 


قوله: (وإن مات بعده» وقبل الرد والقبولء قام وارثه مقامه» ذكره الخرقي)“. هذا 
المذهب نص عليه في رواية صالح» قاله المجد. واختاره الموفق"› والشارح“۰ وغیرهما 
وجزم به في الوجيز"“ وقدمه في الهداية'» والمذهب”' والمستوعب"' والخلاصة 
والمحرر""' والفروع°') والفائق”' والرعايتين”'» والحاوي"'. (وقال القاضي: تبطل 


)۱( 
(۳( 
)€( 
(٥) 
(0 
(۷) 
(۸) 
)4( 


الوصية على قياس قوله). يعني: في خيار الشفعةء وخيار الشرط» وهو رواية عن أحمد 


.٤0۸ /۲ تقریرالقواعد‎ )۲( ) ٠ .6٦ /۷ الفروع‎ 
) AY /۲ الكافي‎ 

.۲٤٤٥١ /۱۷ الإنصاف‎ 

.۲٤٠٥ /۱۷ المقنع‎ 

الفروع ۷/ ۲ 

. ٤٠١ /۸ المغني‎ 

الشرح الكبير /١۷‏ 0 


.۲٠۹:زیجولا‎ 


.۲٠٠١ الهداية:‎ )٠١( 

.۲٤١ /۱۷ الإنصاف‎ )۱۱( 
.٥١۷ /۲ المستوعب‎ )۱۲( 
.۲٤١ /۱۷ الإنصاف‎ )۱۳( 
۲ /۷ القروع‎ )۱٤( 

.۲٤۷ /۱۷ اللإنصاف‎ )٠١( 
.٠٠١ /۲ الرعاية الصغرى‎ )٠١( 
.٤٤۳ /۲ الحاوي الصغير‎ )۱۷( 
.۲٤٠ /۱۷ المقنع‎ )۱۸( 


1۷ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ج رحمه الله > نقلها عد الله وابن منصور") واختاره ابن حامل") والقاضي» وأصحاره“ 
وقدمه فى القاعدة ٤(‏ 1\4(« وقال: اختاره القاضى والأكثرون وحكى الشريف أبو جعفر“)» 
وأبو الخطاب» وجها آنها تنتقل إلى الوارث» بلا قبول كالخيار". 

قوله:(وإن قبلها بعد المو ت» ثبت الملك حين القبول في الصحيح)". وهو المذهب» 


قاله الموفق“وغيره» وأوماً إليه أحمد» ونصره القاضي» وأصحابه» وقدمه في الفروع" 


قال الشارح') وابن منجا: هذا الصحيح من المذهب” ونصرہ الشارح'“ ویحتمل آن 


يست الملك حین الموت» وقدمه في الرعايت"' والحاوي'» والخلاصة»› والمحرر› 


والفائة ٠١‏ قال في العمدة: «ولو وصى بشيء فلم يأ خحذه الموصی له زماناء قوم وقت 


(۱) 
(۳) 
)€( 
)0( 
(7) 
(۷) 
(۸) 
(4) 


الموت» لا وقت الأخحذ). انتهى”'. وقال فى الوجيز: ويثبت الملك بالقبول عقب الموت"“ 


لم أقف عليها. (۲) المغني ۸/ .٤۱۷‏ 
الفروع ۷/ ۲ . 

تقرير القواعد ۳/ ۸۲. . 

رءوس المسائل في الخلاف ۲/ .۷٠۳‏ 

.۲١٠ الهداية:‎ 

.۲٤۷ /۱۷ المقنع‎ 

. ٤۱۸ /۸ المغني‎ 

الفروع ۷/ ۲ . 


.۲٤۷ /۱۷ الشرح الکبیر‎ )٠( 

.۲٠١ /٤ الممتع في شرح المقنع‎ )١( 
.۲٤۷١ /۱۷ الشرح الکبیر‎ )۱۲( 

.٠٠١ /۲ الرعاية الصغرى‎ ١ 

.٤٤١ الحاوي الصغير‎ )١( 

.۲٤۸ /۱۷ اللإنصاف‎ )٠١( 
لم أقف على موضعها.‎ )١( 

.۲٠۹:زیجولا‎ )۱۷( 


41۸ 


وقيل: الخلاف روايتانء واختار أبو بكر في الشافي: أن الملك مراعى فإذا قبل؛ تبينا أن 
الملك ثبت a a e‏ 
هذا ظاهر كلام الخرقي» قلت: ويحتمله كلام الوجيز المتقدم» بل هو ظاهر في ذلك" قال 
في فى المستوعب: «وهذا هو الوجه الذي قبله بعينه»". وهو كما قال» وحكي وجه: بأنه من 
حين الموت بمجرده نقله الحارثي” فعلى الأول: يكون قبل القبول للورثة على الصحيح 
من المذهب» كما صرح به الموفق هنا“. واختاره [هو]" وابن البنا"» والشيرازي"› 
والشارح“ وقدمه في الفروع"» والرعايتين ' والحاوي"'" والفائق وقيل: يكون على ملك 
الميت» وهو مقتضى قول الشريف» وآبي الخطاب في خلافيهماء قال الحارثي: والقول 
بالبقاء للميت للميت» قال به أبو الخطاب» والشريف أبو جعفر والقاضي أبو الحسين وغيرهم”'. 
انتهى. وأطلقهما الز ر وصاحب القواعد فيها وقال: أكثر الأصحاب و یکون 
للموصی له» وهو قول: آبي بکر» والخرقي» ومنصوص أحمد. انتهى'. 


.۲٤۸ /۱۷ الإنصاف‎ )۱( 

.٥۱۷ /۲ المستوعب‎ )۲( 

.۲٤۹ /۱۷ الإنصاف‎ (۳) 

.٤١۷ /۸ المغني‎ )٤( 

.۲٤۹/۱۷ في (): (هنا) والمثبت من الإنصاف‎ )٥( 
. ٤ IS SNA )7( 
.۲٤۹ /۱۷ الإنصاف‎ )۷( 

(۸) الشرح الکبیر ۱۷/ .۲٤۹‏ 

.٤٦١ /۷ الفروع‎ )4( 

.۲٠ /۲ الرعاية الصغری‎ )٠١( 

.٠٠ /۲ الحاوي الصغير‎ )١١( 

.٠٠١ /۱۷ الإنصاف‎ )۱۲( 

(۱۳) شرح الزرکشي /٤‏ ۳۷۱. 

.۳۷١ /١ تقریر القواعد‎ )۱٤( 


٤۹ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


تنبيه: لهذا الخلاف فوائد كثيرة ذكرها الأصحاب» وذكر الموفق هنا بعضهاء منها: حكم 
الثلث» إن قلنا هو على ملك الميت» فتتوفر به التركة فيزداد به الثلث فهذا لو وصى بعبد 
لايملك غيره» وثمنه عشرة فلم تجز الورثة» فكسب من الموت والقبول خمسة» دخله الدور 
فتجعل الوصية شيتًاء فتصير التركة عشرة ونصف شىء بعد الوصية والميراث» وهما ثلاثة 
أشياء فيخرج الشيء أربعة بقدر خمس العبد وهو الوصية وتزداد التركة من العبد درهمين» 
فآما بقيته فزادت على ملك الورثة وجهًا واحدًاء قاله فى المحرر وغيره. وإن قلنا هو على 
ملك الورثة: فهو لهم خاصةء وذكر القاضي في خلافه أن ملك الموصى له لا يتقدم القبولء 
وأن النماء قبله للورثة مع أن العين باقية على حكم ملك الميت فلا يتوفر الثلث» وذكر أيصًا. 
إذا قلنا: إنه مراعى» وآنا نتبين بقبول الموصى له ملكه من حيث الموت» فإن النماء يكون 
للموصى له معتبرا من الثلث» فإن خرج من الثلث مع الأصل فهما له» وإلا كان له بقدر الثلث» 
فإن فضل شيء من الثلث كان له من النماء". وقال فى القاعدة (۸۲): إذا نما الموصى وقَفَةٌ 
بعد الموت وقبل إيقافه فأفتى الشيخ تقي الدين آنه يصرف مصرف الوقف» لأن نماءه قبل 
الوقف كنمائه بعد" وأفتى به الشيخ عماد الدين السكري الشافعي» قال الدميري: وهو 
الظاهر» وأجاب بعضهم بأنه للورثةء قلت: قد تقدم في كتاب الزكاة ما يشابه ذلك وهو إذا 
أوصى بدراهم في وجوه البر أو يشتري بها مايوقف» فاتجر بها الوصي فقالوا: ربحه مع أصل 
المال فيما وصى به» وإن خسر ضمن النقص,» نقله الجماعةء وقيل ربحه إرث. ومنها لو نقص 
الموصى به بسعر أو صفة» فقال في المحرر: إن قلنا يملكه بالموت اعتبرت قيمته من التركة 
بسعره يوم الموت» على أدنى صفاته من يوم الموت إلى القبول» وإن قلنا يملكه من حين 
)١(‏ المغني ۸/ .٤٠١‏ 
(۲) الإنصاف ۱۷/ .۲٠١۱‏ 
(۳) تقریر القواعد ۲/ ٠.۱۷۹‏ 
)٤(‏ لم آقف على ترجمة لها. 


4 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


القبول اعتبرت قيمته يوم القبول سعرًا وصفة. انتهى'. قال في القواعد في رواية ابن منصور 


المنصوص عن أحمد وذكر الخرقي أنه تعتبر قيمته يوم الوصية» ولم يحك في المخني خلاقًا 
فظاهره أنه تعتبر قيمته يوم الموت على الوجوه كلها". قال الشيخ تقي الدين: «هذا قول 
الخرقي» وقدماء الأصحاب قال: وهو أوجه من كلام المجد). انتهى. قلت: وهو الصحيح 
من المذهب» جزم به في الوجيز وغيره"“» وقدمه في الفروع وغيره. قال في الفروع: ويقوم 
بسعره يوم الموت» ذكره جماعة» ثم ذكر ما في المحرر» وقال في الترغيب وغيره: وقت 
الموت خاصة. انتهى. ومنها: لو كانت الوصية بأمة» فوطئها الوارث قبل القبول» وأولدهاء 
صارت آم ولد له» ولا مهر علیه» وولده حر لا یلزمه قیمته» وعلیه قیمتها للموصی له هذا إن 
قلتا: إن الملك لا يثبت إلا من حين القبول» ويملكها الوارث» وإن قلنا: لا يملكها الوارث» 
لم تصر آم ولد. ومنها: لو وصی له بزوجته» فأولدها قبل القبول» لم تصر م ولده» وولده 
رقیق للوارٹ» ونکاحه باق إن قلنا لا یملکهاء وإن قلنا: یملکها بالموت» فولده حر» وتصیر 
آم ولده» ویبطل نکاحه بالموت. ومنها: لو وصی له بأبیه» فمات قبل القبول» فقبل ابنه» وقلنا: 
يقوم الوارث مقامه في القبول» عتق به» فیکون حرا عند موت آبیه فیرث منه. ومنها: لو كانت 
الوصية بمال في هذه الصورةء فإن قلنا: يثبت الملك بالموت» فهو ملك للميت» فيوفى منه 
ديونه» ووصاياه» وعلى الوجه الآخر: هو ملك للوارث الذي قبلء ذكره في المحررء قال في 
القواعد: ويتخرج وجه آخر: أنه يكون ملكا للموصى له» على كلا الوجهين» لأن التمليك 
حصل له» فکیف يصح الملك ابتداء لغيره". ومنها: لو وصى لرجل بأرض فبنى الوارث 
(۱) الإنصاف ۱۷/ .۲٠۲‏ ) 
(۲) تقریر القواعد ۳/ .۳۷٤‏ 
(۳) الإنصاف ۱۷/ .۲٠۳‏ 


.۲٠۹:زیجولا‎ )٤( 
. ٤٦۳ /۷ الفروع‎ )٥( 
.۳۷١ /۳ تقریر القواعد‎ )۲( 


A 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فيهاء وغرس قبل القبول» ثم قبل الموصى له» ففي الإرشاد: إن كان الوارث عالمًا بالوصيةء 

قلع بناژه وغرسه مجاتاء وإن کان جاهلا فعلی وجهین قال في القواعد: وهو متوجه على 

القول بالملك بالموت» آما إن قيل: هي قبل القبول على ملك الوارث» فهو كبناء المشتري 

الشقص المشفوع وغرسه» فیکون محترماء يتملك بقیمته'. قلت: وهو الصواب”. ومنها: 

لو بيع شقص في شركة الورثة» والموصى له قبل قبوله» فإن قلنا: الملك له من حين الموت» 

فهو شريك للورثة في الشفعةء وإلا فلا حق له فيها. ومنها: جريانه من حين الموت في حول 

الزكاةء فإن قلنا: يملكه الموصى له» جرى في حوله» وإن قلنا: للورثةء فهل يجري في حولهم»› 

حتى لو تأخر القبول سنةء كانت زكاته عليهم أم لا لضعف ملكهم فيه» وتزلزله» وتعلق حق 

الموصى له به» فهو كمال المكاتب» قال فى القواعد: فيه تردد"» قلت: الثانى أولى. 
قوله:(وإذا قال في الموصى به: هذا لورثتي» أو ما أوصيت به لفلان فهو لفلان کان 

رجوعا). بلا خلاف آعلمه (وإن آوصی به لآخرء ولم يقل ذلك فهو بينهما). هذا المذهب» 

قال في القواعد الفقهية: هذا المشهور في المذهب» وجزم به الخرقي"» وصاحب العمدة» 

والمحرر"» والو جز“ والشرح"“» والمذهب”') والنظ''» والخلاصة"' وغیرهم. 

(۱) تقریر القواعد ۳/ .۳۷٠١‏ (۲) الإنصاف ۱۷/ .۲٠١١‏ 

(۳) تقریر القواعد ۳/ ۳۷۷. ) 

.۲٥۷ /۱۷ الإنصاف‎ )0( 

. /١١ المقنع‎ )٥( 

(7) شرح الزرکشي /٤‏ ۳۸۳. 

(۸) الوجیز:۲۰۹. 

(۹) الشرح الكبير /١۷١‏ . 

.۲٥۹ /۱۷ الإنصاف‎ )۱۰( 

.٤١١ /١ عقد الفرائد‎ )۱١( 

.۲٥۹ / ۱۷ الإنصاف‎ )۱۲( 


۲ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


وقدمه في الفروع» والفائق"» والرعايتين"» والحاوي“) والمستوعب) ا 
وقيل هو للثاني خاصةء اختاره ابن عقيلء ونقل الأثرم: يؤخذ بآخر الوصيةء وقال في 
التبصرة: هو للأول"» فعلى المذهب: أيهما مات» قبل موت الموصي أو رد كان للآخرء 
قاله الأصحاب فهو اشتراك تزاحم. 


قوله: (وإن‌باعه» أو وهبه» أو رهنه: کان رجوعا). إذا باعه» أو وهبه» کان رجوعا بلا نزاع» 
وكذا إن رهنه على الصحيح من المذهب» وعليه أكثر الأصحاب» وقطع به القاضي"» وابن 
عقيل“ وجزم به في الوجيز""“ وغيره. وقدمه في المغني”"' والشرح"' والفروع"' 
وغیرهم» وقیل: لیس برجوع. 


فوائد: 


إحداهما: لو أوجبه في البيع أو الهبةء فلم يقبل فيهماء أو عرضه لبيع أو رهنء أو وصى 
بىيعه» أو عتقه أو هبته» کان رجوعا على الصحيح من المذهب» قدمه في الفروع"“' واختاره 


(۱) الفروع ۷/ .٤۳١‏ (۲) الإنصاف ۱۷/ .۲٥۹‏ 
(۳) الرعاية الصغری ۲/ ۲۸. )٤(‏ الحاوي الصغير ٤٥١‏ . 
)٥(‏ المستوعب ۲/ .٥٤١‏ 

.۲٠١ /۱۷ الإنصاف‎ )١( 

.٤۳۷ /۷ الفروع‎ )۷( 

.۲٣۲ /۱۷ المقنح‎ )۸( 

(4) الجامع الصغير: .۲٠۳‏ 

.۲٣۲ /۱۷ الإنصاف‎ )۱١( 

.۲١۹:زیجولا‎ )۱۱( 

. ٤٦1۸ /۸ المغني‎ )۱١( 

(۱۳) الشرح الکبیر ۱۷/ .۲٣۳‏ 

.٤۳۷ /۷ الفروع‎ )٤( 

)٠١(‏ المرجع السابق. 


AA 


القاضي"» وابن عقيل“ والمرفي“. نقله الحارڻي و في ال 
والنظم" فيما إذا أوجبه في البيع› »أو وهبه» ولم يقبل» وقیل: لیس بر جوع کایجاره وتزویجه» 
ومجرد لبسه وسکناه» وکو صیته بثلث ماله فیتاف» آو يبیعه ثم يملك مالا غیره فانه في ذلك 
لایکون رجوعا. | 

الثانية: لو قال: «ما آوصيت به لفلان فهو حرام عليه٤.‏ فرجوع» ذكره في الكافي”" و اقتصر 
عليه الحارثي“» ونصره. 

الثالثة: لو وصى بثلث ماله ثم باع ماله أو وهبهء لم يكن رجوعاء لأن الموصى به لا 
ينحصر فيما هو حاضر» بل فيما عند الموت» قال الحارثي: قلت: فيعايا بها“ . 

قوله: (وإن كاتبهء أو دبره» أو جحد الوصية فعلى وجهين)'. إذا كاتبهء أو دبره» أطلق 
الموفق فيه وجهين أحدهما: هو رجوع» وهو المذهب صححه في التصحيح' والمحرر""'“ 
والنظم"' وجزم به في الوجيز”“ وغيره» وقدمه في الفروع ” وغيره» واختاره القاضي”') 


.۲٠٣۲ /۱۷ الإنصاف‎ )۲( .۲٠۳ الجامع الصغير:‎ )1( 
.۲٣۳ /۱۷ الإنصاف‎ )٤( ) . ٤٦۸ /۸ المخني‎ )۳( 
.٤١١ /١ عقدالفرائد‎ )۷0 .٥٩۹۱ المحررا/‎ )٥( 


(۷) الكافي ۲/ .١۱١‏ 
(۸) الإنصاف ۱۷/ .۲٣۳‏ 
(۹) الإنصاف ۱۷/ ۲۹۳. 

۳ /١١ المقنع‎ )۱۰( 
.۲٣۹۳ /۱۷ الإنصاف‎ )۱۱( 

.٥۹۱ المحرر۱/‎ )۱۲( 
.٤١١ /١ عقدالفرائد‎ )۱۳( 

.۲٠۹:زیجولا‎ )۱٤( 

. ٤۳۷ /۷ الفروع‎ )۱٥( 

.۲٠۳ الجامع الصغير:‎ )١( 


٤ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد ‏ 


وابن عقيل والموفق في الكتابة وصححه الحارثي فيهماء والوجه الثاني: ليس ذلك 
برجوع» أطلق فيما إذا جحد الوصية الوجهين أحدهما: ليس برجوع» وهو المذهب» صححه 
في التصحيح”" وجزم به في الهداية“» والمذهب” والمستوعب”) والخلاصة" 
- والوجيز"» وغيرهم وقدمه في الكافي”» والوجه الثاني: هو رجوع وصححه في النظم ٠‏ 
وقيد الخلاف فيما إذا علم» وهو مراد من أطلق - والله أعلم. 
قوله: (وإن خلطه بغيره على وجه لا يتميز» أو أزال اسمه فطحن الحنطةء أو خبز الدقيق» 
أو جعل الخبز فتيتاء آو نسج الغزل» أو نجر الخشبة بابا ونحوه» أو انهدمت الدار» وزال اسمها 
فقال القاضي: وهو رجوع» وذكر آبو الخطاب فيه وجهين)'. اعلم آنه إذا خلطه بغيره على 
وجه لا یتمیز» أو آزال اسمه فطحن الحنطة» أو خبز الدقيق ونحوه وکذا لو زال اسمه بنفسه 
كانهدام الدارء أو بعضهاء فقال القاضي: هو رجوع» وهو المذهب» صححه في التصحيح"'» 
والمحرر"' والنظم'. واختاره ابن عقيل" والموفق"' والشارح"' وغیرهم» وجزم 


(۱) الإنصاف ۱۷/ .۲٠٤‏ | (۲) المرجع السابق. 
(۳) المرجع السابق. )٤(‏ الهداية: ۲۲۳. 
)٥(‏ الإنصاف ۱۷/ )٦( .۲٣٤‏ المستوعب ۲/ .٥٤١‏ 
(۷) الإنصاف ۱۷/ .۲٣٤‏ (۸) المرجع السابق. 


.١۱۷ /۲ الكافي‎ )4( 

.٤١١ /١ عقدالفرائد‎ )٠١( 
.۲٠٤ /۱۷ المقنع‎ )۱۱( 
.۲٠٠١ /۱۷ الإنصاف‎ )۱۲( 
.٥۹٩۱ المحرر۱/‎ )۱۳( 
.٤١١ /١ عقدالفرائد‎ )۱٤( 
.۲٠٠١ /۱۷ اللإنصاف‎ )٠١( 
.٤1٩ /۸ المغتي‎ )١١ 

(۱۷) الشرح الکبیر ۱۷/ .۲٠٤‏ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


به في الوجيز وغيره» وقدمه في الفروع"» وعیره» وقیل: لیس بر جوع ٠‏ قدمه في الهداية") 
١‏ واختاره» وقدمه فی المذهب) والمستوعس“ و صححە فی الخلاصة“ وقال فی القاعدة 
الثانية والعشرين: لو وصى له برطل من زيت معين» ثم خلطه بزيت آخر,ء فإن قلنا هو اشتراك» 
لم تبطل الوصيةء وإن قلنا هو استهلاك بطلت”. والمنصوص في رواية عبد الله» وأبي 
الحارث آنه اشتراك» واختاره ابن حامد. والقاضى“ وغيرهماء قاله قبل ذلك» وأما إذا عمل 
ت أو نسح الغزل» أو عمل الثوب قميصاء آو ضرب النقرة دراهم» آو ذبح الشاة» أو بنى» أو ) 
غرس» ففیه وجهان» وأطلقهما في النظم"“ وغيره» في البناء والغراس؛ أحدهما: هو رجوع»› 
وهو الصحيح› اخحتاره القاضي› وابن عقيل في غير البناء والغراس '» وصححه في النظم 
في غير البناء والغراس '» و صححه الحارثي فیهما"'» والوجه الثاني: لیس برجوع» اختاره 
أبو الخطاب» وقدمه فى الهداية"' والمذهي والمستوعں'» قال في الخلاصة: لم 


يكن رجوعا في الأصح'. 
(۱) الوجیز:۰۹٠۲.‏ () الفروع ۷/ .٤۳۷‏ 
(۳) الهداية: )٤( .۲۲٢۳‏ الإنصاف ۱۷/ .۲٠٠‏ 


.٥٤١ /۲ المستوعب‎ )٥( 
.۲٣١ /۱۷ الإنصاف‎ ) 
.۱۷۷ /١ تقرير القواعد‎ )۷( 
.۲٣۰٣ /۱۷ الإنصاف‎ )۸( 
.٤١١ /١ عقدالفرائد‎ )٩۹( 
.۲٣١ /۱۷ الإنصاف‎ )۱١( 
.٤١١ /١ عقدالفرائد‎ )۱١( 
.۲٣١ /۱۷ الإنصاف‎ )۱۲( 
المرجع السابق.‎ )( 
.۲٣١ /۱۷ الإنصاف‎ )٤( 
.٥٤١ /۲ المستوعب‎ )٠٠١( 
.۲٠٣١ /۱۷ اللإنصاف‎ )١ 


٦ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


 :ناتدئاف‎ 

إحداهما: لو وصى له بدارء فانهدمت فأعادهاء فالمذهب بطلان الوصية» قال في القواعد: 
هذا المشهورء ولا تعود بعود البناء» ويتوجه عودها إن أعادها بآلتها القديمةء وفيه وجه آخر: 
لا تبطل الوصية بكل حال”. 


الثانية: وطء الأمة ليس برجوع» إذا لم تحمل» على الصحيح من المذهب» وجزم به في 

الوجيز”» والرعاية الصغرى“ والحاوي۵» والنظر» والكافي وقلمه في المغني"» 
وشرح الحارثي" وفي المخني: احتمال بالرجوع” وقال في الرعاية الكبرى: وإن أوصى 
بأمة» فوطئهاء وعزل عنها وقيل: آو لم يعزل عنهاء ولم تحبل» فليس برجوع» وذكر ابن رزين 
فيه وجهیره''. 


قوله:(وإن أوصى له بقفيز من صبرة ثم خلط الصبرة بأخرى» لم يكن رجوعا)''. سواء 
خلطه بدونه» أو بمثله» أو بخير منه» وهذا المذهب» جزم به في المحرر""'» والكافي'"'»وشرح 


٠.۷١ /۳ تقرير القواعد‎ )١( 
الوجیز:۲۰۹.‎ )۲( 
لم آقف عليها.‎ )۳( 
.٤٥٦ الحاوي الصغير‎ )٤( 
.٤١١ /١ عقد الفرائد‎ )٥( 
.١۱۷ /۲ الكافي‎ )7( 


.٤١١ /۸ المخني‎ )۷( 


(۸) الإنصاف ۱۷/ ۲۹۷. 
)٩(‏ المغني ۸/ .٤۷١‏ 
)٠١(‏ الإنصاف ۱۷/ ۲۹۷. 
(۱۱) المقنع ۱۷/ ۲۹۷. 
(۱۲) المحررا۱/ ۲۹۷. 
)۱١(‏ الكافي ۲/ .٤۱۷‏ 


۷ 


ابن منجا"" قال في الهداية: فإن آوصی بطعام» فخلطه بغیره» لم یکن رجوعا"» وقدمه في 
المغني'"٠‏ والشرح”“ والحارثي» وابن رزين في شر حه وقيل: هو رجوع مطلقاء وصححه 
الناظم"“ في خلطه بمثله» وآطلقهما في القاعدة (۲۲)ء وقال: هما مبنيان على هل الخاط 
استهلاك أو اشتراك؟ فإن قلنا: اشتراك لم يكن رجوعاء وإلا كان رجوعا" قلت: تقدمت 
هذه المسألة في الخصب في كلام الموفقء والصحيح من المذهب أنه اشتراك وقيل: هو 
رجوع إن خلطه بجزء منه» وإلا فلا“ وجزم به في النظم" واختاره صاحب التلخيص 
وغيره» قال الحارثي: وهو مفهوم إيراد القاضي في المجرد'. وأطلق في الفروع فيما إذا 
خلطه بخير منه الوجهين" قال في الرعايتين: وإن وصى بقفيز منهاء ثم خلطها بخير منهاء 
فقد رجع» وإلا فلاء قال في الكبرى» قلت: إن خلطها بأردا منها صفةء فقد رجع وإن خلطها 
بمثلها في الصفة فلاء وقيل: لا يرجع بحال”'. 

فائدة: لو وصى له بصبرة طعام» فخلطها بطعام غيرها ففيه وجهان؛ أحدهما: لا يكون 
رجوعًا جزم به في الحاوي”“ إلا آن تكون النسخة مغلوطةء وجزم به في الهداية“'» 


.۲۲٢۳ الهداية:‎ )۲( .٠٠١ /٤ الممتع في شرح المقنع‎ )١( 


.۲١۷ /۸ الشرح الکبیر‎ )( ٤ .٤1٩ /۸ المغني‎ )۳( 
) .۲۹٣۷ /۱۷ الإنصاف‎ )٥( 
. ٤)١١ /١ عقدالفرائد‎ )1( 

.۱۷۷ /١ تقریرالقواعد‎ )۷( 

(۸) الانصاف ۱۷/ ۲۹۸. 

..٤١١ /١ عقدالفرائد‎ )4( 

.۲۹۸ /۱۷ الإنصاف‎ )۱١( 

.٤۳۷ /۷ الفروع‎ )۱١( 

.۲٦۸ /۱۷ الإنصاف‎ )۱۲( 

(۳) الحاوي الصغير ٤٥١‏ . 

.۲۲۴۳ الهداية:‎ )١( 


۸ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


والمذهب”"» والمستوعب”» والخلاصة”"» والمحرر“» والوجه الثاني: يكون 
رجوعًاء قال الحارثي: لو خلط الحنطة المعينة بحنطة أخرى: فهو رجوع» قطع به الموفقء 
والقاضي» وابن عقيل» وصاحب التلخيص» وغيرهم. انتهى”. فهذا هو المذهب صححه 
الحارثي» وقال في الرعاية الكبرى:وقيل: إن خلطها من الطعام بمثلها قدرّا وصفةء فعدم ‏ 
الرجوع أظهرء وإن اختلفا قدرا أو صفة أو احتمل ذلك فالرجوع أظهر لتعذر الرجوع 
بالموصى به" . 


قوله: (وإن زاد في الدار عمارة» أو انهدم بعضهاء فهل يستحقه الموصى له» على 
وجهين)". وأطلقهما في القواعد“ وغيرهاء أحدهما: لا يستحقه» صححه في التصحيح"“» 
) والنظم” ' والثاني: يستحقه»ء قدمه في الرعايتين» والحاوي" ‏ وقال في التبصرة فيما إذا زاد 
في الدار عمارة لا يأخذ نماء منفصآاء وفي متصل وجهانء وقال في الرعاية الكبرى» وقلت: 
الأنقاض له» والعمارة إرث» وقيل: إن صارت فضاء في حياة الموصي» بطلت الوصية وإن ِ 
بقي اسمهاء آخذها إلا ما انفصل منها"'. 


. .۳٦۹ /۱۷ الإنصاف‎ )۱( 
. .0٤١ /۲ المستوعب‎ )۲( 
.۲۹۹ /۱۷ الإنصاف‎ )۳( 
.0٥۹۱ المحررا/‎ )٤( 
.۲۹۹ /۱۷ الإنصاف‎ )٥( 

(0) المرجع السابق. ) 
(۷) المقنع ۱۷/ .۲٦۹‏ 
(۸) تقریر القواعد ۲/ .٥۳١‏ 
)٩(‏ الإنصاف ۱۷/ .۲٠٣۹‏ 
)۱١(‏ عقد الفرائد .٤١١ /١‏ 
)١١(‏ الحاوي الصغير .٤0١‏ 
(۱۲) اللإنصاف ۱۷/ .۲۷١‏ 


۹ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
فائدتان: 


إحداهما: لو بنى الوارث في الدار» وكانت تخرج من الثلث» فقيل: يرجع على الموصى 
له بقيمة البناءء قدمه في الرعاية الكبرى""» وقيل: لا يرجع عليه» وعليه آرش ما نقص من 
الدارء عما كانت عليه» قبل عمارته» وأطلقهما في الفروع" وإن جهل الوصية فله قيمته غير 
مقلوع. 

الثانية: لو أوصى له بدار» دخل فيها ما يدخل في البيع قاله الأصحاب» ونقل ابن صدقة 
فیمن وصی بکرم» وفیه حمل فهو للموصی له» ونقل غیره إن کان وصی به له» فيه حمل فهو 
له قال في عيون المسائل: لا يلزم الوارث سقي ثمرة موصى بهاء لأنه لم يضمن تسليم هذه 
الثمرة إلى الموصى له» بخلاف البيع". 

قوله: (وإن وصی لرجل» ثم قال: إن قدم فلان فهو له فقدم في حياة الموصي فهو له). بلا نزاع. 
(وإن قدم بعد موته: فهو للأول في أحد الوجهين)“. وهو المذهب صححه في التصحي“ 
وجزم به في الوجیز"' وغیره» واختاره القاضي“ 
واختاره القاضي" وفي الآخر: هو للقادم وهو احتمال في الهداية'. 


وقدمه في الفروع“» والخلاصة»› والحاوي» 


.۲۷۰ /۱۷ الإنصاف‎ )١( 
.٤٤١ /۷ الفروع‎ )۲( 
.٤٤١ /۷ الفروع‎ )۳( 
.۲۷١ /۱۷ المقنع‎ )٤( 

.۲۷۲ /۱۷ الإنصاف‎ )٥( 

.۲٠۹:زیجولا‎ )0( 

(۷) الإنصاف ۱۷/ ۲۷۲. 
(۸) الفروع ۷/ .٤٤٩‏ 

.۲۷۲ /۱۷ الإنصاف‎ )٩( 

.۲۲۳ الهداية:‎ )٠١( 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


قوله: (وتخرج الواجبات من رأس المال). آوصى بها آو لم يوص» فإن وصى معها بتبرع 
اعتبر الثلث من الباقي» بعد إخراج الواجب"' على الصحيح من المذهب» وعليه الأصحاب» 
ونقل ابن إ إبراهيم في حج لم يوص به» وزكاة» وكفارة من الثلث" ونقل أيضا من رآس ماله 
مع علم الورثة» ونقل عنه في زكاة» من كله مع الصدقة". 

فائدتان: 

إحداهما: إذا لم يف ماله بالواجب» الذي عليه تحاصوا على الصحيح من المذهب 
مطلقًاء وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه“ وعنه: تقدم الزكاة على الحج» اختاره جماعة 
ونقل عبد الله يبدأ بالدين» وذكره جماعة قولا كتقديمه بالرهينةء وتقدم ذلك» والذي قبله» 
بأتم من هذاء في الزكاة. 

الثانية: المخرج لذلك: وصيه» ثم وارثه» ثم الحاكم على الصحيح من المذهب نص 
عليه» وقيا : الحاكم بعد ا وهو احتمال لصاحب الرعاية. فإن أخر جه من لا ولاية لهه 

صي وهو خرجه من 

من ماله بإذن» أجزا وإلا فوجهان”» وأطلقهما في الفروع“ قلت: الصواب الإجزاء". 

قوله: (وإن قال: أخرجوا من ثلئي). فقال القاضي: يبدأ به. (فإن فضل من الثلث شيء› 
فهو لصاحب التبرع» وإلا بطلت الوصية)“. يعني وإن لم يفضل شيء» بطلت الوصية وهو 
(۱) المقنع ۱۷/ .۲۷٤‏ 
(( مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق بن إبراهيم ۲/ i:‏ 
(۳) مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق بن إبراهيم ۲/ .٠١‏ 
€3 مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ۱/ ۲۲۲. 
)٥(‏ الإنصاف ۱۷/ ..۲۷١‏ 
)7( الفروع ۷/ ۰ 
(۷) الإنصاف ۷/ .٤٥١‏ 
(۸) المقنع ۱۷/ .۲۷٢‏ 


١ 


مجموع مؤلقات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


المذهب» جزم به في الوجيز"" وغيره» وقدمه في المحرر”"» والفروع"» والفائق*) وغيرهم 
وصححه الناظہ*)» واختاره القاضي» وابن عقيل قاله الحارثي» وقال آبو الخطاب يزاحم به 
أصحاب الوصايا“) وتابعه السامري» قال الشارح: فيحتمل ما قاله القاضي» ويحتمل ما قاله 
الموفق هنا يعني: آنه يقسم الثلث بينهماء ويتمم الواجب من رأس المال فيدخله الدور» وإنما 
قال الموفق: «فيحتمل على هذا١.‏ لأن المزاحمة ليست صريحة في كلام أبي الخطاب لأن 
قول القاضي يصدق عليه أيصًا" قال في الفروع» وقيل: بل يتزاحمان فيهء ويتمم الواجب من 
ثلثیه وقیل: من رس ماله“ وقال في الفائق» وقيل يتقاصان» ويتمم الواجب من رأس المالء 
وقیل من ثلثيه"“ والله أعلم. 
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.۲٠۹:زیجولا‎ 
.1٠** /١ررحملا‎ 
.١ /۷ الفروع‎ 

.۲۷١ /۱۷ الإنصاف‎ 
. ٤١١ /١ عقد الفرائد‎ 
.۲۷۷ /١۱۷ الإنصاف‎ 


الشرح الکبیر ۱۷/ .۲۷١‏ 


الفروع ۷/ £01. 
الإنصاف ۲۷۷. 


EI GEIG 


۲ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


ناتب 


الموص له 


وللجائز التمليك صحح وصية 
ووجهان في مرتدهم وتصح لل 


فإن لم بح ثلت مدبره وما 


وقال آبو يعلى يحرر بعضه 
وصحح بنحو الثلث أيضا لبعده 


فإن زاد عنه الثلك سلمه فاضلا 


وموصیٌ له بالريع وهو کتسع ما 
وقيل بل اكمل بالسراية عتقه 
وان لم يسع ثلث الموصي وصبة ال 
فأعتقه ثم ألغ ما لم يسع كذا 
وينفذ إيصاه لعبد لغيره 
وموص بعتق انشی بشرط تام 
وموص لها مع ذا بآلفين أو لمن 
وبالحمل إن يملك وللحمل صححن 
ااا ا خکاا حن الاضا که 
بأن تلد الموصى به ستة من الشهور 


ولو لكفور الحرب أو ذمة جد 
کا تت وین دنر بوا نون 
يوصى به فالعتق للسبق فابتد 
ويملك من الإيصا بقدر المشرد 
وأعتقه منه أو على قدره قد 
وألغ لشخص أو بالف بأوكد 
لموصى بباقي الربع أعتقه وارفد 
من الثلث وامنحه بربع المعدد 


دبر مع مقداره إن يردد 


»° 
وقیل اعتقن بعضا ومقداره ازید 


<Y 


وکل متی يقبله عبد لسید 
فتعتق فتنكح بعد لم تتبعد 
قد اولدها إن تنکح اردد بأجود 
متی تلق حيا دون میت ولو ودي 
من ام فراش وطء زوج وسيد 
فأدنی منذ الإيصاء له اشهد 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وإن تلقه من بعد ستة أشهر 
سوى بجماع كان قبل وصية 
ومن بائن إن تلقهُ بعد فرقة 
ولا ينفذ الإيصا لمن ولدته ذي 
وللحمل من زوج ومولی فشرطه 
وکالذکر أنشی متی تطلقن وإن 
وفي ان کان آنشی حملُها فله کذا 
فلا شيءَ بعطى واحد منهما وإن 
وإن قتل الموصى له موصيًا أو ال 
أوصى فمات لم 
وموص لأصناف الزكاة وبعضهم 
وقد قیل ثمن کل صنف له هنا 
وان قال ضع ثلشيّ حیث ترى ليج 
وموص لكتب الذكر والعلم محسنٌْ 
ومال حبيس الخيل إن مات أعطه 
ومن في سبيل الله يوصي فذلكم 
وان قال يخدم عبدي الفضل عامه 
وإن قال يشري عبد زيد بستة 
والبقية للورًاث أو كله مع امتناع 


ومن لا عليه الحج إن يوص عنه أن 


وإن جرحاه ثم 


ولم يلتحق بالواطئ المتقصد 
فصحح بذا التقدير أو لا فأفسد 
لما دون أو في وقت حمل بأجود 
لما فوق مذكور بوصف مقيد 
لحاق به في نسبة دون مبعد 
تعرض لمعدوم من الحمل تفسد 
وإن ذکرًا يعطی کذا ان پتعدد 
تلد واحدا فامنحه شرطك تقصد 


مدبر لغا الإيصا وتدبير أعبد 


يه لهما الإيصا وقيل بأوكد 


يصح ويعطى كالزكاة المحدد 
ومن كل صنف يجز إعطاء مفرد 
تهد في الذي أولى وقرباه أكد 
وقوت حبيس أو عمارة مسجد 
وفاضله ورّاث موص بأوطد 


لأهل جهاد الكفر لا الحج أورد 


٤ 


فیعتق ولو أبقی فمن بعد شرد 
فیعتق إن يبتع بما دون فاردد 
الشرا أو عجز ثلث المفقد 
يحج بألفيه من الثلث زود 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


فصل 


بها كلها في حجة بعد حجة 
وأعط جميع الألف من حج عنه إن 
وإن يأب حجا من يعينه لها 
كذا الحكم فيمن يلزم الحج فيهما 
من الثلث لكن إن أبى الحجة الذي 
باجرة مثل والذي فوقها إذا 
ومن يوص في آبواب بر فصوفه 
وقيل إلى قوم المساكين صرفه 
وعنه مكان الحج فك سرا 


ومن يوصٍ في إثم كإحداث بيع 


وشارب حمر أو مغن ونحو ذي 


وسيان إيصاء التقي وفاجر 
وللملك الإيصاء ملغ كميت 
فموص لمن لم يملك الملك مطلقا 
وموص لإنسانين حي وميت 
وکل له مع علم موت بأجود 
وقيل لحي نصفه مثل قوله 


t0 


کفایتها من حيث حل أو اجهد 


يقل حجة بالألف من ثلثه قد 


ويطلب باقي الألف يمنع ويصدد 
وفاضل أجر المثل سواه وأمدد 
يبعينه أوفد سواه وأمدد 
لوارث موص بل لنفل بأجود 
على كل معروف من القرب اقصد 
وحج وغزو ثم قراه أورد 
مازاد من فضل ففي الوقف فاعهد 
وكتب لتوراة والانجيل يردد 
من العون في فعل المعاصي لمعتد 
بها اانا وة وة 
ومن ليس أهلَ الملك مطلقا اورد 
وزيد ليعطى الكل أزيد بأوطد 
مع الجهل نصف المال للحي أرفد 
وذا ظاهر التعليل من لفظ أحمد 
ليقسم ما بين الوصيين فاشهد 


وموصس لشخص أآجنبي ووارٹث 
وإن يوص بالثلثین إن رد وارٹث 
وإن خصصوا بالرد ما فوق ثلثهم 
وإن جوزوا الإيصا لوارثهم فقط 


وللأجنبي الثلث أيضا وقيل بل 


وبينهما الموصى به في إجازة 
وإن یوص لابنیه وزید بماله 
وفي قول محفوظ له الثلتُ کله 
وصوص لزيد أو لآل بثك 
وموص لزيد والمساکین یا فتی 


ولكن عرف الناس يأباه فاجعلنُ ‏ 


ففي الفقرا والشيخ والمبتدين وال 
لشيخهم عشرٌ وإن کان معهم 


وباقيه للباقين کل له الذي 


وقیل كفرد منهم ان يحصروا له 
وموص لزيد بالعبا وبثلكه 
فلا حظ في الثلث لزيد ولو غدا 
وموص لواحد ذين أو جاره العلى 
وعن أحمد بل صححنها كقوله 
ولو قال في الأولی فعبدي غانم 


بثلكث فشدس عنده زد لأبعد 
فللأجنبي الثلث غير مصدد 
فبينهما اقسمه وقيل لمبعد 
فسلم إليه الثلث غير مزهد 
له السدس يعطاه بغير تزيد 
لکل امرئ من غير خلف معدد 
فردا على زيد فتسعا ليرفد 
وفيه من التفريع مثل الذي ابتدي 
لزيد جميعٌ الثلث غير مصدد 
بشيء لزيد قس وعدد 
له الربع أو سَبعًا من الفقرا ازدد 
إمام وذي التأذين والقيم احدّد 
معيد فسهم بعد عشر له قد 
برى ناظرًا في الوقف مع حسن مقصد 
وکم لا سوی محصور جمع مزید 


لقوم آولي وصف جلي مقيد 


۳٦ 


مشارکه في الوصف في نص أحمد 
وللموص جاران اسمهما العلى اردد 
بثلثين من هذين جود لمفرد 
إذا مت حرا ثم الف ليرفد 


وللمرء عبدان اسم الاثنين غانم فبالقرعة اعتق واحدًا لا تزيد 
ول ية ين الال اى اوي ااي يط الال مو ا 

ولا يعتق العبد الموصى بعتقه إلى عتق وراث الموصي المفقد 
ومعتقه السلطان إن لم يحرروا وبالكسب من موت الموصي له جد 


قوله: (تصح الوصية لكل من يصح تملیکه: : من مسلم» وذمي ومرتد وحربي). 
تصح الوصية للمسلم» والذمي بلا نزاع. لكن إذا كان معيتا. أما غير المعين كاليهود 
والنصارى ونحوهم فلا تصح. صرح به الحارثي وغيره» وقطع به. وكذاء [الحربي]"› 
نص عليه» والمرتد. على الصحيح من المذهب. آما المرتد: فاختار صحة الوصية له 
أبو الخطاب وغيره. وقدمه المصنف هنا. قال الأزجي في منتخبه» والفروع: تصح 
لمن ص تملکه". وقدمه في الهداية“» والمستوعب» والخلاصة. وقال ابن أبي 
موسی: لا تصح لمرتدٌ“. وأطلقهما في النظم وغيره» واختار في الرعاية: إن بقي 
ملكه؛ صح الإيصاء له كالهبة له مطلقا. وإن زال ملكه في الحال؛ فلا"". قال في القاعدة 
السادسة عشرة: فيه وجهان» بناء على زوال ملكه وبقائه» فإن قيل بزوال ملكه: لم تصح 
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الوصية أه» وإلا ص . وصحح الحارٹى عدم البتاء. وأما الحربى: فقال بصحة 


المقنع ۱۷/ ۲۸۰.. 

في الأصل الخرقي» والمثبت من الإنصاف۱۷/ ۲۸۰. 
الفروع۷/ .٤٥١‏ 

.۲۷١ /١ةيادهلا‎ 

.٥۳١ المستوعب”۲/‎ 

.٤١ /١ اللإرشاد‎ 

الرعاية الصغرى۲/ ۳۲. 

.٠١١/١ القواعد‎ 

الإنصاف۱۷/ ۲۸۱. 


۷ 


ان که مۇلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الوصية له جماهير الأصحاب. وجزم به في الهداية"» والمذهب» ومسبوك الذهب» 
والمستوعب» والخلاصة”» والوجيز) وغيرهم. قال في الفروع: هذا المذهب“ 
قال في الرعاية: هذا الأشهر كالهبة إجماعا“. وقيل: لا تصح”". وقال في المتتخب: 
تصح لأهل دار الحرب. نقله ابن منصور. قال في الرعايه وعنه تصح لحربي في دار 
الحرب"" قال الحارثي والصحيح من القول أنه إذا لم تتصف بالقتال أو المظاهرة 
صخت» وإلا لم تصے. 


فائدة: لا تصح لكافر بمصحف» ولا لعبد مسلم» فلو كان العبد كافرًا وأسلم قبل الموصي 
بطلت» وإن أسلم بعدما قبل العتق بطلت أيصًاء إن قيل يتوقف الملك على [القبول]' “وإلا 
صخت ویحتمل أن تبطل» قاله فى المغنى” '. 

تنبيهان: 

أحدهما: قوله: (وتصح لمکاتبه» ومدبره)"'. هذا بلا نزاع. لکن لو صخّت» وضاق 


۲۷١ الهداية۱/‎ )١( 

٥۴۳١ المستوعب۲/‎ )۲( 

(۳) الإنصاف۱۷/ ۲۸۲ 

(6) الوجیز۲۷۲. 

.٤٥٥ الفروع۷/‎ )٥( 

(0) لم أجدها في الرعاية الصغرى»ء وهي في الإنصاف۱۷/ ۲۸۲. 
(۷) الإنصاف ۱۷/ ۲۸۲. ) 
(۸) لعلها في الکبرى» وهي في الإنصاف ۱۷/ ۲۸۲. 

(۹) الإنصاف ۱۷/ ۲۸۲. 

)١(‏ في الأصل «العتق». 

.٥٠۳ المغني۸/‎ )۱١( 

( المقنع۱۷/ ۲۸۳. 
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في الرعايتين'› والحاوي"» والحارڻي› والفائق» والفروع“» والمغني› والشرح"» 


ونصره. . وقال القاضي: يعتق بعضه ويملك من الوصية بقدر ما عتق منه” 


والثاني: قوله: (وتصح لم ولده)“. بلا نزاع. کو صيته: آن ثلث قریته وقف عابها ا 
دامت على ولدها. نقله المروذي رحمه الله تعالى. 


فائدة: لو شرط عدم تزوجهاء فلم تتزوج. وأخذت الوصية» ثم تزوجت» فقيل: تبطل"» 
قدمه ابن رزين في شرحه» بعد قول الخرقي: «وإذا أوصى لعبده بجزء من ماله»''. قال 
في بدائع الفوائد قبل آخره بقريب من كراسين» قال في رواية آبي الحارث: ولو دفع إليها 
مالا يعني إلى زوجته» على آلا تتزوج بعد موته. فتزوجت» ترد المال إلى ورثته'. قال في 
الفروع في باب الشروط في النكاح: وإن أعطته مالا على آلا يتزوج عليها: رده إذا تزوج. ولو 
دفع | إليها مالا على ألا : تتزوج بعد موته» فتزوجت: : ردّته إلى ورثته. نقله الحار ق . انتھی. 
فقياس هذا النص: أن أم ولده ترد ما أخحذت من الوصية إذا تزوجت. فتبطل الوصية بردها. 
وهو ظاهر ما اختاره الحارثي 0 . وقیل: لا تبطل کوصیته ب بعتق آمته على آلا تتز روج . . فمات» 


.۲۸۳ وهي في الإنصاف۱۷/‎ ۳١ الرعاية الصغرى۲/‎ )١( 

.۲۸۳ الإنصاف۱۷/‎ )۳( .٤٥١ /١ الحاوي الصغير‎ )۲( 
| .٤٠٥٥ الفروع۷/‎ )٤( 
.٠۲١ المغني۸/‎ )٥( 

(۲) الشرح الکبیر۱۷/٦۲۸.‏ 

(۷) الإنصاف۲۸۳/۱۷. 

(۸) المقنع ۲۸۳/۱۷ 

 .۲۸٤/۱۷فاصنإلا‎ )4( 

.۲۸۳ السابی۱۷/‎ )۱١( 

.٠١١ /٤دئاوفلا بدائع‎ )۱۱( 

.۲٠۳ /۸ الفروع‎ )۱۲( 

.۲۸٦/۱۷فاصنإلا‎ )۱۳( 
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وقالت لا آتزوج؛ عتقت. فإذا تزوجت: لم يبطل عتقها. قولا واحدا. عند الأكثر. وقال 
الحارثي: يحتمل الرد إلى الرق. وهو الأظهر"» ونصره. 

قوله: (وتصح لعبد غيره)". هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وعنه: لا تصح الوصية 
لقن زمنها“. ذکره بن عقيل“ . 

تنبیهان: 

أحدهما: يستثنى من كلام المصنف» وغيره ممن أطلق الوصية لعبد وارثه وقاتله. فإنها لا 
تصح لهماء مالم صر حرا وقت نقل الملك. قاله في الفروع"“ وغيره. وهو واضح. 

الثاني: ظاهر كلام المصنف: صحة الوصية له. سواء قلنا يملك أو لا يملك» وصرح به ابن 
الزاغوني في الواضح. وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب» والذي قدمه في الفروع: أنها لا 
تصح إلا إذا قلنا يملك. فقال: وتصح لعبد إن ملك. وتقدم التنبيه على ذلك في كتاب الزكاة. 

قوله: (فإن قبلها فهي لسیده)". مراده: إذالم يكن حرا وقت موت الموصي. فان كان حرا 
SS‏ 
وإن لم يعتق؛ فهي لسيده. على الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. قال الحارثي: 
ويتخرج أنها للعبد. ثم قال: وبالجملة فاختصاص العبد أظهر“. وقال ابن رجب: المال 
للسيد. نص عليه في رواية حنبل. ER‏ وبناه ابن عقيل وغيره على الخلاف 


في ملك السيد"“. ) 

)۱( المرجع السابق. (۲( المرجع السابق. 
)۳( المقنع۱۷/ ۲۸۷. | ) (6) الإنصاف۱۷/ ۲۸۷. 
)٥(‏ السابق ۲۷۸/۱۷. 0) الفروع۷/٦٥٤.‏ 


۷( المقنع ۱۷/ ۲۸۷. 
) الإنصاف ۲۸۸/۱۷. 
)4( القواعد"٣/ .٠٠١‏ 
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فائدة: لو قبل السيد لنفسه؛ لم يصح. ذكره في الترغيب. ولا يفتقر العبد إلى إذن سيده. 
على الصحيح من المذهب. نص عليه في الهبة. وعليه جماهير الأصحاب. وقيل: بلى'. 
اختاره آبو الخطاب في الانتصار. 

قوله: (وتصح لعبده بمشاع)". وهذا المذهب. E‏ وقطع ڊ به کثیر منهم. 
وعنه: لا تصح لقن زمن الوصية" كما تقدم. ووجه في الفروع في صحة عتقه ووصيته لعبده 
بمشاع؛ روايتين» من قوله: «آنت حر بعد موتي بشهر ). في باب المدبر“. 

فائدتان: 


اول E E‏ ا 
في الرعاية الكبرى» قلت aE E est‏ 
e‏ 


e‏ ا بمائة؛ لم تصح). هذا المذهب. قاله في الفروع"» 
وعيره. وصححه المصنف”“) والشارح“» وغیرهما. قال الزركشي: هذا المشهور من 
الروايات. قال ابن رجب: آشهر الروايتين عدم الصحة''. وجزم به في الوجيز"'» 


a (۳ ۰۲۹۸/۱۷ الانصاف‎ (۱) 
.٠١۲ /۸ الفروع‎ )٤( .۲۹۸/۱۷ الإنصاف‎ )۳( 
. ٤٥٥ /۷ الفروع‎ (vV .۲۹۰ المقنع‌۱۷/‎ )0( 


)۷( المغني‌۸/ .٥۱۹‏ | 
(۸) الشرح الکبیر۱۷/ ۲۹۰. 
)٩(‏ شرح الزرکشي ۲/ ٦۷۳‏ . 

.٤٦/٤ القواعد‎ )٠١( 
الوجیز۲۷۲.‎ )۱١( 


٤٤١ 
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وغيره. وقدمه في الهداية" والمستوعب) والخلاصة”» والمحرر) والرعايتيء“ 
والحاوي”» والفاتق"» وغيرهم. بل عليه الأصحاب. 

تنبيه: من الأصحاب من , بنى الروايتين هنا على أن العبد: هل يملك» أو لا؟ فإن قلنا 
يملك؛ صحت» وإلا فلا. وهي طريقة ابن أبي موسی» والشیرازي وابن عقيل» وغيرهم. 
وأشار إلى ذلك الإمام أحمد - رحمه الله - في رواية صالح“. ومنهم من حمل الصحة 
على أن الوصية بقدر المعين» أو المقدر من التركة لا بعينه. فيعود إلى الجزء المشاع. قال ابن 
رجب في فوائده: وهو بعيد جدا". وتقدم ذلك في کتاب الزكاة. 


قوله: (وتصح للحمل» إذا علم آنه كان موجودًا حين الوصية)"“ هذا بلا تزاع. لکن 
هل الوصية له تعلق على خروجه حيا وهو اختيار القاضي» وابن عقيل في بعض كلامه"'» 
أو يثبت الملك له من حين موت الموصي وقبول الولي له؟ واختار ابن عقيل أيصًا في 
بعض کلامه فيه وجهان"'. وع آبو المعالي ابن منجا بالثاني» وقال: ينعقد الحول 
عليه من حين الملك إذا كان مالا زكويًا. وكذلك في المملوك بالإرث'. وحَکّى وجا 
آخر: آنه لا يجري في حول الزكاة» حتى يوضع. للتردد في کونه حیا مالکا کالمکاتب°'. 
قال في القواعد: ولا يعرف هذا التفريع في المذهب' 


قوله: ( بن تضعه لأقل من ستة أشهرء إن کات ات زوج أو سید وها آو لاقل مز 


.٥۳۲ /۲ المستوعب‎ )(٥ ) .۲۷١ الهداية۱/‎ )١( 


(۳) الإنصاف۲۹۱/۱۷ ٠‏ () المحرر۳۸۳/۲. 
() الرعاية الصغرى )١( ٠ ۴١/١‏ الحاوي الصغير .٤٠١ /١‏ 
(۷) الإنصاف ۲۹۱/۱۷. (۸) المرجع السابق. 
(4) القواعد۱/ .۳٠٠‏ (۱۰) المقنع‌۲۹۲/۱۷. 
(۱۱) الإنصاف ۱۷/ ۲۹۲. (۲) المرجع السابق. 
(۱۳) المرجع السابق. (5) المرجع السابق. 


.۸۲ القواعد۲/‎ )٠١( 


۲ 


أربع سنين» إن لم تكن كذلك). في أحد الوجهين”. يعني: إِن لم تكن ذات زوج» ولا 
سيد يطؤها. وأطلقهما في الفروع“ وغيره أحدهما: تصح الوصية له إذا وضعته لاقل من 
أربع سنين بالشرط المتقدم. وهو المذهب. قال في الوجيز: وتصح لحمل تحقق وجوده 
قبلها". وصححه في التصحيح وجزم به في الكافي“» والمغني”› والشرح". وقدمه 
في الخلاصة". والوجه الثاني: لا تصح الوصية. لأنه مشكوك في وجوده. ولا يلزم من 
لحوق النسب صحة الوصية. ويأتي كلامه في المحرر“ وغيره. 

تبیهان: 

أحدهما: قوله لأقل من ستة أشهر إن كانت ذات زوج أو سید يطؤها. وكذا قال في 
المغني”» وجماعة. وقال القاضي في المجرد» وابن عقيل في الفصول: إن أتت به لدون ستة 
رفو وات و ات . لأنانتحقق وجوده حال الوصية'. 
قال الحارڻي: وهو الصواب» جزما''. وهو كما قال. 

والثاني: قوله: «أو لأقل من أربع سنين». هذا بناء منه على آن أكثر مدة الحمل أربع سنين. 
وهو المذهب» على ما في العدد» وأما إذا قلنا: إن أكثر مدة الحمل سنتان» فبأن تضعه لأقل 
من سنتين. والشارح - رحمه الله - جعل الوجهين» اللذين ذكرهما المصنف مبنيين على 
الخلاف في أكثر مدة الحمل"'. والأولى آن الخلاف في صحة الوصية وعدمها. وعليه 
شرح ابن منجا"'. وهو الصواب. 


(۱) المقنع‌۲۹۲/۱۷. (۲) الفروع۷/۷٥٤.‏ 


.٠۲ /٤ الكافي‎ )٤( ) .۲۷۲ الوجیزا/‎ )۳( 

.۲۹۲ الشرح الکبیر۱۷/‎ )0( .٤0۸/۸ المغني‎ )٥( 
.۳۸۳ الإنصاف۲۹۳/۱۷. (۸) المحرر۲/‎ )۷( 

(4) المخني۸/ .٤٥٥‏ (۱۰) الإنصاف۱۷/ .۲۹٤‏ 
)١١(‏ المرجع السابق. (۱۲) الشرح الکبیر۲۹۷/۱۷. 
(۱۳) الممتع شرح المقنع۲/ ."٠۹‏ 


۳ 


فائدة: قال المصنف وغیره: فإن كانت فراشا لزوج أو سيد إلا أنه لا يطؤها لكونه غاا 
في بلد بعيد» أو مريضا مرضصًا يمنع الوطءء» أو كان أسيرًاء أو محبوسًاء أو علم الورثة أنه 
يطؤهاء آو آقروا بذلك: فإن أصحابنا لم يفرقوا بين هذه الصورة وبين ما إذا كان يطؤها". قال 
المصنف: ويحتمل آنها متى أتت به في هذه الحال» أو وقت يخلب على الظن أنه كان موجودًا 
حال الوصية» مثل أن تضعه لأقل من غالب مدة الحمل» أو تكون أمارات الحمل ظاهرة» أو 
آتت به على وجه يخلب على الظن أنه كان موجودا بأمارات الحمل» بحيث يحكم لها بكونها 
حاملا: صحت الوصية له" . انتهى. قلت: وهذا هو الصواب. وجزم به في الكافي". قال 
الزركشي: وجزم به في المغني”“. وليس كذلك. وقد تقدم لفظه. قال في الرعاية الكبرى: 
ولا تصح الوصية للحمل» إلا أن تضعه لدون ستة أشهر من حين الوصية. وقيل: إذاما وضعته 
بعدها لزوج أو سيد ولم يلحقهما نسبه إلا بتقدير وطء قبل الوصية: صحت له أيضا. انتهى. 
وقال في الفروع: فإن أتت به لأكثر من ستة أشهر ولا وطء فوجهان. ما لم يجاوز أكثر مدة 
الحمل". وقال في الرعاية الصغرى"» والحاوي*» والفائق": ولا تصح وصية لحمل إلا 
أن يولد حيا قبل نصف سنة منذ وصى له. وإن ولد بعدها قبل أكثر مدة الحمل و لم يلحق 
الواطى نسبه إلا بوطء قبل الوصية: صحت» وإلا فلا. وإن ولد لأكثر مدة الحمل فأقلء 
ولا وطء إذا: فوجهان. وقال في الكبرى: ولا تصح له إلا أن يولد حيًا قبل نصف سنة منذ 
(۱) المغني ۸/ ٤0۷‏ . 
(۲) المرجع السابق. 
(۳) لم آجده في الكافي» وهو في الإنصاف ۲۹1/۱۷. 
(4) شرح الزركشي 1۷1/۲ 
(۵) الإنصاف .۲۹٦/۱۷‏ 
0) الفروع ۷/ .٤٥۷‏ 
(۷) الرعاية الصغرى۲/١".‏ 


.٤٥١ /١ الحاوي الصغير‎ )۸( 
.۲۹٦/۱۷ الإنصاف‎ )۹( 


٤٤ 
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الوصية. وإن ولد بعدها قبل أكثر مدة الحمل إذا لم يلحق فلا تصح الوصية له. وإن كانت 
بائتا فكذلك. وقيل: لا تصح الوصيةء وإن ولدته بعد أكثر مدة الحمل من حين الفرقةء وأكثر 
من ستة أشهر من حين الوصية لم يلحقه. فلا تصح الوصية له. وإن ولدته لأقل من أربع سنين 
منذ الفرقة لحقه» وصحت. وإن وصى لحمل من زوج أو سيد يلحقه: صحت. وإن كان منفيا 
بلعان» آو بدعوى الاستبراء فلا. وإن كانت فراشا لزوج آو سيد» وما يطؤها لبعد أو مرض» 
أو أسر» أو حبس لحقه» وصحت الوصية. وقيل: وكذا إن وطئها. ويحتمل أن يلحقه إن ظننا 
أنه كان موجودًا حين الوصية'. انتهی. 
تنبيه: قول المصنف: «لأقل من ستة أشهر» ولأقل من أربع سنين». وكذا قال الأصحاب. 
قال ابن منجا في شرحه: ولم يذكر المصنف «بأن تضعه لستة أشهر"”"» أو لأربع سنين». ولا 
بد منها. فإنها إذا وضعته لستة أشهر» أو لأربع سنين؛ علم أيضا أنه كان موجودًا. لاستحالة 
أن يولد ولد لأقل من ستة أشهر. وتبع في ذلك المصنف في المغني. والصواب: ما قاله 
المصنف هنا والأصحاب. ولذلك قال الزركشي: انعكس على ابن منجا الأمر”". انتهى. 


فائدتان: 


إحداهما: لو وصى لحمل امرآة» فولدت ذکرًا وآنشی؛ ا في ذلك. وأما الوصية 
بالحمل: فتأتي في كلام المصنف في أول باب الموصى به. 

الثانية: لو قال: «إن كان فى بطنك ذکر: فله کذا. وإن کان آنشی: فکذا». فکان فيه ذكر 
وأنثی» فلهما ما شرط. ولو کان قال: «إن کان ما في بطنك ذکر: فله کذاء ون کان ما في بطنك 
آنشی: فله کذا٤.‏ فکان فيه ذكر وآنٹی: فلا شيء لهما. قاله في الفروع“. وإِن کان ختثی في 
المسألة الأولى» فقال في الكافي: له ما للأنثى حتى يتبين أمره". 


(۱) السابق۲۹۷/۱۷. () الممتع شرح المقنع .٠٠۸/۲‏ 


.٤0۷ الفروع۷/‎ )٤( .٦٦۷ /۲ شرح الزرکشي‎ )۳( 


۲ /٤يفاكلا‎ (0) 
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قوله: (وإن وصى لمن تحمل هذه المرأة؛ لم تصح). وهو المذهب. وعليه جماهير 
الأصحاب. وجزم به في الوجيز”"» وغيره. وقدمه في الفروع"» وغيره. وقيل: تصح. 
وجزم ابن رزين بصحة الوصية للمجهول والمعدوم» وصحتها بهما أيضا”. قال في القواعد 
الفقهية: لا تصح لمعدوم بالأصالة» كمن تحمل هذه الجارية» صرح به القاضي» وابن 
عقيل" . وفي دخول المتجدد بعد الوصيةء وقبل موت الموصي؛ روايتان". وذكر القاضي 
فیمن وصى لمواليه» وله مدبرون» وأمهات أولاد أنهم يدخلون. وعلل بأنهم آموال حال 
الموت. والوصية تعتبر بحال الموت. وخرج الشيخ تقي الدين - رحمه الله - على الخلاف 
في المتجدد بين الوصية والموت» فقال: بل هذا متجدد بعد الموت. فمنعه آولى. وأفتى 
الشيخ تقي الدين أيضا بدخول المعدوم في الوصية تبعًا. كمن وصى بغلة ثمره للفقراء» إلى 
أن یحدث لولده ولد“. 


فائدة: لو وصى بثلثه لأحد هذين. أو قال «لجاري» أو «قريبي فلان» باسم مشترك؛ لم 
تصح الوصية. على الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. وعنه: تصح. كقوله: «أعطوا 
ثلثي أحدهما». في أصح الوجهين. قال في القواعد الأصوليةء فيما إذا قال: «لجاري» أو 
قريبي فلان. باسم مشترك. أصح الروايتين عند الأصحاب: لا تصح للإبهام"''. واختار 


(۱) المقنع ۲۹۸/۱۷. 

(۲) الوجیزا/ ۲۷۲. ) 

. .٤0۷/۷ الفروع‎ )۳( 

.۲۹۸/۱۷ الإنصاف‎ )٤( 

)٥(‏ المرجع السابق. 

() القواعد ۲/ ۳۲۲. 

(۷) الإنصاف ۲۹۸/۱۷. 

(۸) السابی۲۹۹/۱۷. 

.۲۹۹/۱۷ الإنصاف‎ )٩( 

.٠١٠/١ القواعد والفوائد الأصولية‎ )٠١( 
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الصحة في غير الأولى» القاضي» وأبو بكر في الشافي"» وابن رجب وتقدم في التي قبلها 
كلام ابن رزين. وجزم المصنف في فتاويه: بعدم الصحة في المسألة الأولى. فعلى القول 
بالصحة: فقيل يعينه الورثة. جزم به في الرعاية الكبرى"". وقيل: يعين بقرعة“. قطع به في 
القواعد الفقهية. وهو الصواب. فعلى المذهب: لو قال: «عبدي غانم حر بعد موتي٤.‏ وله 
مائة» وله عبدان بهذا الاسم: عتق أحدهما بقرعة. ولا شيء له. TT‏ وعلی 
الثانية: هي له من ثلثه. اختاره آبو بکر". 


تنىيه: : قال في القاعدة ٥(‏ ۱۰( : محل الخلاف فيما إذا قال: «لجاري فلان؛ باسم مشتر ى ك 


EE 0 E‏ فهنا 
تصح الوصية بغير تردد. ويخرج المستحق منهما بالقرعة في قياس المذهب. 


قوله: (وإن قتل الوصي الموصى؛ بطلت الوصية). هذا المذهب. اختاره ابو بک » 
والقاضي'» وابن ان و الخطاب"') والمصنف"» والشارح*' وغيرهم. 


(۱) الام 1۹/۲. () القواعد ۳۲۲/۲ .. 
(۳) الإنصاف ۱۷/ .٠١‏ 
() المرجع السابق. 

.٠١۳/١دعاوقلا‎ )٥( 

.٠١/۱۷فاصنإلا‎ )0 

. ٤۱۸/۲ القواعد‎ )۷( 

(۸) المقنع ۳۰۰/۱۷. 

(۹) الإنصاف ۳۰۰/۱۷. 

)٠١(‏ المرجع السابق. 

.٤١١/١ الإرشاد‎ )۱١( 

.٠١ /۱۷ الإنصاف‎ )۱۲( 

o۲ ٠۲١ المغني۸/‎ (۱۳( 

."٠۲/۱۷ریبکلا الشرح‎ )۱٤( 


۷ 
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و جرم ډه في الو ج" وعیره. وقدمه في المحرر" والفروع ٠"‏ والفائی) وغيرهم. قال في 
القو اعد: بطلت. رواية واحدة. على صح الروایتین. وعنه لا تبطل. اختاره ابن حامد". قال 
الحارثي: اختاره ابن حامد وأبو الخطاب» والشريف آبو جعفر» وابن بكروس» وغيره". 


قوله: (وإن جرحه ثم آوصی له فمات من الجرح: لم تبطل في ظاهر کلامه)“. 
وهو المذهب. اختاره ابن حامد» وأبو الخطاب» والشريف آبو جعفرء وابن بكروس")» 


(۳. 


والمصنف”' والشارح"'» وصاحب الفائق""' وغيرهم. وجزم به في الوجيز »> وغیره. 
وقدمه في المحرر'» والفروع”'» والرعايتين”"» والحاوي"' وغيرهم. وقيل: تبطل. 
اختاره آبو بکر والقاضي. وجزم به ابن آبي موسی ۳ ٠‏ 

(۱) الوجیزا/ ۲۷۲. (۲) المحررا/ ۳۸۳. 
(۳( الفروع۷/ .٤٥۹‏ 

."٠۰١/١۷ الإنصاف‎ )٤( 

. ٤۱۸/۲ القواعد‎ )٥( 

."۰١/۱۷فاصنإلا‎ )0 

(۷) المرجع السابق. 

.۳۰٠۰/۱۷ المقنع‎ )۸( 

۳۰۱/۱۷ الإنصاف‎ )٩( 

.0۲ ٠۲١ /۸ المغني‎ )۱۰( 

."٠۲/۱۷ الشرح الکبیر‎ )۱١( 

.١٠۱/۱۷ الإنصاف‎ )۱۲( 

() الوجیزا/ ۲۷۲. 

(۱) المحررا/ ۳۸۳. 

.٤٥۹/۷ القروع‎ )۱١( 

.١/۲ الرعاية الصغرى‎ )١( 

(۱۷) الحاوي الصغيرا/ .٤٥١‏ 

(۸) الإنصاف ۰۱/۱۷". 
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قوله: (وقال أصحابنا: في الوصية للقاتل روايتان)". قاله في المحرر”» والرعايتين"» 
والحاوي”“. وقيل: في الحالين روايتان”. وقال في القروع"» وقال جماعة: في الوصية ‏ 
للقاتل روايتان» سواء أوصى له قبل الجرح» أو بعده. إحداهما: تصح اختارهاء ابن حامد". 
والثانية: لا تصح. اختارها أبو بكر”“. فتلخص لنا في صحة الوصية للقاتل ثلاثة أوجه: 
الصحة مطلقا. اختاره ابن حامد. وعدمها مطلقا. اختاره آبو بکر» والفرق بین أن يوصی له 
[بعد الجرح]. فيصح» وقبله: لا يصح. وهو الصحيح من المذهب. وقال في الرعاية 
وقيل: الوصية والتدبير كاللإرث” '. 

فائدة: مثل هذه المسألة: لو دبر عبده» وقتل سیده أو جرحه» خلاقا ومذهبا. قاله: 
اللأصحاب. وقال في الرعاية الكبرى: وقيل يبطل تدبير العبدء دون الأمة''. وقال في الفروع: 
فإن جعل التدبير عتقا بصفة: فوجهان"'. وأطلقهما. ويأتي هذا آخر التدبير محررًا. 

قوله: (وإن وصى لصنف من أصناف الزكاةء أو لجميع الأصناف؛ صح.ويعطى كل واحد 
منهم القدر الذي يعطاه في الزكاة )"". وهذا المذهب. وجزم به المصنف*' والشارح* 


(۱) المقنعم۷٠/٠٠٠.‏ (۲) المحرر۳۸۳/۱. 
(۳) الرعاية الصغرى ۲/ )٤( .۳١‏ الحاوي الصغيرا/ .٤٥١‏ 
)٥(‏ الإنصاف .۳٠۲/۱۷‏ 0) الفروع۹/۷٥]٤.‏ 


."٠۲/۱۷ الإنصاف‎ )۷( 

(۸) المرجع السابق. ) 

.٠٠۲/۱۷ في الأصل يوصي له «بالجرح». والمثبت من الإنصاف‎ )٩( 
."١/۲ىرغصلا الرعاية‎ )٠١( - 

.٠۰۲/۱۷ الإنصاف‎ )۱۱( 

.٤٥۹/۷عورفلا‎ )۱۲( 

."٠۳/۱۷عنقملا‎ )۳( 

.٥۳۷ المغني۸/‎ )۱٤( 

.٠٠٤۰۳۰۳/۱۷ریبکلا الشرح‎ )٠٠١( 


۹ 
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وابن منجا في شرحه""٠‏ وغيرهم. قال في الفروع في كتاب الوقف» فيما إذا وقف على 
الفقراء: لا يجوز إعطاء الفقير أكثر مما یعطی من الزكاة". وقدمه في المغني" وعيره هتاك 
وقدمه في النظم. هناء وقال» وقيل: يعطى كل صنف ثمن. وقيل: يجوز. فاختار أبو الخطاب» 
وابن عقيل جواز زيادة المسكين على حمسین»› وإ منعناه منها في الزكاة. ذکروه في 
الوقف» وهذا مثله. قال الحارٹى هنا: وهو الأقوى. وتقدم ذلك فليعاود. 

فائدة: قال في الفائق» وغيره: الرقاب» والغارمون» وفى سبيل الله وابن السبيل؛ مصارف 
الزكاة". وكذا قال في الفروع في كتاب الوقف”. فيعطى فى فداء الأسرى لمن يفديه 
قال الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: أو يوفى ما استدين فيهم". انتهى. قلت: أما إذا 
أوصى لجميع أصناف الزكاة» كما قال المصنف هنا فإنهم يعطون بأجمعهم. وكذا لو أوصى 
لأصناف الزكاة» فتعطى الأصناف الثمانية. أعني آنهم أهل للإعطاء. لدخولهم في كلامه. 
وحكم إعطائهم هنا كالزكاة» وصرّح بذلك المصنف في المغني”» والشارح”'» وصاحب 
الحاوي""'. وقالوا: ينبغي أن يعطى لكل صنف ثمن الوصية» كما لو أوصى لثمان قبائل. 
وفرقوا بين هذا وبين الزكاة» حيث يجوز الاقتصار على صنف واحد أن آية الزكاة: أريد 
(1) الممتع شرح المقنم۲/١١۳.‏ . 
(۲) الفروع۷/ .۳٣۳‏ 


)۳( المغني۸/ .٥۳۷‏ 
(4) الإنصاف ."٠٤/۱۷‏ 
)٠(‏ المرجع السابق. 
0) الإنصاف .۳۰٤/۱۷‏ 
(۷) الفروع ۳۸۰/۷. _ 
(۸) الإنصاف .۳۰٤/۱۷‏ 
)٩(‏ المغني0۱۲/۸. ٠‏ 
(۰) الشرح الکبیر۱۷/٤۳۰١١٠٠٠.‏ 
)۱١(‏ الحاوي الصغيرا/ .٤٠١١‏ 


(0۹ 
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ل E‏ 


فيها بيان من يجوز الدفع إليه» والوصية أريد بها: بيان من يجب الدفع إليه. قال في الرعاية 
الكبرى: وإن وصى لأصناف الزكاة الثمانية: فلكل صنف الثمن. ويكفي من كل صنف 
ثلاثة. وقيل: بل واحد'. ويستحب إعطاء من أمكن منهم بقدر الحاجة. وتقديم أقارب 
الموصي. ولايعطى إلا مستحق من أهل بلده. انتهى. قال الحارثي: وظاهر كلام الأصحاب: 
جواز الاقتصار على البعض كالزكاة. والأقوى: أن لكل صنف ثمتا. قال: والمذهب جواز 
الاقتصار على الشخص الواحد من الصنف. وعند أبى الخطاب: لا بد من ثلاثةء لكن لا 
تحبا ۰ 


قوله: (وإن أوصی لفرس حبیس ينفق علیه؛ صح وإن مات الفرس؛ رد الموصی بهء آو باقيه 
إلى الورثة). هذا المذهب. نص عليه“ . وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في المغني"» 
والشرح") والوج ۳ وغیرهم. وقدمه ت المحرر*“) والفروع''» والفائق'» وغيرهم. 
وقيل: يصرف إلى فرس آخر حبيس. وهو احتمال لأبي الخطاب"'. 

قوله: (وإن أوصى في أبواب البر؛ صرف في القرب)"'. هذا المذهب. اختاره 


(۱) الإنصاف ."٠۰٦/۱۷‏ (۲) المرجع السابق. 
(۳) المرجع السابق. 

.۳٠٠/۱۷ المقنع‎ )٤( 
.۳۰٦/۱۷ الإنصاف‎ )٥( 
.٥۷۹ ۰0۷۸/۸ المغني‎ )0( 
."٠*٠/۱۷ريبکلا الشرح‎ )۷( 
.۲۷۲ الوجیزا/‎ )۸( 

(4) المحرر۳۸۳/۱. 
)٠١(‏ الفروع۷/ .٤٦١‏ 
)۱١(‏ الإنصاف ."٠٦/۱۷‏ 
(۲) المرجع السابق. 
(۱۳) المقنع۱۷/ ."٠١‏ 


3-5 
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المصنف“ وغیره. وجزم به في الوجیز""» وغيره. وقدمه في الرعايتين"» والحاوي› 
والفروع» والفائق"› والنظم» وغيرهم. وقيل عنه: يصرف في أربع جهات: في آقاربه» 
والمساكين»› والحج» والجهاد". قال ابن منجا في شرحه: وهي المذهب”“. وقدمه في 
الهداية"“والمذهب” »و مسبوكالذهب" 'والمستوعب"' والخلاصة"'. وقيدفي الفاق 
وغيره الأقارب بالذين لا يرثون. وهو كما قال. وعنه: فداء الأسرى» مكان الحج. ونقل 
المروذي فيمن أوصى بثلثه في أبواب البر يجزأ ثلاثة أجزاء» جزء في الحج» وجزء في 
الجهاد» وجزء يتصدق به في آقاربه“'. زاد في التبصرة: والمساكين. وعنه: يصرف في 
الجهادء والحج» وفداء الأسرى'. قال المصنف عن هذه الروايات: وهذا والله أعلم ليس 
على سبيل اللزوم والتحديد. بل يجوز صرفه في الجهات كلها" ". قال في الفروع: والأصح 


.٠٤١ المغني۸/‎ )١( 
الوجیز۲۷۳.‎ )۲( 

(۳) الرعایه الصغری۲/ ۳۲. 
)٤(‏ الحاوي الصغير ٤٥١‏ . 
)٥(‏ الفروع۷/ ٤٦٥‏ . 
) الإنصاف۰/۱۷٠۳.‏ 
(۷) المرجع السابق. 

(۸) الممتع شرح المقنع۲/ ۲٠۲‏ 
(4) الهداية١/ .۲۷١‏ 
)١(‏ الإنصاف ۱۷/ .۳٠١‏ 
)١(‏ المرجع السابق 
(۱۲) المستوعب ۲/ .٥۳۲‏ 
(۲) الإنصاف۱۷/ .۳۱١‏ 
)٤(‏ السابق .۳١١/١۷‏ 
)٠١(‏ المرجع السابق. 


0 المغني۸/‎ )۱١( 


to 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


ل يجب ذلك '. وذکر القاضي» وصاحب الترغيب: ان قوله: (ضصع لی حیٹ أراك الله» 
أو «في سبيل البر والقربة». يصرفه لفقير ومسكين وجوبا". قلت: هذا ظاهر كلام كثير ِ 
من الأصحاب. لحكايتهم الخلاف» وإطلاقهم. فعلى المذهب: أفضل القرب الغزو. فيبداً 
به. نص عليه. قال في الفروع: ويتوجه ما تقدم في آفضل الأعمال. يعني الذي حكاه من 
الخلاف فى أول صلاة التطوع. وتقدم التنبيه على ذلك في الوقف. 


فائدتان: 


إحداهما: لو قال: «ضع ثلثي حيث أراك الله». فله صرفه في آي جهة من جهات القرب» 
والأفضل: صرفه إلى فقراء أقاربه. فإن لم يجد فإلى محارمه من الرضاع. فإن لم يجد فإلى 
جیرانه. وتقدم قريبا عن القاضي» وصاحب الترغيب: وجوب الدفع إلى الفقراء والمساكين 
في هذه المسألة. 


ا aT‏ 
يصح . . فلو وصى لأجهل الناس: لم يصح. وعلل في المغني الوصية لمسجد بأنه قربة . قال 
ي في الفروع: فدل على اشتراطها“. وقال في الترغيب: تصح الوصية لعمارة قبور المشايخ 
والعلماء" قلت أنا: وفيه نظر ظاهرء وقال فى التبصرة: إن أوصى لما لا معروف فيه ولا بر 
ككنيسة» أو كتب التوراة لم يصح. ذكر ذلك في الفروع".  ٠‏ 

(1) الفروع۳۷۱/۷. 

(۲) الإنصاف ۳۱۲/۱۷. 

)۳( الفروع ۷/ ۳۸۰. 

.۲٤۳/۸‌ينغملا‎ )٤( 

(ه) الفروع۳۳۸/۷. . 

.۳۱۳/۱۷ الإنصاف‎ )0١ 

(۷) الفروع ۳۳۸/۷. 
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قوله: (وإن وصى أن يحج عنه بألف؛ صرف في حجة بعد آخرى حتى تنفد)'. سواء كان 
راکًا آو راجلا. وهذا المذهب 2 به في المحرر"» والو ج" والمنور*“» والهداية*» 
والمذهب"» والمستوعب")» والخلاصة*“) والنظم» والرعاية الصغرى") والحاوي”''» 
وغيرهم. وقدمه في الفروع""'» والرعاية الكبرى"'. وعنه تصرف في حجة لا غير. والباقي 
رنت ونقل ابن إبراهيم» بعد الحجة الأو لى: تصرف في الحج» أو في سبيل الله“'. 
وقال في الفصول: من وصى آن يحج عنه بكذا: لم يستحق ما عين زائدا على النفقة؛ لأنه 
بمثابة جعالة. واختاره. ولا يجوز فی الحج. واختار بو محمد الجوزي: أنه إن وصی 
فضل فللورثة“"'. فعلى المذهب: إن لم تكف الألف» أو البقية بعد اللإخراج: حج به من 
حيث يبلغ» على الصحيح من المذهب. نص عليه" وجزم به في المحرر“'» وقدمه في 


(۱) المقنع ."٠۳/١۷‏ (۲) المحرر۳۸۷/۱. 
(۳) الوجیزا/ ۲۷۲. ۰ (6) المنورا/ ."١١‏ 
)٥(‏ الهداية .۲۷٤/١‏ 0) الإنصاف ."٠٤/۱۷‏ 


(۷) المستوعب .٥٤١/۲‏ 
(۸) الإنصاف ۳۱٤/۱۷‏ 
)4٩(‏ الرعایه الصغری۳۸/۲. 
)١(‏ الحاوي الصغير ٤٥۷‏ . 
)۱١(‏ الفروع ٤1۸/۷‏ . 
(۱۲) الإنصاف ..۳۱٤/۱۷‏ 
(۳) المرجع السابق. 
() المرجع السابق. 
)٠١(‏ المرجع السابق. 
)۱١‏ السابق ۱۷/ .۳٠٠١‏ 
(۷) المرجع السابق. 
(۸) المحررا/ ۳۸۷. 


الفروع"» والشرح”» والفائق"» والكافي“. وقيل: يعان به في حجة. اختاره 
القاضي”. وقدمه في الرعايتين"» والحاوي”. قال ابن عبدوس في تذكرته وبقیتها: لعاجزة 
عن حجة لمصلحتها'. انتهى. وعنه: يخير" '. فإن تعذر فهو إرث. قاله في الرعاية""' وغيره. 
قال الحارثي: وفيه وجه ببطلان الوصية إذا لم تكف الحح”'. 


فائدتان: 


إحداهما: إذا كان الحج تطوعًا؛ أجزأ أن يحج عنه من الميقات» على الصحيح. صححه 
في الحاوي"'. قال في الرعاية الكبرى: وهو آول ٠١‏ وقدمه في الرعاية الصغرى”' 
والفائتق”'» وقدمه في الفروع"'» وغيره» في كتاب الحج. قال الحارثي: وهو آقوی”'. 
واختاره أبو بكر""» وصاحب التلخيص» والمحرر”". وقيل: لا تجزئ إلا من محل 


(1) الفروع۸/۷٦٤.‏ (۲) الشرح الکبیر۱۷/٤٠".‏ 
(۳) الإنصاف .٠٥ /٤يفاكلا )٤( .۳۱٤/۱۷‏ 
)٥(‏ الإنصاف )١( | .۳٠٤/۱۷‏ المرجع السابق. 
(۷( الرعاية الصغرى۲/ ۳۸وهي في الإنصاف۱۷/ .٠٤‏ 

.۳٠١ /۱۷ الإتصاف‎ )٩( .٤٥١ الحاوي الصغيرا/‎ )۸( 


)٠١(‏ السابق )١١( ."١١/١۷‏ الرعاية الصغرى۸/۲". 
(۱۲) الإنصاف .۳۱١۹/۱۷‏ ) 

(۳) الحاوي الصغير ٤٥۷‏ . 

.۳۱١۹/۱۷ اللإنصاف‎ )( 

)٠١(‏ الرعاية الصغرى۸/۲". 

.۳۱٦۹/۱۷ الإنصاف‎ )(۷ 

.۲٣۳ /٥عورفلا‎ )۷( 

.۳۱٦۹/۱۷ الإانصاف‎ )۱۸( 

(۹) المرجع السابق. 

(۲۰) المحرر۱/ ۲۳۳. 


٤00 
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وصيته» كحجه بنفسه. وجزم به في الكافي. وقدمه في الرعاية الكبرى» قال عن الأولى: 
هو أولی”. كما تقدم. 

الثانية: إن كان الموصي قد حج حجة الإسلام؛ كانت الألف من ثلث ماله. وإن كانت 
عليه حجة الإسلام؛ فنفقتها من رأس المالء والباقي من الثلث. 


قوله: (فإن قال: يحج عني حجة بألف؛ دفع الكل إلى من يحج عنه)“. هذا المذهب» 
وعليه جماهیر الأصحاب. وجرم به في المغني”» والمحرر") والشرح"› والوج") 
وغیرهم. وقدمه في الفروع ٠"‏ والرعایتء' والحاوي') والفائق"' والفوغت : 
وقیل: البقية من نفقة الحجة آرت جزم به فی التبصرة*'. وحکاه الحارثى رواية"'» 


وقدمه فی الهداية"' و صححه فی اأيخلاصة*“'. 


.٠٥/٤يفاكلا‎ )( .۳٠١/۱۷فاصنإلا‎ )۱( 
."٠۷/۱۷عنقملا‎ )( ٠ ۳١١/١۱۷ الإنصاف‎ )۳( 
.۳۸۷ المحررا/‎ )۲( . ٥٤٥ المخني۸/‎ )٥( 


(۷) الشرح الکبیر۷١/۳۱۷.‏ 
(۸) الوجیز۲۷۳. 

.٤٦۸/۷عورفلا‎ )4( 

.۳۸ الرعاية الصغرى۲/‎ )٠١( 
٤٥۷١ الحاوي الصغيرا/‎ )١١( 
.۳۱۷ /۱۷ الإنصاف‎ )۲( 
0/۲ المستوعب‎ )۳( 
الإنصاف۳۱۷/۱۷.‎ )0( 
المرجع السابق.‎ )۱٥( 

)١(‏ المرجع السابق. 

.۲۷٤ الهداية۱/‎ )۱۷( 

(۸) اللإنصاف۱۷/ ۳۱۷. 


٤0٦ 
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قوله: (فإن عينه في الوصيةء فقال: يحج عني فلان بألف» فأبى الحج» وقال: اا 
الفضل: لم يعطه. وبطلت الوصية) . يعني من أصلها إذا كان تطوعا. وهذا أحد الوجهين 
احتمال في المغني"» والشرح والرعاية ° . وهو ظاهر ما جزم به في الهداية' ٤ Pr‏ 
والمستوعب"» والخلاصة. فإن كلامهم ككلام المصنف. وجزم به في المحرر"» والمنور“)» 
وصححه الحارث ”' . والوجه الثاني: تبطل في حقه لا غير» ويحج عنه بأقل ما يمكن من نفقة 
E SLM E OS RES‏ 
وبطلت الوصية في حقه» وعليها شرح الشارح'. وذكرها ابن منجا في المتن» ولم يشرحها"'. 
بل علل البطلان فقط. فعلى هذه النسخة مع أن النسخة الأولى لا تأبى ذلك» يكون المصنف 
قد جزم بهذا الرجه هنا. وجزم به في الكافي""'› والنظم» والوجيز') والرعاية الصغرى”'› 
والحاوي”'. وقدمه في الرعاية الكبرى"' والفائق" والمغني"' والشرح”"» ونصراه. 
واختاره ابن عقیل"» وذکر الناظم قولا: ااا 


(1) المقنع۳۱۸/۱۷. . (۲) المغني۸/٩٦٤٥.‏ 

(۳) الشرح الکبیر۱۹/۱۷". )٤(‏ الرعاية الصغرى۸/۲". 
() الهداية۱/ .۲۷٤‏ 0) الإنصاف ۳۱۸/۱۷ 

(۷) المستوعب .٥٤١/۲‏ (۸) المحررا/ ۳۸۷. 

۳۱۸/۱۷ انظر الإنصاف‎ )۱١( ."١٣رونملا‎ )٩( 
.٠٠١ الشرح الکبیر۹/۱۷٠. (۱۲) الممتع شرح المقنع۲/‎ )۱۱( 
.۲۷۲ الوجیزا/‎ )۱٤( . ٠٥ /٤يفاكلا‎ )۱۳( 


)٠١(‏ الرعاية الصغرى۸/۲". 
)۱١(‏ الحاوي الصغيرا/ .٤0٥١‏ 
(۱۷) الإنصاف ۳۱۸/۱۷. 
(۱۸) السابق ۳۱۹/۱۷. 
(٠‏ المغني۸/٩٤٤.‏ 
(۲۰) الشرح الکبیر۹/۱۷٠".‏ 
(۲۱) الإنصاف ۳۱۹/۱۷. 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


تنبيه: محل هذا الخلاف: : إذا كان الموصي قد حج حجة الإسلاء. ما إ ان 
حجة الإسلام» وأبى من عينه: : فإنه يقام غيره بنفقة المثل» والفضل للورثة قولا واحدًا. وهر 
واضح. ويحسب الفاضل في الثلث عن نفقة مثله وأجرة مثله للفرض. ) 

فوائد: 

منها: لو قال: «يحج عني زيد بآلف). فما فضل فهو وصية له إن حج. ولا يعطى إلا آيام 
الحج. قاڵه الإمام أخهل - رحمه الله" . ویحتمل أن الفضلة للوارث. 

ومنها: لا يصح آن يحج وصي بإخراجها. نص عليه الإمام أحمد - رحمه الله - في رواية 
آبي داود". وآبي الحارث» وجعفر النسائي» وحرب» - رحمهم الله. قال: لأنه منفذ". فهو 
کقوله: «تصدق عني به. لا يأخذ منه. 

ومنها: لا يحج وارث على الصحيح من المذهب. نص عليه في رواية أبي داود 
رحمه الله“ وقدمه في الفروع”» وشرح الحارثي”. واختار جماعة من الأصحاب: بلى» 
e SEER‏ منهم الحارثي 0 . وجزم به المصنف في المغني“› 
والشارح" وشرح ابن رزين» وفي الفصول: إن لم يعينه جاز. 

ومنها: a E‏ وأحرم النائب بالفرض ‏ 


أولاء إن کان عليه فرض 

(۱) السابق۳۲۱/۱۷. ) () المرجع السابق. 
(۳) المرجع السابق. )٤(‏ المرجع السابق. 
)٥(‏ الفروع۷/ .٤۷١‏ ۷) الإنصاف ۳۲۱/۱۷. 
(۷) المرجع السابق. 

. ٥٤۷ المغني۸/‎ (۸A) 


)٩(‏ الشرح الکبیر۱۸/۱۷". 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


ومنها: لو وصى بثلاث حجج. لم يكن له ن يصرفها إلى ثلاثة يحجون عنه في عام واحد. 
قال في الرعايتين» قال: ویحتمل آن تصح» إن کانت نفلا. وتقدم في حکم قضاء رمضان» 
وكتاب الحج أيصًا: هل يصح حج الأجنبي عن الميت حجة الإسلام بدون إذن وليه آم 
لا؟". وقال في الفروع في باب حكم قضاء الصوم: حكى الإمام أحمد عن طاوس جواز 
صوم جماعة عنه في يوم واحد» ويجزئ عن عدتهم من الأيام. قال وهو أظهر. واختاره 
المجدى قال: فدلٌ ذلك على ن من أوصى بثلاث حجج» جاز صرفها إلى ثلاثة يحجون 
عنه في سنة واحدة. وجزم ابن عقيل بآنه لا يجوز؛ لأن نائبه مثله. وذکره ؤ في الرعاية قولاء 
ولم يذكر قبله ما يخالفه» وهو قياس ما ذكره القاضي في الصوه"“ انتهی کلام في القروع. 
ولم يستحو بستحق تلك الحال ما ذكره في باب الموصى به» أو رآه بعد ذلك. وقد أطلق وجهين 
في صحة ذلك. تم وجوت الخارئي تقل عن القاضي؛ وابن عقبل: واس ري : صحة صرف 
ثلاث حجج في عام واحد» وقال: وهو أولى”". 


قوله: (فإن وصى لأهل سكته» فهو لأهل دربه)“. هذا المذهب جزم به في المغني) 
والشرح' ف والوجي” ¢ » والرعاية والحاوي" ¢ الو ع والهداية 4 


(۱) الإنصاف ۳۲۱/۱۷. 
(۲( الفروع٥/ .۷٤‏ 
(۳) الإنصاف ۳۲۳/۱۷. 
)٤4(‏ المقنع ۳۲۳/۱۷. 
)٥(‏ المغني۸/ .٥۳۷‏ 
) الشرح الکبیر۳۲۳/۱۷. 
(۷) الوجیز۱/ ۲۷۳. 
(۸) الإانصاف ۱۷/ ۳۲۳. 
)٩(‏ المرجع السابق. 
)٠١(‏ المستوعب ۲/ .٥۳١‏ 
)١١(‏ الهداية .۲۷١ /١‏ 


أ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


والمذهب"» والخلاصة*) وغيرهم. وقدمه في الرعاية الكبرى") والفروع“» 
وغيرهما. وقيل: هما أهل المحلة الذين يكون طريقهم بدربه“. ) 
فائدة: يعتبر في استحقاقه سكناه في السكة: حال الوصية. نص عليه"» وجزم به في 
المتوعي" وغیره» وقدمه في الفروع"» واختاره ابن بي موسى» وقال في المغني: 
ويستحق أيضا لو طراً إلى السكة بعد الوصية '. وقال في القاعدة السابعة بعد المائة: وفي 
دخول المتجدد بعد الوصية» وقبل موت الموصي؛ روايتان» ثم قال: والمنصوص فيمن 
أوصى أن يتصدق في سكة فلان بكذا وكذاء فسكنها قوم بعد موت الموصي» قال: إنما 
كانت الوصية للذين كانوا. ثم قال: ما أدري كيف هذا؟ قيل: فيشبه هذا الكورة؟ قال: لا. 
الكورة وكثرة أهلها: خلاف هذا المعنىء ينزل قوم ويخرج قوم» يقسم بينهم". انتهى. 
قوله: (وإن وصی لجیرانه؛ تناول آربعين دارا من كل جانب)"'. هذا المذهب. نص 
عليه"'. وعليه أكثر الأصحاب» منهم آبو حفص» والقاضي وأصحابه» والمصنف°' 


(۱) الإنصاف۱۷/ ۳۲۳. (۲) المرجع السابق. 
(۳) المرجع السابق. 
)٤(‏ الفروع۷/ .۳٦۲‏ 
)٥(‏ الإنصاف ۱۷/ ۳۲۳. 
(0) المرجع السابق. 
(۷) المستوعب .٥۳١/۲‏ 
(A)‏ الفروع۷/ ۳ . 
)٩(‏ الإرشاد۱/١٠٤۲.‏ 
)١(‏ الإنصاف۱۷/ ۳۲۳. 
)۱١(‏ القواعد ۲/ .۳۲٤‏ 
(۲) المقنع۱۷/٤۳۲.‏ 
(۱۳) الإنصاف۱۷/ .۳۲٤‏ 
)۱٤(‏ المغتي۸/ . 
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والشارح''» وجرم به في الوج”") وعیره» وقدمه في المحرر")› والفروع“» والفائق) 
والرعایتین"› والحاوي”» والفسو غت والهداية“) والمذهب” ا« والخلاصة' '. 
وقال آبو بکر: مستدار أربعين دارا" . وهو رواية عن الإمام أحمد» رحمه اله" . قال في 
المستوعب: وقال آبو بكر« وقد فیل: مستدار أربعين دارا '. قال في الفائق» بعد قول آبي | 
بكر» وقيل: من أربعة جوانب”'. قال الشارح عن قول أبي بكر يعني: من کل جانب''. 
وعنه جیرانه: مستدار ثلاثين دارًا. ذكرها في الفروع"'» وقال في الفائق: تناول أربعين 
دارا من كل جانب'» وعنه: ثلاثين» ذكرها أبو الحسين"'. فظاهر هذه الرواية مخالف 
للتي قبلهاء لكن فسرها الحارثي بالأول» ونقل ابن منصور: لا ينبغي أن يعطى هنا إلا الجار 


(۱) الشرح الکبیر۱۷/ .۳۲٣‏ ) (۲) الوجیزا/ ۲۷۳. 
(۳) المحررا/ ۳۸۲. )٤(‏ الفروع۷/ ۳۷۹. 
(۵) الإنصاف .۳۲٤/۱۷‏ 

(0) المرجع السابق. 


(۷) المرجع السابق. 

.٥۳١ /۲ المستوعب‎ (A) 
.۲۷۰ ۰۲۹۹ الهداية۱/‎ )٩4( 
."۲٤/۱۷فاصنإلا‎ )۱۰( 
المرجع السابق.‎ )١١( 
.۳۲١ الإنصاف۱۷/‎ )۱۲( 
المرجع السابق.‎ )۳(٠ 
..٥۴١/۲ المستوعب‎ )٤( 
.۳۲٣ /۱۷ الإنصاف‎ )٠١( 
."۲٤ الشرح الکبیر۱۷/‎ )۱١( 
.۹ /۷ الفروع‎ (1۷( 
.۳۲٣/۱۷فاصنإلا‎ )۱۸( 
المرجع السابق.‎ )۱۹( 


٤۱ 


الملاصق'» وقيل: يرجع فيه إلى العرف”". قلت ت: وهو الصواب» إن إن لم يصح الحديث“" 
وقد استدل المصنف» والشارح للمذهب بالحديث فيه. وقال: هذا نص لا يجوز العدول 
عنه إن صح. وإن لم يثبت» فالجار: هو المقارب. ويرجع في ذلك إلى العرف. انتهيا. 

قوله: (وإن وصى لأقرب قرابته وله أب وابن فهما سواء. والأخ والجد سواء). هذا 
المذهب» بلا ريب. وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز”") وغیره. وقدمه في 
المغني'"» والشرح"» والمحرر"“) والفروع''» وغيرهم. ويحتمل تقديم الابن على الأب 
والأخ على الجد. وقيل: يقدم الجد على الأع٠.‏ 

تنبيه: قوله: (والأخ من الأب» والأخ من الأم سواء)'. بلا نزاع. وهذا مبني على القول 
بأن الأخ من الأم يدخل في القرابة» على ما تقدم في كتاب الوقف. قاله في الفروع”'» 
وغيره. وكذا الحكم في أبنائهماء وكذا يحمل ما قاله في e‏ والكافي: أن الأب 


والأم سواء'. 
(۱( المرجع السابق. (۲( المرجع السابق. 
(۳) الإنصاف ۱۷/ )٤( .۳۲٣‏ المغني ٥۳٦/۸‏ الشرح الکبير ۱۷/ .٠٠٠‏ 


.۳۲٠/۱۷عنقملا‎ )٥( 
.۲۷۳ الوجیزا/‎ )1 

(۷( المغني۸/ .٠۳١‏ 
(۸) الشرح الکبیر۱۷/٠۳۲.‏ 
(۹) المحررا/ ۳۸۲. 
)١(‏ الفروع ۷/ .۳۷١‏ 
(1) اللإنصاف۱۷/١٠۳۲.‏ 
(۲) المقنع۱۷/ ۳۲۷. 
(1۳( الفروع۷/ ۵٥‏ 

.۱ المغني۸/‎ )۱٤( 


.۳۲۷ الإنصاف۱۷/‎ )٠١( 
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قوله: (والأخ من الأبوين أحق منهما). وهو المذهب» وعليه جماهير الأصحاب. وقطع 
به کثیر منهم» وقال في ار ويتوجه رواية: كأخيه لأبيه» لسقوط الأمومة كالنكاح"» 
وجزم به في التبصرة"". قلت: واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله“ . E‏ 
العشرين بعد المائة» لكن ذكره في الوقف” . 


فائدتان: 


إحداهما: الأب أو لی من ابن الابنء على الصحيح من المذهب. قدمه في الفروع"» 
والحار د ي“ وقطع به في المغني“» وغیره. وقدم في الترغيب: أن ابن الابن أولى. قال: 
وکل من قم اا ا خونه» وأخاه لأبيه“. فإنه يقدم على 


الثانية: يستوي جداه فا يه. الصح المذهب» قدمه فى القر وع 
يستوي جداه وعماه کاٻويه. على الصحيح من مدهب ا في اکر 
وقیل: یقدم جده TT‏ 


قوله: (ولا تصح الوصية لكنيسةء ولا بيت نار)"". هذا المذهب» وعليه الأصحاب قاطبةء 
وقطع به أكثرهم» وذكر القاضي: آنه لو أوصى بحصر البيع وقناديلها وما شاکل ذلك» ولم 


(۱) المقنع ۳۲۷/۱۷. (۲) الفروع ۷/ .۳۷١‏ 
(۳) الإنصاف ۱۷/ ۳۲۷. )٤(‏ المرجع السابق. 
)٥(‏ القواعد ۲/ .٥۳۳‏ ) 

. 0 الفروع۷/‎ (v» 

(۷) السابق ۳۲۸/۱۷. 

٠۳١ المغني۸/‎ (۸) 

(۹4) الإنصاف ۳۲۸/۱۷. 

٠ ۴۷١ الفروع۷/‎ )۱۰( 

)۱١(‏ الإنصاف۳۲۸/۱۷. 

(۱۲) المقنع‌۳۲۹/۱۷. 


a 


يقصد إعظامها أن الوصية تصح. لأن الوصية لأهل الذمة صحيحة”. قلت: وهذا ضعيف» 
ورده الشارح"" واقتصر عليه في الرعايةء وقال: فيه نظر””. وروي عن الإمام أحمد - رحمه 
الله - ما يدل على صحة الوصية من الذمي لخدمة الكنيسة“. قال في الهداية» ومن تبعه: وإن 
وصى لبناء كنيسة أو بيعة أو كتب التوراة والإنجيل؛ لم تصح الوصية ية . ونقل عبد الله ما يدل 
على صحتهاء قال في الرعايتين: لم تصح على الأصح ثم قال: قلت: يحتمل الصحة على وصية 
ذمي بما يجوز له فعله من ذلك . انتهى. قلت: وحمل الرواية على غير ظاهرها متعين. 

قوله: (ولا لكتب التوراةء والإنجيلء ولالملك ولالميت)". بلا نزاع. وقال في الرعاية: 
ولا تصح لكتب توراة وإنجيل على الأصح” “ وقيل: إن كان الموصي بذلك كافرًا؛ صح» 
وإلا فلا" . وتقدم قريبًا في فائدة: هل تشترط قربة في الوصية أم لا؟ 

تنبیه: قوله (ولا لبهیمة)'. إن وصی لفرس حبیس: صح. إذا لم یقصد تملیکه کما صرح 
به المصنف قبل ذلك» وإن وصى لفرس زيد؛ صح» ولزم بدون قبول صاحبهاء ويصرفها في 


قوله: (وإن وصی لحي ومیت يعلم موته» فالکل للحي) '. وهو أحد الرجهين»› 
() الإنصاف۲۹/۱۷. ٠‏ ۳) الشرح الکبیر ۱۷/ .٠۳۰‏ 
(۳) الإنصاف۳۲۹/۱۷. 
(€) المرجع السابق. 


.۲۷۱ الهداية۱/‎ )٥( 
الرعاية الصغریى۸/۲".‎ )0( 
.۳١ /۱۷ السابق‎ )۷( 
.۳ /۲ الرعاية الصغری‎ )۸( 
.۳۳۰ /۱۷ الإتصاف‎ )٩( 


.۳۳١/۱۷ المقنع‎ )۱۰( 


.۳۳۲ /۱۷ السابق‎ )۱١( 


٤ 
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ونقل عن الإمام أحمد رحمه الله ما يدل عليه"“. واختاره في الهداية”» والكافي". 
وچرم ده في الو جز و صححه في النظم» وقال ابن منجا في شرحه: هذا المذهب”. 
ويحتمل آلا يكون له إلا النصف» وهو المذهب. جزم به فی المذهب”)» وغيره. وقدمه 


في الق غي" والخلاصة“. والمحرر”“)› والمغني''› والشرح'» والرغایتية"') 
والحاوي"'» والفروع' والفائق'. قال الحارثى: هذا المذهب وعليه عامة الأصحاب 


حتى أبو الخطاب في رءوس المسائل. ونص عليه من رواية ابن منصو ر" '» وقال في الرعاية 
الكبرى: ويتو جه القرعة بين الحى والميت". 
تنبيه: محل الخلاف» إذا لم يقل: هو بينهماء فإن قاله: كان له النصف» قولا واحدًا. 


(۱) الإنصاف ۱۷/ ۳۳۲. 

.۳۷١/١ةيادهلا‎ )۲( 
.٤/٤يفاكلا‎ )۳( 

0) الوجیزا/ ۳۷۳. 

.٠٠۹ الممتع شرح المقنع۲/‎ )٥( 
.۳۳۲ /۱۷ الإنصاف‎ )0 

.٥۳٤/۲ المستوعب‎ )۷( 

(۸) الإنصاف۱۷/ ۳۳۲۔. 

.۳۸٤/اررحملا‎ )۹( 

.٤٠٤ المغني۸/‎ )۱۰( 

(۱۱) الشرح الکبیر۱۷/ ۳۳۲. 
(۱۲) الرعاية الصغری۲/ ۳۳ الإنصاف۱۷/ ۳۲. 
(1۳( الحاوي الصغير١/‏ 0۲. 
)۱٤(‏ الفروع۷/ .٤٦١‏ 
)٠١(‏ الإنصاف ۱۷/ ۳۳۳. 
7 المرجع السابق. 

(۱۷) المرجع السابق. 


٤0 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


قوله: : (وإن لم يعلم» فللحي نصف الموصی به)'. , بلا نزاع. 

فوائد: 

إحداهما: لو وصى له ولجبريل» أو له وللحائط بثلث ماله؛ كان له الجميع» على الصحيح 
من المذهب. نص عليه . وقدمه فی الفروع"» والرعاية الصغرى» والحاوي”) 
والهداية” والمذهب”» والمستوعب“ والخلاصة“) وغيرهم. وقيل: له النصف”'. 
وهو احتمال للقاضي» قلت: هي شبيهة بالتي قبلها. 
نص علىه"'. وقدمه في الفروع"'» والفائی"')» وجزم به في الرعايتين*' والحاوي'› 
والتلخيص ٠"‏ وقيل: الكل له"". فعلى المذهب: يصرف ما للرسول في المصالح. قاله في 


(۱) المقنع‌۳۲/۱۷". (۲) الإنصاف .۳۲٤/۱۷‏ 
(۳) الفروع۷/١٦٤. )٤(‏ الرعاية الصغرى ۲/ .٠۳‏ 
)٠(‏ الحاوي الصغير ۲/ ٤٥١‏ . 

)١‏ الهداية۲۷۱/۱. 

۲٣٤ الإنصاف۱۷/‎ )۷( 

.٥۳٤/۲ المستوعب‎ )۸( 

.۳٣٤ انظر الإنصاف۱۷/‎ )٩( 

.۳۳٤ /۱۷ الإنصاف‎ )۱١( 

)١(‏ المرجع السابق. 

. ٤١١ الفروع۷/‎ (۲( 

.۳۳٤ /۱۷ الإنصاف‎ )۲( 

.٠۳ الرعاية الصغرى۲/‎ )٠٤( 

.٤٥١ الحاوي الصغيرا/‎ )٠٠١( 

۱۲( لم أعثر عليه» في بحثي» وهي في الإنصاف ۱۷/ .٣٣٤‏ 

(۷) المرجع السابق. 


a 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


القروع''» وقال في الرعايتيء") والحاوي"» والفائق: يصرف في الكراع» وفي السلاح» 
والمصالح. 


الثالثة: لو وصى له ولله؛ قسم نصفين» على الصحيح من المذهب. قدمه في الرعايتين“› 
- والحاوي” والفروع"» والفائق"» وقيل: كله له" كالتي قبلهاء جزم به في الكافي ٠‏ 
الرابعة: لو وصى لزيد وللفقراء بثلثه» قسم بين زيد والفقراء نصفين» نصفه له ونصفه 
للفقراء» على الصحيح من المذهب. قدمه في الرعايتين"' والحاري» والفروع"'» وقال 
في الرعاية الكبرى: قلت: إذا أوصى لزيد وللفقراء فهو كأحدهم» فيجوز أن يعطى آقل 
شيء'. انتهی. ولو کان زید فقيرًا: لم يستحق من نصيب الفقراء شيًا. نص عليه في رواية 
ابن هانئ» وعلي بن سعيد» وهو المذهب. وعليه الأصحاب» ونقل القاضي الاتفاق على 


ذلك '. e‏ آنه خرج وجھا بمشارکتهم إذا کان فقیرًا» ذکره 
فى القاعدة السابعة عشرة بعد المائة'. 


.٤٦١/۷عورفلا‎ )1( 

(۲( ل ادعاق الات الترى وه في الان ۴۴١‏ 

(۳) الحاوي الصغيرا/ .٤٥١‏ 

.۳۳٤/۱۷ الإنصاف‎ )٤( 

.۳۳ الرعاية الصغرى۲/‎ )٠( 

(0) لم أجدها في الحاوي الصغير» ولكن تقاس على التي قبلهاء وهي في الإنصاف۱۷/ .٠۲٤‏ 
(۷) الفروع1/۷٦٤.‏ ) (۸) الانصاف۱۷/٤۳۳.‏ 
(۹) المرجع السابق. ) .٠٤ /٤يفاكلا )٠١(‏ 
)۱١(‏ الرعاية الصغرى۲/ ۳۳. 

.٤٦۱/۷عورفلا‎ )۱( 

(۱۳) انظر الإنصاف۱۷/ .۳۳٣‏ 

.۳۲١ الإنصاف۱۷/‎ )٤( 

.۳۷١ /۲ القواعد‎ )٠١( 


۷ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


قوله: (وإن وصی لوارثه وأجنبي بثلث ماله فرد الورثة فللأجنيي السدس). بلا نزاع 
أعلمه. (وإن وصى لهما بثلثي مالهء فكذلك عند القاضي) ‏ . ر يعنى: إذا رد الورثة نصف 
الوصيةء وهو ما جاوز الثلث من غير تعيين فيكون للأجنبي السدس» والسدس للوارث. 
هذا المذهب جزم به في الو جي" وغیره» وقدمه في الرعايتيه*“» والحاوي“» والفروع ٠"‏ 
والفاتق ٠"‏ وشرح أبن منجا“» واختاره ابن عقيل”. وعند آبي الخطاب له الثلث كله كما 
لو رد الورثة وصيته''» وقيل: السدس للأجنبيء ويبطل الباقي» فلا يستحق الوارث فيه 
شع . 


فوائد: 

إحداهما: : لو ردوا نصيب الوارث» كان للأجنبي الثلث كاملا على الصحيح من المذهب» 
قدمه في الفروع'» والرعایتین"'» والحاوي'» وقیل: له السدسء ورده بعضهه'. 

الثانية: لو أجازوا للوارث وحده فله الثلث بلا نزاع» وكذا إن أجازوا للأجنبي وحده؛ فله 


۷ ٠۳٠١/١۷ المقنع‎ (۲( .٠٠٠ المقنعم۱۷/‎ )۱( 
.٠٤١۳۳ الرعاية الصغرى۲/‎ )( .۲۷٤ ١۲۷۳ الوجیز‎ )۳( 
.٤٥١ الحاوي الصغيرا/‎ )٠( 

. ٤۸۳ /۷ الفروع‎ )۲( 

.۳۳٦/۱۷ الإنصاف‎ )۷( 

(۸) الممتع شرح المقنع۲/ .٠۷١‏ 

.۳۳٦۹/۱۷ الإنصاف‎ )۹( 

)٠١(‏ المرجع السابق. 

)١(‏ المرجع السابق. 

. ٤۸۳ /۷ الفروع‎ )۲( 

(۳) الرعاية الصغرى۲/ ."٤‏ 

.٤٥۳ الحاوي الصغيرا/‎ )٤( 

.۳۳٦/۱۷فاصنإلا‎ )٠١( 


E۸ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


الثلث على الصحيح من المذهب. ا “» والرعايتين"» والحارثي”» وقیل: 
له السدس فقط. 

الثالثة: لو ردوا وصية الوارث» ونصف وصية الأجنبي؛ فله السدس على الصحيح من 
المذهب» وهو ينزع إلى قول القاضي» وقدمه في الرعاية”» وغيرها. وقيل: له الثلث") 
وهو ينزع إلى قول أبي الخطاب. ‏ 

قوله: (وإن وصی بماله لابنیه وآجنبي»› فردا وف فله التسع عند القاضي)'. وهو 
الصحيح من المذهب» وجزم به في الوجيز“» وغيره وقدمه في الرعايتين"» والحاوي" ٠"‏ 
والفائق» وعند آبي الخطاب: له الثلث"'. قال في الرعاية الكبرى: وهو أقيس' قال في 
الفائق: ويحتمل أن يكون له السدس» جعلا لهما صنفا"'. 

قوله:(وإن وصى لزيد وللفقراء» والمساكين بثلثه فلزيد التسع» والباقي لهما)“'. وهذ 
المذهب» وعليه الأصحاب. وقال في الرعاية: قلت: ويحتمل أن له السدس. لأنهما هنا 
نصف”'» انتهی. قلت: یتخرج فيه أیضصًا: أن یکون کأحدهم» فیعطی آقل شيءء کما قاله 


(۱) الفروع۸۳/۷٤.‏ (۲) الرعاية الصغرى۲/٤".‏ 
)٥(‏ الرعاية۲/ .۳٤‏ ) 0(0) الإتصاف۹/۱۷٦۳۳.‏ 
(۷) المقنع۳۳۸/۱۷. (۸) الوجیزا/ .۲۷٤‏ 

(4) الرعاية الصغرى۲/ )٠١( ."٤‏ الحاوي الصغيرا/ .٤٥١‏ 


(۱۱) الانصاف ۳۳۹/۱۷. 
)۱١(‏ المرجع السابق. 

(۳) المرجع السابق. 

.۳۳۹ المقنع‌۱۷/‎ )۱٤( 

."٤ الرعاية الصغرى۲/‎ )٠٠١( 


٤۹ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

فوائد: 

الأولى: لو وصى له ولإخوته بثلث ماله: فهو كأحدهم. قدمه في الرعاية الكبرى» وقال: 
ويحتمل أن له النصف ولهم النصف”'» قال الحارثي: أظهر الوجهين: أن له النصف» وقال 
في الفروع: ولو وصی له وللفقراء بثلثه فنصفان". وقیل: هو کأحدهم» کله وإخوته في 
وجه" . فظاهر ما قدمه: أن يكون له النصف» وهو احتمال في الرعايةء وهو المذهب وتقدم 
قريبًا: إذا أوصى له وللفقراء» أو له ولله» أو له وللرسول» وما أشبه ذلك. 

الثانية: لو وصى بدفن كتب العلم؛ لم تدفن. قاله الإمام أحمد - رحمه الله - وقال: ما 
پغجچبنی» ونقل الأثرم: لا بأس» ونقل غیره: بحسب من ثلثه» وعته. الوقف. قال الخلال: 
الأحوط دفنها. ٠‏ 

الثالثة: لو وصى بإحراق ثلث ماله؛ صح» وصرف في تجمير الكعبة» وتنوير المساجد. 
ذكره ابن عقيل» واقتصر عليه في الفروع”“. قلت: الذي ينبغي؛ أن ينظر في القرائنء فإن كان 
من أهل الخيرء ونحوهم؛ صرف في ذلك» وإلا فهو لغو. | 

الرابعة: قال ابن عقيلء وابن الجوزي: لو وصى بجعل ثلثه في التراب صرف في تكفين 
الموتى» ولو وصى بجعله في الماء؛ صرف في عمل سفن للجهاد. قلت: وهڏا من جنس 
ما قبله. وقال ابن الجوزي إما من عنده» وإما حكاية عن الإمام الشافعي” - رحمه الله - 
ولم يخالفه: لو أن رجلا وصى بكتبه من العلم لآخر» فكان فيها كتب الكلام؛ لم تدخل في 
الوصية؛ لأنه ليس من العلم» وهو صحیح»› والله أعله. 


OGIO GE 
.٤٠١/۷عورفلا‎ )( .۳٤١/۱۷ الإنصاف‎ )۱( 
.٤۷١/۷عورفلا‎ )6( .۳٤١ الإنصاف۱۷/‎ )۳( 
.۳٤١/۱۷ الإنصاف‎ )١ .1۹/۲ الأ‎ )( 


۷۰ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


باب 
الموصی به 

قوله: (تصح الوصية بالمعدوم كالذي تحمل أمته» أو شجرته أبدًاء أو مدة معينة)'. 
هذا المذهب» وعليه الأصحاب» فإن حصل شيء؛ فهو له» وإلا بطلت. قال في الفروع: 
ويعتبر إمكان الموصى به» وفي الترغيب وغيره: واختصاصه. فلو وصى بمال غيره؛ لم 
يصح» ولو ملكه بعد. وتصح بزوجته» ووقت فسخ النكاح فيه الخلاف. ويما تحمل 
شجرته أبدًاء أو إلى مدة» ولا يلزم الوارث السقي» لأنه لم يضمن تسليمهاء بخلاف مشتر. 
ومثله بمائة لا يملكها إذن. وفي الروضة: إن وصى بما تحمل هذه الأمةء أو هذه النخلة؛ 
لم تصح» لأن وصيته بمعدوم. والأشهر: وبحمل أمته» ويأخذ قيمته» نص عليه. وقيل: 
ويدفع آجرة حضانته". انتهى. كلام صاحب الفروع. وقيل: لا تصح الوصية بحمل 
آمته". | 

قوله: (وتصح بما فيه نفع مباح من غير المال كالكلب» والزيت النجسء فإن لم يكن 
له مال فللموصى له بثلث ذلك). يعني: إذا لم تجز الورثةء وهذا بلا نزاع.(وإن کان له . 
مال» فجميع ذلك للموصى له» وإن قل في أحد الوجهين )“. وصححه في التصحيح") 
(۱) المقنع ."٤١/۱۷‏ ) 
(۲) الفروع۷/٤٠٤٤.‏ 
(۳) الإنصاف ۱۷/ .۳٤۳‏ 
(6) المقنع ..۳٤٤/۱۷‏ 


.۳٤٤/۱۷فاصنإلا‎ )0( 


٤۷١ 


مجموع مؤلقات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وجزم به في الخلاصة""» والوجيز"» والحاوي”» إلا آن تكون النسخة مغلوطة» وقدمه في 
الهداية“ والمستوعب”. قال الحارثي: وهو الأظهر عند الأصحاب» وفي الآخر: له ثلثه“ 
وهو المذهب» قدمه في الرعايتين"» والفروع”» والفائق". واختاره في المحرر”"» قال 
الحارثي: ويحتمل وجها ثالثاء وهو أن يضم إلى المال بالقيمة فتقدر المالية فيه. كتقديرها 
في الجزء في بعض الصورء ثم يعتبر من الثلث كأنه مال. قال: وهذا أصح'. 

فوائد: 

إحداها: الكلب المباح النفع: كلب الصيد والماشيةء والزرع» لا غير. على الصحيح 
من المذهب. قال الزركشي: هذا الأشهر. وقال في الرعاية الكبرى: في الصيد» وقيل: أو 
بستان"'» وقاله في الرعايتين في آدابهما"' وقيل: وكلب البيوت أيضا“'. وهو احتمال 
للمصنف. فعليه: تصح الوصية أيضًاء وما الجرو الصغير فيباح تربيته لما يباح اقتناؤه له» 


)١(‏ المرجع السابق. 

.٥۲۷ /۱ الوجیز‎ )۲( 

(۳) الحاوي الصغير .٤٥٥ /١‏ 
)٤(‏ الهداية ۱/ ۲۷۳. 
() المستوعب 0۳۸/۲. 
)١‏ الإنصاف ۳٤٥/۱۷‏ . 
(۷) الرعاية الصغرى ۳۷/۲. 
(۸) الفروع ٤٦٤/۷‏ . 
)٩(‏ الإنصاف ۱۷/ .۳٤٥‏ 
(۱۰) المحرر۱/٦۳۸.‏ 

.۳٤٥١ اللإنصاف۱۷/‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )۲( 

(۲) المرجع السابق. 

)١( ٠‏ المرجع السابق. 


۲ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


E o 
على الصحيح من المذهب. صححه في الفروع"» والرعاية الصغرى في آدابهما"‎ 
١ والمصنف") والشارح*» وغیرهم. وقدمه في الكافي*› فتصح الوصية به» وقیل:‎ 


تجوز تربيته» فلا تصح الوصية به . آما إن کان عنده ما یصید به» ولم یصد به» أو یصید به 
عند الحاجة إلى الصيد» أو لحفظ ماشيةء أو زرع» إن حصلا؛ فخلاف» قاله في الفروع. 
وذكره في المغني*» والشرح”؛ احتمالين مطلقين» ذكره في البيع. قلت: الذي يظهر 
أن ذلك كالجرو الصغير. وقدم في الكافي: الجواز”'. وقدمه ابن رزين"'» وجعل في 
الرعاية”“: الكلب الكبيرء» الذي لا يصيد به لهرًاء كالجرو الصغير» وأطلق الخلاف فيه 
وجزم بالكراهة في آداب الرعايتين"'. وقال في الواضح: الكلب ليس مما يملكه'. وفي 
طريقة بعض الأصحاب: إنما يصح لملك اليد الثابت له كخمر تخلل» ولو مات من في يده 
خمر: ورث عنه» فلهذا يورث الكلب. نظرا إلى اليد حسا. 


الثانية: تقسم الكلاب المباحة بين الورثة» والموصى له» والموصى لهما بالعدد» فإن 


تشاحوا فبقرعة. 

. ٤٦٥ /۷ الفروع‎ )۱( 
.۳۲٤ المغني/‎ )۳( 

. ٤۸ /٤يفاكلا‎ )٥( 
."٤۹/۱۷فاصنإلا‎ )0 
.٤٤٥/۷ الفروع‎ )۷( 
.٠٠۷ /٦ المغني‎ (A) 
٣۲/۱۱ الشرح الکبیر‎ )۹( 


(۱۰) الكافي .A/ ٤‏ 
)۱١(‏ الإنصاف ۱۷/ .۳٤۷‏ 
(۱۲) المرجع السابق. 
(۱۳) المرجع السابق. 
)٠(‏ المرجع السابق 


."٤۹/۱۷ الإنصاف‎ )۲( 
."٤٠/۱۷ریبکلا الشرح‎ )٤( 


VT 


مجموع مۇلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الثالة: لو أوصى له بكلب» وله كلاب. قال في الرعاية: له أحدها بالقرعة"» وجزم به ابن 
عبدوس فی تذکرته")» وعنه. بل ما شاء الورثة". انتھی . قلت: وهو الصواب. 

تنبيه: آفادنا المصنف رحمه الله بقوله: «وتصح بما فيه نفع مباح كالزيت النجس». 
أن ذلك على القول بجواز الاستصباح به» وهو المذهب» على ما تقدم» آما على القول 
بعدم الجواز: فما فيه نفع مباح» فلا تصح الوصية به. وهو صحیح› صرح به المصنف*)» 
والشارح"› وغیرهما. وظاهر کلامه ۳ الرعاية الكبرى: الإطلاق") وإنما جعل التقييد ہما 
قال المصنف من عنده. ) 


قوله: ( وتصح الوصية بالمجهول كعبد وشاة). بلا نزاع. ويعطى ما يقع عليه الاسم. 
فإن اختلف الاسم بالحقيقة والعرف» كالشاة» هي في العرف للأنشى الكبيرة» والبعير» والثورء 
هو في العرف للذكر يعني: الذكر الكبير وحده» وفي الحقيقة للذكر والأنثى: غلب العرف 
هذا اختيار المصنف". وصححه الناظم» وجزم به في الوجيز” '. وقدم في الرعايتين"': أن 
«الشاة» للأثىء وجزم به في التبصرة"' في «البعير» و «الثور». وقال المصنف: العبد للذكر 


.۳۷ /۲ الرعاية الصغرى‎ )١( 
.۳٤۷ /۱۷ الإنصاف‎ )۲( 
المرجع السابق.‎ )۳( 

.۳٤٤/۱۷ المقنع‎ )٤( 

.۸۷ /۱١ينغملا‎ )٥( 

.۳٤۷ الشرح الکبیر۱۷/‎ )( 
.۳٤۸/۱۷ الإنصاف‎ )۷( 
.۳٤۸/۱۷‌عنقملا‎ )۸( 
.٥٦۸ المغني۸/‎ )٩( 

.۲۷١ الوجیزا/‎ )۱١( 

.٤۹ الرعاية الصغری ۲/ ۳۷ الإنصاف۱۷/‎ )۱١( 
.۳٤۹/۱۷ الإنصاف‎ )۱۲( 


¥٤ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


المعروف")» وقدمه في الفروع"› والحارٹی")» وعندالقاضى» وغيره: لایشترط کونه ذکرًا. 
وقال في الفروع: في الوقف فيما إذا أوصى بعبد في إجزاء خنثى [غير مشكل]" وجهان. جزم 
الحارثي آنه لا یدخحل في مطلق العبد"» (وقال أصحاينا: تغلب الحقيقة)". وهو المذهب» 
فیتناول الذكور والإناث» والصغار والكبارء وأطلق في الشرح“ في «(البعيراوجهين. وقال 
القاضي في الخلاف: «الشاة» اسم لجنس الغنم يتناول الصغار والكبار. ‏ 


قوله: (والدابة اسم للذكر والأنثى من الخيل والبغال والحمير). هذا المذهب» وعليه 
أكثر الأصحاب» وقطع به كثير منهم. فتتقيد يمين من حلف لا يركب دابة بها. وفي الترغيب 
وجه في وصية بدابة؛ يرجع إلى عرف البلد ' وذكر أبو الخطاب في التمهيد في الحقيقة 
العرفية أن «الدابة» اسم للفرس عرفاء وعند الإطلاق: ينصرف إليه. وذكره في الفنون عن 
أصولي» يعني بنفسه. قال: لأن لها نوع قوة من الدبيب: ولأنه ذو كر وفر"''. 

فوائد: الحصان والجمل والحمار للذكرء والناقة والبقرة والخجرة والأتان للأشى» وأما 
الفرس فللذكر وللأشى» قال في الفائق: قلت: والبغل للذكرء والبغلةيحتمل وجهين”'. انتھی. 


)١(‏ المرجع السابق. 

.٤٦٦/۷ الفروع‎ )۲( 

.۳٤۹/۱۷ الإنصاف‎ )۳( 

) المرجع السابق.‎ )٤( 
 . ۳۸۳ في الأصل: خنشی مشکل والمثبت من الفروع۷/‎ )( 
.۳٠١ /۱۷ الإنصاف‎ )0 

.۳٤۹/۱۷ المقنع‎ (¥) 

(۸) الشرح الکبیر۱۷/٠١٠.‏ 

.٠٠١/۱۷ المقنع‎ )4( 

."٥۲ /۱۷ الإنصاف‎ )۱١( 

.۲٦۷ /۲ التمهید‎ )۱١( 

."٠٥۲/۱۷ الإنصاف‎ )۱۲( 


Vo 


ولو قال: «(عشرة من 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


¿ إبلي وعنمي») فهو للذكر والانثى» على الصحيح. وقال المصنف) 


i‏ یحتمل آل قال: «عشرة» بالهاء» فهو للذكورء وبعدمها . و الرقيق» للذكر 


با اب ی ور 


ظاهر کلامه , 


هو إحدى الروايتين» ونص عليه في رواية ابن منصورء وهو المذهب 


)4( 


اختاره القاضي”» وأبو الخطاب» والشريف أبو جعفر في خلافيهما"» والشيرازي”"» 
والمصنف”» وابن عبدوس في تذکرته"» وقدمه في الرعایتین'» والحاوي'» وصححه 
في النظم» وقال الخرقي: يعطى واحد بالقرعة”' وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله" 
اختاره ابن بي موسی'» وصاحب المحرر”". وقال في التبصرة: هاتان الروايتان في كل 


(1) 
(۳) 
(€) 
(٥) 
(7) 
42 
(۸) 
)4( 


المغني 9۷/۸ . 
المقنع 1۷ o‏ 
الإنصاف۱۷/ .٠۲٠‏ 
السابق ۱۷/ .٠٠۳‏ 
المرجع السابق. 
المرجع السابق. 
المغني 011/۸. 
المرجع السابق. 


.٠١ الرعاية الصغرى۲/‎ )٠١( 


(۲) مختصر الخرقي ۱/ .٠١۳‏ 


.۳٥۳ /۱۷ الإنصاف‎ )۳( 
.٤١۲/١ الإرشاد‎ )۱6( 
.۳۸١ المحررا/‎ )۱٠١( 

.٥٤ الإنصاف۱۷/‎ 7 


مط احتمل معتیین› قال: ویحتمل حمله على ظاهرهما”'. 


(۲) الشرح الکبیر۸/ .٠١٠۰۳٣۰‏ 


٤۷٦ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


فائدة: قال القاضي في هذه المسألة: يعطيه الورثة ما شاءوا من عبد أو ا 
pe‏ المصنف: ا عندي آنه لا یستحق إلا ذکرا"» 


ی 

ي الع والنظم» وجزم به في الوجيز. قال الحارثي: المذهب البطلان”» وقدمه 

في المحرر" والفروع"» والرعايتين"» والحاوي"» وتصح في الآخر. وي يشتري له 
ای ع فلل ا اراك د ا وه فل مادا ت رجا 
أحدهما: تصح» وهو الصحيح» جزم به في الحاوي'' وقدمه في الرعايتين""'. والثاني: لا 
تصح» کمن وصی لعمرو بعبد زید ثم ملکه. ) 

فائدة: لو وصى بأن يعطى مائة من أحد كيسَيّ. فلم يوجد فيهما شيء استحق مائة على 
الصحيح من المذهب» نص عليه"". قال في الفروع: استحق مائة على المنصوص”» 
وجزم به في الرعايتين"» وهو ظاهر ما جزم به الحار I E E‏ 


.٠٤ المقنع۱۷/‎ (۲( | . ٠٦٦ /۸ المغني‎ )۱( 
.۲۷١ الوجیزا/‎ )( .٠٠۳/۱۷فاصنإلا‎ )۳( 
.۔۳٥۸/۱ المحرر‎ )0 .٥۳ /۱۷ الإنصاف‎ )٥( 


.٠١ /۲ الرعاية الصغرى‎ )۸( | .٤٤۷/۷ الفروع‎ )۷( 
.٤٥٤ /١ الحاوي الصغير‎ )۹( ٠ 

.٠٠١٤ /۱۷ الإنصاف‎ )۱١( 

.٠ /۲ الرعاية الصغرى‎ )۱١( 

."٠١ الإنصاف۱۷/‎ )۱۲( 

. ٤٦۷ الفروع۷/‎ (1۳( 

.۳٥۵ الإنصاف۱۷/‎ )۱٤( 

)٠١(‏ المرجع السابق. 

)١(‏ المرجع السابق. 


۷ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


قوله: (وإن کان له عبيد فماتوا إلا واحدًا؛ تعينت فيه)'. وهو الصحيح من المذهب. 
جزم به في المغني› والشرح› والفائق'“» والرعاية الصغرى”)» والحاوي"› وقدمه في 
الفروع"» والرعاية الكبرى”“. وقيل: يتعين بالقرعة". قال في الرعاية الكبرى: ويتوجه أن 
يقرع بين الحي والميت”. ‏ 

فائدة: لو لم يكن له إلا عبد واحد؛ صحت» وتعينت فيه» على الصحيح من المذهب. 
قاله القاضي”'» وابن عقيل" والمصنف”' وغيرهم. وقال الحارثي: قياس المذهب: 
بطلان الوصية' ولو تلف رقيقه كلهم قبل موت الموصي: بطلت الوصية. ولو تلفوا بعد 
موته من غير تفريط؛ فكذلك. | 


قوله: (وإن قتلوا كلهم فله قيمة أحدهم على قاتله)'. إما بالقرعة» أو باختيار الورثة 


(۱) 
(۳) 
(0) 
(۷) 
(۸) 
)4( 


على الخلاف المتقدم. قاله الأصحاب» وقال في الرعايتيء”'» والحاوي"': وإن قتلوا في 


المقنع ۱۷/ .٠٠١‏ ) المغني .٥۷۲/۸‏ 
الشرح الکبير ۱۷/ .٠٠١‏ (6) الإنصاف ۱۷/ .۳٠١‏ 
الرعاية الصغرى ۲/ .٠‏ (1) الحاوي الصغير .٤٥٤ /١‏ 
الفروع ۷/ .1٤۷‏ 

."٠٥١ /١۷ الإنصاف‎ 

المرجع السابق. 


)٠١(‏ المرجع السابق. 

."٠٥٦ الإنصاف۱۷/‎ )۱١( 
المرجع السابق.‎ )۲( 

.۳٠٣١ المغني۸/‎ )۳( 
."٠٥٠٦ /۱۷ الإنصاف‎ )٤( 
.٠٠١ /١۷ المقنح‎ )۱0٥( 
.٠٠ /۲ الرعاية الصغرى‎ )١١( 
.٤٥٤ /١ الحاوي الصغير‎ )۱۷( 


۷۸ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


حیاته: بطلت. وإن قتلوا بعد موته أخذ قيمة عبد من قاتله» وقاله في النظم» وغيره» فيحمل 
کلام المصنف "على ذلك. 

قوله:(وإن وصی له بقوس وله أقواس للرمي والبندق والندف» فله قوس النشاب» لأنه 
أظهرهاء إلا أن يقترن به قرينة تصرفه إلى غيره )". هذا المذهب» صححه المصنف”" وغيره 
وجزم به في الوجيز“)› وغيره. وقدمه في الفروع!“› والفائی"» والرعایتیه")› والحاوي”“)» 
والنظم. قال الحارثي: وهو الأصح”. وعند بي الخطاب: له واحد منها كالوصية بعبد 
من عبیده» واختاره فی الهداية“' وقیل: له واحد منھها غير قوس البندق'» وأطلقهن ق 
الفائى"'. وقیل: له ما یرمی به عادخ '. قال في الرعايتين› والحاوي: فله فوس اقات 
وقيل: والنبل”' قال فى المذهب: فيه وجهان» أحدهما: تنصرف الوصية إلى قوس النشاب 


والنبل على قول القاضي” '. 
(۱) المغني۸/ .٠٠٠‏ (۲) المقنع ."٠٦/٠۷‏ 
(۳) المغني )٤( ٠.0۷٠١/١۸‏ الوجیز .۲۷٥/۱‏ 


.٤٦۷ /۷ الفروع‎ )٥( 

۷) الإنصاف ۱۷/ .٣٥۷‏ 
(۷) الرعاية الصغرى ۲/ ۳۷. 
(۸) الحاوي الصغير .٤٥٦/١‏ 
(۹) الإنصاف ."٥۷/۱١‏ 
)٠١(‏ الهداية ۷/ ۲۷۳. 

.٠٠٥۷ الإنصاف۱۷/‎ )۱١( 
المرجع السابق.‎ )۲( 

(۳) الإنصاف ۳٥۷/۱۷‏ . 
(۱) الرعاية الصغرى ۲/ ۷. 
)٠٥(‏ الإنصاف .۳٥۸/۱۷‏ 
0) المرجع السابق. 


٥⁄۹ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
فوائد: ) 
إحداها: يعطى قوسًا معمولة بغير وتر على الصحيح من المذهب» قدمه في المغني"› 
والشرح"» والفروع"» والفائق'. قال الحارثي: وهو الأظهر ”*» وقیل: یعطی قوسا م 
وتره"» جرم به في ارعس" وبه جرم القاضي“» وابن عقيز “» وقاله الحارثي 8 
الثانية: قوس النشاب: هو الفارسي» وقوس النبل: هو العربي» وقوس جرخ» وقوس 


بمجرى» وهو الذي يوضع في مجراة السهم» فيخرج من المجرى» وقوس البندق: هو قوس 
جلاهق. 


الثالثة: لو كان له أقواس من جنس» أو قوس نشاب ونبل. وقلنا: يعطى من كل منهما: 
عطي أحدها بالقرعة» قدمه في الرعايتين'› والحاوي”'. وقیل: بل برضا الورثة". 


قوله: (وإن وصی له بكلب» و طبل» وله منها مباح ومحرم؛ انصرف إلى المباح» وإن لم 
یکن له إلا محرم؛ لم تصح الوصية) '. , بلا نزاع. 


(1) المغني۸/١۷٥.‏ (۲) الشرح الکبیر۳۳۹/۱۷. 
(۳) الفروع۷/۷٦٤. )٤(‏ الإنصاف۸/۱۷٥".‏ 
)٠(‏ المرجع السابق. 

() المرجع السابق. 

(۷) المرجع السابق 

(۸) المرجع السابق. 

(۹) المرجع السابق. 

)١(‏ المرجع السابق. 

.٠٠۹ الرعاية الصغری ۲/ ۰۳۷ في الإنصاف۱۷/‎ )۱١( 

.٤0٦ /١ الحاوي الصغير‎ )۱۲( 

(۱۳) الإنصاف ۳۰۹/۱۷. 

.٠٥۹/۱۷ المقنع‎ )۱٤( 


A* 


قوله: TENT‏ جزم به في المغتي'"۰ والشح " 
وغیرهما. ولا أعلم فيها خلاف. 

قوله: (وإن وصى بثلثه» فاستحدث مالا؛ دخل ثلثه في الوصية). هذا المذهب» وعليه 
الأصحاب» وجزم به في الو جز والمغني" والشر ح"» وغیرهم. وقدمه في المحرر“› 


والرعايتين"» والحاوي والفریع 0 والفائق"'» وغیرهم. وعنه"“ یدخل 


تنبيه: قد يدخل في كرمه لو نصب أحبولة قبل موته» فوقع فيها صيد بعد موته» فإن الصيد 


0 


يكون للناصب» فيدخل ثلثه في الوصيةء وهو صحيح» وهو المذهب. وقدمه في الثريع 
وقال في الانتصارء وغیره: e‏ 


.٠٠٠ /١۷ السابق‎ (۱) 
.0٤۹/۸ المغني‎ )۲( 
.٠٠١ /١۷ الشرح الکبير‎ (۳( 
.٠٠١/۱۷ المقنع‎ (€) 
.۲۷١ الوجیز‎ )٥( 
.٥٤۹ /۸ المغني‎ )0( 
.۳٠۱۹ /۱۷ الشرح الکبیر‎ )۷( 
.۳۸۷ المحرر۲/‎ )۸( 

(4) الرعاية الصغری۲/ ۹. 
)٠١(‏ الحاوي الصغير۸٥٤.‏ 
)۱١(‏ الفروع۷/ .٤١١‏ 
(۱۲) الإنصاف۱/۱۷١۳.‏ 
(۱۳) المرجع السابق. 

.٤۷١/۷ الفروع‎ )١( 
.۳٦۱ /۱۷ الإنصاف‎ )٠١( 


۸۱ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


قوله: (وإن قتل وأخذت دیته» فهل تدخل في الوصية؟ على روايتين)"'. إحداهما: 
تدخل. فتكون من جملة التركة» وهو المذهب. قال الإمام أحمد - رحمه الله - قد: (قضى 


النبي - ا ج أن الدية میراٹ °" واختاره القاضي ٠‏ وغیره. و جرم به في الوجير) وعيره. 
و ص ححه في التصحيح *) وشرح الحارڻي"› وغیرهما. وقدمه في المحرر”") والنظم» 


والفروع"» وغيرهم. فال في الخلاصة: وتؤخذ دیول المقتول ووصایاه من دیته على 


الأصح*“) وياتي كلامه في الرعايتين ٠"‏ والحاوي '» والفائق في التي بعدها"'» ومال إليه 
الزركشي”'. والرواية الثانية: لا تدخل؛ فتكون للورثة خحاصة'. وقيل: يقضى منها الدين 


)۱( 
(۲( 
(۳( 
)4( 
)٥( 
(7 
(۷) 
(A) 
)4( 


أيضاء على الرواية الثانية. وهو ظاهر ما قطع به المصنف في المغني"'» والشارح" وابن 


.٠١۲ /۱۷ المقنع‎ 

أخرجه الإمام أحمد في المسند ۲/ .٠۲٤‏ 
الإنصاف ۱۷/ .۳٦۲‏ ) 
الوجيزا/ .۲۷١۵‏ 

.٠٦۲ الإنصاف۱۷/‎ 

المرجع السابق. 

المحرر۲/ ۳۸۷. 

.٤١١ /۷ الفروع‎ 

۳٦۳ الإنصاف۱۷/‎ 


.۳۹ الرعاية الصخری۲/‎ )٠١( 
.٤٥۸ الحاوي الصغيرا/‎ )۱١( 
.۳٦۲ /۱۷ اللإنصاف‎ )۲( 

(۱۳) شرح الزرکشي۲/ 1۸۱. 
)٤(‏ الإنصاف۱۷/ .۳٦۳‏ 

)٠١(‏ المرجع السابق. 

. ٥٤۹/۸ المخني‎ )۱١( 

(۱۷) الشرح الکبیر۱۷/ .٠٠۳»۳٦۲‏ 


AY 


رزین في شرحه"'. فإنهم قالوا على الرواية الثانيةء وكذلك يقضى منها ديونه» ويجهز منها. 
- وطريقة المجد"» وصاحب الفروع”» وغيرهما: أن وفاء الدين مبني على الروايتين» إن 
قلنا له: قضبت ديونه» وإ قلا للورثة: فلا وهو المذهب» وأما تجهیره. فإنه منها بلا نزاع. 
تنبيه: مبنى الخلاف هنا على أن تحدث على ملك الميت أو على ملك الورثة؟ فيه 
روايتان“. والصحيح من المذهب: أنها تحدث على ملك الميت. 
و جهین)'. ناء على الروايتين المتقدمتين. قالڵه الشارح"» وابن فا والحارڻي“› 
وقال فی الرعايتيه“) والحاوي الصغر ' والقاتق : وديهة المقتول عمدا. 
قوله: (وتصح الوصية بالمنفعة المفردة» فلو وصى لرجل بمنافع أمته أبداء آو مدة معينة؛ 
صح)"'. بلا نزاع أعلمه» وللورثة عتقها بلا نزاع. ولهم بيعها مسلوبة المنفعة على الصحيح 
من المذهب» قال ابن منجا» وغيره: هذا الملف:) وصححه فی النظم» وقدمه فی 


.۳٦۳/۱۷ الإنصاف‎ )١( 

(۲) المحرر۲/ ۳۸۷. 

.٤۷۲/۷عورفلا‎ )۳( 

."٦۳/۱۷ الإنصاف‎ )٤( 
."٠۲/۱۷ المقنع‎ )٥( 
.۳٠٤/۱۷ الشرح الکبیر‎ )٩( 
.۳۸۱ /۲ الممتع شرح المقنع‎ )۷( 
.۳٦٤ /۱۷ الإنصاف‎ )۸( 

(4) الرعاية الصغری ۲/ ۹. 
)٠١(‏ لم أجدها في الحاوي الصغير. 
)۱١(‏ الإنصاف۱۷/ ."٠٤‏ 
(۱۲) المقنع۱۷/٤٠۳.‏ 


(۱۳) الممتع شرح المقنع ۲/ ۲۸۲. 


AY 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


المستو عب ( والمغني م والمحرر”» والشر ے2( الحارڻي» والفر وع والهد اية"» 
والمذهب" والخلاصة"» وغيرهم. وقطع به القاضي”» وابن عقيل" وقیل: لا يصح 
بيعها مطلقا"'» وقيل: يصح لمالك نفعها لا غير" اختاره أبو الخطاب*'» وغيره. 
وأطلقهن في الفائق”"» وهن في الكافي" احتمالات مطلقات. ‏ 


تنبيه: قوله: (وللورثة عتقها)"'. يعني مجاتاء أما عتقها عن كفارة: فلا يجزئ على 
: الا فن: وة هة | عار O:‏ والحاوی» وا » و 0 والماتر 7 وقا 
من : کي ار ڪايتين 2 ‌ 


(1) المستوعب ۲/ .٥۳۷‏ (۲) المغني ۸/ .٤٤١‏ 
(۳) المحرر ۲/ .۳۸٦‏ 
() الشرح الکبير ۱۷/ .۳٦٤‏ 
)٥(‏ الإنصاف ..۳٣١/۱۷‏ 
() الفروع ۷/ .٤۷۲‏ 
(۷) الهداية /١‏ ۲۷۲. 
(۸) الإنصاف .۳٦٦/۱۷‏ 
)٩(‏ المرجع السابق. 

.۳٦٦ /۱۷ الإنصاف‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )1( 

(1) المرجع السابق. 

() المرجع السابق. 

)١(‏ المرجع السابق. 

)۱٥(‏ المرجع السابق. 

.٠١ ٠۲ /٤ الكافي‎ (17% 
.۳٦٦/١۷ المقنع‎ (۱۷) 
.٠١ /۲ الرعاية الصغرى‎ )۸( 
.٤۷۲ /۷ الفروع‎ )۹( 

.۳٦۷ /۱۷ الإنصاف‎ )۲١( 


A 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


یجزئ کعبد مۇجر'. وأ للة | في إلا خ 0 وشرح الحارڻي"» ومتی قلا بالجواز 
إما مجاتًاء وإما عن كفارة» على هذا القول فانتفاع رب الوصية به باق. 


فائدة: صحة كتابتها مبني على صحة بيعها هنا. 


قوله: (ولهم ولاية تزويجها). يعني للورثة الذين يملكون رقبتها'“ والصحيح 
من المذهب: أن وليها مالك رقبتهاء جزم به في الكافي› والمغني والشرے") 
وغيرهم. وقدمه في الرعايتين"» والحاوي") والفروع'» والفائی' والحارڻي"'› 
وصححه”'» وغيرهم. وقيل: وليها مالك رقبتها ومالك المنفعة جميعًا. فعلى المذهب: 
لا يزوجها إلا بإذن مالك المنفعةء قاله في المغني' والشرح”' والمحرر" 
والفروع"'» وغيرهم. ) ) 


)١(‏ المرجع السابق. | (۲) المرجع السابق. 
(۳) المرجع السابق. 

.۳٦۷/۱۷ المقنع‎ )٤( 
.0/٤ الكافي‎ ()0( 
.٤٦١/۸ المغني‎ )0 

(۷) الشرح الکبیر ۱۷/ .۳٦۷‏ 
(۸) الرعاية الصغرى ."٦/۲‏ 
)٩(‏ الحاوي الصغير ٤٥٥‏ . 
الفروع ۷/ .٤۷۳‏ 
(۱۱) الإنصاف .۳٦۸/۱۷‏ 
)۱١(‏ المرجع السابق. 

(۱۳( المرجع السابق. 

. ٤٦۳٠٤٦۲/۸ المغني‎ )١( 
.۳٠۷ /۳ الشرح الکبیر‎ )٠٥( 
."۸٦ررحملا‎ )۱١( 

. ٤۷۳ /۷ الفروع‎ )۱۷( 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


قوله: (وأخذ مهرها في كل موضع وجب). يعني لملاك الرقبة ذلك. وهذا اختيار 
المصنف” وابن عقيل“ وجزم به في الوجز) وقدمه في الرعايتين”› والحاوي» 
وقال أصحابنا: مهرها للوصي”» يعني: للموصى له بنفعهاء وهو المذهب. جزم به في 
المنور"» وغيره» وقدمه في المحرر”» وغيره. وصححه في النظم» والحارثي"» وغيرهما. 
قال في الفائق: هذا قول الجمهور ' وهذه المسألة: من غير الغالب الذي ذكرناه في الخطبة 
من المصطلح في معرفة المذهب. 

قوله: (وإن وطئت بشبهةء فالولد حرء وللورثة قيمة ولدها عند الوضع على الواطى) '. 
يعني لأصحاب الرقبةء وهذا المذهب» وعليه أكثر الأصحاب» جزم به في الوجيز”'» وغيره. 
وقدمه في المحرر"""' والنظم» والرعايتين“' والحاوي' والفروع”' والفائق"» 
وغیرهم» وقیل: يشتري بها ما یقوم مقامها'"'. 


(۱) المقنع .۳٦۸/۱۷‏ (۲) المغني ۸/ .٤٤٦١‏ 
(۳) الإنصاف ۳۹۹/۱۷. (0) الوجیز۱/ .۲۷١‏ . 
)٠(‏ الرعاية الصغرى ."٦/۲‏ ۲) الإنصاف ۱۷/ .۳٦۹‏ 


."١١ المنورا/‎ )۷( 

.۳۸٦ /۲ المحرر‎ )۸( 
.۳٦۹/۱۷فاصنإلا‎ )٩( 
المرجع السابق.‎ )١( 

.۳٦۹/۱۷ المقنع‎ )۱۱( 
.۲۷١ الوجیز‎ )۱۲( 
.۳۸٦ررحملا‎ )۳( 

.٠١ /۲ الرعاية الصغرى‎ )٤( 
.٤0٥٥ /١ الحاوي الصغير‎ )٠٠١( 
.٤۷٣ /۷ الفروع‎ )( 
.۳۷١ /۱۷ الإنصاف‎ )۷( 
المرجع السابق.‎ )۸( 


۸٦ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


قوله: (وإن قتلت فلهم قيمتها في آحد الوجهين)'. وتبطل الوصيةء وهو المذهب» 
صححه في التصحيح"» وغيره. وجزم به في الوجيز"» وغيره. وقدمه في المحرر“» 
والنظم”» والرعايتين"» والحاوي"» والفروع”» والفائق") وغيرهم. وفي الآخر: 
يشتري بها ما يقوم مقامهاء قدمه في الهدايةء والتبصرة” "' والمذهب”' والمستوعب"'» 
والخلاصة”'» واختاره القاضي'» والمصنف<. 


تنبيه: ينبني على الخلاف ما إذا عفا عن قاتلها: هل تلزمه القيمةء أم لا؟ قاله في 
الفروع "'. 

فائدة: لو قتلها الورثة لزمهم قيمة المنفعةء ذكره في الانتصار عند الكلام على الخلع 
بمحرم» قلت: وعموم كلام المصنف» وغيره من الأصحاب: أن قتل الوارث كقتل غيره. 


.۳۷١ /١۷ المقنع‎ )١( 
۳۷۰ /۱۷ انظر الإنصاف‎ )۲( 
.۲۷١ /۱ الوجیز‎ )۳( 

.۳۸٦ /۲ المحرر‎ )٤( 

. ٤١٠١ /١ عقد الفرائد‎ )٥( 
.۳١ /۲ الرعاية الصغرى‎ )٦( 
.٤٥١ الحاوي الصغيرا/‎ )۷( 
۳ الفروع۷/‎ (^A) 
٠.۳۷۰١/۱۷ الإنصاف‎ )۹٩( 
المرجع السابق.‎ )٠١( 

(٠‏ المرجع السابق 

(۱۲) المستوعب .0۳٦/۲‏ . 
(۳) الإنصاف۱۷/ ۳۷۰ 
)١(‏ المرجع السابق. 

. ٤٦٤ /۸ المغني‎ )۱٥( 

.٤۷۳ الفروع۷/‎ (1% 


AY 


قوله: (وليس لواحد منهما وطؤها )“. هذا المذهب» وعليه الأصحاب» وقطع به کثیر 
منهم» وقال في الترغيب: في جواز وطء مالك الرقبة وجهان". 

فائدة: لو وطئها واحد منهما فلا حد عليه» وولده حر» فإن كان الواطى مالك الرقبة؛ صارت 
آم ولد. و إلا فلا وفي وجوب قيمة الولد عليه الوجهانء وكذا المهر على ما تقدم من اختيار 
المصنف» واختيار الأصحاب. وقيل: يجب الحد على صاحب المنفعة إذا وطي"» فعلى هذا: 
يكون ولده مملوكاء وهو احتمال في المغني» وغيره. قال في القاعدة الخامسة والثلاثين 
بعد المائة: لا يجوز للوارث وطؤها إذا كان موصى بمنافعهاء على أصح الوجهين» وهو قول 
القاضي» خلافا لابن عقي ”. 

قوله: (وإن ولدت من زوج» آو زنا؛ فحکمه حکمها). هذا أحد الوجهين» جزم به في 
الهداية"» والمذهب” ومسبوك الذهب”» والمستوعب”"» والخلاصة'» والكافي” 
وشرح ابن منجا"'» وقدمه في الرعايتين“"» والحاوي”' والفائق" والشرح"'. وقال 


(1) المقنع .۳۷١/١۷‏ (۲) الإنصاف ۱۷/ .۳۷١‏ 
(۳) المرجع السابق. ) )٤(‏ المغني .٤٦۳/۸‏ 
)٥(‏ القواعد ۲۸/۳. () المقنع ۱۷/ ۳۷۳. 

(۷) الهداية /١‏ ۲۷۲. | (۸) الإنصاف ۱۷/ ۳۷۲. 

(4) المرجع السابق. 


.٥٦۳ /۲ المستوعب‎ )٠١( 
.۳۷۲ /۱۷ الإنصاف‎ )۱۱( 

.٠۲ /٤ الكافي‎ )۲( 

(۲) الممتع شرح المقنع ۲/ .۳۸١‏ 
)٠٤(‏ الرعاية الصغرى۲/ .۳٦‏ 
)٠١(‏ الحاوي الصغيرا/ .٤٥١‏ 
۲ الإنصاف ۱۷/ ۳۷۳. 

(۷) الشرح الکبیر۱۷/ ۳۷۲. 


EAA 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


المصنف» والشارح: ويحتمل أن يكون لمالك الرقبة. قدمه في المحرر”» والفروع"» 
والنظم. وجزم به في المنور“» وهذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة. قال في القاعدة 
الحادية والعشرين: الولد هل هو كالجزءء أو كالكسب؟ والأظهر: أنه كجزء» ثم قال مفرعًا 
على ذلك: لو ولدت الموصى» بمنافعهاء فإن قلنا: الولد كسب» فكله لصاحب المنفعةء وإن 
قلنا: هو جزء» ففيه وجهان» أحدهما: أنه بمنزلتهاء والثاني: أنه للورثةء لأن الأجزاء لهم دون 
المنافع“. 


قوله:(وفي نفقتها ثلاثة أوجه). وهن احتمالات في الهداية"» قال في الفروع: وفي 
نفقتھا وجهان» انتهی. آحدهما: آنه في کسبهاء فن عدم» ففي بيت المال. قال المصنف"“› 
وتبعه الشارح': فإن لم يكن لها كسب» فقيل: يجب في بيت المال'. قال الحارثي: هو 
قول الأصحاب”'» وقال المصنف عن القول إنه يكون في كسبها: هو راجع إلى إيجابها 
على صاحب المنفعة"'» وهذا الوجه للقاضي في المجرد“'. والوجه الثاني: آنها على 
مالكهاء يعني: على مالك الرقبةء وهو الذي ذكره الشريف أبو جعفر مذهبا للإمام أحمد» 


.۳۸٦ المحررا/‎ )۲( ..٤1١ المغني۸/‎ )١( 
."١١ المثورا/‎ )( .٤۷۲ الفروع۷/‎ )۳( 
) .٠۷/١دعاوقلا‎ )٥( 

0) المقنع ۱۷/ ۳۷۳. 

.۲۷۲ /١ الهداية‎ )۷( 

.٤۷٤ /۷ الفروع‎ )۸( 

.٤٦١/۸ المغني‎ )٩( 

(۱۰) الشرح الکبیر ۱۷/ .۳۷٤‏ 

.۳۷٤ /۱۷ الإنصاف‎ )۱١( 

(۱۲) المرجع السابق. 

. ٤٦1/۸ المغني‎ )۱۳( 

.۳۷٤ /۱۷ الإنصاف‎ )٤( 


۸۹ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


رحمه الله . وجزم به في الوجيز"› وأبو الخطاب في رءوس المسائل» وابن بكروس» ` 
وغيرهم. وعند القاضي مثله» وقدمه في الرعايتين» والفائق“» والحاوي. والوجه 
الثالث: أنه على الموصي» وهو مالك المنفعة» وهو المذهب» صححه في التصحيح"» 
واختاره المصنف"» والشارح*» وجزم به في المنور"» ومنتخب الأزجي وقدمه في 
الخلاصة""' والمحرر”"' والنظم» وتجريد العناية"'. 

قوله: (وفي اعتبارها من الثلث: وجهان» أحدهما: يعتبر جميعها من الثلث)<. 
وهو الصحيح» وهو ظاهر كلامه في الوجيز”'» وصححه في التصحيح”'» وقدمه في 
الرعايتين"' والحاوي"» والفائق"'. والوجه الثاني: تقوم بمنفعتهاء ثم تقوم مسلوبة 


.۲۷١ /۱ الوجیز‎ )۲( .٤٦١/۸ المغني‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )٤( .۳۷٥١ /۱۷ الإنصاف‎ )۳( 
| .٤٥٥١ الحاوي الصغيرا/‎ )٠( 

. , ۳۷٥/۱۷ الإنصاف‎ ) 

.٤١١ /۸ المغني‎ )۷( 

(۸) الشرح الکبیر۱۷/ .۳۷٤‏ 

.۳١١ المنورا/‎ )۹( 

.۳۷٠١ الإنصاف۱۷/‎ )١( 

)١(‏ المرجع السابق. 

.۳۸٦ المحررا/‎ )۱۲( 

.٠١٤ /١ تجريد العناية‎ )۳( 

.۷٠١ /٠۷عنقملا‎ )۱٤( 

.۲۷١ الوجیزا/‎ )٠٥( 

۳۷٥١ الإنصاف۱۷/‎ (7 

(۷) الرعاية الصغرى ."٦/۲‏ 

.٤٥٥١ /١ريغصلا الحاوي‎ )۸( 

..۳۷١ /۱۷ الإنصاف‎ ۹ 


۹۰ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


المنفعةء فيعتبر ما بينهما. اختاره القاضي» وقدمه في الخلاصة”» والنظم. وقيل: إن 
وصى بمنفعة على التأبيد؛ اعتبرت قيمة الرقبة بمنافعها من الثلث» لأن عبدًا لا منفعة له 
لا قيمة له» وإن كانت الوصية بمدة معلومة؛ اعتبرت المنفعة فقط من الثلث”. اختاره في 
المستوعب» وأطلقهما في الفروع أيصًاء فقال: وهل يعتبر خروج ثمنها من ثلثه» أو ما 
قيمتها بنفعها وبدونه؟ فيها وجهان“. وإن وصى بنفعها وقتاء فقيل: كذلك"» وقیل: یعتبر 
وحده من ثلثه» لإمکان تقويمه مفردًا"» انتهى. فائدة لو مات الموصى له بنفعها كانت المنفعة 
لورثته» على الصحيح من المذهب. جزم به في الانتصار في الأجرة بالعقد» وقال: ويحتمل 
مثله في هبة نفع داره» وسکناها شھرٌا: تسلیمها. انتھی» وقدمه في الفروع“. 

وقيل: بل لورثة الموصي”» قلت: وينبغي أن يكون الحكم كذلك» فيما إذا مات الموصى 
له برقبتها: أن تكون الرقبة لوارثه. 

قوله: (وإن وصی لرجل بمکاتبة؛ صح» ویکون کما لو اشتراه)''. على ما يأتي في باب 
الكتابةء وهذا بلا نزاع. (وإن وصى له بمال الكتابةء أو بنجم منها؛ صح) "". وهذا المذهب» 
وعليه الأصحاب» إلا أن القاضي قال في الخلاف فيمن مات وعليه زكاة: إن الوصية لا تصح 
بمال الكتابة والعقلء لأنه غير مستقر"'. 


(1) المرجع السابق. ‏ (۲) المرجع السابق. 


..٥۳٦/۲ المستوعب‎ )٤( .۳۷٦/۱۷ الإنصاف‎ )۳( 


. ٤۷٥ /۷ الفروع‎ )٥( 
.۳۷٦/۱۷ الإنصاف‎ )0 
المرجع السابق.‎ (۷( 
. ۷ الفروع۷/‎ (A) 
.۳۷٦ الإنصاف۱۷/‎ )٩( 
المقنع۳۷۸/۱۷.‎ )۱١( 
.۳۸١ المقنع۱۷/‎ )۱۱( 
.۳۷٦ /۱۷ الإنصاف‎ )۱۲( 


٤۹۱ 


فائدتان: 


إحداهما: لو قال: «ضعوا نجما من كتابته». فلهم وضع آي نجم شاءواء وإن قال: «ضعوا 
ما شاء المكاتب». فالكل» على الصحيح من المذهب إذا شاء» وقيل: لا“. كما لو قال: 
ضعوا ما شاء من مالها». وإن قال: «ضعوا أكثر ما عليه» ومثل نصفه). وضع عنه فوق نصفه 
وفوق ربعه» يعني: بشرط آن يكون مثل نصف الموضوع أولا. 

الثانية: لو أوصى لمكاتبه بأوسط نجومه وكانت النجوم شفعًا متساوية القدر» تعلق 
الوضع بالشفع المتوسط» كالأربعة» المتوسطة منها: الثاني والثالث» وكالستة» المتوسط 
منها: الثالث والرابع» قال في القواعد الأصولية: ذكره أبو محمد المقدسي» وغيره. 

قوله: (وإن وصی له بمال الكتابةء آو بنجم منها؛ صح ). بلا نزاع» وللموصی له 
الاستيفاء والإبراء» ويعتق بأحدهماء والولاء للسيده فن عجز: u‏ الوارث تعجيزه» 
فالحكم للوارث. 

قوله: (وإن وصى برقبة لرجل» وبما عليه لآخر؛ صح» فإن أدى عتق» وإن عجز فهو 
لصاحب الرقبةء وبطلت وصية صاحب المال فيما بقي عليه)". إذا دى لصاحب المال» أو 
أبرآه منه: عتق وبطلت الوصيةء على الصحيح من المذهب» وعليه الأصحاب. قال الشارح: 
ويحتمل آلا تبطل وصية صاحب الرقبةء ويكون الولاء له» لأنه أقامه مقام نفسه“ ومال إليه 
وقواه» فإن عجز: A O O‏ 
وإن كان قبض من مال الكتابة شيتًا فهو له. 


قوله: (ومن آوصي له بشيء بعينه» فتلف قبل موت الموصي» أو بعده بطلت الوصية)*. 
بلا نزاع. (وإن تلف المال كله غيره» بعد موت الموصي فهو للموصی له). بلا نزاع. 


(۱) الإنصاف ۱۷/ ۳۷۹. (۲) المقنع ۱۷/ ۳۸۰. 
(۳) السابق ۳۸۱/۱۷. )٤(‏ الشرح الکبیر ۳۸۱/۱۷. 
)٥(‏ المقنع۱۷/ ۳۸۳. )٦(‏ السابق ۱۷/ .۳۸٤‏ 


۹۲ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


قوله: (وإن لم يأخذه زمانا: قوم وقت الموت» لا وقت الأخذ ). يعني: إذا أوصي 
له بشيء معين فيماء وهذا المذهب مطلقاء نص عليه في رواية ابن منصور”» وقطع به 
الخرقي”» والمصنف”» والشارح”) وغيرهم. وقدمه في الفروع" وغيره. قال الشيخ 
تقي الدين رحمه الله: قول الخرقي هو قول قدماء الأصحاب» وهو أوجه من قول المجد"» 
يعني الآتي» وجزم به في الوجيز“» وغيره» وقدمه في الفروع"» وغيره. وقال في المحرر: 
إن قلنا: يملكه بالموت» اعتبرت قيمته من التركة بسعره يوم الموت على آدنى صفاته من يوم 
الموت إلى القبول» سعرّا وصفة ''. انتهى. فبنى ذلك على أن الملك بين الموت والقبول: 
هل هو للموصى له» أو للورثة على ما تقدم. 

قوله: (ون لم یکن له شيء سوی المعین إلا مال غائب» آو دين في ذمة موسر آو معسر؛ 
فللموصى له ثلث الموصى بهء وكلما اقتضي من الدين شيء؛ آو حضر من الغائب شيء: 
ملك من الموصی به بقدر ثلثه حتی یملکه کله. وكذلك الحكم في المدبر)''. هذاالمذهب» 
وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به في الوجيز”' والمحرر"'» والرعايتين*“' والحاوي"'» 


.۳۸١ /۱۷ الإنصاف‎ )۲( .۳۸٤/۱۷ المقنع‎ )۱( 
.٥۷۳ ۰٥۷۲ /۸ المغني‎ )٤( .٥۷۲ مختصر الخرقي‎ )۳( 
.٤۷١/۷ الفروع‎ )0 ٠ .۳۸٥١/۱۷ الشرح الکبیر‎ )٥( 


.۳۸٥ /۱۷ الإنصاف‎ )۷( 

.۲۷١ /۱ الوجیز‎ )۸( 

.۳٣۳ الفروع۷/‎ )٩( 

."۷١ المحررا/‎ )٠١( 

.۳۸۹ - ۳۸٦/۱۷ المقنع‎ )۱۱( 
.۲۷١ /١ الوجیز‎ )۱۲( 

.۳۸٦ /۲ المحرر‎ )۱۳( 

."۹ ۰۳۸ /۲ الرعاية الصغری‎ )٤( 
.٤٥۸ /١ الحاوي الصغير‎ )٠١( 


۹۳ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وغيرهم. وقدمه في المغني"» والشرح"» ونصراه» وذكره الخرقي" في المدبر» وقدمه 
في الفائق“» والحارثي وقال: قاله الأصحاب وصححه» وقيل: لا يدفع إليه شيء» بل 
يوقف”؛ لأن الورثة شركاؤه في التركة» فلا يحصل له شيء ما لم يحصل للورثة مثلاه. 
قلت: وهذا بعيد جداء فإنه إذا أحذ ثلث هذا المعين؛ يبقى ثلثاه. فإن لم يحصل من المال 
الغائب والدين شيء البتة؛ فللورثة الباقي من هذا الموصى به» فما يحصل للموصى له شيء 
إلا وللورثة مثلاه» غايته: آنه غير معين» ولا يضر ذلك» فعلى المذهب: تعتبر قيمة الحاصل 
بسعره يوم الموت على أدنى صفته» من يوم الموت إلى يوم الحصول. 

قوله: (وإن وصى له بثلث عبد فاستحق ثلثاه فله الثلث الباقي). يعني: إن خرج 
من ثلث التركةء قاله الأصحاب» وهذا المذهب» وعليه جماهير الأصحاب» وجزم به في 


المغني"› والشرح“) والو جز" وشرح الحارثڻي') والفائی') وغيرهم» وقدمه في 
الفروع"'» وعیره» وقیل: له ثلث ثلثه لا غر "'. 


(۱( المخني ۸/ 0--. 

(۲) الشرح الکبیر ۱۷/ .۳۸١‏ 
(۳) الخرقي .٠۹٠٤/١‏ 
)٤(‏ الإنصاف ۱۷/ ۳۸۷. 
() المرجع السابق. ‏ 

() المقنع ۳۹۱/۱۷. 

.٥۷۲ /۸ المغخني‎ )۷( 

(۸) الشرح الکبیر ۱۷/ ۳۹۲. 
)٩(‏ الوجیز ۱/ .۲۷١‏ 
(۰) الإنصاف ۱۷/ ۳۹۲. 
)١١(‏ المرجع السابق. 

(۲) الفروع ۷/ ٤٦۳‏ . 
(۳) الإنصاف ۱۷/ ۳۹۲. 


٤ 


فائدة: مل ذلك لو آوصى بثلث صبرة من مکیل آو موزون فتلف» آو استحق تحق ثلثاهاء 
خلافا ومذهبًا. 

قوله: (وإن وصى له بثلث ثلاثة أعبدء فاستحق اثنان» أو ماتا؛ فله ثلث الباقي)'. هذا 
| المذهب» وعليه جماهير الأصحاب» وجزم به في الوجيز' "» وغيره. وقدمه في المحرر"› 
والنظم» والفريع " والفائق والحارڻي"» وغيرهم. وقیل: جمیعه إذا لم يجاوز ثلٹ 
قیمتها". 

قوله: ازاف وماد ب بنا ترم یا اا افر ات ام رتاک کر اقب 
مائتان» فأجاز الورثة؛ فللموصى له بالثلث ثلث المائتين وربع العبدء وللموصى له بالعبد ثلاثة 
أرباعه)“. وهذا المذهب» أعني: في المزاحمة في العبدء وعليه الأصحاب الخرقي» فمن 
بعده. قال الشارح“: وهو قول ساثر الأصحاب» قال ابن رجب ": وتبع الخرقي على ذلك: 
ابن حامد» والقاضي» والأصحاب ثم قال: فهذا قد يحمل على ما إذا كانت الوصيتان في 
وقتين مختلفين» ولا إشكال على هذاء وإن حمل» إطلاقه وهو الذي اقتضاه كلام الأكثرين» 
فهو وجه آخر» ثم قال: ونصوص الإمام أحمد - رحمه الله - وأصوله: مخالفة لذلك ثم 
قال: وقد ذکر ابن حامد: E DO SS‏ 
إلى التفرد بهاء ذكر ذلك في القاعدة السابعة عشرة بعد المائة. 


(۱) المقنع ۱۷/ ۳۹۱ (۲) الوجیز .۲۷١/۱‏ 
(۳) المحررا/ ..۳۸٥‏ (6) الفروع ۷/ .٤٦۳‏ 
)٥(‏ الإنصاف ۱۷/ ۳۹۲. | 
(0) المرجع السابق. 

(۷) المرجع السابق. 


۷ المقنع‎ (A) 


.۳۹٤ /۱۷ الشرح الکبیر‎ )۹( 
.٥٤١ /۲ القواعد‎ )۱١( 


قوله: (وإن ردواء فقال الخرقي: للموصى له بالثلك سدس المائتين وسدس العبد 
وللموصى له بالعبد نصفه)"". وهذا الصحيح من المذهب» وعليه أكثر الأصحاب 
قال الحارثي: هو قول الخرقي» ومعظم الأصحاب”. قال الزركشي: هو قول جمهور 
الأصحاب”» وجزم به في الوجيز“» وغيره. وقدمه في المحرر”) والنظ 
والزركشي ٠"‏ وغيرهم. قال المصنف": وعندي آنه يقسم الثلث بينهما على حسب مالهما 
في حال الإ جازة لصاحب الثلث: خمس المائتين» وعشر العبد» ونصف عشره» ولصاحب 
العبد ربعه وخمسه»ء وهو تخريج في المحرر“. قال في القاعدة - ]١٠١[‏ -: وفي تخريج 
صاحب المحرر نظر وذكره"''. 

قوله: (وإن كانت الوصية بالنصف» مكان الثلث» فردوا فلصاحب النصف ربع المائتين 
وسدس العبد ولصاحب العبد ثلثه)" '. وهذااختيار المصنف» وجزم به في الوجيز""' فوافق 
المصنف هناء وخالفه في التي قبلهاء وهو غريب» وقال أبو الخطاب: لصاحب النصف 
خمس المائتين» وخمس العبد» ولصاحب العبد خمساه» وهو قياس قول الخرقي"'» وهو 
الصحيح» قال الزركشي: وهو قول الجمهور*. 


(1) المقنع‌۱۷/ ۳۹۳. (۲) الإنصاف .۳۹٦/۱۷‏ 


(۳) شرح الزرکشي۲/ .٠۷٥‏ (6) الوجیز ۲۷۷. ) 
)٥(‏ المحررا/ ۳۸۹. ۲) شرح الزركشي ۲/ .1۷٥‏ 


(۷( المغني ۸/ 0. 
(۸) المحرر۳۸۹/۱. 
(۹) في الأصل ٠١‏ . 
)٠١(‏ القواعد ۲/ .٥١۷‏ 
(۱۱) المقنع ۱۷/ ۳۹۷. 
(۱۲) الوجیز /١‏ ۲۷۷. 
(۳) الإنصاف ۱۷/ ۳۹۸. 


(5) شرح الزركشي على الخرقي ۲/ .1٥۷‏ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


قوله: (وإن وصى لرجل بثلث ماله» ولآخر بمائةء ولثالث بتمام الثلث على المائة. فلم 

يزد الفلت)': یعنی: الثلث الثانى› (عن المائة بطلت وصية صاحب التمام» وقسم الثلث 
بين الآخرين على قدر وصيتهماء وإن زاد على المائةء فأجاز الورثة؛ نفذت الوصية على ما 
قال الموصي» وان ردوا فلکل واحد نصف وصيته عندي). وجزم به في الوجیز""» وقدمه 
في النظم» والرعايتين*» والحاوي”» والفائق" وقال القاضي: ليس لصاحب التمام شيء 
الأب مع ولد الأبوين في مزاحمة الجد”". قال الحارثي: الأصح ما قال القاضي» واختاره 
بالثلث: نصف وصيته له» وللموصى له بالمائة: مائةء وللثالث: نصف الزائدء وإن جاوز مائة: 
فللموصى له الأول: نصف وصيته» وللموصى له الثاني: بقية الثلث مع معادلته بالثالث". 
لا وصة لغیرهماء كما إدا لم يجاوز الثلث مائةء وأطلقهما في الشرح"''. وقیل: إن جاوز 
الثلث مائتين: فللموصى له بثلث ماله: نصف وصيته» ولصاحب المائة: مائةء وللثالث نصف 
الزائد"'» وأطلقهن في الفروع"'. 


)١(‏ المقنع ٠ .٤٠٠/١۷‏ ) (۲) المرجع السابق. 

(۳) الوجیز ۱/ ۲۷۷. )٤(‏ الرعاية الصغرى ۲/ ٤٠١‏ 
)٥(‏ الحاوي الصغير ٤٥٩ /١‏ ) () الإنصاف ٤٠١١/١۷‏ 
(۷) المرجع السابق. 


.٤١۱/۱۷ الإنصاف‎ )۸( 
.٤۸۲ /۷ الفروع‎ )4( 

(9 ار 4 

.٠٠٠١٤١١ الشرح الكبير‎ )١١( 
.٤٠١/۱۷ الإنصاف‎ )۱۲( 
.٤۸۲ ۰٤۸۱ /۷ الفروع‎ )۱۳( 


۹V 


قوله: (إذا وصى بمثل نصيب وارث معين» فله مثل نصيبه مضمومًا إلى المسألة). 
هذا المذهب» وعليه الأصحاب» وقطع به كثير منهم» وفي الفصول احتمال"» ولو لم يرثه 
ذلك الذي أوصي بمثل نصيبه» لمانع به» من رق وغيره. وقال في الفائق: والمختار له مثل 
نصيب أحدهم غير مزاد'"» ويقسم الباقي» فإذا وصی بمثل نصيب ابنه» وله ابنان» فله الثلث» 
على المذهب. وله النصف على ما اختاره في الفاتق» ويقسم النصف الباقي بين الابنين» وله 


فوة. 

قوله: (وإن وصی له بنصيب ابنه» فكذلك» في آحد الوجهین). يعني له مثل نصيبه في 
أحد الوجهينء وهو المذهب» جزم به القاضي في الجامع الصغير” والشريف”» وأبو 
الخطاب في خلافيهما" والشيرازي ومال إليه المصنف” والمجد”' والشارح") 
وغيرهم» قال في المذهب» وغيره: صحت الوصية في ظاهر المذهب”'. قال الحارثي: هو 
الصحيح عندهم» وفي الآخر: لا تصح الوصيةء وهو الذي ذكره القاضي”. قال الزركشي: 
قاله القاضي في المجرد“'» وقال الحارثي: لكن رجع عنه”. 


(1) المقنعم۳/۱۷٠). ٠‏ () الإنصاف .٤١۳/۱۷‏ 
۳) المرجع السابق. )٤( ٠‏ المقنعم۷١/٤٠٠٤‏ 
)٠(‏ الجامع الصغير۲٠۲‏ | () الإنصاف .٤٠٥/١۷‏ 
(۷) المرجع السابق. 

(۸) المرجع السابق. 


(۹) المغني ۸/ ٤١١‏ . 
(۱۰) المحرر۹۰/۱". 

(۱۱) الشرح الكبير۱۷/١١٤.‏ 
() الإنصاف۷١/١٠٤.‏ 
() المرجع السابق. 

() المرجع السابق. 

.٤١٦.٤٠٥/۱۷فاصنإلا‎ )١( 


۹۸ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


فائدة: :لو وصی له ثل نصیب وله وله ابن وبنت فله ثل نصیب انت تقل این 
الحكم» واقتصر عليه في الفروع . 

قوله: (وإن وصی له بضعف نصیب ابنه» أو بضعفیه فله مثله مرتین» وان وصی له بثلاثة 
أضعافه؛ فله ثلاثة أمغاله). قال المصنف: هذا هو الصحيح عندي"» واختاره الشارح“» 
وصاحب الحاوي» وقال أصحابنا: ضعفاه ثلاثة أمثاله» وڈ ثة أضعافه: أربعة أمثاله 
كلما زاد ضعفا زاد مرة واحدة). وهذا المذهب» وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في 
الوجيز"» وغیره» وقدمه في الفروع» وغیره". 

قوله: (وإن وصی بمثل نصیب وارث لو کان؛ فله مثل ماله لو كانت الوصيةء» وهو موجودء 
فإذا كان الوراث أربعة بنين› فللموصى له السدس. وإن كانوا ثلاثة فله الخمس)”“. هذا 
الصحيح من المذهب» وعليه الأصحاب» و e‏ ٿي» وعن e‏ : إقامة الوصي 
مقام الابن المقدر". انتهى 


قوله: (ولو كانوا أربعة ۳ بمثل نصیب خامس لو کان» إلا مثل نصیب سادس لو 
كان: فقد أوصى له بالخمس إلا السدس بعد الوصية)''. هكذا موجود في النسخ المعروفة 


.٤۷۷ /۷ الفروع‎ )١( 
.٤٠٠٦/١۷ المقنع‎ )۲( 
.۸/٤٩۹‌ہنغملا‎ )۳( 
..٤٠1/١۷ريبكلا الشرح‎ )6( 
.٤٦١ (ه) الحاوي الصغيرا/‎ 
.۲۷۸ الوجیزا/‎ )0( 

.٤۷۹/۷عورفلا‎ )۷( 
.٤٠۹/۱۷‌عنقملا‎ )۸( 
.٤١١/۱۷فاصنإلا‎ )۹( 


.٤٠۹/۱۷ المقنع‎ )۱۰( 


۹۹ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


المشهورة. ووجد في نسخة مقروءة على المصنف» وعليها خحطه: «لو كانوا أربعة فأوصى 
بمثل نصيب أحدهم إلا مثل نصيب ابن خامس لو كان». قال الناظم: وفي بعض النسخ 
المقروءة على المصنف: «وصى بمثل نصيب أحدهم إلا مثل نصيب ابن سادس لو كان». 
قال: فعلى هذا يصح آنه وصى بالخمس إلا السدس”. قال في الفروع: ذا قال" » وهو كما 
قال صاحب الفروع» فإنه على ما قاله الناظم في النسخة المقروءة على المصنف إنما يكون 
أوصى له بالخمس إلا السبع» e E e‏ 
الفروع منه» واعلم أن النسخ المعروفة المعتمد عليها ما قلناه أولاء وعليها شرح الشارے^ 

وابن منجا. لكن قوله: «فقد أوصى بالخمس إلا السدس». مشكل على قواعد الأصحاب 
ومخالف لطريقتهم في ذلك وأشباهه»ء بل قياس ما ذكره الأصحاب في هذه المسألة: :أن یکون 
قد آوصي له بالسدس | إلا السبع» فیکون له سهم من اثنين وأربعينء وكذا قال الحارثي*» 
وصاحب الفروع ٠"‏ وغيرهما. لكن في الفروع «سهمان من اثنين وأربعين»"“ وهو سبقة 
قلم» والله أعلم. وأجاب الحارثي عن ذلك فقال: قولهم: «أوصى بالخمس إلا السدس». 
صحيح. باعتبار أن له نصيب الخامس المقدر غير مضموم» وأن النصيب هو المستثنى» وهو 
طريقة الشافعرة^ . انتهى. قلت: وهو موافق لما اختاره في الفائقء فيما إذا أوصى له بمثل 
TT‏ . قال في الفروع: وما قاله الحارثي صحيح”» يؤيده أن في نسخة 
مقروءة على الشيخ: «أربعة أوصى بمثل نصيب أحدهم» إلا بمثل نصيب ابن خامس» لو 
کان فقد أوصی له بالخمس إ إلا السدس». قال: : ویوافق هذا قول ابن رزین في ابنین» ووصی 


)۱( الإنصاف۱۷/١٠٤.‏ )۲( الفروع ٤۷۸/۷‏ . 
(۳) الشرح الکبیر ۱۷/ .٤٠۳١٤١۲‏ () الممتع شرح المقنع .٠٠۷/١‏ 


.٤۱۳/۱۷ الإنصاف‎ )٥( 
.٤۷۸/۷ الفروع‎ ) 
. ٤۷۹ /۷ السابق‎ )۷( 
.٤۱۳/۱۷ الإنصاف‎ )۸( 
.٤۷۹ /۷ الفروع‎ )٩( 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


بمثل نصيب ابن ثالث لو كان: له الربع» وإلا مثل نصيب رابع» لو كان من واحد وعشرين '. 
انتهى. فتلخص لنا أن المصنف وجد له ثلاث نسخ مختلفة قرئت عليه؛ إحداها: الأولى» 
وهي المشكلة على قواعد الأصحاب» ولذلك أجاب عنها الحارثي. والثانية: ما ذكرها 
الناظم” وتقدم ما فسرها به» والتفسير أيضًا مشكل على قواعد الأصحاب؛ ولذلك رده في 
الفروع» وتقدم أن قواعد الأصحاب تقتضي على هذه النسخة أنه أوصى بالخمس إلا السبعء 
وتفسيره موافق لطريقة أصحاب الإمام الشافعي» وما اختاره في الفائق”. فكأن صاحب 
الفروع فسّر اللسخة الأولى المعتمدة المشكلة على طريقة الأصحاب بهذه النسخةء والذي 
يظهرء بل هو كالصريح في ذلك: أن معناهما مختلف. وأن النسخة الأولى تابع فيها طريقة 
أصحاب الإمام الشافعي» رحمه الله. وهذه النسخة تبع فيها طريقة الأصحاب» ولعله في 
اللسخة الأولى اختار ذلك أو يكون ذلك مجرد متابعة لغيره. فلما ظهر له ذلك اعتمد على 
النسخة الموافقة لقواعد المذهب والأصحاب» وهو أولى. فتلخص لنا: أن المصنف وجد 
له ثلاث نسخ مختلفة» قرئت عليه. والثالفة: فيها: «أوصى بمثل نصيب آحدهم إلا بمثل 
نصيب ابن خامس). فهذه النسخة صحيحة على قياس طريقة الأصحاب» ويكون قد أوصي 
له بالخمس إلا السدس» وهو موافق لما فسر وأولى من النسخ المعروفةء والله أعلم. 

قوله: (وإن أوصی له بسهم من مالهء ففيه ثلاث روايات)". إحداهن: له السدس بمنزلة 
سدس مفروضء» إن لم تكمل فروض المسألة» أو كانوا عصبة؛ عطي سدسًا كاملا وإن 
كملت فروضها؛ أعيلت به؛ وإن عالت؛ أعيل معهاء وهو المذهب. نقلها ابن منصورء 
وحرب» وعليه أكثر الأصحاب» منهم: القاضي» وأصحابه» كالشريف وأآبي الخطاب» وابن 
عقيل» والشيرازي» وغيرهم. وفسر الزركشي كلام الخرقي بذلك”. قال الحارثي: هذا 
)١(‏ المرجع السابق. . (۲) الإنصاف .٤٠٤/١۷‏ 


.٤۱۸/۱۷عنقملا‎ )٤( المرجع السابق.‎ )۳( 
. ٤۱۸/۱۷ الإنصاف‎ )٥( 


.٦٦١/۲ الزركشي‎ )١( 


٥۰۱ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


أصح عند عامة الأصحاب» وجزم به في الوجيز"» ومنتخب الأدمي» وغيرهما. وقدمه 
في النظم والفر وع والخلاصة) والر عایتیه ”» والحاو ي ۷ والقائۆ *)» وغیر هم 
وهو من المفردات. والرواية الثانية: له سهم مما تصح منه المسألة» ما لم يزد على السدس» 
والرواية التي ذكرها الخرقي وغيره: ليس فيها «ما لم يزد على السدس». بل قالوا: يُعطى 
سهما مما تصح منه الفريضة» لكن قال القاضي: معناه ما لم يزد على السدس. فإن زاد عليه؛ 
أعطي السدس» ورد الحارثي ما قال القاضي”. قال في الفروع: وعنه له سهم واحد» مما 
تصح منه المسألة» مضمومًا إليها. اختاره الخرقي . انتهى. قلت: ليس الأمر كما قال فإن 
الخرقي قال: وإذا أوصى له بسهم من ماله أعطي السدس. وقد روي عن أبي عبد الله رواية 
أخرى: يعطى سهمًا مما تصح منه الفريضة. انتهى. فالظاهر: أنه سبقة قلم. والرواية الثالثة: له 
مثل نصيب أقل لم يزد على السدس. واختار الخلال وصاحبه: وله مثل نصيب أقل الورثة» 
سواء كان آقل من السدس أو أكثر. قال في الهدايةء في تتمة الرواية: فإن زاد على السدس؛ 
أعطي السدس» وهو قول الخلال» وصاحبه"'. انتهى. وقيل: يعطى سدسًا كاملا. أطلقه 
الإمام أحمد - رحمه الله - في رواية حرب”'» وهو كالصريح في المنور" فإنه قال: 
(۱) الإنصاف .٤۱۸/۱۷‏ () الوجیزا/ ۲۷۸. 

.٤۷٦/۷عورفلا‎ )٤( . ٤۱۸/۱۷ الإنصاف‎ )۳( 

| .٤۱۸/۱۷فاصنإلا‎ )( 

(0) الرعايه الصغرى۲/ .٤١‏ 


(۷) الحاوي الصغيرا/ .٤٦١‏ 
(۸) الإنصاف .٤۱۸/۱۷‏ 
(4) المرجع السابق. 

.٤۷۹/۷ الفروع‎ )۱١( 

.۲۷٠١ الهداية۱/‎ )١( 

. ٤۲۳ اللإنصاف۱۷/‎ )۲( 
.۳٠٤ المنورا/‎ )۱۳( 


0۰۲ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


وإن وصى بسهم من ماله؛ عطي سدسه» وقال المصنف في المغني" والشارح: والذي 
يقتضيه القياس آنه إن ص أن السهم في لسان العرب: السدس» أو صح الحديث» وهو: 
آنه - عليه أفضل الصلاة والسلام - أعطى رجلا أوصى له بسهم من ماله السدس). فهو _ 
کما لو آوصی بسدس من ماله وإلا فھو کما لو آوصی بجزء من ماله» على ما اختاره الإمام 
الشافعي»› وابن المنذر رحمهما الله تعالى: أن الورثة يعطوه ما شاءوا". 

تنبيه: قول المصنف في الرواية الثانية والثالثة: «ما لم يزد على السدس». قاله القاضي» 
وجماعة من الأصحاب» منهم: المصنف» وأطلق الباقون الروايتين» وقواه الحارثي“. 
قال في الرعايتين”» والحاوي”“ على الرواية الثانيةء والثالثة له السدس» وإن جاوزه 
الموصی به. 

قوله: (وإن وصى لرجل بجمبع ماله» ولآخر بنصفه» فالمال بينهما على ثلاثة» إن أجيز 
لهماء والثلث على ثلاثة مع الرد)". هذا المذهب» وعليه الأصحاب» وفي الترغيب: 
وجه فيمن أوصى بماله لوارثه» ولآخر بثلثه» وأجيز: فللأجنبي ثلثه» ومع الرد: هل الثلث 
بينهما على أربعةء أو على ثلاثةء أو هو للأجنبي؟ فيه الخلاف. وله: (فإن أجيز لصاحب 
المال وحد» فلصاحب النصف التسع والباقي لصاحب المالء في أحد الوجهين)". وهو 


.٤١٤/۸ المغني‎ )١( 
.٤٠۱۸/۱۷ریبکلا الشرح‎ )۲( 
.٤۲۳/۱۷ الإنصاف‎ )۳( 
المرجع السابق.‎ )٤( 

.٤١ الرعاية الصغرى؟/‎ )٥( 
.٤٠٠ الحاوي الصغيرا/‎ )١ 
.٤۳۳/۱۷ المقنع‎ )۷( 
.٤۳۳ /۱۷ الإنصاف‎ )۸( 
.٤۳۳/۱۷ المقنع‎ )4( 


0۳ 
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المذهب. صححه في التصحيح» والمحرر”» وجزم به في الوجيز"» وغيره. وقدمه 
في الفروع“ وغيره. وفي الأخير: ليس له إلا ثلثا المال الذي كان له في حال اللإجازة لهماء 
ويبقى التسعان للورثةء وقدمه في الرعايتين”» والحاوي. 

تنبیه: قوله: (لیس له إلا ثلا المال التي كانت له في حال الإجازة). كذا وجد بخط 
المصنف» رحمه الله. وكان الأصل أن يقول: «إلا ثلثا المال اللتان كانتا له في حال الإجازة». 
بتثنية «التي» وبضمير التثنية في «كان» لأن الصفة والضمير يشترط مطابقة كل واحد منهما 
لمن هو لهء وإنما أفردا وأنغا باعتبار المعنى» آي: السهام الستة التي كانت لهء نص على ذلك 
في المطلع". 

قوله: (وإن أجازوا لصاحب النصف وحده» فله النصف على الوجهء الأول)“. وهو 
المذهب» وعلى الوجه الثالث: له الثلث» ولصاحب المال: التسعان» والوجهان الآتيان في 
كلام المصنف بعد هذا مبنيان على الوجهين المتقدمين» وقد علمت المذهب منهما. 


قوله: (إذا أخلف أبنين› وأوصی لرجل بثلث ماله ولآخر بمثل نصیب ابن؛ ففيها 
وجهان). أحدهما: (لصاحب النصيب ثلث عند الإجازة» وعند الرد يقسم الثلث بين 
الوصيين)"'. وهو المذهب. قال في الهداية: هذا قياس المذهب عندي”'» وجزم به في 


() الإنصاف ٠ ٤۳۳/١۷‏ (۲) المحرر۳۸۹/۱. 
(۳) الوجیزا/ ۲۸۰. 0) الفروع۸۱/۷٤.‏ 
)٥(‏ الرعايه الصغریى۲/٤٤.‏ 

.٤١٤/۱۷عنقملا‎ (7) 

(۷) المطلع على آبواب المقنع۱/ ۲۹۷. 

.٤۳٤/۱۷ المقنع‎ )۸( 

.٤۳٦/۱۷قباسلا‎ )٩( 

)٠١(‏ المرجع السابق. 

.۲۸١ الهداية۱/‎ )١( 


o٠ 
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الوجيز» وقدمه في الرعايتين"» والحاوي. والوجه الثاني: (لصاحب النصيب مثل ما 
يحصل لابن» وهو ثلث الباقي» وذلك التسعان عند اللإجازة» وعند الرد يقسم الثلث بينهما 
على خمسة)”. وهو احتمال في الهداية"» وقدمه في المستوعب. قال الحارثي: وهذا 
أصح بلا مرية“. 

قوله: ا جرم ھاو چات یر ان وون ماسب 
النصيب في حال الإجازة ثلث الثلثينء وفي الرد يقسم الثلث بينهما على ثلاثةء لصاحب 
النصف تسعةء ولصاحب النصيب أربعة). والمذهب الأولء قال الحارثي عن الوجه 
الثالث: وليس بالقوي”» وأطلقهن في الشرح“. والمسائل المفرعة بعد ذلك مبنية على 
الخلاف هناء» وقد علمت المذهب هنا. 

ا ا ا ھی یکل تیا ا 
ولآخر بمثل نصيب الأخت وربع ما یبقی» ولآخر بمثل نصیب البنت؛ وثلث ما يبقی» فقل: 
مسألة الورثة من ستة» وهي بقية مال ذهب ثلثه» فزد عليه مثل نصفه ثلاثةء ثم رد مثل نصيب 
البنت؛ يكن اثني عشرء فهي بقية مال ذهب ربعهء فزد عليه مثل ثلثه» ومثل نصيب الأخت: 
صارت ثمانية عشرء وهي بقية مال ذهب سبعه» فزد عليه سدسه» ومثل نصيب الأم؛ يكن 
اثنين وعشرين). هذه الطريقة تسمى «طريقة المنكوس» وهي غير مطردة. ولنا فيها طريقة 


(۱) الوجیزا/ ۲۸۰. (۲) الرعايه الصغرى۲/ .٤٠٥١‏ 
)۳( المقنع .٤۳٦/١۷‏ 

.۲۸١ الهداية۱/‎ )٤( 

.٤۳۷ الإنصاف۱۷/‎ )٥( 

.٤۳۸/۱۷ المقنع‎ (0 

.٤۳۸/۱۷فاصنإلا‎ )۷( 

(۸) الشرح الکبير۱۷/٥٠٤.‏ 

.٤٤۸/١۷عنقملا‎ )۹( 
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مطردة» ولم أرها مسطورة في كلام الأصحاب» ولكن آفادنيها بعض مشايخناء وذلك أن 
نقول: انكسر معنا على ثلاثة» وأربعةء وسبعةء وهذه الأعداد متباينة» فاضرب بعضها في 
بعض: تبلغ أربعة وثمانين» ثلثها ثمانية وعشرون وربعها أحد وعشرون. وسبعها اثنا عشرء 
ومجموع ذلك واحد وستون. يبقى بعد ذلك ثلاثة وعشرون» وهو النصيب» فاحفظه. ثم 
تأتي إلى نصيب البنت» وهو ثلائثةء تلقي ثلثه» وهو واحد» يبقى اثنانء وتلقي من نصيب 
الأخت ربعه» وهو نصف سهم» يبقى سهم ونصف» وتلقي من نصيب الأم سبعة» وهو سبع 
سهم» يبقى ستة أسباع» فتجمع الباقي بعد الذي ألقيته من أنصباء الثلاثةء يكون أربعة أسهم 
وسبعين ونصف سبع» فتضيفها إلى المسألةء وهي ست» يكون المجموع عشرة أسهم 
وسبعين ونصف سبع» فاضرب ذلك في الأربعة والثمانين التي حصلت من مخرج الكسور؛ 
RE RG E SERE‏ 
في النصيب» وهو ثلاثة وعشرون. يكون ذلك ثلاثة وعشرين سهمًاء وله سبع الباقي من 

الثمانمائة والسبعين» وهو مائة وأحد وعشرون» بلغ المجموع له مائة وأربعة وأربعين»› 
وللموصى له بمثل نصيب الأخت سهمان من ستةء مضروبان في النصيب» يبلغ ستة وأربعة. 
وله ربع الباقي من الثمانمائة والسبعين» وقدره مائتان وستةء يكون المجموع له مائتين 
واثنين وخمسين. وللموصى له بمثل نصيب البنت: ثلاثة مضروبة في ثلاثة وعشرين» تبلغ 
تسعة وستين» وله ثلث الباقي من الثمانمائة والسبعين» وقدره ماثتان وسبعة وستون» يكون 
المجموع له ثلاثمائة وستة وثلاثين» فمجموع سهام الموصى لهم سبعمائة واثنان وثلاثون 
سهمًا. والباقي للورثة» وقدره مائة وثمانية وثلاثون سهمًا. للأم السدس من ذلك» وقدره 
ثلاثة وعشرون سهما. وللأخت الثلث» وقدره ستة وأربعون سهمًا. وللبنت النصف» وقدره 
تسعة وستون سهمًاء والله أعلم. وإن أردت أن تعطي الموصى له بمثل نصيب البنت وثلٹ 
ما یبقی أولاء أو الموصی له بمشل نصيب الأخت وربع ما يبقى؛ فافعل» د يصح العمل معك 
كما قلناء بخلاف طريقة المصنف» فإنها لا تعمل ! إلا على رةو عت وهي الي كرما 
فاحببت أن أذكر هذه الطريقة لتعرف» وليقاس عليها ما شابهها ا ا 
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وانتهر با على هذه الطرية دة طريلة إلى س سبع وسبعين و تماما ثم سافرت إلى بيت 
المقدس للزيارة» وكان فيها رجل من الأفاضل المحررين في الفرائض والوصاياء فسألته عن 
هذه المسألةء فتردد فيها. وذكر لنا طريقة حسنة موافقة لقواعد الفرضيين. وكنت قبل ذلك 
قد كتبت الطريقة الأولى في التنقيح» كما في الأصل» فلما تحرر عندنا أن الطريقة يقة التي قالها. 
هذا الفاضل أولى وأصح؛ أضربنا عن هذه التي في الأصل» وأثبتنا هذه» وهي المعتمد عليها. 
وقد تبين لي أن هذه الطريقة التي في الأصل غير صحيحةء وإنما هي عملء لتصح قسمتها 
مطلقاء من غير نظر إلى ما يحصل لكل واحد. وقد تبت عليها ما يبين ضعفها من صحتها 
في غير هذا الموضع. ويعرف بالتأمل عند النظرء وأثبت هذه الطريقة» وضربت على الأولى 
التي في الأصل هناء فليحرر. 


SONGIG 
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یاب 


فائدة: الدخول في الوصية للقوي عليها قربةء وقال في المغني: قياس مذهبه أن ترك 
الدخول أولى» انتهى. قلت: وهو الصواب» لا سيما في هذه الأزمنة. 


تنبيه: شمل قوله: (تصح وصية المسلم إلى كل مسلم عاقل عدل). العدل العاجز 
إذا كان أميتاء وهو صحيح» وهو المذهب. قطع به أكثر الأصحاب» وحكاه المصنف”) 
والشارح* إجماعًا. لكن قيده صاحب الرعاية بطريان العجزء وقدمه في الفروع» وقال في 
الترغيب: لا تصح”. واختار ابن عقيل إبداله"» وقال في الكافي: للحاكم إبداله*. 


قوله: (وإن كان عبدًا)“. تصح الوصية إلى العبدء لكن لا يقبل إلا بإذن سيده. ذكره 
القاضي في التعليق› ومن بعده» وتصح إلى عبد نفسه قاله ابن حامد» وتابعه في الكافى 'ء 


(۱)( المغني۸/ 0, 

.٤٦٤ /١١ المقنح‎ (۲( 
.٠٥١١ المغني۸/‎ (۳) 
.٤٠٤/۱۷ الشرح الكبير‎ )٤( 
.٤۸٦/۷عورفلا‎ )٥( 

0) الإنصاف۱۷/ .٤٦٤‏ 
(۷) المرجع السابق. 

. ٦۳ /٤يفاکلا‎ )۸( 


.٤٠٤/۱۷معنقملا‎ )٩( 


e: /٤يفاكلا‎ )۱۰( 
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والرعایتيں"» والفائق") وعيرهم» وقطع به الزوكي ‏ وعیره. قال فى القواعد 
الأصولية: هذا مذهبنا“» قال في الفروع: تصح الوصية إلى رشيد عدل» ولو رقيق*» قال 
القاضى: قياس المذهب يقتضى ذلك" . 

تنبیهان: 

الأول تمل أن بكرن مراد الضف بالمدل العدل مطامًا ؛ فيشمل مستور الحال» وهو 
المذهب. ويحتمل أن يريد العدل ظاهرًا وباطتاء وهو قول في المذهب. 

الثاني: ظاهر كلام المصنف عدم صحة وصية المسلم إلى كافر" وهر ج وهو 
المذهب» وعليه الأصحاب» E E‏ 
آنه اختار صحة الوصيةء نقله الحارثي و 


قوله: (آو مراهقا). قطع المصنف u‏ بصحة الوصية إلى المراهق» وهو إحدى 
الروايتين» قال القاضي: قياس المذهب صحة الوصية إلى المميز' وجزم به في الهداية ب 
والمذهی”' Eas‏ والخلاصة و وشرح ابن ن ا ومنتحب الق 


.٤٦٤ /١۷فاصنإللا‎ ۲۸ الرعاية الصغرى۲/‎ )١( 


(۲) الإنصاف۷١/٤٦٤.‏ (۳) شرح الزرکشي1۸۳/۲. 
)٤(‏ القواعد والفوائد الأصولية .۲٠١ /١‏ () الفروع۸/۷٦٤.‏ 
) الإنصاف۱۷/ ٤٦٤‏ ) ) (۷) المغني۸/ .٠٥۲‏ 
(۸) الإنصاف۱۷/ ٤٦٤‏ (4) المقنعم۷١/٤٦٤.‏ 
)١(‏ الإنصاف۱۷/ )۱١( ) ٤٦٤‏ الهداية۱/٦٣٠۲.‏ 


٤٦٤ /١۷فاصتإلا‎ )۱۲( 
. ٥۲۳ المستوعب۲/‎ (1۳( 
٤٦٤/۱۷ الإنصاف‎ )۱٤( 


(۱0) الممتع شرح المقنع۲/ ٤٥۹‏ . 


٤٦٤ الإنصاف۱۷/‎ ) ١ 


0۹ 


قال في القواعد الأصولية: قال هذا كثير من الأصحاب"'. وقال الحارثي: هو قول أكثر ‏ 
الأصحاب”» وعنه لا تصح إليه حتى يبلغ" وهو المذهب. واختاره المصنف*) 
والشارح*» والمجد» وغيرهم. قال في الوجيز: مكلف" وقدمه في المحرر”") 
والرعايتين“» والحاوي" والفروع' والنظم» والفائق""'» وغيرهم. وجزم به في 
المنور"' وغيره. قال في الكافي: وفي الوصية إلى الصبي العاقل وجهان"'. 

تنبيه: ظاهر تقييد المصنف بالمراهق أنها لا تصح إلى مميز قبل أن يراهق» وهو ظاهر 
كلامه في الهداية“' وغيرهاء وهو صحيح. وهو المذهب» وعليه أكثر الأصحاب» وجزم به 
في الوجيز”' وغيره. وقدمه في الرعايةء والمحرر"' والفروع"'» والفائق"'» وغيرهم. 
وعنه تصح» قاله كثير من الأصحاب"'. قال القاضي: هذا قياس المذهب كما تقدم. 


.٤٦٦/۱۷فاصنإلا‎ )۲( .٠٤/۱ةيلوصألا القواعد والفوائد‎ )١( 
.00۳ المرجع السابق. (4) المغني۸/‎ )۳( 
.۲۸۲ الوجیزا/‎ )۲0 .٤٦٥ /١۷ريبكلا الشرح‎ )٥( 


(۷) المحررا/۳۹۲. 

.٤٠٤ الرعاية الصغرى۲/ ۲۸ الإنصاف۱۷/‎ )۸( - 
.٤٤١ الحاوي الصغيرا/‎ )٩( 
.٤۸٦ الفروع۷/‎ )٠١( 
.٤٦٦/١۷ اللإنصاف‎ )١( 
."٠١ المنورا/‎ )۲( 

. ٦۲ /٤يفاكلا‎ )۳( 
.۲٠۷ /١ الهداية‎ )٤( 

.۲۸۲ الوجیز۱/‎ )٠( 

(۱۲) المحرر۱/ ۳۹۲. 

.٤۸٦/۷عورفلا‎ )۱۷( 

. ٤٦۸/۱۷ الإنصاف‎ )۸( 
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فائدتان: 
إحداهما: لا تصح الوصية إلى السفيه. على الصحيح من المذهب» وعنه تصح. 
الثانية: لا نظر لحاكم مع وصي خاص إذا كان كفا في ذلك . قال الشيخ تقي الدين - 
رحمه الله - فيمن أوصى إليه بإخراج حجة: أن ولاية إخراجها والتعيين للناظر الخاص 
إجماعا". وإنما للولي العام الاعتراض؛ لعدم أهليته» أو فعله محرمًا. قال في الفروع: 
فظاهره لا نظر ولا ضم مع وصي متهم وهو ظاهر كلام جماعة» وتقدم کلامه في ناظر 
الوقف» ونقل ابن منصور: إذا كان الوصي متهكًا لم يخرج من يده» ويجعل معه آخر» ونقل 
يوسف بن موسى: إن كان الوصي متهمًا ضم إليه رجل يرضاه هل الوقف» يعلم ما جرىء 
ولا تنزع الوصية منه.ثم إن ضمه بأجرة من الوصية: توجه جوازه» ومن الوصي: فيه نظر 
بخلاف ضمه مع فاسق» قاله في الفروع". 

قوله: (ولا تصح إلى غيرهم). قدم المصنف هنا أنها لا تصح إلى فاسق» وهو 
جج وهو المذهب» وعليه أكثر الأصحاب. متهم . القاضى» وعامة أصحابه» ومنهم. 
الشريف» وأبو الخطاب في خلافيهماء والشيرازي» وابن عقيل في التذكرة» وابن البنا 
وغیرهم. واختاره ابن عبدوس في تذکرته"» وجزم به في الوجیز"» وقدمه في الکافي"» 
(۱) الانصاف .٤٦۷/۱۷‏ 
(۲) الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية للبعلي .۲۸٠‏ 
(۳) الفروع۷/ .٤۸۷‏ 
() المقنع۷١/۸٦٤.‏ 
() الإنصاف ٤٦۸/۱۷‏ . 
0) التذكرة في الفقه١/ ٠۷١‏ المقنع شرح الخرقي .۸٠ ٦/۲‏ 
(۷) الإنصاف۸/۱۷٦٤.‏ 
(۸) الوجیز۱/ ۲۸۲. 
(4) الكافي٤/ ٦١‏ . 


والمحرر""» والرعايتين"» والحاوي”» والهداية“» والخلاصة”» والنظم» ونصره 
المصنف”» والشارح”". وعنه تصح إلى الفاسقء ويضم إليه الحاكم مء قاله الخرقيء 
وابن بي موسى”» وقدمه في الفروع”» وقدمه في الفائق''. وهذا من غير الغالب الذي 
قدمه في الفروع. قال القاضي: هذ الرواية محمولة على من طرأفسقه بعد الوصية"". وقيل: 
تضح إلى الفاق إا ظرا عله ريقح آله أن اتان جماعة من الأصحاب © وغ 
تصح إليه من غير ضم أمين» حكاها أبو الخطاب في خلافه"'. قلت: وهو بعيد جداء قال في 
الخلاصة: ويشترط في الوصي العدالة'» وعنه: يضم إلى الفاسق أمين”"» ويأتي: هل تصح 
الوصية إلى الكافر آخر الباب؟ 

قوله: (وإن كانوا على غير هذه الصفات» ثم وجدت عند الموت؛ فهل تصح؟ على 
وجهين) '. وأطلقهما في الهداية"'ء اعلم أن ف هذه المسألة أوجهاء أحدها: يشترط 


(۱) المحرر۹۲/۱". (۲) الرعاية الصغری۲۸/۲. 
(۳) الحاوي الصغيرا/١٤٤. )٤(‏ الهداية /١‏ ۲۹۷. 
)٥(‏ الإنصاف .٤٦۸/۱۷‏ (7) المخني۸/ .٥٥۴۳‏ 


(۷) الشرح الکبیر۹/۱۷٦٤.‏ 
(۸) الإرشاد۱/ .٤٤۳‏ 
)4( الفروع۷/ ٤۸٦‏ ولم يقدمه. 
)۱١(‏ الإنصاف .٤۹٦/۱۷‏ 
)١(‏ المرجع السابق. 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) المرجع السابق. 

. ٤٦۹ /۱۷ الإنصاف‎ )٤( 
المرجع السابق.‎ )٠١( 

.٤1۹/١۷ المقنع‎ )١( 
.۲۹۷ /۱ الهداية‎ )۷( 


o1۲ 


وجود هذه الصفات عند الوصية والموت وما بينهماء وهو احتمال في الرعاية"" وقول في 
الفروع"» ووجه للقاضي في المجرد". والثاني: يكفي و جودها عند الموت فقط. وهو أحد 
وجهي المصنف» صححه في التصحيح)» وجزم به في الوجيز”) والمنور". والثالث: 
يعتبر وجودها عند الموت والوصية فقط» وهو المذهب» وهو ظاهر كلام ابن عبدوس في 
تذكرته"*» ونصره المصنف”) والشارح”''» وقدمه في النظم» والفروع""' ويحتمله الوجه 
الثاني للمصنف. والرابع : يكفي وجودها عند الوصية فقط» وهو احتمال في الرعاية 


(\T) e 


وتخريج في الفائق” “» وهو ظاهر ما قدمه في تجريد العناية > ويضم إليه أمين. قال في 
الرعاية: ومن كان أهلا عند موت الموصي» لا عند الوصية إليه؛ فوجهان. . ومن کان هلا عند 
الوصية إليه» فزالت عند موت الموصي؛ بطلت'. قلت: ويحتمل أن يضم إليه آمينء فإن 
كان هلا عند الوصية» ثم زالت» ثم عادت عند الموت: صحُت. وفيها احتمال» كما لو زالت 
بعد الموت ثم عادت. انتهی. 


.۲۸/۲ الرعاية الصغری‎ )١( 
.٤۸۸/۷ الفروع‎ )۲( 
.٤٦۹/۱۷ الإنصاف‎ )۳( 
.٠٥٤ /۸ المغني‎ )٤( 
.٤٦۹/۱۷ الإنصاف‎ )٥( 
.۲۸۲ الوجیز۱/‎ )٦( 
۵٥ المنورا/‎ (۷) 
.٤۷١/۱۷فاصنإلا‎ )۸( 

٠ 0٤6٤/۸ المغني‎ )4( 
.٤١١ /١۷ الشرح الكبير‎ )٠١( 
.٤۸۸/۷ الفروع‎ )۱١( 
المرجع السابق.‎ )٠۲( 

(۱۳) تجريد العناية .٠٠١۴/١‏ 
)۱٤(‏ الرعاية الصغری۲۸/۲. 
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قوله:(وذا آوصی إلى واحد وبعده إلى آخرء فهما وصیتان). نص عليه. ( إلا أن يقول: 
قد خر جت الأول). نص عليه .(وليس لأحدهما الانفراد بالتصرف, إلا أن يجعل ذلك 
إليه)”. نص عليه" وذكر الحارثي ما يدل على رواية الجواز"» وتقدم الكلام فيما إذا 
جعل النظر في الوقف لاثنين» أو كان لهما بأصل الاستحقاق» في كتاب الوقف» وهذا يشبه 
ذلك. 


فائدة: لو وصى إلى اثنين فى التصرف» وأريد اجتماعهما على ذلك. قال الحارثي: 
من الفقهاء مَنْ قال: ليس المراد من الاجتماع تلفظهما بصيغ العقود» بل المراد صدوره 
عن رآيهماء ثم لا فرق بين أن يباشر أحدهماء أو الغير بإذنهماء ولم يخالف الحارثي هذا 
القائل”") قلت: وهو الظاهر. وأنه يكفي إذن أحدهما لوکیل في صدور العقد مع حضصور 
الآخر» ورضاه بذلك» ولا يشترط توكيل الاثنين» كما هو ظاهر كلامه الأول. 

قوله: (فإن مات أحدهما؛ أقام الحاكم مقامه أميتا)". وكذا لو وجد ما يوجب عزله» بلا 
نزاع. قال المصنف: أو غاب. لكن لو ماتاء أو وجد منهما ما يوجب عزلهماء ففي الاكتفاء 
بواحد؛ وجهان“. قال في الفائق: ولو ماتا جاز إقامة واحد في أصح الروايتين. قال في 
الرعاية الكبرى: وإن وجد منهما ما يوجب عزلهماء جاز أن يقيم الحاكم بدلهما واحدًا في 
(1) المقنع .٤۷١/١۷‏ 

.٤۷١۱/١۱۷ الإنصاف‎ )۲( 


(۳) المقنع .٤۷١/١۷‏ 
() الإنصاف .٤۷١/١۷‏ 
)٠(‏ المرجع السابق. 
0) الإنصاف ۱۷/ ۳۷۲. 
(۷) المقنع .٤۷٤/١۷١‏ 

. ٥٥۹ /۸ المغني‎ (A) 


.٤۷٤/۱۷فاصنإلا‎ )٩( 
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الأصح”'. وقال في الرعاية الصغر ى: وإن ماتا جاز أن يقيم الحاكم واحدًا في الأصح". قال 
ابن رزین في شرحه: فان تغیر حالهما فله نصب واحد". وقیل: لا ینصب إلا اثنین“. 

تنبيه: هذه الأحكام المتقدمة إذا لم يجعل لكل واحد منهما التصرف منفردًا. فأما إن جعل Ù‏ 
لكل واحد منهما التصرف منفردًا كما صرح به المصنف فمات أحدهما؛ أو خرج من أهلية 
الوصية؛ لم يكن للحاكم أن يقيم مقامهء إلا أن يعجز عن التصرف وحده. وإن ماتا معّاء آو 
خرجا من الوصية: فللحاكم أن يقيم واحدًاء ولو حدث عجز لضعف» أو علة» أو كثرة عمل 
ونحوه» ولم يكن لكل واحد منهما التصرف منفردا؛ ضم إليه أمين. جزم به في المغني ٠‏ 
والشرح. وقال ابن رزین: ضم إليه مين" » ولم ينعزل إجماعًاء وقيل: له ذلك”*» وأطلقهما 
في الفروع. 

قوله: (وكذلك إن فسق)". يعني أقام الحاكم مقامه أمينا وينعزل» فشمل كلام المصنف 
صورتين» إحداهما: أن يكون وصيا مفردا. الثاني: أن يكون مضافا إلى وصي آخر. واعلم أن 
هذا مبني على الصحيح من المذهب من أن الفاسق لا تصح الوصية إليه» وينعزل إذا طرآ عليه 
الفسق» كما تقدم التنبيه عليه. (وعنه يضم إليه أمين)"» قدمه في الفروء"'» والفائة "'» 


)۱( 
(۳( 
)٥( 
(0 
(V) 
(A) 
)4( 


المرجع السابق. ) ) (۲) الرعاية الصغری۲۸/۲. 
الإنصاف )٤( . ٤۷٤/١۷‏ المرجع السابق. 
المخني۸/ ٥٥۹‏ . 

الشرح الكبير۷١/٥۷٤.‏ ) 

. ٤۷٥ /١۷فاصنإلا‎ 

المرجع السابق. 

.٤۹١ الفروع۷/‎ 


(۱۰) المقنع۷١/٦۷٤.‏ 
)١١(‏ المرجع السابق. 
(۱۲) الفروع۷/ ٤۸٩‏ . 

. ٤۷۷ الإنصاف۱۷/‎ )۱۳( 
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كما تقدم» وعنه: يضم إليه هنا أمين» وإن أبطلنا الوصية ! اا اختاره جماعة 
من الأصحاب» كما تقدم. 


فوائد: لو وصی اليه قبل آن يبلغ لیکون وصیا بعد بلوغه» أو حتی يحضر فلان» أو إن ` 
مات فلان» ففلان وصي؛ صح. ويصير الثاني وصيا عند الشرط» ذكره الأصحاب. ويسمى 
«الوصي المنتظر؟. قال في المستوعب: لو أوصى إلى المرشد من أولاده عند بلوغه» فإن 
الوصية تصح» ويسمى «الوصي المنتظر»”. انتھی. وكذا لو قال: أوصيت إليه سنةء ثم إلى 
فلان. للخبر الصحيح:( آميركم زيد. فإن قتل: فجعفرء فإن قتل: فعبد الله بن رواحة)”. 
والوصية كالتأمير. قال في الفروع: ويتوجه: لاء يعني ليست الوصية ؛ لأن الوصية استنابة 
بعد الموت» فهي كالوكالة في الحياةء ولهذا: هل للوصي أن يوصي ويعزل من وصى إليه؟ 
ولا تصح إلا في معلوم» وللوصي عزله» وغير ذلك كالوكيل. ولذلك لا يعارض ذلك ما 
ذكره القاضي وجماعة من الأصحاب» إذا قال الخليفة: الإمام بعدي فلانء فإن مات ففلان 
في حياتي» آو إذا تخير حاله: فالخليفة فلان؛ صح» وكذا في الثالث والرابع» وإن قال: فلان 
ولي عهدي» فان ولي ثم مات» ففلان بعده؛ لم يصح للثاني» وعللوه بأنه ذا ولي» وصار 
إماما حصل التصرف» وبقي النظر والاختيار إليه فكان العهد إليه فيمن يراب وفي التي 
قبلها: جعل العهد إلى غيره عند موته» أو تغير صفاته في الحالة التي لم يثبت للمعهو للمعهود 
إليه إمامة. قال في الفروع: وظاهر هذاء أنه لو علق ولي الأمر ولاية حكم أو وظيفة بشرط 
شخورهاء أو بشرط فوجد الشرط بعد موت ولي الأمر والقيام مقامه: أن ولايته تبطل. وأن 
النظر والاختيار لمن يقوم مقامه. يؤيده أن الأصحاب اعتبروا ولاية الحكم بالوكالة في 
مسائل» وأنه لو علق عتقا آو غیره بشرط بطل بموته. قالوا: لزوال ملکهء فتبطل تصرفاته. 
قال في المغني وغيره: ولأن إطلاق الشرط يقتضي الحياةء انتهى كلام صاحب الفروع١‏ : 


(1) المرجع السابق. () المستوعب۳۲/۲٥.‏ 


(4( الفروع۷/ ۱. 
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وظاهر كلامه: صحة ولاية الحكم والوظائف بشرط شغورهاء أو بشرط إذا وجد ذلك قبل 
موت ولي الأمر» وهو ظاهر كلامه. ) 

قوله: (ويصح قبوله للوصية في حياة الموصي» وبعد موته)"'. بلا نزاع. وتقدم صفة 
الإيجاب والقبول. ا 

قوله: (وله عزل نفسه متى شاء)". هذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب» قال في 
القاعدة الستين: أطلق كثير من الأصحاب: أن له الرد بعد القبول في حياة الموصي وبعده"› 
وجزم به في الوجيز» قوقدم في الكافي*» والرعایتيد“» والحاوي”"» والفروع*» 
والفائق"» وشرح الحارثي» ونصره'. وقيل: له ذلك إن وجد حاکم» وإلا فلاء ونقله 
الأثرم'» وقدمه في المحرر”'» والنظم. وعنه: ليس له ذلك بعد موته بحال ولا قبلهء إذا 
لم يعلمه بذلك. وعنه: لیس له ذلك بعد موته» ذکره ابن آبي موسی» قاله في الفروع""'. قال 
في القواعد: وحكى ابن أبي موسى رواية: ليس له الرد بحال إذا قبلهاء ومن الأصحاب من 
حملها على ما بعد الموت» وحكاهما القاضي في خلافه صريحا في الحالين'. 


(۱) المقنعم۱۷/ .٤۸١‏ (۲) المرجع السابق. 
(۳) القواعد۱/١٤۳. )٤(‏ الوجیزا/ ۲۸۲. 
(ه) الكافي٤/ .٠‏ 

(0) الرعاية الصغری۲۸/۲. 

(۷) الحاوي الصغيرا/ .٤٤۸‏ 

.٤٤۹/۷عورفلا‎ )۸( 

. ٤۸۱/۱۷ الإنصاف‎ )4( 

)٠١(‏ المرجع السابق. 

)۱١(‏ المرجع السابق. 

(۱۲) المحرر۹۲/۱". 

.٤۹۱/۷عورفلا‎ )۳( 

."٤١ القواعدا/‎ )6( 
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قوله: (وليس للوصي آن يوصي إلا أن يجعل ذلك إليه)'. وهو المذهب. اختاره أبو بكر 
والقاضي» وابن عبدوس في تذكرته". قال الشارح: وهو الظاهر من قول الخرقي'" وجزم به 
في الوجيز"“» وغيره. وصححه في النظم» وغيره. وقدمه في الفائق وغيره. قال الحارثي: 
هذا أشهر الروايتين". قال ابن منجا في شرحه: هذا المذهب» وهو أصح. انتهى". قال في 
القواعد الأصولية: أشهرهما عدم الجواز”. قال الحارثي: لو غلب على الظن أن القاضي 
یسند إلى من لیس آهلاء أو آنه ظالم: اتجه جواز الإيصاء قولا واحدًا. بل يجب» لما فيه 
من حفظ الأمانةء وصون المال عن التلف» والضياع". انتهى. وعنه: له ذلك وقدمه ابن 
رزين في شرحه"''. ويكون الثاني وصيًا لهما قاله جماعةء منهم صاحب الترغیب"'» قال 
الحارثي: وهو مشكل. قال القاضي: يكون الثاني وصيًا عن الأول» فلو طراً للأول ما يخرجه 
عن الأهلية؛ انعزل الثاني؛ لأنه فرع» قال في الرعاية الكبرى: فإن أطلق فروايتان”'» وقيل: 
فيما يتولاه مثله» وقال في الرعاية الصغرى: وإن أطلق فروایتان فيما يتو لاه مثله» فاختلف 
نقله في محل الروایتين"'. 


.٤۸١/١۷ المقنع‎ )١( 

(۲) الإنصاف۱۷/ .٤۸۱‏ 
(۳) الشرح الکبیر۱۷/ .٤۸١‏ 
)٤(‏ الوجیزا/ ۲۸۲. 

. ٤۸۲/۱۷ الإنصاف‎ )٥( 
المرجع السابق.‎ (( 

(۷) الممتع شرح المقنع۲/ .٤٦١‏ 
(۸) القواعد والفوائد الأصولية .١١/١‏ 
(۹) الإنصاف۱۷/ ٤۸۲‏ . 

. ٤۸۳ /۱۷ السابق‎ )۱١( 

)۱١(‏ المرجع السابق. 

(۲) المرجع السابق. 

() الرعاية الصغری۲۸/۲. 
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تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


فائدة: إن نهاه الوصي عن الإيصاء؛ لم يكن له ذلك» وله أن يوصي إلى غيره بإذنه فيما 
وصاه به» على الصحيح من المذهب وقيل: ليس له ذلك وقيل: إن آذن له في الوصية إلى 
شخص معين: جازء وإلا فلا" وآما جواز توكيل الوصي فقد تقدم في الوكالة. 

تنبيه: شمل قوله: (ولا تصح الوصية إلا في معلوم يملك الموصي فعله)”. الإيصاء 
بتزويج موليته» ولو كانت صغيرة» وهو صحیح. وله إجبارها كالأب على الصحيح من 
المذهب» وذلك على ما يأتي. قال المجد في شرحه بعد قول المصنف في الوصية بالنكاح: 
وعلى هذا تصح الوصية [بالخلافة من الإمام]. وبه قال القاضي”؟ قلت: وقطع به 
الحارثي» وغيره. 

تنبيه آخر: ظاهر قوله: (والنظر في أمر الأطفال). أنه لا يصح أن يجعله وصيًا على 
البالغ الرشيد من أولاده وغيرهم من الوراث» وهو صحيح. وكذا لا يصح الإيصاء إليه 
باستيفاء دينه مع بلوغ الوارث رشده» ولو مع غيبته. ومفهوم قوله: «يملك الموصي فعله». 
أنه لا يصح الإيصاء بما لا يملك فعله» وهو صحيح. فلا تصح وصية المرأة بالنظر في حق 
أولادها الأصاغرء ونحو ذلك» قاله في الوجيز"» وغيره. 

قوله: (وإذا أوصى بتفريق ثلثه» فأبى الورثة إخراج ثلث ما في أيديهم). وكذا لو جحدوا 


ما في آيدیهم» (أخرجه کله مما في يده )“. وهو المذهب» جزم به في الوجيز""'» وقدمه في 
(1) الانصاف ٠ 2۸۳٠/۱۷‏ © الر اتاق 

(۳) المقنع )٤( - .٤۸٤/١۷‏ في الأصل «بلا خلاف». 

.٤۸٤/۱۷ الإنصاف‎ )( 


.٤٨۸٤ /١١ المقنع‎ (VD 


(۷) الوجیز ۲۸۲/۱. 
(۸) المقنع .٤۸۸/۱۷‏ 
)٩(‏ المرجع السابق. 
)۱١(‏ الوجیز ۱/ ۲۸۲. 


الرعايتين”» والحاوي» والفائق” والهداية“ والمستوعب”) والخلاصة”» وشرح ابن 
رزین"» وعنه يخرج ثلث ما في يده» ويحبس باقيه» ليخرجوا ثلث ما معهم» وأطلقهما في 
النظم» وغیره» وذکر بو بكر في التنبیه؛ آنه لا يحبس الباقي» بل يسلمه إلیهم» ویطالبهم بثلث 
ما في آيديهم» وهو رواية عن الإمام أحمد“» قال المصنف” '» وتبعه الشارح"': ويمكن 
حمل الروايتين الأولتين على اختلاف حالين» فالأولى: محمولة على ما إذا كان المال جنسًا 
واحدًا. والثانية: محمولة على ما إذا كان المال أجناسًاء فإن الوصية تتعلق بثلث كل جنس» 
وقال في الرعايةء وقيل: إن كانت التركة جنسًا واحدا؛ آخرج الثلث كله مما معه» وإلا آخرج 

فائدة: لو ظهر دين يستغرق التركةء أو جهل موصى له» فتصدق بجميع الثلث هو أو 
حاكم» ثم ثبت ذلك؛ لم يضمن» على الصحيح من المذهب» قال في الرعاية الكبرى قلت: 
بل يرجع به لوفاء الدين» وعنه يضمن"'. 

قوله: (وإن أوصاه بقضاء دين معين» فأبى ذلك الورثة؛ قضاه بغير علمه)"'. يعني إذا 


جحدوا الدين وتعذر ثبوته» أو بوا الدفع» وهذا المذهب» جرم به فی الوجز' وقدمه في 


.٤٤۸ريغصلا الرعاية الصغری ۲۹/۲. (۲) الحاوي‎ )١( 
..۲٦۷/١ الإنصاف 6۸۸/۱۷, ۰ (6) الهداية‎ )۳( 
. ٤۸۸/۱۷ الإنصاف‎ )0 ٠ .0۲٥/۲بعوتسملا‎ )( 
المرجع السابق . (۸) المرجع السابق‎ )۷( 


. ٤۸۸/۱۷ الإنصاف‎ )۹( 


.٥٦۸ المغني۸/‎ )١( 

(۱۱) الشرح الکبیر۱۷/ .٤۸۹‏ 
(۱۲) الإنصاف۸۸/۱۷٤.‏ 
(۱۳) المقنع۱۷/ .٤٤۹۰‏ 
)٤(‏ الوجیزا/ ۲۸۲. 
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المغني"» والشرح”") والرعايتين”» والحاوي والنظم. قال ابن منجا: هذا المذهب“ 

وعنه: : لا يقضيه بغير علمهم إلا ببينة ب . وقال في الرعاية وغيره: وعنه يقضيه إن أذن له فيه 
حاکم"» قال في الهداية“» والمستوعب": اختاره آبو بكر '. وعنه فیمن عليه دين لمیت»› 
وعلى الميت دين يقضى دين الميت إن لم يخف تبعة"'. وهذه الرواية عامة في الموصى 
إلبه وغيره. فإذا كان الذي عليه الدين غير الموصى إليه» ويعلم أن الميت الذي له الدين عليه 
دين لآخر» وجحده الورثةء فقضاه مما عليه: ففیه ثلاث روایات. إحداهن: هذه» أعني يقضيه 


إن لم يخف تبعة. والثانية: لا قت رل الف تاه انو ف فا والثالثة: 


(۱) 
(۳) 
€3 
(0) 
(0 
(۷) 
(A) 
)4( 


ت بالدافع بالقضاء باط ووهی هذه الرواية الناظم» وأطلقهن فی الفائى 8 وأطلق 
الأخيرتين في الفروع”'» وقدم في الرعاية"'» والحاوي: جواز قضائه مطلقًا في الباطن". 


المغني۸/ ..٥٦۲‏ (۲) الشرح الکبیر۱۷/ .٤٤١‏ 
الرعاية الصغری۲/ ۲۹. 

. ٤٤۸ /١ريغصلا الحاوي‎ 

الممتع شرح المقنع/ ٤٠٦٠٥‏ 

. ٤۹١ الإنصاف۱۷/‎ 

الرعاية الصغری۲/ ۲۹. 

.۲٠۸ /١ةيادهلا‎ 

.٥۲١ المستوعب۲/‎ 


٤۹١ /۱۷ الإنصاف‎ )۱١( 
E )۱۱( 
المرجع السابق.‎ )۱۲( 
المرجع السابق..‎ )۱۳( 
المرجع السابق.‎ )٠٤( 
.٤۹٤ الفروع۷/‎ )۱٥( 

)۱١(‏ الرعاية الصغری۲۹/۲. 
(۱۷) الحاوي الصغيرا/ .٤٤۸‏ 


فائدة: لو أقام الذي له الحق بينة شهدت بحقه» فهل يزم الموصى إليه الدفع إليه بلا 
حضور حاكم؟ فيه روايتان"» وأطلقهما في المغني”» والنظم» لكن جعلهما في المغني» 
والشرح" في جواز الدفع» ل في لزوم الدفع. قال ابن بي المجد في مصنفه: لزمه قضاؤه 
بدون حضور حاکم» على الأصح» وقدمه ابن رزین في شرحه. 


فائدة: يجوز لمن عليه دين لمیت: آن يدفع إلى من أوصي له به إِذا کان معينًاء إن شاء 
دفعه إلى الموصى إليه والوارث معًاء وقيل: أو الموصى إليه بقبض حقوقه. وهو احتمال 
في الرعاية. وإن صرف آجنبي الموصى به لمعين وقيل: أو لغيره في جهته: لم يضمنه". وإن 
وصاه بإعطاء مدع دينا بيمينه؛ نفذه من رأس ماله قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله. ونقل ابن 
هان ببينة» ونقله عبد الله أيصًا: يقبل مع صدق المدعي”. 


تنبيه: قوله: (وتصح وصية الکافر إلى مسلم). بلا نزاع» لکن بشرط آلا يكون في تر کته 
خمر ولا خنزیر. قوله: ( وإلی من كان عدلا في دينه). يعني آن وصية الكافر إلى كافر 


تصح إذا کان عد لا في دینه» وهو المذهب جزم ره في الوج' وتذكرة ابن عبدوس '» 
ومنتخب الأزجي”"» وقدمه ابن منجا في شرحه"" قال الحارثي: الأظهر الصحة') 
(۱) الإنصاف .٤4۱/۱۷‏ (۲) المغني۸/ .٥٦۳‏ 

(۳) الشرح الکبیر۱۷/ .٤۹۲‏ (©) الإنصاف۱۷/ ٤۹۲‏ 

)٥(‏ السابق .٤۹۳/۱۷‏ ) 0( المرجع السابق. 

.٤٥۹/۷عورفلا‎ )۷( 

..٤۹۳/۱۷معنقملا‎ )۸( 

(۹) المرجع السابق. 


.۲۸۳ الوجیزا/‎ )١( 
. ٤۹۳ اللإنصاف۱۷/‎ )١( 
المرجع السابق.‎ (\۲) 


(0) الممتع شرح المقنع .٤٦٦/١‏ 


٠.٤1۹٤/۱۷ اللإنصاف‎ )( 


o۲ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


واختاره القاضي'› قال المجد: وجدته بخطه”"» وقيل: لا تصح" قال في المستوعب: 
ولا تصح الوصية | إلى كافر“. قال في المذهب: ولا تصح | إلا إلى مسل وكذا هو ظاهر 
كلامه في الهداية"› وأطلقهما د في النظم وغيره» وظاهر كلام المجده و 
عدل في دینه :آن فيه الخلاف الذي في المسلم". 


قوله: (وإذا قال: ضع ثلثي حيث شئت نے ار امف تبان رة آعنه ولا ده ا 
ولده)“. هذا المذهب» وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه" وجزم به في الوجيز” "» وغيره. 
وقدمه في ل والشرح"' والنظم والرعايتين"'» والحاوي' والفروع"'» 
والفائق”'. وقال: اختاره الأكثرون في الولدء ويحتمل جواز ذلك لتناول اللفظ له» ويحتمل 
جواز ذلك مع القرينة فقطء واختار المصنف"' والمجد“' جواز دفعه إلى ولده قال الحارثي: 


)١(‏ المرجع السابق. (۲) المرجع السابق. 
(۳) المرجع السابق. _ )٤(‏ المستوعب۲۳/۲٥.‏ 
() الإنصاف۱۷/ ٤۹٤‏ . 

0) الهداية۱/ ۲۹۷. 

.٤۹٤/۱۷ الإنصاف‎ )۷( 

.٤٤۹٤/۱۷عنقملا‎ )۸( 

٤۹٤/۱۷ الإنصاف‎ )4( 

.۲۸۳ الوجیزا/‎ )۱١( 

.٠٦١/۸ينغملا‎ )۱١( 

(۱۲) الشرح الکبیر۱۷/٤۹٤٤.‏ 

(۱۳) الرعاية الصغری ۲/ ۲۹. 

.٤٤۸ الحاوي الصغيرا/‎ )٠١( 

.٤۹٦/۷عورفلا‎ )٠٠( 

.٤۹٥ /۱۷ الإنصاف‎ )۱١( 


(۱۷) المغني۸/ .٠٦١‏ 
)1۸( المحرر۱/ ۹۳". 


oY 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وهو المذهب» [والصحيح من المذهب لا يجوز]''. قال فى المحرر: ومنعه أصحابنا". 

تنبيه: مفهوم قوله: (لم يجز له أخذه» ولا دفعه إلى ولده). جواز أخذ والده وأقاربه الوارثين» 
سواء كانوا آغنياء أو فقراء. وهذا اختيار المصنف”» والمجد. قال الحارثى» وهو المذهب. 
والصحيح من المذهب آنه ٠‏ يجوز دفعه إليهم» نص عليه کولده*» وف فی الفروع"» 
واختار جماعة من الأصحاب: أنه لا يجوز دفعه إلى ابنهء فقط. وذكر جماعة من الأصحاب: أنه 
لا يعطى الولد ولا الوالدء منهم صاحب النظم. وذكر ابن رزين في منع من يمونه وجهًا“. 

فائدة: قال في الفائق: ولیس له دفعه إلى ورثة الموصي» ذكره المجد في شرح الهداية"» 
ونص عليه في رواية أبي الصقرء وأبي داود وقاله الحارڻي. 


قوله: (وإن دعت الحاجة إلى بيع بعض العقار لقضاء دين الميت أو حاجة الصغار وفي 
بيع بعضه نقص؛ فله البيع على الكبار والصغار)'. يعني: إذا امتنع الكبار من البيع» أو 


(۱) 
(۲) 
(€( 
(7) 
(A) 
(۹) 


كانواغائبين» وهذاالمذهب» نص عليه" '» وجزم به في المحرر”'» والوجيز' والمنور*“ 


سقط من الأصل» والمثبت من الإنصاف ۱۷/  .٤4٥‏ 


المحرر۹۳/۱". (۳) الكافي ۲/ ۲۷۵. 
الإنصاف )٠( ٠ .٤)۹٥/١۱۷‏ المرجع السابق. 
الفروع۷/٦۹٤.‏ (۷) الإنصاف ۱۷/ .٤۹٥‏ 
الإنصاف ٤۹٥/۱۷‏ . 

المرجع السابق. 


. ٤۹٥ اللإنصاف۱۷/‎ )۰( 
.٤۹٦/١۷ المقنع‎ )١( 
.٤۹٦/۱۷فاصنإلا‎ )۲( 
المحرر۳۹۳/۱.‎ )۳( 
.۲۸۳ الوجیزا/‎ )۱( 
.۳٠١ المنورا/‎ )٠١( 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


ومنتخب الأزجي". وقدمه في الرعايتين”» والنظم» والحاوي"» والفروع*» وشرح 
الحارثي. قال في الفاتق: والمنصوص الإجبار على بيع غير قابل للقسمة إذا حصل بيع 
بعضه نقص» ولو کان الکل کباراء وامتتع نع البعض. نص عليه في رواية الميموني. وذكره في 
الشافي» واختاره شيخنا لتعلق الحق بنصف القيمة للشريك» لا بقيمة بقيمة النصف”. انتهى كلام 
صاحب الفاتق. ويحتمل آنه ليس له البيع على الكبار» وهو این واختاره المصنف”) 
والشارح“. قلت: وهو الصواب» لأنه لا يزال الضرر بالضررء وقيل: يبيع بقدر حصة 
الصغار» وقدر الدين والوصيةء إن كانت“ . وقال في الرعايةء قلت: إن قلنا: التركة لا تنتقل 
إليهم مع الدين؛ جاز بيعه للدين والوصية. ٠‏ 
فائدتان: | 


إحداهما: TT‏ ليه إذا أبوا 
بيعه» وكذا لو امتنع البعض. نص عليه في رواية الميمو: Sh‏ 
الفائق. 


الثانية: لو مات شخص بمکان لا حاکم فیه» ولا وصي؛ جاز لمسلم حضره آن یحوز ترکته» 


ويعمل الأصلح فيها من بيع وغيره» على الصحيح من المذهب وعليه الأكثر. وقيل: لا يبيع 


.۲۹ الرعاية الصغری۲/‎ )۲( .٤۹٦/۱۷فاصنإلا‎ )١( 
) | .٤٤۹ الحاوي الصغيرا/‎ )۳( 

.٤۹٦/۷عورفلا‎ )٤( 

. ٤۹۷ الإنصاف۱۷/‎ )( 

)٦(‏ المرجع السابق. 

٤٥٩/۸ المغن‎ )۷( 

(۸) الشرح الکبیر۹۸/۱۷٤.‏ 

.٤1۹۷/۱۷فاصنإلا‎ )٩( 

)٠١(‏ المرجع السابق. 


مجموع مؤلقات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الإماء“ ذكره في الفروع”» وقال في الرعاية» وقيل: يبيع ما يخاف فساده» والحيوان» ولا 
يبیع رقيقه إلا حاکم". وعنه يلي بیع جواریه حاکم» إن تعذر نقلها إلى ورثته» آو مکاتبتهم 
لیحضروا ویاآخذوها. انتهی. ويکفنه من التركة إن کانت» ولم تتعذر» وإلا كفنه من عنده 
ورجع على التركة إن كانت. وإلا على من تلزمه نفقته إن نوى الرجوع» ولم يوجد حاك 
فإن تعذر إذنه؛ أو أبى الإذن: رجع» على الصحيح من المذهب» وقيل: فيه وجهان» كإمكانه ‏ 
ولم يستأذنه» ولم ينو» چ إذنه“. 

فائدة: الفرائض جمع فريضة» وهي في الأصل اسم مصدرء والاسم الفريضةء وتسمى 
قسمة المواريث فرائض. قال الأمصنف هاا: وهي قسمة المواريث. وقال في «الكافي» 
و«الزركشي»"": هي العلم بقسمة المواريث» فيحتمل أن يكون في كلام المصنف هنا حذف» 
ليوافق ما في «الكافي». وقال فى «الرعاية الكبرى»“: هي معرفة الورثة وسهامهم» وقسمة 
التركة بينهم» وقال في «الصغرى»: هي قسمة الإرث. وقلت: معرفة الورثة وحقوقهم من 
التركة. 

قوله: (وأآسباب التوارث ثلاثةء رحم» ونکاح» وولاء)'. فالرحم القرابة. والنكاح 
عقده» وإن عرى عن الوطء. والولاء نعمة السيد على رقيقه بعتقه» فيصير بذلك وار؟ 
و قال في «الرعاية»: وأسباب الإرث: نسب خاص,» ونكاح خاص» وولاء عتق 
خاص» ونحوه. انتهى. والصحيح من المذهب أن أسباب التوارث ثلاثة لا غير» وأنه 


.٤۹۷/۷عورفلا‎ )۲( المرجع السابق.‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )( .٤۹۸/۱۷فاصنإلا‎ )۳( 
. ٦۷ /٤ الكافي‎ ) . ٤۹۸/۱۷ الإنصاف‎ )٥( 


(۷) شرح الزرکشي ۳/ .٥‏ 
(۸) الإنصاف 1/۱۸ . 

.٠٥١ /۲ الرعاية الصغرى‎ )۹( 
.۷ /١۸ المقنع‎ )٠١( 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


لا يرث ولا يورٹ بغيرهم» نص عليه" وعليه الأصحاب. وعنه أنه يثبت بالموالاة 
والمعاقدة وإسلامه على يده وكونهما من آهل الديوان'". ولا عمل عليه. زاد الشيخ تقي 
الدين في الرواية» والتقاط الطفلء واختار أن هؤلاء كلهم يرثون عند عدم الرحم والنكاح 
والولاء") واختاره في «الفائى» أيضاء وقیل: یرٹ عبد سیده عند عدم الوارث)» واختاره 
الشيخ تقى الدين» وقال في «السياسة الشرعية»: وورث بعض أصحابنا المولى من أسفل 
مںن معتقه. ونقل ابن الحكم”. أن آحمد سئل عن ذلك فقال: 5 أدري”“. ويأتي في آول 
باب المعتق بعضه» رواية بإرث العبد من قريبه عند عدم الوارث» وقول بإرث المكاتب 
من عتيقه في صورة. ) 

فائدة: الموالاة هى المؤاخاة. والمعاقدة هى المحالفة. 

قوله: (والوارث ثلاثة؛ ذو فرض» وعصبات - بلا نزاع - وذو رحم)“. على الصحيح من 
المذهب» نص عليه وعليه الأصحاب» وعله لایرٹث دوو الأرحام“) ويأتي ذلك في بابه. 

فائدتان: ) 

إحداهما: قوله في عددهم: (والأخ من الأم)'. قال في الوخ والفروع: وقد 


.۸/۱۸ الإنصاف‎ )۲( ٠ .۷/١۸فاصنإلا‎ )١( 


(۳) مجموع الفتاوی۹/۳۱٤۳. )٤(‏ الإنصاف ۸/۱۸. 


() لم أجدها في السياسة الشرعيةء وهي في الفروع ۸/ ۷. 

)١(‏ محمد بن الحكم» أبوبكرء الأحول» كان خاصا بأبي عبد الله توفي سنة ثلاث وعشرين ومائتين. 
طبقات الحنابلة۱/ ۲۹۰ . 

(۷) الإنصاف۹/۱۸. 


.٠١/١۸عنقملا‎ (A) 


(۹) الإنصاف ۱۲/۱۸. 


۳ /١۸عنقملا‎ )۱۰( 


.۲۸١ الوجیزا/‎ )۱۱( 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


يعصب أخته من غير أبيه بموت أمه عنهما''. قلت: في هذا نظر ظاهر فإن الأم إذا ماتت 
عنهما: لا يرثان منهاء إلا بكونهما أولادًاء لا لكونهم إخوة لأم» فعلى ما قالا: يعايا بها. 

الثانية قوله: (وللزوج الربع إذا كان لها ولد أو ولد ابنء النصف مع عدمهما. وللمرأة 
الثمن إذا كان لها ولدء أو ولد ابن. والربع مع عدمهما). وهذا بلا نزاع» ولکن يشترط أن 
يكون النكاح صحيحًا. فلو كان فاسدا: فلا توارث بينهماء على الصحيح من المذهب نص 
عليه في رواية المروذي» وجعفر بن محمد وتوقف في رواية ابن منصور”» وأما إذا كان 
باطلا: فلا توارث» بلا نزاع. 


قوله: (وللجد حال رابع» وهو مع الإخوة والأخوات من الأبوين أو لأب؛ فإنه يقاسمهم 
كأخ). هذا مبني على الصحيح من المذهب» من أن الجد لا يسقط الإخوة» وعليه جماهير 
الأصحاب وقطع به كثير منهم وعليه التفريع وعنه يسقط الجد الإخوة. اختاره ابن بطة 
قاله في القاعدة الثالثة والخمسين بعد المائة. وأبو حفص البرمكي والآجري» وذكره ابن 
الجوزي عن أبي حفص العكبري أيصًاء والشيخ تقي الدين» وصاحب الفائق”". قال في 
الفروع: وهو أظهر“. قلت: وهو الصواب. وحديث: (آفرضكم زيد)“. ضعفه الشيخ تقي 
الدين”"' - رحمه الله - قال ابن الجوزي: الآجري من أعيان أصحابن'. 


.٠١/۱۸معنقملا‎ )۲( ) .٩/۸عورفلا‎ )1( 

..١١/1۸عنقملا‎ )6( . ٠١/۱۸ الإنصاف‎ )۳( 

.۱۷/١۱۸ الإنصاف‎ )( 

. ۱۲١ /۳ تقریرالقواعد‎ . )0( 

.۱۹/۱۸ الإنصاف‎  )۷( 

(۸) الفروع ۱۸/۸. 

(۹) الترمذي ۰۳۷۹۰ وابن ماجه ٠٣١٤‏ . 

.۳٤۲ /۳۱ مجموع الفتاوی‎ )۱١( 

(۱) والصحيح» والله أعلم» قال ابن الجوزي: الآجري من أعيان أعيان أصحابنا. الإنصاف ۱۸/ .۲١‏ 


oA 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز القوائد 


قوله: (فإن لم يفضل عن الفرض إلا السدس؛ فهو له. وسقط من معه منهم› إلا في 
الأكدرية)'. تستحق الأخحت في الأكدرية جزءًا من التركة» وقدره أربعة سهم من سبعة 
وعشرين» على الصحيح من المذهب» وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. وقيل: 
لا ترث الأخحت مع الجد فيهاء فتسقط» كما لو كان مكانها. ) 

فائدة: سميت «أكدرية» لتكديرها أصول زيد - رضي الله عنه - في الجد» في الأشهر 
عنه. وقيل: إن عبد الملك بن مروان: سأل عنها رجلا اسمه «الأكدر» فنسبت إليه» وقيل: 
سميت أكدرية باسم السائل عنها. وقيل: لأن الميتة كان اسمها أكدرة. وقيل: لأن زيا رضي 
الله عنه كدر على الأخحت ميراثهاء وقيل: لتكدر أقوال الصحابة رضي الله عنهم فيهاء وكثرة 
اختلافهه". 

فائدة: قوله: (وإن لم يكن فيها زوج سميت الخرقاء» لكثرة اختلاف الصحابة فيها)". 
وكأن أقوالهم: خرقتهاء وجملة الأقوال فيها: سبعة» ولهذا تسمى المسبعةء وترجع إلى ستةء 
ولهذا تسمى المسدسة. واختلف فيها خمسة من الصحابة: عثمان» وعلي» وابن مسعودء 
وزید» وابن عباس - رضي الله عنهم - ولهذا تسمى المخمسة» وتسمى المربعة. لأن عبد الله 
ابن مسعود رضي الله عنه جعل للأخحت النصف. والباقي بين الجد والأم نصفان» وتصح من 
أربعة» وتسمى المثلثةء والعثمانية؛ لأن عثمان - رضي الله عنه - قسمها على ثلاثة» وتسمى 
أيصًا: الشعبيةء والحجاجية. لأن الحجاح سأل عنها الشعبي امتحاناء فأصاب» فعفا عنه . 
SEE PY PAS‏ 
شاء باهلته» ذ فسميت «المباهلة) لذلك. وتأتي قصتها في أصول المسائل. 


.۲٠ المقنع۱۸/‎ (۱) 


(۲) جميع هذه الأقوال في الإنصاف ۱۸/ .۲٠۲٠١‏ 


i /١۸عنقملا‎ (۳( 


."٠۳/۱۱فنصملا آخرجه ابن أبى شيبة فى‎ )٤( 


o۹ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فائدة: قوله: (فإن کان جد وأخت من آبوين› وأخت من أب فالمال بينهم على أربعة» 
للجد سهمان. ولکل آخت سهم» ثم رجعت الأخحت من الأبوين» فأخذت ما في يد آختها 
کله)'. فیعایا بها. فیقال: امرأة حبلى جاءت إلى قوم» فقالت للورثة: لا تعجلواء إن لد 
أنشى لاترث. وإن آلد أنثيين أو ذكرا؛ ورث العشر فقطء وإن ألد ذكرين ورثا السدس» فهي آم 
الأخت من الأب» في هذه المسألة. ٠‏ 

قوله: (وللاأم أربعة أحوال: حال لها السدس. وهو مع وجود الولدء أو ولد الابنء أو الاثنين 
من الإخوة والأخوات). أما مع وجود الولد أو ولد الابن: فلها السدسء بالنص والإجماع. 
وأمامع وجود الاثنين من الإخوة والأخوات: فلها السدس آيصًا. على الصحيح من المذهب» 
وعليه الأصحاب» وسواء كانوا محجويين أو لا. واختار الشيخ تقي الدين" رحمه الله: أن 
الإخوة لا يحجبون الام من الثلث إلى السدس إلا إذا كانوا وارثين معها. فإن كانوا محجوبين 
بالأب ورثت السدس» فلها في مثل آبوين وآخوين الثلث عنده» والأصحاب على خلافه. 

قوله: (وحال لها ثلث ما بقي» وهي مع زوج وأبوين وامرأة» وأبوين). هذا المذهب بلا 
ريب» وعليه الأصحاب. وقد روي عن الإمام أحمد - رحمه الله - أنه قال: ظاهر القرآن لها 
الثلث. وهو مذهب ابن عباس - رضي الله عنهما -. قال المصنف في المغني: والحجة 
معهء لولا إجماع الصحابة". انتهى. وهاتان المسألتان تسميان «العمريتين». 

تنبیه: ظاهر قوله: (وحال رابع» وهي إذا لم یکن لولدها أب لکونه ولد زناء أو منفيًا بلعان» 
فإنه منقطع تعصيبه من جهة من نفاه)". آنه لا ينقطع تعصيبه من غير جهة من نفاه. مثل: آن تلد 
(1) المقنع ۱۸/ ۳۳. (۲( المقنعم۳۸/۱۸. 


(۳( اختيارات شيخ الإسلام للبعلي۱/ .۲۸٤‏ () المقنع ۳۹/۱۸. 
() اللإنصاف ٤١/۱۸‏ . 


0( المغني ۳/۹ 
(۷)( المقنع ۳۹/۱۸. 


of» 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


توأمین»› فيرث أحدهما من الآخر بالأخوة من الأب» والصحيح من المذهب: أنه لايرث بالأخوة 
من الأب» قدمه في الفروع". وقيل: يرث بالأخوة من الأب في ولد الملاعنة دون غيره". 

قوله: (وعصبته عصبة آمه)". مراده: ذا لم یکن له ابن ولا ابن ابن. . فإذا لم یکن ابن 
ااا ان امجن س الاب : ما قدمه المصنف هنا. واختاره الخرقي» والقاضي 
وغيرهما“» وجزم به في الوجيز” » وغیره. . وقدمه في المحرر"» والفروع والفاتى› 
وهو من المفردات. وعنه"“. آنها هي عصبته» اختاره أبو بكر والشيخ تقي الدين''٠‏ 
وصاحب الفائق» وقدمه في الرعايتين» والحاوي» فعلى المذهب يرث أخوه لأمه مع أبنته 
لا أخته لأمه» فيعايا بها وعلى الثانية إن لم تكن الأم موجودة فعصبتها عصبته على الصحيح. 
وعنه يرد على ذوي الفروض» فإن عدموا فعصبتها عصبته» والتفريع التي بعد ذلك على هذه 
الروايات» وقد علمت المذهب منهن. ) 

فائدة: قوله: (وإذا مات ابن الملاعنةء را وجدته؛ فلأمه الثلث وباقيه للجدة)'. 

على الرواية الثانية. ih‏ : للام 
جميع المال. 


.٤۳ /۱۸ الإنصاف‎ )۲( .٠١/۸عورفلا‎ )١( 
. ٤٤/١۸ المقنع‎ (۳( 
المرجع السابق.‎ )٤( 
.۲۸۹/۱ الوجیز‎ )٥( 
."۹۸/۲ المحرر‎ )0( 
.٠٤/۸ الفروع‎ )۷( 

(۸) الإنصاف ۱۸/ .٤٥‏ 
(4) المرجع السابق. 
)٠١(‏ الفروع .٠١/۸‏ 

.٤٥ /۱۸ الإنصاف‎ )١١( 
.٠١/٠۸ المقنع‎ (۱۲( 


قوله في الجدات: (فإن كان بعضهن أقرب من بعض, فالميراث لأقربهن)". وهو المذهبء 
اختاره الخرقي”› والمصنف”» والشارح*) وغیرهم. واختاره ابن عبدوس في تذکرته» 
و غير ه. وقدمه في الخلاصة” والنض 0 والر عایتیره *» والفر وع والحاوي 0 
وغيرهم. وعنه: أن القربى من جهة الأب لا تحجب البعدى من جهة الأم» فتشاركها"''“. وهذا 
هو المنصوص عن الإمام أحمد. قاله في الهداية وغيرء”' وجزم به القاضي في جامعه"'» ولم 
يعز في كتاب الروايتين الرواية الأولى إلا إلى الخرقي“'» وصححه ابن عقيل في تذكرته”'. 
قال في إدراك الغاية: تشاركها في الأشهر”'› فعلى الرواية الثانية: لا يتصور أن جدة ترث 
معها آمهاء مثل آن يكون للميت جدة» هي آم آبيه. وتکون آمها أم أم الميت. وذلك بأن يتزوج 
أبو الميت بابنة خالته» وجدته التي هي أم خالته موجودة. وكذلك ابنتها التي هي أمه» ثم تخلف 


.1١ /۱۸ السابق‎ )1( 

(۲) مختصر الخرقي ۱/ .۸٩‏ 
)۳( المغني .0٥۸/۹‏ 

.1١ /١۸ الشرح الكبير‎ )٤( 
.1١ /۱۸ الإنصاف‎ )( 
المرجع السابق.‎ )١( 

.۳۹٥ المحرر۲/‎ )۷( 
.٥۹ /۲ الرعاية الصغری‎ )۸( 
.٠١ /۸ الفروع‎ )٩( 

.٤۷۹ /۱ الحاوي الصغیر‎ )١( 
.1١ /۱۸ الإنصاف‎ )١( 
.۲۲۹ /۲ الهداية‎ )۱۲( 

. 1۱ /۱۸ الإنصاف‎ )۲( 
.٠١ /١ الروایتین‎ )٤( 
.۱۹۹۲ /۱ التذکرة‎ )٠٥( 
۲٤١ إدراك الغاية۱/‎ ) 70 
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ولداء فيموت الولد. فيخلف أم أبيه وأمها التي هي أم آم آمه» فيشتركان في الميراث على هذه 
الرواية» فيعايا بها. قلت: ويحتمل عدم إرثها على كلا الروايتين وهو ظاهر كلام الأصحاب في 
الحجب. أنهم أسقطوا الأعلى فالأعلى من الجدات ببتتها. 

قوله: (فآما آم بي الأم» وم أبي الجد؛ فلا ميراث لهما)'. آما آم أبي لا فی سن دري 
الأرحام» على ما يأتي. وأما آم أبي الجد فالصحيح من المذهب: : أنها من ذوي الأرحام. فلا 
ترث بنفسها فرضاء وعليه جماهير الأصحاب» وجزم به في الوجيز"» وغيره. وقدمه في 
الفروع"» وغيره. وقيل: ترث» وليست من ذوي الأرحام. ومثلها أم جد الجدء ولو علت 
أبوة“ واختاره الشيخ تقي الدين - رحمه الله -”*» وصاحب الفائق"» وهو ظاهر كلام 
الخرقي» فإنه قال: وكذلك إن كثرت. 

قوله: (وترث الجدة وابنها حي)“. یعني: سواء کان ابا آو جدًاء کما لو کان عا اتغاقاء 
وهو المذهب. وعليه الأصحاب» وهو من مفردات المذهب» وعنه: لا ترث". فعليها: 
لأم الأم مع الأب وأمه السدس كاملا على الصحيح» قدمه في الفروع"''» والرعايتين"'» 
والحاوي"'. قال في القواعد: وهو الصحيح. لزوال المزاحمة» مع قيام الاستحقاق 


.۲۸٦/۱زیجولا‎ )۲( ) .٠۳/٠۸ المقنع‎ )۱( 
) .٠١/۸ الفروع‎ (۳( 

. 1٤/۱۸ الإنصاف‎ )٤( 

.۱١/۸ الفروع‎ )( 

.٦٤ /۱۸ الإنصاف‎ )1( 

(۷) المرجع السابق. 

.1١ /٠۸ المقنع‎ (A) 

.1٥ /۱۸ الإنصاف‎ )4٩( 

)٠١(‏ لم يقدمه ٠١/۸‏ إنما قدم الرواية الثانية. 
)١١(‏ لم يقدمه في الصغرى ۲/ .٠١‏ 

.٤١۹/١ قدم الأولى أيضًا في الحاوي الصغير‎ )۱١( 


or 


) مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


لجميعه"' وقيل: لها نصف السدس معاداة بأم [الأب]" التي لا ترث على هذه الرواية". 
وذكر مأخذه في القواعدء وكذلك الوجهان إذا كان معها أم أم الأب إلا أن تسقط البعدى 
بالقربى» على القول بالمعاداةء قاله في المحرر*» وغيره. 

قوله: (وإن اجتمعت جدة ذات قرابتين مع آخوين» فلها ثلثا السدس في قياس قوله)“. 
وهو المذهب» اختاره التميمي" والمصنف» وجزم به في الوجيز"» وغيره. وقدمه في 
المحرر“٠‏ والفروع" والفائق” ' والرعايتين"' والحاوي" وغيرهم. وهو من 
مفردات المذهب» وجزم به ناظمها"') وعنه: ترث بأقواهما'» فلو تزوج بنت عمته» فجدته 


فائدة: لو آدلت جدة بثلاث جهات ترث بها لم يمكن أن يجتمع معها جدة أخرى وارثة 


على الصحيح من المذهب» وعلى الرواية الأخرى: ترث معها ربع السدس» أو نصفه. على 


)۱( 
(۲( 
(۳) 
)€( 
(٥) 
(% 
42 
(۸) 
)4( 


آقرب شيء له في القواعد ۳/ .٩۳‏ ) 

في الأصل «الأم٤.‏ والمثبت من الإنصاف .11/١۸‏ 
الإنصاف 11/١۸‏ . 

.۳۹٥١ /۲ المحرر‎ 

.1۸ /١۸ المقنع‎ 

الإنصاف 1۸/۱۸ . 

.۲۸٦/۱ الوجیز‎ 

.۳۹٩ /۲ المحرر‎ 

. ٠١/۸ الفروع‎ 


.1۹ /۱۸ الإنصاف‎ )١( 
الإنصاف1۹/۱۸.‎ ٠١ /۲ الرعاية الصغری‎ )١( 
.٤۸١ /١ الحاوي الصغير‎ )۲0( 

(۲) المنح الشافيات شرح المفردات ۲/ .٠١١‏ 
)٤(‏ الإنصاف ۱۸/ 1۹ . 


o 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


اختلاف الروايتين» وتقدم في باب اللقيط أنه لو ألحق بأبوين: أن لأمي أبويه اللذين ألحق 
بهما مع آم أم نصف السدس» ولأم الأم نصفه» فيعايا بها. 
فائدة: : فان كانت بنت وبنات ابنء فللبنت الصف ولبنات الابن واحدة كانت أو أكثر من 

ذلك السدس تكملة الثلثينء » فيمكن عولها بهذا السدس كله» فلو عصبها أخوها والحالة هذه 
فهو الأخ المشئوم؛ لأنه ضرها وما انتفع» ذكره في عيون المسائل» والمنتخب» وغيرهما''. 
وكذا الأحت لأب فأكثر مع الإخوة للأبوين» فأما الأحت من الأب» وهي القائلة إذا كانت 
حاما مع زوج وأخت لأبوین: إن الد ذکرا فأکثر أو ذکرا وأنٹی لم یرثا وإن آلد آنٹی ورثت› 
فيعايا بها. وكذا الحكم في بنات [ابن الابن]" مع بنت الابن. 

تنبيه: ظاهر قوله في الحجب: (ويسقط ولد الأبوين بثلاثة. بالاإبن» وابنهء والأب. ويسقط 
ولد الأب بهؤلاء الثلاثة وبالاخ لأبوين. لأن الجد لا يسقطهم)”. وهو المذهب» وعليه 
جماهير الأصحاب. كما تقدم والله أعلم. 


EGO G 


.۷٤/۱۸ الإنصاف‎ )١( 
وفي الأصل بنات الابن.‎ ۷٤ /۱۸ ابن الابن» والله أعلم» الإنصاف‎ )۲( 
.۸۳ /۱۸ المقنع‎ (۳) 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


تنبیه: ظاهر قوله: (ثم الجدء وإن علاء ثم الأخ من الأبوين)". أن الجد أولى من الإخوة 
من الأبوين» أو الأب» وهو صحيح في الجملة. أما حمله على إطلاقه فضعيف» فقد تقدم أن 
الصحيح من المذهب: أن الإخوة يقاسمونه. وأما أنه أولى في الجملة فصحيح بلا نزاع في 
المذهب» آلا ترى أنه إذا لم يفضل من الميراث إلا السدس؛ ورثه» وأسقطهم؟! وکذا إذا لم 
يبق من المال شيء؛ أعيل بسهمه. وتسقط الإخوة. 

فائدة: بعد ذكر ترتيب العصبات؛ لايرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب منه» هذا صحيح 
بلا نزاع. نص عليه"". فعلى هذا لو نكح امرآة» وتزوج أبوه ابتتها؛ فابن الأب عم» وابن الابن 
خال. فیرثه خاله دون عمه» فیعایا بها. ولو خلف الأب فیها خا وابن ابنه وهو خو زوجته 
ورثه» دون أخيه» فيعايا بها. ويقال أيصًا: ورثت زوجة ثمنا وأخوها الباقي» فيعايا بها. فلو 
كان الإخوة سبعة؛ ورثوه سواء» فيعايا بها. ولو كان الأب تزوج الأم» وتزوج ابنه بنتهاء فابن 
الأب منها عم ولد الابن وخاله» فيعايا بها. ولو تزوج زید آم عمرو» وتزوج عمرو بنت زیدء 
فابن زد عم ابن عمرو وخاله» فیعایا بها. ولو تزوج کل واحد منهما آخت الآخر» فولد کل 
واحد منهما ابن خال ولد الآخرء فيعايا بها. ولو تزوج كل واحد منهما بنت الآخر» فولد 
كل واحد منهما خال ولد الآخر ولو تزوج كل واحد أم الآخرء فهما القائلتان: مرحبا بابنينا 
وزو جينا وابني زو جيناء وولد كل واحد عم الآخرء فيعايا بها. 


.٠١ المقنع۱۸/‎ (۱) 


.٩۱ /۱۸ الإنصاف‎ )۲( 
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فائدة: قوله: (وإذاانقر ض العصبة من النسب؛ ورث المولى المعتق ثم عصباته من بعده). _ 
هذا المذهب» وعليه الأصحاب» وعنه: يقدم الرد وذوو الأرحام على الإرث بالولاء". 


فائدة: قوله: «وإذا انقرض العصبة من النسب ورث المولى المعتق ثم عصباته من بعده 
«يعني الأقرب فالأقرب» كعصبات النسب. فيقدم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب» على 
الصحيح من المذهب» وعليه الأصحاب قاطبةء وخرج ابن الزاغوني في كتابه «التلخيص». 
في الفرائض من مسألة النكاح رواية أحرى باشتراك الأخ من الأب مع الأخ من الأبوين في 
الإرث والولاء". ) 

فائدة: قوله: (ومتی کان بعض بني الأعمام وکا او اا من آم؛ أخذ فرضه» وشارك 
الباقين في تعصيبهم)*. فلو تزوج ابنة عمه» فأولدها بنا ورثت البنت النصف» وأبوها 
النصف بالفرض والتعصيب» فيعايا بها ولو آولدها بنتين؛ ورثوها ثلاثا. فيعايا بها. ولو كانوا 
ثلاث إخوة لأبوين» أحدهم تزوج ابنة عمه» فإذا ماتت؛ ورث الزوج ثلثي التركةء و(الأخوين 
الآخرین) الثلث فیعایا بھاء ولو تزوجت رجلاء فولدت ولداء ثم تزوجت بأخیه لأبیه» وله 
خمسة آولاد ذکور. ثم ولدت منه مثلهم» ثم تزوجت آخر» فولدت له خمس بنین آیضاء ثم 
ماتت» ثم مات ولدها الأول؛ ورث منه خمسة إخوة نصمًاء وخمسة ثلثاء وخمسة سدسًاء 
فیعایا بها. 


قوله: (وإذا استغرقت الفروض المال» فلا شيءَ للعصة» کزوج وآم» وإخوة لأ وإخوة 
لأبوينء› آو لآں؛ للزوج النصف› وللام السدس» وللإخوة من الام الثلث. وسقط سائرهم). 


.٠۲/٠۸ المقنع‎ (۱) 


(۲) الإنصاف ٠.4۲/۱۸‏ 
(۳) المرجع السابق. 
)٤(‏ المقنع .٠٩٥/۱۸‏ 

.٠٠١/١۸عنقملا‎ )٥( 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وهو المذهب» وعليه الأصحاب. ونقل حرب أن الإخوة من الأبوين يشاركون الإخوة من 
الام فی الثلغ”» وهو قول قن الرعايةء وتسمی «المشر كة» و«الحمارية» إدا کان فيها إخوة 

فائدة: قوله: (ولو كان مكانهم آخوات لأبوين» أو لأب؛ عالت إلى عشرة). بلا نزاع 
الزوج سأله فأعطاه النصف» فلما أعلمه بالحال أعطاه ثلاثة من عشرة. فخرج وهو یقول: ما 
أعطيت النصف» ولا الثلث. وكان شريح يقول: إذا رأيتني رأيت حكمًا جاثرًاء وإذا رأيتك 
ذكرت رجلا فاجرًا؛ لأنك تكتم القضيةء وتشيع الفاحشة. ) 


AES I MEKI MKKNSD 


. ۲ ٠١١/١۸ الإنصاف‎ )۱( 


. .٠٠١/١۸عنقملا‎ (۲( 


o۸ 


ضوع رقم الصفحة 
باب الوديعة a OEE VOSS DE SES aa‏ ۷ 
فصل E E‏ 
باب إحياء الموات EOP OOO‏ 
باب الجعالة NE SENSORS SR SD‏ 
باب اللقطة INO ASDC EEL‏ 
فصل في باقي الأموال E E O‏ 
فصل O oo‏ 
فصل EN EE OG O O O‏ 
باب اللقيط O E O a‏ 
فصل ORE O RG a‏ 
فصل E O‏ 
فصل a O‏ 
ف VAN SEES aR A eS aR‏ 
فصل AAS RE ORS‏ 
فصل O O‏ 
باب الهبة O‏ 
فصل O‏ 
فصل في المشاع O RD O O a‏ 
فصل في عطية الأولاد OT‏ 
فصل A O E a‏ 
فصل في تبرعات المريض E NDE O E SEB‏ 
فصل N‏ 


فهرس الموضوعات الفقه 
الموضوع رقم الصفحة 
فصل فيما تخالف به العطية الوصية O SR‏ 
فصل oa RSE SE SNA OES‏ 
فصل E A SS E‏ 
فصل E N ES oS‏ 
فصل ... ET‏ 
كتاب الوصايا 2 
فصل A‏ 
فصل ND U CE o‏ 
فصل EO EO ES OE DSR‏ 
باب الموصی له OR GDS DS O‏ 
فصل ae lele EA E ES RE E‏ 
باب الموصی به EV SSL DEES eA SA Se ea E‏ 
باب الموصى إليه OAs EES OS De Ra‏ 
باب العصبات 1h E E E‏ 


0۸١ 


